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فَمَدْعسَالمَام العاف 


باب : ما يفعل بالميت ۷ 


55-9 4 5 42 5 كا 0 
النبيّ كل قال : ١‏ أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْر هَاذْم اللذات )27 . « فما ذكرَ في كثير . . إلا وَقَللهُ » 
ولا ذْكِرَ في قبيل. . إلا وكرم . 

وروي : ( أنه كان منقوشاً علئ خاتم عمرَ رضي الله عنه : كق بالمَوْتِ وَاعِظَاً 


OL 


)١(‏ الجنائز ‏ جمع : جّنازة ‏ لغتان مشهورتان » قيل : بالفتح : للميت » وبالكسر : للنعش وعليه 
الميت . مشتق من جنز : إذا ستر . 
(۲) أخرجه عن أبي هريرة الترمذي ( 7708 ) في الزهد › والنسائي في « الصغرى » ( 1855 ) في 
الجنائز » وابن ماجه ( 5158 ) في الزهد . وابن حبان في « الإحسان » ( ۲۹۹۲ ) 
و( ۲۹۹۳ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 4/١7)ء‏ وصكحه » ووافقه الذهبي . قال 
الترمذي : حسن غريب . وله شواهد : 
عن أنس وعمر . 
هاذم : قاطع » والمراد : الموت ؛ فإنه يقطع لذَّات الدنيا قطعاً » وهادم : المزيل للشيء 
من أصله E‏ : أدونها الحسية : وهي شهوتي البطن والفرج › 
ا الجبليّة الحاصلة من الاستعلاء والرياسة » وأعلاها : العقلية الحاصلة على 
المعارف والحقائق . 
(۳) وأخرج طرفه عن أبي هريرة أيضاً الطبراني في « الأوسط » كما في « مجمع البحرين » 
BM ISS as‏ ا 
عليه » . قال الهيثمي في « مجمع الزوائد ۳٠۹/۱۰ (٩‏ ) : إسناده حسن ٠.‏ 
وذكره عن عمر بتمامه البيهقي في الشعب 4 » كما في ١‏ كنز العمال»( 47097 ) . و 
( م ) : ( فإنه ما )بدل :(قما). 


4 كتاب الجنائز 


وروي : أن النبيّ ل قال  :‏ أسْتّخيوا مِنَ الله حَقَّ الحياء » فقيل له له : وكيفَ ذَلِكَ؟ 
قال : « من حَفِظ الرس وَمَا حَوَى » والبَطنَ وَما وَعَى » وَتَوكَ َة احا نيا » وَدَكر 
القوت وَالبلى . “فقن اسا من ا كى الا ٠‏ 

وروي : ( الجوف وَمَا وَعَى ) فقيل : معناهٌ : البطنَ والفرج Ee‏ : آلآ 
يضعَ في بطيه إلاً حلالاً » ولا يضعَ فرجه إلا في حلال . 

وقيلَ : بل أراد ( بالجوفي ) : القلبّ » ( وما وعئ ) : مِنْ معرفة الله والعلم 
بحلاله وحرامه » وأن لا يُضَيّمَ ذلكَ ١‏ 1 

وأمًا ( الرأسَ ) : فقال أبو عبيدٍ : أراد به الماع » وإِنَّما خصيٌ به القلبَ والدّماعغَ ؛ 
لأنهما مجمعٌ العقل ومسكئه . 

ويستحتٌ اَن يستعد للموت : الخروع من ¿ المظالم ¢ وإصلاح المشاجر له 
والإقلاع عن المعاصي ٠‏ والإقبالٍ علئ الطاعات ؛ لأنّه لا يأمنُ أن يأتية الت فا 
واستحبابنا ذلكَ له فى حال المرض أشدٌ ؛ لاه نه سيبٌ الموت . 


5 


4. 


ان 
مسالة : [الصبر عند المرض والابتلاء] : 


وكخ مرطم ب امكحنكةنة أن سم فلحو 4 ا وروی ان مرا مالك 


يا َسُولَ الهرء أذْع الله أن يذؤي 00 الم ت الله فَسَمَاك » وَإِنّْ 


ت 


شفْت. . فَآضْيرِي » ولا حِسَاب عَليِكِ » » ققَالَتْ اق TA‏ 


2 


(1) أخرجه عن ابن مسعود أحمد فى ١‏ المسند » )۳۸۷/١(‏ » والترمذي ( 7١47٠‏ ) فى صفة 
القيامة » وار بن أبي شيبة في « المصنف » ( ۱۳/ ۲۲۳ ) » وأبو يعلى في المسند 6( 90417 ) » 
والحاكم في « المستدرك » ( ۳۲١ /٤‏ ) في الرقاق » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( (VVYT‏ 
وفي « الاداب »( ٠١٠١‏ ) . 

قال الترمذي : هذا حديث غريب ٠‏ إنما نعرفه من هذا الوجه . 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة ابن حبان في « الإحسان » ( ۲۹٠۹‏ ) » والبزار في « المسند » » كما في 

ا اح ل لح سو مزالف ليخي ني 
مجمع الزوائد » ( ۲/ ۳٠١‏ ) : رواه البزار » وإسناده حسن . وله شاهد : 0 


ياب : ما يفعل بالميت 0 

ويكرهٌ للمريض الأنين"" ؛ لما روي عن طاووس : أنه كرة له ذلك . 

ويكرةٌ للمريض أن يتمئّئ الموت وإن اشتدٌ مرضة ؛ لما روي عن النبي كله : أنه 
th E‏ يمين أحَدكُمْ القت © ليق نرل بو ولفل + الل أي ماعات 
الحَيّاةٌ حَيْراً ِي » وَتوفني ذا گات الوَقَاةٌ د خَيراً لي ٩۲‏ . 

وستة اله ]ذا ينذا 9 القوله كه E‏ ماله A‏ اذا والد فافع 
ا - مه - ( 
فَتَدَاوَوا › وَلا تَدَاوَا بالحَرام »”” 

ويستحتٌ للإنسانٍ اي ل بار تعالئ في حياته » وعند وفاتِه ؛ لما روئ 
جابرٌ : أله قال : سَمِعْتُ النبي كَل قبل مَوِْهِبنَلاثِ يفول : « لا يموت 
يُحْسِنٌ الظَنّ باثرتعالن e‏ 


006 


عن ابن عباس أخرجه البخاري ( 5507 ) في المرضى » ومسلم ( ۲٠۷١‏ ) في البر 
والصلة ٠»‏ بلفظ : إني أصرع وأتكشّف » فادع الله لي . قال : « إن شئت.. صبرت » ولك 
الجنة » وإن شئت. . دعوت الله أن يعافيكِ » » فقالت : أصبر » فقالت : إني أتكشّف › 
فادع الله لي أن لا أتكشّف . فدعالها . 
)١(‏ الأنين : الأو » من : أنّ المريض آنا وأنيناً وتأناناً . 
(۲) أخرجه عن أنس البخاري ( 0771 ) في المرضى » ومسلم ( ۲٠۸١‏ ) في الدعاء والذكر » وأبو 
داود ( ۸ )"٠‏ و( ۳۱۰۹ ) » والترمذي ( ۹۷۰ ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۱۸۲۰ ) 
و( ۱۸۲١‏ ) في الجنائز وفي « عمل اليوم والليلة » ( ٠٠١١‏ ) » وابن ماجه ( 15610 ) في 
الزهد . 
في الحديث : التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به » من مرض ٠‏ أو فاقة » أو محنة » 
ومن عدو » أو نحو ذلك من مشاق الدنيا ؛ لأن في ذلك تبرم من قضاء الله وقدره » وليأخذ بما 
أرشد إليه الصادق المصدوق يل . 
)۳( أخرجه عن أبي الدرداء أبو داود ( ۳۸۷١‏ ) في الطب . قال في « المجموع » ( 95/5 ) : لم 
يضعفه أبو داود » لكن في إسناده ضعيف . وفي الباب في النهي عن التداوي بما حرم الله . 
حديث أم سلمة : رواه أبو يعلى في « المسند » ( 141١‏ ) » وابن حبان في ١‏ الإحسان » 
( ۱۹۱ )ء ولفظه : « إن الله لم يجعلٌ شفاءكم في حرام » . وإسناده حسن . 
)€( أخرجه عن جابر مسلم ( ۲۸۷۷ ) في صفة الجنة » وأبو داود ( 7١١‏ ) في الجنائز » وابن ماجه 
( 07 ) في الزهد » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۳۷۸/۳ ) في الجنائز . في نسختين : 
( حسن ) . وفي هامش ( س ) : ( يستحب للعبد في حياته أن يكون بين الخوف والرجاء » فلا- 


1 كتاب الجنائز 


وروي : أنَّ الي يكل قَالَ  :‏ مول الل تعالئ : آنا ِن نعي بي » فَلْيطْنَ بي 
2 
قاشاء 


كم 


د الب ي دَخَلَ على شات وَهُوَ يُكَابِدُ المَوْتَ » فقال : « كَيِفَ 

و مه ٤‏ و - 

تجدك ؟) . فقال : أزجو الله يا رَسُول الله 
ساف جيه ۰ 1 8 5 5 مهم 

« لا يَجْتمِعَانٍ في قلب عبْدٍ في هذا المَوْطِنٍ 

تحاف . 


٠ وروي‎ 


الها 


رَأحَاف مِنْ ذُثُوبي . فَقَالَ كله : 
لأأغطاة ان قا تو كن ا 


1 


وشح غاد المريفن 4 لكا زوق هو ارا عات ا قان ‏ ۲ مرا 
د و 2 0 8 8 9 ا 00 
رسول الله يكل يأتباع الجَتَائٍِ » وَعِيَادَةِ المَرِيضٍ » وَإِجَابَةِ الدّاعي » وَنْضْرَة المَظلوم . 


وَإِبْرَار القَسَم » وَرَدٌ السّلام » وَتَشْمِيتِ الْعَاطِس )”© . 


يغلب الخوف » فيؤدي إلى اليأس » ولا الرجاء » فيصير كالآمن . وقيل : يغلب فى الصحة 
لت اترداد مياد متالسا يرقف اموه الربداء طهر ال وو ا > 
)١(‏ أخرجه عن واثلة ب بن الأسقع الدازمي في « السنن » ( ۲٠۳۲‏ ) في الرقاق » وأحمد في 
« المسند»)( ٠١5/5‏ )» وابن حبان في «الإحسان) ( 584 ) و(5151 ) بإسنادين 
وأخرجه عن أبي هريرة بلفظ : « آنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني . . . » البخاري 
۷٤٠١ (‏ ) في التوحيد وغيره » ومسلم ( 77170 ) ( 7 ) في الذكر » والترمذي ( ۳٥۹۸‏ ) في 
الدعوات : باب حسن الظن بالله » وابن ماجه ( ۳۸۲۲ ) فى الأدب » وابن حبان فى 
« الإحسان » (1۳۹ ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن ف ويؤيّده قوله تبارك 
وتعالى : 8 ادون أَدْكيَحَ 4 [البقرة : ]١157‏ . والحديث يرشد إلى تحسين الظن بفضل الله 
تعالى ورحمته التي وسعت كل شيء » قال تعالى : بی آذ هبوا هکوا ين بَوْسُفٌ وَأَحيِهِ وا 
وان يوج أله 4 [يوسف : [AY‏ . 
(۲) أخرجه عن آنس الترمذي ( ۹۸۳ ) في الجنائز » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » 
١١550‏ )ءواء بن ماجه ( 1551١‏ ) في الزهد . قال الترمذي : eT‏ 
(۳) أخرجه عن البراء بن ٠ SNS ENE‏ ) في اللباس 
والزينة » والترمذي ( ۲۸٠١‏ ) في الأدب » والنسائي في « الصغرى 4( ۳۷۷۸ ) في الإيمان . 
وفي الباب : 
رواه عن أبي هريرة البخاري ( ۱۲٤١‏ ) » ومسلم (55١؟2)1‏ وأبو داود ( 697٠‏ ) » 
والنسائي في « اليوم والليلة ۲۲۱١ (٩‏ ) . = 


باب : ما يفعل بالميت ۱۱ 


وروی علييٌ رضي الله عنه وأرضاه : أنَّ النبيّ كله قال : « ما مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مما 
o2 0 3 o 4‏ < 6 0 
غدُوَة وَعَشِيّة . . إلا صل عَليْهِ سَبْعُونَ آلف مَلكِ 3 حت يُمسي » وإن عادة عشيّة . ان 


عليه سبعونٌ آلف ملكِ حَبَّى يُضْبِحَ » فَإِنْ رَجَا له العافية يَة. . دَعَا لَهبِهًا »“ . 
والمستحتٌ : أنْ يقولٌ : أسألُ الله العظيمَ رب العش العظيم أن يَشْفِيَكَ ( سَبْعَ 
مَرَاتِ ) ؛ لِمَا روي : أنَّ النبئَ كل قال : « مَنْ قال ذَلِكَ سَبْعَ مَوَاتٍ عند مَرِيْضٍ لم 


ه د 06 4 
يَخِضْوَهُ أَجَلهُ . . عافاة الله من مَرَضِهِ e‏ 


زس أن ا ل : أن النبيّ كل قال : « إدَا 


E 


دَخَلَثُمْ على المَريض مسوا لَه في أَجَلِهِ » فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَدةٌ شيعا و 
r‏ ۳ 
فة € ب 


وإِنْ رآهُ منزولاً به » فالمستحتٌ : أنْ يلقّتَهُ قول : لا إلة إلا الله ؛ لقوله يل : 


عيادة المريض : زيارته . اتباع الجنائز : السير معها إلى دفنها . إجابة الدعوة : تلبيتها . 
إفشاء السلام : إكثاره . إبرار القسم : إمضاؤه . نُصرة المظلوم : إعانته ليصل إلى حقه . 
)00( أخرجه عن فتى الفتيان علي بألفاظ متقاربة أبو داود ( ۳۰۹۸ ) و( ۳٠۹۹‏ ) » وقال : أسند هذا 
عن عليٌ » عن النبيّ بيه من غير وجه صحيح › والترمذي 454 ) بنحوه » وابن ماجه 
٠١٤١ (‏ ) في الجنائز . قال الترمذي : حديث حسن غريب . 
(؟) أخرجه عن ابن عباس من طرق البخاري في « الأدب المفرد » ( 515 ) » وأبو داود ( 71١5‏ ) 
في الجنائز » والترمذي ( ٠١٠84‏ ) في الطب » والنسائي في « عمل اليوم والليلة ٠١55 (٩‏ ) › 
وابن حبان في ١‏ الإحسان » ( ۲۹۷۸ ) بإسناد قويٌّ » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 7١/4‏ 
و١4‏ ) » وصحّحه . وقال أبو عيسى : حسن غريب . 
(۳) أخرجه عن أبي سعيد الخدري الترمذي ( ۲٠۸۸‏ ) في الطب ٠‏ وابن ماجه ( ١478‏ ) في الجنائز › 
ES‏ . قال الترمذي : حديث غريب . 
: طمّعوه في طول الأجل بنحو : سيشفيك الله » والدعاء له بطول العمر » ونحو 
0 
)0( أخرجه عن أبي سعيد مسلم ( 415 ) » وأبو داود ( 71١1‏ ) » والترمذي ( 915 ) » والنسائي 
في « المجتبى » ( ۱۸۲١‏ ) » وابن ماجه ( ٠٤٠٤١‏ ) في الجنائز . قال الترمذي : حسن غريب 
صحيح . وفي الباب : ٠‏ 2 


1 كتاب الجنائز 


اف ان ينول له :اقل NOE‏ مركن يقر EE‏ الال ركها 
ضاق صدرّه إذا قال لَّهُ : قل : لا إِله إلا الله » فقال : لا ء فيفر ٠‏ ولا كث عليه . 


قال المحامليٌ : بل يلقَّنْهُ ثلاث ماي » فإذا قالها. . لم يلقن إلا أنْ يتكلّم بكلام 
غيرها ؛ لقوله ل : « مَنْ كان آخِرُ کلامه لا إِلَه إِلاً الله. . كَل الجَنَهَ »20 . 


ولحع اد يوفع عا جد الامو وير اليد تجو يسار عا يوفع 
المي في لحده ؛ لقوله يكل : « إِذَانَامَ أَحَدْكُمْ . ال" 

وقال ي : « حَيْدُ المَجَالْس ما أستقبل به القبْلَهُ 7" . فاستحبٌ أنْ يموت على 
أشرف الهيئات . 

وروي : أ فاطمة ابن رسول الريك قالث لام ولد راع : ( ضعي فراشي هاهنا » 
ال ی ال چ ت اب واا ا ب ر ا 


أخرجه عن عائشة الصديقة النسائي ( ۱۸۲۷ ) . 
ورواه عن أبي هريرة مسلم ( ٩۱۷‏ ) » وابن ن ماجه ( ١555‏ ) » وأبو يعلى في « المسند » 
5١85 (‏ ) » وابن الجارود( ٩۱۳‏ ) » وابن ن حبان في « الإحسان »)( )5٠١5‏ . 

» المستدرك‎ ١ في الجنائز » والحاكم في‎ ) ۳٠١١ ( أخرجه عن معاذبن جبل أبو داود‎ )١( 
. إسناده حسن‎ : ) ٠١١/١ (» وصكحه . قال في « المجموع‎ ,.)"01/1( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ عن البراء ابنُ عدي في ١‏ الكامل في الضعفاء » ت : محمد بن عبد الرحمن 
الباهلي » ولم يضمّفه . قال النواوي في ١‏ المجموع » ( 701/0 ) : غريب بهذا اللفظ . 
صحيح بمعناه . وأصل الحديث عند البخاري ( 571١‏ ) في الدعوات » ومسلم ( ۲۷٠١‏ ) في 
الذكر والدعاء » وأبو داود( 5047 )و ( 0٠٤۷‏ )و ( ٥٠٤6۸‏ )في الأدب . 

(6) علا بقوله خل ادل وي حك عت ول هة ع الجن ال 4 ا ا 
وأخرجه عن ابن عباس الحاكم في ١‏ المستدرك » ( ۲۷٠-۲۹۹ /٤‏ ) » والطبراني في « الكبير » 
١7481 (‏ ) بلفظ : ١‏ إن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة ٠‏ » وذكره الهيثمي في « مجمع 
الزوائد » ( 1۲/۸ ) » وقال : رواه الطبراني في ١‏ الكبير » » وفيه : هشام بن زياد متروك . وله 
شواهد : 

فعن ابن عمر أخرجه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان »( 5١7/١‏ ) » ولفظه : « خير المجالس 
لاا الوا ووو وي E‏ وان رول الطراي عي 
« الأوسط » » وفيه : حمزة بن أبي حمزة متروك » وعن أبي هريرة ذكره الهيثمي في ١‏ المجمع > 
(۸/ ۲ ) وقال : رواه الطبراني في « الأوسط » وإسناده حسن . 


باب : ما يفعل بالميت ۱۳ 
قالث : تَعْلْمِينَ ني مَقْيُوضَةٌ الآن » ثم استقبلت القبلةً » وتوسّدَتْ يميتهًا )!2 . 

قال الشافعئٌ رحمه الله : ( فن لمْ يكن ذلكَ لضيق المكانٍ. . أَلقِيَ على قفاهُ حى 
يكونَ بوجهه وقدمّيه مستقبلَ القبلة ) . 

وف إن قر ا و لما روي : أنَّ النبئ كله قال : قروو 
ا 

و آذ تقر اعد سورة ( العف لما لا روي عن جابر بن زيد : أنه قال : 
( أفرؤُوا عَلى مَوْتَاكُمْ سُورَةٌ الوَعْدٍ ؛ فَإِنهَا هون عَلَيْ خْوُوجَ الؤوح )”© 


يه 
مسألة : [مايسن فعله بالميت] : 

إذا مات الميث. . استحب أن يُفْعلٌ به سبعة أشياء : 

أحدها : أن يَنَوَلَ أرفقٌ أهله به - إِمًا ولدّه » أو والده - إغماضي عينيه بأسهل 
ما يقدرٌ عليه ؛ لِمَا روث أ سلمة : أن النيئ بيا أَغْمَض أبَا سَلْمَةَ لما مَاتَ » وقال : 
« إِنَّ البَصَرَ يبع الؤوح 2496 » ولأنّهُ إذَا لم يُفعلُ ذلك . . بقيثْ عيناهُ مفتوحتين » فقبُحَ 


)۱( هذا الأثر عن سلمى أم ولد رافع . قال عنه في « المجموع “( ١/5‏ 26 : غریب ل ذكر له في 
هذه الكتب المعتمدة . وأورده ابن الجوزي في « الموضوعات » ( ۲۷۷-۲۷٦/۳‏ ) » واخ 
عليه كلاماً طويلاً . وذكره الحافظ في « تلخيص الحبير ٠١9/7 (٩‏ ) ونسبه إلى « مسند أحمد » 
رق ق ٠‏ 

(۲) أخرجه عن معقل بن يسار أبو داود )۳٠١١(‏ » والنسائي في «عمل اليوم والليلة » 
٠١/54 (‏ ) » وابن ماجه ( ٤٤۸‏ ) في الجنائز » وأحمد في ١‏ المسند » ( 75/0 ) » وابن حبان 
في في « الإحسان » ( ۳٠٠١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 050/١‏ ) » وصححه » والبيهقي 
في ١‏ السنن الكبرى » ( */ 787 ) في الجنائز . قال في « الأذكار » ( ص/ 558 ) : الحديث 
ضعيف » وفي إسناده مجهولان » لكن لم يضعّفه أبو داود » وتساهل الحاكم في تصحيحه ؛ 
لكونه في فضائل الأعمال » وعلئ هذا يحمل سكوت أبي داود . وللحديث شاهد عن 
صفوان بن عمرو » قال عنه الحافظ في « نتائج الأفكار »: موقوف حسن الإسناة : 

(۳) أخرج أثر التابعي جابر بن زيد ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳/ 114 ) » وذكره السيوطي في 
« الدر المنثور » ( ۸١ /٤‏ ) » وزاد نسبته إلى المروزي في ١‏ الجنائز » . 

= وأيو داود (7118) » واين ماجه‎ » ) 45١ ( أخرجه عن آم سلمة زوج التب لله مسلم‎ )٤( 


٤‏ كتاب الجنائز 
منظرُةُ » وإذا أغمضتا. . بقي كالنائم . 

الثاني أن يقد ليه ا ا و 
ل لز موسا ور ا 

الثالث : أن يليّنَ مفاصلة » فير ذراعيه إلى عضديه » ثم يمدّهماء ویر أصابعَ 

2 و 9 “بع . 27 

يديه إلى كفيه › ثم يمذها » ويرد فخذيه إلى بطنه » وساقيه إلى ف ثم 
يمدّهما هما" ؛ لیکو أسهلّ على غاسِله » وذلكَ : أن الروح إذا فارق البدن. . كان البدنٌ 
2 مفارقة e‏ ا فك ا و ا : لانت وإذًا لم 
ed‏ 00 

ل 

قال الشافعيٌ : ( سمعتٌ أَهْلَ التجربة يقولونٌ : إنَّ الثياب تحْمَى عليه > فيسرحٌ إليه 
الفساد ) . 
النبي اة لما مَاتَ. . سبي بثوب جبرة )^ . 

السادسنٌ : أن يُتركَ على شيء مرتفع مِنَّ الأرض : إِمَا سريرٍ أو لوح ؛ للا تصيبَة 
نداوَة الأرض » فيتغيّرٌ ريحة . 

السابع : أنْ بقل بطنهُ بحديدةٍ » أو طينِ رطب ؛ لما روي : أنَّ مولى لأنس مَاتَ » 
فقال أت : ( ضَعُوا علئ بطنِهِ حديدة ؛ لثلاً ينتفح )20 . 


١1504 ( =‏ ) في الجنائز » وأحمد في « المسند » ( ۲۹۷/١‏ ) » وابن حبان فى « الإحسان » 
٠ ١ (¥)‏ 

(1) في هامش ( س ) : ( ويفرد أصابعه حتى تبقى ليّنة إلى وقت الغسل ) . 

E E E (۲( 

(۳) أخرجه عن عائشة الصديقة البخاري ( 0815 ) في اللباس » ومسلم ( ۹٤١‏ ) » وأبو داود 
٠ ) ۳٠۲١ (‏ في الجنائز » والنسائي في ١‏ الكبرى »( 7١١‏ ) في الوفاة . 

حبرة : ثوب مخطط من صنع اليمن . 
0( أخرج أثر أنس البيهقي في « السنن الكبرى »( 8/ ۳۸١‏ ) في الجنائز . 


باب : ما يفعل بالميت ١6‏ 


قال الشافعيٌ : ( وأوَّلُ ما يبدأ به ولي الميت بعد ذلك أن يقضيّ ديئه إِنْ كانَ عليه › 


7 3 5 لان 1 إن 00 79 و 
أو يحتال به علئ نفسه )230 ؛ لقوله ع : « نفس المُوْمِنِ معلقة بدينه ) وروي : 
زفق 
( 


و 


سس ا 
» مرتهنه بدينه » حت يُقَضَئ عَنْهُ 
يتعجّل له منفعتها . 


: س6 03 ےہ ع .لس 
> وإن كان قد وصئى بوصيّة. . نفذت7 4 لكى 


و 
مسألة : [التحقق من الموت قبل الدفن] : 

فإذا مات بمَرض وعلَّة معروفة. . لم يدفن حت تظهرٌ فيه علامات الموت ؛ لأنَهُ قذ 
يغشئ عليه » فيْخيّل إليهم آنه قذ مات . 

وذكرٌ الشافعئٌ رحمه الله للموت أربع علاماتي : 

( إحداهن : أنْ تسترخى قدماهُ » فيْنصبان » فلا ينتصبانٍ . الثانية : أن تل أنقه 
الثالث : أن تمد جلدة وجهه . الرابعة : أن ينخلعَ كمه مِنْ ذراعِهِ ) . 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( قال في « الأم » : وأحب أن يحتال قبل الدفن ؛ لقضاء الدين والاستحلال 
من أصحاب المظالم » وتقديم وصاياه وتفريقها إن كانت ) ؛ لما جاء عن ابن عمر عند 
الدارقطني في « السئن » ( 7187/5 ) : « إذا مات الرجل وعليه دين إلى أجل » فالذي عليه 
حال » والذي له إلى أجله » . 

قال في « المجموع » ( 4/0 ٠‏ ) : قال الشيخ أبو حامد : إن كان للميت دراهم أو 
دنانيد . . قضيّ الدين منها » وإن كان عقاراً أو غيره مما يباع. . سأل غرماءه أن يحتالوا عليه ؛ 
ليصيرٌ الدين في ذمة وليه » وتبرأ ذمة الميت . . . . » ثم قال الشافعي في « الأم » في آخر 
باب القول عند الدفن : ( إن كان الدين يُستأخَر سأل غرماءه أن يحللوه » ويحتالوا به عليه › 
وإرضاؤهم منه بأي وجه كان ) . 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة الترمذي ( ٠١18‏ ) و( ٠١۷١‏ ) في الجنائز » وابن ماجه ( 1417 ) في 
الصدقات » وأحمد في « المسند» ( ٤٤١/۲‏ ) » وأبو يعلى في ١‏ المسند» ( 0۸٩۹۸‏ ) › 
والحاكم في « المستدرك » ( ۲۷/۲ )2 وصځحه › وابن ¿ حبان في « الإحسان » ( 1١‏ °( 
بإسناد صحيح صحيح ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٤۹4/٦‏ ) في التفليس . قال الترمذي : 
حسن ٠‏ والثاني أصحٌ من الأول . 

)۳( ُقُذت : أي فقت » كما في ( ۾ ) . 


15 كتاب الجنائز 


وذكرَ أصحائنا علامة شا . : وهو : أنْ اساي 5 


عو 


فإذا تحمّقَ موثّهُ في هذاء أو في القسم قبله. . فالشتةٌ : أن يبادرٌ إلى تجهيزه 
ودفته ؛ لقوله كل : « ثلاثة لا توَخُرُومُنَ : الصَّلاةٌ » والجَتَارَةُ » والأَيِمُ إا وَجَدَتْ 
فوا" . 
وروي 0 ن النبي ككل و قحل عََى طَلَحه : بن البَرَاءِ يَعُودَهُ » فَقَالَ : ا اموت 
لأقذ كع يطل + ا aE‏ بغي لِحِلْمَةِ مُسْلِم أن 
يکود بيْنَ هراي أَْلِهِ »29 . 
وبالله التوفيقٌ 


(۱) خسف : هزل وضمرٌ . 

00( ا ل ل ل ل ا 
لا يُوْمّن أن يكون ذلك سكتة قد أصابته » فيتوقف مقدارَ ما يتحقّق ذلك بظهور العلامات » فإن 
يت وا . فيتتظر تير الرائحة » حتى لا يدفن وهو حي » فيكونوا قد قتلوه ) 

)۳( اکر عن علي کرم الله و الترمذي ( هلا١٠‏ ), 0 ماجه مختصراً ( ١487‏ ) في 
الجنائز » وأحمد في « المسند » )٠٠١/١(‏ . وفيه : « الصلاة إذا آنت » » والحاكم في 
« المستدرك ٠١١/١ ( ٩‏ ) . قال الترمذي : هذا حديث غريب » ما أرى إسناده بمتّصل . قال 
ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( 7١19/١‏ ) : إسناده حسن . ش 

الكفء : المماثل والنظير » والكفاءة : المماثلة فى القوة والشرف » والمساواة فى الحسب 
ا ١‏ 1 
)€( أخرجه عن الحصين بن وَحَوّح أبو داود ( ۳٠١۹‏ ) في الجنائز . قال ابن كثير في « إرشاد 
الفقيه ٩‏ ( ۲۱۹/۱ ) : بإسناد غريب . وفى الباب : 
عن اتن خر روا اران يلفط د ن مات و وو و ات 
عشية. . فلا يبيتنٌ إلا في قبره » » وذكره الهيشمي في « مجمع الزوائد » ( ۲۳/۳ ) » وقال : فيه 
الحكم بن ظهير » وهو متروك . الجيفة : جثة الميت إذا أراح . 


باب : عُسل الميت ۱۷ 


و 0 
باب عل المي 
٠‏ 
ت 


غسلُ الميتِ فرضيٌ من فُروض الكفابة » يَحِبُ على من عله ميت أن يتولآة » فإذا 
قام به البعضٌ... سقط الفرضٌ عن الباقينَ ؛ لِمَا روي : أنَّ النبيّ ية قال في الرَجُلِ 
الذى سقط عن و ان دوا وو 


قال أصحايّنا : وهو إجماعٌ لا خلاف فيه”"© 


مسا : [المقدم لغسل الميت] 
فإِنْ كان الميتُ رجلاً لا رَوْجَةَ لَه : فأولئ الناس بغسله الأب » ثم الج ب 
وإن علا » ثم الاب ٠‏ ثم ابن الابن وإِنْ سَمَلَ » ثم الأخ › 00 
العَجُ » ثم ابن العم وإ سمّل » على ترتيب العصبات”" . 
وإنَّما قدّمنا الأب والجَدّ على الابن ؛ لأنّهم أكثرُ شفقة عليه منَ الابْنِ . 
وإن كان له زوجةٌ. . جار لها غسلة . 
لي 0 : 
لا يَجُورٌ لها ) . 


(۱) أخرجه عن ابن عباس البخاري ( 11717 ) في الجنائز » ومسلم ( ۱۲۰۳۹ ) ( ٩۸‏ ) و( ٩٩‏ ) في 
الحج » وأبو داود ( ۳۲۳۸ ) وإلى ( ۳۲١١‏ ) في الجنائز » والترمذي ( ٩١١‏ ) » والنسائي في 
« الصغرى ۲۸٠۳ ( ٩‏ ) في الحج . وابن ¿ ماجه ( 7١854‏ ) في المناسك . السدر : شجر النبق 
واحدته : سدرة ‏ يستعمل ورقه منظفاً » كالصابون ونحوه » ومثله من النباتات : الأشنان . 

(۲) قال ابن المنذر في « الإجماع (٠‏ ۷۹ ) : وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة . 

(۳) العصبات : القرابة الذكور الذين يدلون بالذكور » وهم : الأب »› والجد › والابن » والإخوة 
للأبوين » ثم لأب » ثم العمّ » ثم أبناء العم » وهكذا . 

)€3 ا 0 


1۸ كتاب الجنائز 


ت 
م 


والدليلٌ عليه : ما روي عن عائشة أ المؤمنينَ رضي الله عنها : أنهَا قَالْتْ : ( لو 
کک ما غل وول اله ل غر ناه , 
ووو ؛ أا بكر أَوْمَ صَئ أن تَعَسْلَهُ أمرأثة » وهى سماءً ابنة عُمَبْس ٩)‏ , 
lS‏ القرابات”"؟ فيه وجهان : 
أحدّهما : تقدّمٌ ؛ لآنَّ لها النظرُ إلى عورته » بخلاف القرابات فيه . 
والثاني : تقدّم القرابةٌ عليها » كما يقدّمونَ في الصلاة عليه . 


والأوّل أ ن لا دناه س جحد ها و انها : فان النبي ب وأبا 


ا“ 
٠‏ 


)١(‏ أخرج خبر عائشة أبو داود »)7١54١(‏ وابن ماجه ( ١574‏ ) في الجنائز » والحاكم في 
« المستدرك ») 2)5١-597/98(‏ وصحّحه » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( 781/9 ) في 
الجنائز . قال البوصيري في ١‏ الزوائد» : إسناده صحيح . ورجاله ثقات ؛ لأنَّ محمد بن 
إسحاق وإن كان مدلساً » لكن قد جاء عنه التصريح بالتحديث في رواية الحاكم وغيره . 

)۲( أخرج أثر عائشة الصديقة البيهقي في « السنن الكبرى » ( 741/5 ) في الجنائز : باب غسل 
المرأة زوجها : ( توفي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة 
سنة ثلاث عشرة للهجرة » وأوصى أن تغسّله زوجه أسماء بنت عميس ) . قال في « المجموع » 
١١5/0 (‏ ) : حديث عائشة ضعيف » وله شواهد مراسيل . 

(9) في هامش ( س ) : ( قال في « التتمة » : إلى متى تغسل المرأة زوجها؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : إلى أن تنقضي عدتها » وهو مذهب أبي حنيفة » حتى لو كانت حبلئ » فولدت 
قبل أن يغسل الرجل. . ليس لها الغسل ؛ لأنها صارت حلالاً للرجال » فسقط ما بينهما من 
الحرمة . 

الثاني : يباح لها غسله إِنِ انقضت عدتها ما لم تتزوّج » فإذا تزوجت ليس لها الغسل ؛ لأنها 
استباحت رجلاً آخر » فلا يمكن إبقاء الحرمة ما بينها وبين الأول حتى تستبيح لمسه والنظر 
إليه . 

والثالث : لها أن تغسّله وإن تروّجت ؛ لأن حرمة العقد باقية » بدليل بقاء الميراث ؟! ) . 

قال في « المجموع » ( ٠٠١/١‏ ) عن الثالث : أصحها تغسله أبداً » وإِنٍ انقضت عدتها 
بوضع الحمل في الحال وتزوجت ؛ لأنه حى ثبت لها » فلا يسقط بشيء من ذلك » كالميراث . 

(5) قال في « المجموع» )١١5/5(‏ : أصحهما ‏ عند الأكثرين - لا تْقدّمِ » بل يقدّم رجال 
العصبات » ثم الرجال الأقارب » ثم الأجانب » ثم الزوجة » ثم النساء المحارم . الثاني : 
تقدّم الزوجة عليهم . والثالث : يقدّم الرجال الأقارب , ثم الزوجة » ثم الرجال الأجانب » ثم 
النساء المحارم . 


باب : عُسل الميت ۱۹ 
رضي الله عنه كان لِهُما قرابةٌ مِنَّ الرجال . 

ويخالفٌ الصلاةً ؛ لأنَّ المرأة لا مَدخَلَ لها في التقدّم بالصلاة على الميت . 

قال أبو المحاسن مِنْ أصحابنا : وإِنْ مات رجلٌ وامرأتهُ حاملٌ » فوضعث قبل أن 
E E‏ 0 

OSO Ss 

دليلنا : أله مات على الزوجيّة التامّةٍ » فأشبّة إذّا بقيث عدَّتها . 

وإِنْ كان له نساءٌ مِنْ ذوات محارمه › كأمّه » وجدَّتِهِ » وأخته » ومَنْ أشبههن. . 
فالذي يقتضي المذهبُ : أله يجورٌ لهنَّ غسلّه » كما يجورٌ له عُسلَهُنَ » إلا أن الرجالٌ 
والزوجّة يقدّمونَ عليهنٌ . 

وإِنْ كانَ الميثٌ امرأة » ولا زوج لها. . فالنساءٌ أحقٌ بغسلها مِنَ الرجالٍ » سواءٌ كن 
محارم لها » أو أجنبيّاتٍ ؛ لأنّهنَّ أوسمٌ في باب النّظَرِ » وأولاهنَ ذوات رحم محرم » 
وهنّ : كَل مَنْ لو كانت رجلاً. . لم يحل له أن يتزوّج بها » مثلّ : الأمّ > والجدّةٍ › 
والخح اراك ال ارا العو تن ¿ أشبههنَ » ثم ذات رَحم غير مَحْرَمْ » 
مثلٌ : ابنةٍ العم » ته الأجنيئاتُ . 

فان لم يكن هناك نساء . . غسّلها أقاربّها مِنَ الرجال » مَنْ کان ذا رحم مَحرَمٍ لها ؛ 
كالاب » ثم الج » ثم الابن » ثم ابن الابن » ثم الأخ › ثم ابن الأخ › ثم العم » وهم 
عَصَبَةٌ لها ومحرمٌ . 

فإن اجتممٌ الخال وابنٌ الأخت مع ابن الِعم. .فكليا الشاله E‏ الاخف”ة) 
لأنّهما مِنْ ذوي الأرحام المحرّمينَ » وابنُ م العم ليس مِنَّ المحرّمينَ » بل هُو عَصبةٌ 
لاخية : 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( إذا غسل أحد الزوجين صاحبه. . يلففٌ خرقة على يده . وكان القاضي 
رحمه الله يقول : وإن مسنّ بيده.. يصحٌ الغسل » ولا يبنل على القولين في انتقاض طهر 
الملموس ؛ لأنَّ الشرع أذن له »> أمَا وضوء اللامس 9 فينتقض ) 7 


Y۰‏ كتاب الحنائز 


وإن ماتت امرأةٌ » ولها زوج . ب وبه قال مالك » والأوزاعيٌ » 


3 ع 7 
وقال أبو حنيفة : ( لا يجورٌ له غسلها ) : 
دليلنا : ما روث عائشة : أنَّ النبي يله قال 4 لو فلي 
وَدفنتكڭ »20 . 
وروي : ( أنَّ فاطمة الزهراء ابنةَ رسول الله اة لَمّا مَانَتْ . . أوصّث أن يعْسّلَهًا عل 
زضى اله عن وأسعاة ابنة عُمَيسن رضن الله عنها:.فدعادها )2017 وظية ذلك فى 


(1) أخرجه عن عائشة الصديقة مطوّلاً أحمد في « المسند »718/5 ) » وابن ماجه ( ٠٤١١‏ ) في 
الجنائز » والدارقطني في « السنن » ( ۷٤/۲‏ ) » وأبو يعلى في « المسند » ( 4078 ) » وابن 
حبان في « الإحسان »( 1086 ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ۳/ ۳۹١‏ ) في الجنائز . 

قال في « المجموع » ( ٠٠١/١‏ ) : ضعيف » وقال البوصيري في ١‏ الزوائد» : إسناد 
رجاله ثقات » ورواه البخاري من وجه آخر مختصراً ( 2577 ) بلفظ ١:‏ ذاك لو كان وأنا حيٌ 
فأستغفر لك » وأدعو لك » . 

وجاء في هامش ( س ) : ( وجه الدليل : أنه قال : « لو مٿ قبلي. . لغسلتك » . فدلٌ 
على جوازه » فإن قيل : إن النبي ية ذكره على سبيل المداعبة؟ قلنا : بلى » ولكن قال ڪل : 
« إني لأمزح ولا أقول إلا حمّاً » [رواه عن ابن عباس الطبراني في ١‏ الكبير » ( ١١557‏ ) › 
و« الصغير» )18٠(‏ بإسناد حسن] . فإن قيل : أراد : آمدُ بغسلك . قلنا : باطل من 
وجهين : 

أحدهما : إن اللفظة حقيقية في إضافة الفعل إليه » فمن جعله إلى غيره. . فيحتاج إلى 
دليل . 

الثاني : أنه ذكره على وجه التفضيل لها والتشريف » وذلك إنما يحصل إذا فعله “/وعمدة 
المسألة ‏ من جهة المعنى - : الميراث » فإنه يدل على بقاء التكاح ؛ لأن حكمه لا يبقى سببه » 
فجاز له غسلها » كما جاز لها غسله ) . 

(۲( أخرج خبر فاطمة الزهراء البتول عبد الرزاق في « المصنف » ( 7177 ) » والبيهقي في « السئن 
الكبرى » ( ۳۹١/۳‏ ) في الجنائز : باب الرجل يغسل امرأتة إذا ماتت » وفي « معرفة السنن » 
١/0‏ )أيضاً . قال ابن التركماني في ١‏ الجوهر النقي » : في سنده مّن يحتاج إلى كشف 
حاله » ثم الحديث مشكل ؛ لأن في الصحيح : أن علياً دفنها ليلاً > ولم يُعلِم أبا بكر > فكيف 
يمكن أن تغسلها زوجه أسماء وهو لا يعلم » وورع أسماء يمنعها أن لا تستأذنه ؟ ! ذكر ذلك 
البيهقي في « الخلافيات » » واعتذر عنه بما ملخصه : أنه يحتمل أنَّ أبا بكر علم ذلك » وأحبٌ- 


باب : عُسل الميت ۲١‏ 
الصحابة » ولم ينكرهٌ أحدٌ » فدلٌ على أَنّهُ إجماع" . 

لأنهُ أحدٌ الزوجين » فجارٌ له غسلها » كالزوجة . 

ولأنَّ النظرَ الذي يستفادٌ بعقدٍ النكاح نَظَرَانٍ : نظرٌ شهوةٍ » ونظرُ حرمةٍ » فإنْ مات 
أحدٌ الزوجين . . بطلّ جوازٌ النظر بالشهوة > وبقي جوازٌ النظر بِالحُرْمةٍ . 

إنْ ثبت هذا : فهلْ يقدّم الزوجٌ على غيره ؟ فيه وجهانٍ » كالوجهين في الزوجة › 
هل تقدّمٌ على الرجال » وقد مضئ توجيههما . 

فان قلنا : تقدّم الزوجة على الرجال. . قدّمَ الزوجٌ ‏ هاهنا ‏ على النّساءِ والرجال 
مِنْ أقاريها ؛ لته أوسمٌ في باب النظرٍ منهنّ ومنهم . 

وإ قلنا : يدم الرجالٌ على الزوجة. . قم النساء ‏ هاهنا ‏ ثم القرابات المحرّمون 
من الرجالٍ » ثم الزوج 0 

وإِنْ مات وله امرأتانِ أو أكثد في حالةٍ واحدة. . فرع بيتهما بتقديم الكَسل ؛ ۽ لال 
لا مَزْيَةَ لإحداهما على الأخرئ . 

وإِنْ طلَّنَ زوجتّهُ طلاقاً رجْعِيّاً » ته مات أحدهما. . لم يَجْرْ للآخر ا 

وقال مالك رحمه الله في إحدئ الروايتين عنه : ( يجورٌ له أن يغسّلّها ) . 


دليلنا : أنها محومةٌ الوطءٍ عليه » فأشبهت المبتوتة : 


= الأيردغرض علي في كتمانه منه » والله أعلم . 
)١(‏ قد سبق أنه في « الإجماع »77 ) لابن المنذر . 
(۲) في « المجموع » ( ١١7/5‏ ) : زاد وجهاً ثالثاً : يقدم على الرجال ‏ المحارم - ويؤخر عن 
النساء » وهو الأصحٌ . 
)۳( في هامش ( س ) : ( والفرق : أنَّ الطلاق وقع باختياره » فتأكّد أمره في التحريم » والموت بلا 
اختياره » فلم يؤكّدٍ التحريم » بدليل : أنَّ الطلاق قبل الدخول يقطع الإرث » والموت قبل 
الدخول لا يقطعه ) . 


۲۲ كتاب الجنائز 


ا ا 

إذا مات رجل بين نِسْوةٍ لا محرم لهُ منهنَّ » أو ماتت امرأةٌ بين رجا لا محرمً لها 

. . ففيه وجهان : 

أحذهما : ّم ولا يُعَسَلُ » وهو قول ابن المسيّب » وحمَّادٍ » ومالك » وأبي 
حنيفة رحمة الله عليهم ؛ لأنَّ في غسله النظرٌ إلى من ليس بِمَحْرَم" . 

والثاني - وبه قال قتادةٌ » والزهريٌ » والنخعئ رحمة الله عليهم - : أنه يُجِعلٌ على 
الميْتِ ثوب . ويصبٌ الماءٌ مِنْ تحت الثوب » ويمرٌ الغاسل يده عليه » وعليها خرقةٌ ؛ 

وقال الأوزاعيٌ : ( لا يُيَمَمُ » ولا يل » بل يدفنٌ ) . واختارٌ هذا الشيخ أبو نصر 
فى « المعتمد 06 . 

دليلنا : أنَّ غسلة مُمْكنٌ » على ما ذكرنا » فلم يسقط فرضّه . 

وإن مات خُنثئئ مشكلٌ » وليسَ هناك أحذ مِنْ ذوي محارمِه من الرجال والنساء. . 
ففيه أربعة أوجه : 

وجهان حكاهما فيه ابن الصبّاغ ٠‏ وهما الوجهانٍ في التي قبل هله فى الرجل إذا 
اول له و و اله م الرحال :لذ م الا الات له ووجهانٍ 
حكاهما أصحاينا الخراسانيُونَ فيه : 

أحدّهما : يُشترى له جارية مِنْ ماله إنْ كانَّ لهُ مال » أو مِنْ ببتِ المالٍ إن لم يكن 
57 لاه لمم د EEN‏ ؛ لجواز أن تكو امرأةً » ولا يجوز للنساءِ غب 
لجواز أنْ يكونَ رجلاً » ولا بُ مِنْ غسله » ولا طريق إلى جواز غسلِه إلا بذاك . 


)200 في « المجموع » ( 114/0 ) : تعر غسله شرعاً بسبب اللمس والنظر ٠‏ فيكم » كما لو تعذر 
00 قال في « المجموع ۱۱۹/٩ ( ٩‏ ) : حكاه صاحب « البيان » وغيره » وهو ضعيف جداً » بل 
باطل . 


باب : عُسل الميت ۳ 

والوجه الثاني وهو قول القمّالٍ ‏ : أنه يغسّلهُ الرجالٌ والنساء استصحاباً كمه في 
حال الصغر وان ا الان الا رز اورا جال غ 

فإِنْ كانَ الخنثل ذمُيَاً » ولا مال لهُ. . لم يكنْ فيه إلا الأوجة الثلاثة . ويسقط شراءُ 
الجارية له مِنْ بيت المالٍ ؛ لأنّهُ لا حقَّ له في بيت المال . 

فإذا قلنا : يُشترئ له جاريةٌ » فاشتريث له مِنْ ماله. . فإنّها تكونٌ لوارثه » كسائر 
أمواله » وإِن اشتريث للمسلم مِنْ بيت المال. . اشتريث مِنْ سَهْمٍ المصالح › فإذا 
فرغث مِنْ غسله وتكفينه .. بعت » وأعيد ثمتها إلى بيت المالٍ » ولاحَقٌّ لوارثه فيها . 


قرع : [غسل الصغير] : 

تدكا :أن ال الجا رالا يهو جال رالا , 

قال الشيخ أبو نصر في «المعتمد » : وليسَ في سنه نص » والذي يجيء على 
المذهب : أنه ما لم يكن مميّزاً. . غسّلَهُ الرجال والنساء . 

وقالَ الحسنٌ رحمه الله : ما لم يفطم . 

وقال مالك اة اله علنه : ( ماله دونَ سبع سنينَ ) » وقالَ أبو حنيفة : ( مالم 


يتكلم ) . 


فرع : [يغسل السيد أمته] : 
وإن ماتث أمٌ ولدِه » أو أمنّهُ القِنّةُ. . جار للسيّد غسلها . 
وقال أبو حنيفةٌ : ( لا يجورٌ ) ؛ لأنّه لا يجورٌ له وطؤّها . 


دليلنا : أله يلزمة الإنفاق عليها بحكم الملْك » فكانّ له غسلها » 


000 في هامش ( س ) : ( قال فى « التتمة » : الطفل الصخير إذا مات.. يجوز غسله للرجال 
والنساء جميعاً » ذكراً كان أو أنثى ؛ لأنه لا يمنع من مسّه في الحياة . فأما إذا بلغت البنت حداً 
تشتهئ : فلا يجوز أن يغسّلها إلا النساء » كالبالغة سواء » وهكذا إذا بلغ الغلام حدّاً يجامع. . 
فيلحق بالرجال ) . 


٤‏ كتاب الجنائز 

وإذاامات السيد ٠.‏ فول يجوز لآم الولو غسله ؟ فيه وجهاق : 

أحذهما “لاحر وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنّها عَتََتْ بموته › فصارث أجنبئَة 
منة . 

افا و الا لجار ا ا ليا ا 

وهل لأمته القن غسله ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما أصحاينا الخراساتون : 

اخذهما ا ا 

والثاني ا ES‏ جنبيّةٌ من » إذ صارث ملكا لوارثه . 


500 

مسالة : [غسل الكافر] : 

وإن مات كافة. 00500 6 : ( أن النبئ يك مر عليّاً رضي الله عنه أن يغسّلَ 
أباهُ ٣)‏ » ولو لم يَكنْ جائزاً. . لَمَا أمرَهُ بغسله . 

فان كان له قرابةٌ مسلمونّ » وقرابةٌ كمّارٌ » وتنازعوا في غسله. . فالكمّار أولئ ؛ 
لآنه لآ موالاة نه ومين الس .. 


(1) ثبت في هامش ( س ) : ( فإن قيل : الزوجة تصير أجنبيّة بالموت. . قلنا : إلا أنه بقى هناك 
بينهما أحكامٌ تقتضي بقاء النكاح بعد ا وهي : التوارث » والعدّة » رالا من 
جُملتها . فإن قيل : بقي الاستبراء على الأمة. . قلنا ا و اكت 


إذا استبرأها السيد » ثم باعها. > فعلن المشتري أن يسعيرقها تايا ) 
0( أخرجه عن علي کرم الله وجهه ابن سعد في « الطبقات الكبرى ©( 114/١‏ ) بلفظ : ٠‏ اذهب » 

فاغسله » وكمّنه » » ففعلتُ ذلك » ثم أتيته » فقال لي : « اذهب » فاغتسل » . 

ورواه من طرق ابن عدي في « الكامل » ( ۱۸٤/١‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرى » 
(500/1) بلفظ : « فاذهب » فاغسله ٠‏ ولا تحدئنٌ شيئاً حتى تأنيني » » فغسلته » وواريته » 
ثم أتيته » فقال : ١‏ اذهب . فاغتسل » . وفي سنده : علي بن أ بي طالب اللهبي ضعّفوه › 
وقيل : ليس بشيء » ومنكر الحديث » والحديث باطل كما قال النواوي في « خلاصة 
ONE‏ 

وأخرجه أبو داود ( ۳۲٠١‏ ) » والنسائي د في ١‏ الصغرى » ( ۲٠٠٠‏ ) في الجنائز » وابن أبي 
شيبة في ١‏ المصنف »( ۳/ ٠٠١‏ ) بلفظ : « اذهب فواره » » قال ابن كثير فى ١‏ إرشاد الفقيه » : 
إسناده لا بأس به . واره : ادفنه . ١‏ 


باب : عُسل الميت ۲٥‏ 

فن لم يعسّلْهُ الكافذ » أو لم يكن له وليٌ كافد.. جارٌ لوليّه المسلم غسله . 
وكفئة ‏ ودفئةٌ ١‏ ولا يجوز له الصلاةٌ عليه“ 6 

وقال مالك رحمة الله عليه : ( لا يجورٌ له غسلة + ولا يجوز الصلاة عليه ) . 


بى ع هم 


دليلنا : ما روي : ( أنَّ النبي ب أمرّ عليّاً أن يعْسّلَ أباه ) . ولو لم يجز له غسله › 

ولأ الله تعالئ قال : #وصَاحِبْهَمَافِ أَلدَّامَعْرُوضًا 4 [لقمان : ]٠١‏ . 

ومِنَ المعروف غسله إذا مات » ويخالفُ الصلاةً » فإنَّ القصدّ بها الترَخُمٌ عليه » 
والترحُم يه لا يجوز » والقصد بالغسل التنظيفٌ » وذلك يحصل بغسله . 


2 قبل الذفقة EE‏ 


إن هانت د ولها زوج مسلم. . جارٌ لهُ غسلها ؛ لأنَّ النكاح يجري مجر 
القت 


54 


6 


وإِنْ مات المسلمُ وله زوجة ذميةٌ. . قال الشافعيٌ فقت ينان تقل 


ف جرا لآن القصد ننه الت وذلك يحض يتسلها): 

فمن أصحابنا مَنْ قال : لا يفتقذ غسلٌ الميت إلى النيّةِ » واستدلٌ بما ذكره الشافعئٌ 
في غسل الذميّة للمسلم ؛ لأنّها لو كانت واجبةً. . لَمَا صححث مِنَّ الكافرة'" » ولأنّ 
القصد منه التنظيفٌ » فلم يفتقز إلى النيّة » كإزالةٍ النجاسة . 


ومنهم من قال : إِنَّهُ يفتقر إلى النمّة > فينوي الغاسلٌ أنه غسْلٌّ واجبٌ ؛ لأنَّ الشافعيّ 


)١‏ لقوله تبارك وتعالى : ا ولا صل عل أحر نهم مَاتَ أبدا» [التوبة : ]۸٤‏ . فالصلاة والدعاء له 
الال اي لوت و نه ارو ا بن 
فلم يأذن لي » واستأذنته أن أزور قبرها » فأذن لي ) . 

إفة لي عابتل ب ا eA‏ : يحتاج إلى النية . . لا يصح الغسل » ولا بد 
من الإعادة » وإن قلنا : لا يحتاج إلى النية. . فيصحٌ الغسل » ولا خلاف أنه لا يجب ذلك ) . 


۲٦‏ كتاب الجنائز 
رحمه الله قال : ( إذا وجدّ الغريق. . عُسّلَ ) » فلمًا لم يُكتف بإصابته الماء. . عُلِمَ أنَّ 

ولأنّه عُسْلٌ لا يتعلّق بإزالةٍ عينٍ > فوجبثٌ فيه اليه > كفّسل الجنابة . 

ومَنْ قال بالأَوّلٍ. . قال : لم يوجب الشافعيٌ رحمه الله غسلّ الغريق لعدم الي » 
وإِنّماأُوجِبَهُ لعدم فعل الآدمئٌ فيه ؛ لأنَّ غسلَ الميت يجبُ علينا » فلَمًا لم يفعلة 
الادمئ. . لم يسقط الفرض عَنا . 


ا 

“العام N a‏ 
لا د لهُ مِنْ معونته عليه" » ويَعْضُونَ أبصارّهم عنة » إلا فيما لا يمكنٌ غيرُه » ليعرفٌ 
الغاسلٌ ما غسَّلّ ؛ لاله قد يكونُ فيه عيبٌ يكتحُةُ ) . 

وينبغي أن يكونَ الغاس ثقةّ ؛ لما روي عن ابن عمرَ رضي الله عنه وأرضاه : أنه 
قال( لا ينجل و إلا اما 

ولأنّه إذا لم يكن ثقة . . لم يؤمن أن لا يستوفي الخسل , أو يُظهِرَ ما رى مِنْ قبيح » 
ويخفيَ ما يرئ من جميل . 

ويستحبٌ أن لا يکود معٌ الغاسل إِلأَمَنْ لا بد له مِنْ معونته . 

ويستحبٌ أن يغسّلَ في قميص رقيق ؛ لكي إِذَا صب الماءٌ. . نز » ولم يقفمْ » فإنْ 
كانت أكمامٌ القميص واسعة. . أدخلّ الغاسلٌ فيه يده » وصبٌ الماءً مِنْ فوق القميص » 


» في حاشية ( س ) : ( إذا مات في الماء » فإن قلنا : يحتاج إلى النيّة. . فلا بد من الغسل‎ )١( 
وعليه يدل نص الشافعي » وإن قلنا : لايحتاج إلى النية.. فلا تجب الإعادة » ولكن‎ 
. ) تستحبُ ؛ لأنَّ الخطاب بالغسل على الأحياء » فتستحتٌ الإعادةٌ لإظهار الأمر‎ 

إفة في هامش ( س ) : ( فإن كان في البلد. . ففي بيته » وإن كان في الصحراء . . فخلف سترةٍ . 
وفي « التخريج » : يستحبٌ أن يغسل في مكان مسقوف مردود الباب » حتى لا ينظر إليه أحد 
سوى الغاسل ) 

)۳( أخرج أثر ابن عمر ابن ماجه ( 147١‏ ) في الجنائز » وفيه وضّاع . 


باب : عسل الميت ۷ 
وإِنْ كانث أكمامّةُ ضيّقةَ. . فإ الشافعيّ قال : ( ينزعٌ القميصُ » ويطرحٌ على عورته 
O e‏ 

1) 8 م‎ OE ع‎ ۴ ٤ 
: مذهينا ء وبة قال مالك > وأعمد‎ 

وقال أبو حنيفة : ( الأفضلٌ أن يجرد » ولا يغسّلٌ في قميص ) . 

دليلنا : ما روي عن عائشة أمّ المؤمنين : أنَّها قالت : ( لما مَاتَ رسول الله يكل 
سَمِعْنَا صَوْتاً » ولم تدر مَنْ يكلم : أَغْسِلوا بي الله في ثيابه » فَغْسّلَ رسول الله كَل في 
تمتضي» اا امن توق الفقيض رن ذلك اسل اد اون 


'» ويدخلٌ يده فيه . هذا 


ماله اردع يسنان اق 

قال المزنيئٌ : ويفضئ بالميت إلى مغتسَلِهِ » ويكونٌ كالمنحدر قليلاً » ويعادٌ تليينُ 
مفاصله » وهذا صحيحٌ » إذا أريد غسلٌ الميتٍ ٠‏ فإنهُ يجعلُ على الواح ٠‏ ويكونٌ 
منحدراً مِنْ قبل رجليه ؛ لثلاً يقف الماءٌ » فيستنقع الميث فيه » وتسترخي مفاصلة . 

قال أصحابنا : وأما تليينُ مفاصله عندَ الغسل : فلا يعرف في شَيْءِ من كتب 
الشافعيٌ رحمه الله » ولا يحتاح إليه ؛ لأنَّ بدنّه قد برد » فلا ينفعْة ذلك . فلا معنئ لما 
ذكره المزنئٌ مِنْ ذلك . 

ويستحبٌ أن يكونً مع الغاسل ثلاثة آنيةٍ : 
إناءٌ كبيد » كالحُبٌ”؟' » يكونُ فيه الماءٌ بالبعدٍ منه ؛ لثلاً يتطايرٌ إليه شَيْءٌ منَ 


7 


النجاسة إِنْ كان هناك . 


)۲( قطعة من حديث عائشة المتقدم رواه أبو داود ( ۱ ).ء وابن ماجه ( ١5515‏ ) في الجنائز . 

(۳) في هامش ( س ) : ( وكيفيّته : أن يوضع على المغتسل مستلقياً » ورجلاه إلى القبلة ) . 

2 الب : الخابية » ووعاء الماء من الفخار معروف » فارسي معرب . 

)0( أي : قريباً من النجاسة الحاصلة من فضلات الميت » أو على رأي أحدهم أنه ينجس بالموت » 
فتكون غسالة النجس نجسة . 


۲۸ كتاب الجنائز 


وإناءٌ صغيرٌ أصغر مِنَ الأول بقرب الغاسل . 

وإناءٌ صغيرٌ بيد المعين يغرف به مِنَّ الإناء الكبير إلى الذي هو أَصِعْدُ منه » ثم مِنْ 
ذلك الإناء إلى الميت . 

والماء البارد أولئ منّ المسكّن » إلا أن يكو بالميت وسح لا يزيلة إلا المسكّنُ » 
أؤ كانَ البردُ شديداً لا يقدرٌ الغاسلٌ على استعمال الماء الباردٍ » فلا بأس بالمسِحَّنٍ . 

وَكَالَ ارو DE‏ ار ار بك هال م 

NOs Na E يمه‎ OE 


0 تإعداد الغاسل الخرق وتحوها] :: 
يعد الغاسل خرقتينٍ » فيلت إحداهما على يديه » ويغسل بها فرجيه » وأسفلة , 

ا > ويأخدٌ الأخرئ > فیغسل بها بقية بدنهِ > ولو غسل كلّ عضو بخرقة. . كان 
أولئ ؛ لما روي : : ( أَنَّ علا رضي الله عنه غَسَلَ النبئ يكل وَبَِديْهِ خِرْقَةٌ يتب بها ما تحت 
الفطيضن )1 

ولو غسلّ الخرقة التي نَجََاهُ بها » وغسلّ بها بدنّة. . جا 

ولا يجوز للغاسل أن يَممنّ عورة الميت بيديه » ولا ينظرَ إليها » كما لا يجوز له 
ذلك في حال حياته » ويغضُ بصرَهُ عن سائر بدن » إلا ما لا بد له منه . 


(1) في هامش ( س ) : ( وأنه يُبعد تسارع الفساد إليه » وهذا مستحيٌٍ في حى الميت ) . 
(۲( أخرج أثر عليَّ رضي الله عنه عبد الله بن محمد بن ناجيه في ١‏ فوائده » » وعنه البيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ۳۸۸/۳ ) . قال ابن كثير في 7 إرشاد الفقيه » ( ۲۲۲/۱ ) : فيه زيد ب بن أبي 
زيادء وفيه ضعف وسوء حفظ . 
وأا تغسيل عليٌ له ل : فقد رواه ابن ماجه ( ١5717‏ ) في الجنائز » بلفظ : ( أنه لما غسَلٌ 
النبيّ كَي. . ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت » فلم يجده » فقال : بأبي » الطيب » طبت 
حياً » وطبت ميتاً ) . قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه »( ۲/ ۲۲۲ ) : بإسناد صحيح . 
وخبر ( أنه بي غسل في فميص ) أخرجه الشافعي في « الأم »( /١‏ 574 ) مرسلاً . 


باب : عُسل الميت ۲۹ 


ّ 4 5 5 اس ه 00-8 a ٠‏ و )1( 98 م ص 2 : 
ويستحبٌ أن يكون بقربه مَجَمرة فيها بخورٌ أو عودٌ ؛ لئلا يظهرَ ريح شيءِ إن 
خرج مِنّ | لميت » فتضعف نفس الغاسل ومَنْ يعيئةُ . 


د 
مسالة : [كيفيّة الغسل] : 

وال ما اا ن تلق المي ]دنا رما وك او ناف 
علئ ظهره » ولا ينصبه نصباً مستوياً ؛ لأنَّهُ إا نصبّه نصباً مستوياً. . لم يخرج منه 
شيء » ويمرٌ يده على بطنه إمراراً بليغاً ؛ لما روي : ( أنَّ عبد الله بن عُمر رضي الله 
عنهما وأرضاهما غسّل عبد الله بن عبد الرحمن » فَتَقَضَهُ نَفضاً شديداً » وعصره عصراً 


ا (Vr sca‏ 
شديدا » ثم غسّله ) 


ولأنه إذا فعلَ بهو ذلك » وكانَ في جوفه شية. . خرج منهُ » وإذا لم يفعل به ذلك. . 
0 2 2 ا 35 18 0 ۰ 8 روء 
رما حرج منهُ ما بجوفه بعد كمال غسلِه » أو بعد تكفينه » فيفسد بدنة أو كفئةُ . 


ويلفٌ الغاس على يده إحدى الخرقتين المعدّتين » فيدخلٌ يده التي تلفت الخرقةٌ 
عليها بِينَ فخذيه » ويّصبٌ عليه الماءَ » فيغسلٌ بها مذاكيرَةُ » ويصتٌ عليه الماءَ صباً 
- و 
كثيراً ؛ ليذهبَ ما خرج مِنْ جوفه » ثم يرمي بهذه الخرقة" › ويغسلٌ يديه بماءِ 
2 0 4 3 مرا ء 3 9 ع 2 - 
وأشنانٍ“ إِنْ كانَ عليها نجاسة » ثم يأخذ الخرقة الأخرئ › ويلفها على يده » فيوضىءٌ 


(1) العود : نوع من خشب يتبخر به » والذي على حاله الأولئ » أولئ من المعمول مع غيره . كذا 
ذكره الشافعي . من هامش (س). وذكر في «المجموع» )١19/60(‏ عن صاحب 
« البيان » » فقال : يستحب أن يبخرَ عند الميت من حين يموت ؛ لأنه ربّما ظهر منه شيء » 
فيغلبه رائحة البخور . 

(۲) قال ابن المنذر في « الأوسط »( 714/5 ) : ليس في عصر البطن سنّة تتَبع . 

)۳( في هامش ( س ) : ( ويتتبّع ما بين أظافيره بعود لِيّن لا يجرح » وهذا مبني على القولين في 
تقليم أظفاره » فإن قلنا : تقلم. . فلا يحتاج إلى هذا » وإن قلنا : لا تقلم. . فيفعل » ويكون 
ذلك قبل البدء بغسله ؛ لأنه من جملة إزالة الأذى » فيفعله فى الوقت الذي يُفعلٌ فيه السواك 
وغيره من إزالة الأذى » فإن ترك حتى صب الماء عليه . . أتئ به بعد الغسلة الأولى » ثم يأتي 
بباقي الغسلات ) . 

)€3 الأشنان ‏ بضم الهمزة وكسرها -: شجر ينبت في الأرض الرملية » يستعمل مسحوق ورقه في = 


و« كتاب الحنائز 
الميتَ » فيبدأ بالمضمضة والاستنشاق » ويدخلٌ أصابعَهُ في فمه » ويمرُها على ظاهر 
أسنانه بالماءِ » ولا يفعَرُ فاه » أي : لا يفتحة › ويُدخلٌ أصبعه فى خيشومه ؛ ليزيلَ 
و ل نو اد ل 

وقال أبو حنيفة aes SY):‏ 

دليلنا : قوله كَل لمَنْ غَسّلَ ابنتهُ : « أَبْدَأَنَ يِمَوَاضِع المعو انا . ومعلومٌ : 
أن موضعَ المضمضة والاستنشاق من مواضع الا ا 
بالماء والسدر والخطيخ”") 5 

وقال النخعئٌ ويد ا رانم 

1 ا ل 4 4 شاع 2 

دليلنا : أنه إِذَا عسل ليت أؤلا > ثم غسل راسة. ٠‏ ترل الماء والسدر إل لجيج 
فيحتاج إلى غسلها مِنْ ذلك ثانياً . 

وإذا بدأ بغسل رأسِه » لم ينز مِنْ لحيته إلى رأسه شَيْءٌْ » فكانت البداية بالرأس 
أولئ . 

وإِنْ كانَ شعرٌ الرأس واللحية متليّدا”". . سرَّحَهُما بمشط منفرج الأسنانٍ . 
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العَسْلٍ » ورماده هو ما يسمّى ب : ( الإلي ) الذي يستعمل مع الصابون » وبعض الأطعمة › 
كالقول الملفين», 

)01 أخرجه عن آم عطية البخاري ( ١108‏ ) و( 17505 ) » ومسلم ( 989 )( ٤۲‏ )و( "47 ) » وأبو 
داود ( ۳۱٤١‏ ) وما قبله » والترمذي ( ٩۰‏ ) » والنسائي ف في « الصغرى » ( 1885 ) » وابن 
ماجه ( ١559‏ ) في الجنائز . قال الترمذي : دوع عطي والعمل على هذا عند أهل 
العلم . وابنته ييه : هي زينب . وقيل : أ كلثوم . 

والحكمة في الحديث : أن الأمر بالوضوء تجديد أثر سِمّة المؤمنين في ظهور أثر العُدّة 
والتحجيل ٠‏ أما استسبانه تقديم السائن: فى غسل الميك«وسائر الطهارات: .. فلأنها من 
الفضائل المشروعة . 

(؟) الخطمي ‏ بكسر الخاء » وتفتح -: نبت من الفصيلة الحُبازية » كثير النفع » يدق ورقة يابساً » 
ويجعلٌ غِسلاً > كالصابون للبدن وغيره » ويستحب أن يغسل به الميت ؛ ليت تنظيفه به مع 
ما يراق عليه من الماء . 

)6 في نسختين : ( مُلبداً ) والمعنى : أنه يلتصق الشعر ببعضه التصاقاً شديداً . 


وقال أبنو حديفة © ( :ل ي ل 


ع ان 
ولقوله كل : ١‏ آفْعَلُوا بكم ما تفْعلُونَ بعَرُوسِكُمْ )”" . ومعلومٌ : أن شعرَ 
ا يسرّحٌ » فكذلك شعرُ الميت . 
ئ يغسلٌ صفحة عنقه اليمنى ؛ > نّم شق صدره » وجنبه » وفخْلِه » وساقه الأيمنٍ › 
ري a‏ 
جانبه الأيسرٍ » فيغسلٌ جانبَ ظهره الأيمنَ وقفاهُ إلى ساقه الأيمن » ثم يحرفةٌ على جانبه 
الأيمن » فيغسلٌ جانب ظهره الأيسر وقفاهُ إلى ساق الأيسرٍ . 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( بحيث لا ينتف شيئاً من شعوره » وإن تناثر منها شيء. . جمعه » وردّه 
إلى أوسط شعوره ) . 
والمشط : آلة يرجّل ويسرّح بها الشعر » يجمع على : أمشاط ومشاط » وفي الحديث : 
« الناس سواسية كأسنان المشط › . 
(۲( ار ل ل عو IDL ALLS‏ 
۳۱٤٤ (‏ ) و( ۳٣٤١‏ )» والترمذي ( ). والنسائي في « الصغرى » ( ۱۸۸۳ ) 
و( ۱۸۸٩‏ ) » وابن ماجه ( ١504‏ ) في الجنائز . 
)۳( أورده الغزالي في « الوسيط (٩‏ ۳۹۹/۲ ) بلفظ : « افعلوا بموتاكم ما تفعلون بأحيائكم » . قال 
ابن الصلاح في « مشكل الوسيط » : بحثت عنه » فلم أجده ثابتاً » والله أعلم . 
وذكره ابن حجر فى « تلخيص الحبير ١١7/7 ( ٩‏ ) » وزاد : وقال أبو شامة فى « كتاب 
a e j‏ شي سات SS‏ قي الل 
المزني » قال : قدمت المدينة » فسألت عن غسل الميت » فقال بعضهم : ( اصنع بميتك كما 
تصنع بعروسك » غير ألا تجلو ) . وأخرجه أبو بكر المروزي في ١‏ كتاب الجنائز » له » وزاد 
فيه : ( فدلوني على ربيعة » فسألته » فذكره » وقال : غير ألا تنور ) » وإسناده صحيح » لکن 
ظاهره الوقف . 
() في هامش ( س ) : ( إنما أمرناه أن يديره أربع كرات حتى لا يحتاج أن يكبّه على وجهه ؛ لأن 
الخبر قد ورد عن رسول الله ية : أنه قال : « تلك ضجعة يبغضها الله تعالى » فيُجتنب ذلك ) . 
(0) يحرفه : من حَرَفَ الشيء : أماله على جنبه . 


۳۲ كتاب الجنائز 


وقال الشافعئٌ رحمه الله في موضع آخرٌ : ( هشل جا الاين من مقذير 
ويحوّله » ثم يغسلٌ جانب ظهره الأيمنَ » ثم يعودٌ إلى جانبه الأيسرٍ مِنْ مقدَمِهِ 
بقس ال يعرلة وي ايت طبن البق ار اليا شر ٠ Ce‏ إلا أن 
الأول أ وك ذلك لا ا ا 

وإ كان عليه وسح كيد لا يزولٌ إلا بالأَشْنَاقٍ . . لم يكن باستعماله باس » فإذًا فرع 
وذ خا الهاء المخلوط في الع صنت عليه لحا را د رعو اللاي لا اا 
غيرُهُ - مِنْ قَْنِهِ إلى قدمه » على جميع بده » ويكونٌ العْسلُ المعتدٌ به هو هذا الغسلٌ . 
بالماء القراح » دود الغسل بالماء والسَّدْرٍ . 

وقال أبو إسحاق المروزيٌ : يعتدٌ بالعُسل بالماء والسَّدْرٍ مِنَ الغسلات . وليسَ 
بشيءٍ ؛ لأنَّ الشافعيّ رحمه الله قال : ( وكلٌ ما صبٌ عليه الماءٌ بعدَ السَّدْرٍ » سب 
ذلك عي )رلك الماء إا ود ا مف 


¬. 


إا فت هدا ونه بشت أن يكسل وا > ثلدث رات © اوسا + أو 
e‏ 
فسلق » فإ لم ىكن . رك في الفسلة الأخيرة , 

وقال أبو حنيفة : ( يغسلٌ ثلاث مراتٍ ٠‏ أوّلها : بالماءِ القراح » والثانية : بالماء 
والسدر » والثالثة : بالماء القراح » ولا يستحبٌ الكافورٌ ) . 

وقال مالك : ( لا حَدَّ في الغسل ) . 


. القراح : الخالص المطلق‎ )١( 

(؟) في هامش ( س ) : ( إنما استحببنا الثلاث ؛ لقوله في خبر أم عطية  :‏ اغسلنها ثلاثاً » أو 
خمساً » . فاقتصر على ثلاث . فثبتَ أنه أدنى الكمال » ولا يكون إلا ماء مطلقاً » والغسل 
يحصل بالماء » لا بالسدر » وإن طرح السدر في الماء » وغسلوه. . لم يجزئه ؛ لأنه يتغيّر به » 
أما إذا وضع عليه السدر » ثم غسل بالماء. . أجزأه » وجهاً واحداً ) . اه بتصرف . 

(۳) ذكره عنه الشافعي في ١‏ الأم 774/١ (٩‏ ) . 


باب : عُسل الميت ۳۳ 


دليلنا : ما روث أمّ عطيّة : أن النبِيّ ي قال في غسل ابتته : « آغيلتها ثلاث » از 
خمساً يِمَاءِ وَسِدْرٍ » أؤ أَكْثْرَ إِنْ رَأَيئْحَّ ذَلِكَ » وَأَجْعَلن في العَّسلَةٍ الآخيرةٍ كافوراً » أو 
شَيئاً مِنْ كَافُورٍ ) . 

وظاهر الخبر يقتضي : أن كل غسلق منها تكوثٌُ بالذر . 

والواجبُ غسلٌ مرةٍ واحدةٍ ؛ لقوله ية في المحرم الذي َر من بعيره : « أَغْسِلُوُ 
يِمَاءِ وَسِدْرٍ » . وذلك لا يقتضي أكثرَ منْ مرَةِ » ولأنَّ غسلّ الحيّ يجزىء مرَةً واحدة . 
فكذلك غسل الميت . 


00 ويرفق فما يعَدّها + ويتفقدُةُ عند آخر 
. قال الشافعئ رحمه الله EY‏ ا 

+ وى قول مالك‎ TS 
» والثوريٌ » وأبي حنيفة رحمة الله عليهم ؛ لأنّ غسلة قذ صح » فلا يبطل بالحدث‎ 
:: رضمة ان + عاذ عيلة) أزاة‎ ARO كالجنب إِذًَا اغتسل » َم أحدتٌ7)‎ 
اتفحيانا چا ورا‎ 

وقال أبو إسحاق : يجب غسل الموضع » وغسل أعضاء الوضوء » كالحيٌ إذا 
اغتسل مِنّ الجنابة » ثُمَ أحدٌّ ٠.‏ 

وقال أبو على بن أبى هريرة : يجبٌ إعادة غسل جميع بدن › وهو قول أحمد 


قال الشيخ أبو حامدٍ : وهذا أضعفٌ الوجوه » والأوَّلٌ هو الصحيحٌ . 


ا 
3 
3 
1 
5 


(1) في حاشية ( س ) : ( لأنه خارج من الميت بعد كمال غسله » فلم يبطل » كما لو خرج منه بعد 
الدرج في الأكفان ) . 
(؟) في هامش ( س ) : ( لأنه لا طهورَ في حقٌ الميت إلآ الغسل ) . 


۳٤‏ كتاب الجنائز 


فرع : [تنشيف المغسّل] : 

فإذا فرع ِن غسلِه. . قال الشافعي رحمه الله : ( فإنّه ينف في ثوب ثم يُصيرُ في 
أكفانِه » وإِنّما كان كذلكَ ؛ لأنَّ عادة الحيٌ إِذَا اغتسل أن نشف في نوب » ٿم يلبسسَ 
ثيابَةُ > فكذلكَ الميتٌ » ولأنّه إذا لم يفعلٌ ذلكٌ. . ابتلّت أكفائه » وأسرعٌ الفسادٌ 
إليها ) . 

وإ تعذَّرَ غسلٌ الميت ؛ لعدم الماء أو لغيره. . يُمّمَ ؛ لأنَّهُ غسلٌ لا تعلق بإزالة 
عينٍ » فناب التيقّمٌ عنه عند العجزٍ » كغسل الجنابة . 


شال دن اتب انحا )> 
٠‏ يجوز للجنب والحائض غسلٌ الميتٍ » وكرة ذلك الحسنٌ » وابنُ سيرينَ » وقالَ 
لك ر ل يعتل ا 

دليلنا : أنَّ الجنبَ والحائض طاهرانٍ » فلم يُمنعا مِنْ غسل الميت . 

ون هات الحنث أو الحائض :غك عسلا واحدا : 


وقال الحسنٌ سان عن رهد سن بصعم ؛ لأنَّ موجبّهما واحدٌ » وهو 
الحدث »> فتداخلا » » كغسل الجنابة والحيض في حال الحياة . 


مسألة : [لا يختن الأقلف بعد موته] : 

وإذا مات الرجلُ . وهو أغلففُ”'' لم يُخْتَنْ. . فهل يُخْبَنُ بعد موته ؟ فيه وجهانٍ » 
حكاهما في ١‏ الفروع » : 

أحدّهما : يختن » صغيراً كان أو كبيراً . 

والثاني : إن كان صغيراً. . لم يختَنْ » وإِنْ كان كبيراً. . ختنَ 


» الأغلف : من العُلفة » وهي العُرلة والقلفة » يقال : غلف غَلفاً : إذا لم يختن » فهو أغلف‎ )١( 
Er والأنثى غلفاء » والجمع‎ 


باب : عُسل الميت ۳o‏ 


وقال سائرٌ أصحابنا : لا يختنُ . مِنْ غير تفصيل ؛ لأنّه قطعٌ عضو . والميتُ 
لا يقطعٌ منهُ عضو . 

وما تقليمٌ الأظفارٍ » وحَفتٌ شاربه » وحَلق عانته » ونتف إبطه : فقالَ الشيح أبو 
حامدٍ : لا خلافَ على المذهب : أنه لا يستحبٌ » ولكن هلْ يكره ؟ فيه قولان : 

أحدهما : يكره ؛ لأنّه منّصلُ بالميت » فلم يقطع منهُ » كموضع الختان" . 

فإ قلنا بهذا : أخذ الغاسلٌ خلَّه”" مِنْ شجرة ليو لا تجرح › ويتبعٌ بها ما تحت 
أظافيره . 

والثاني : لا يكره ؛ لقوله ڳل : « أَفْعَلوا ميم ما تَفْعَلونَ بِعَدوسِكم » . 
والعروسٌ يفعلٌ به هذا » فكذلك الميتٌ . 


tA 


وروي : ( أنَّ سعد بنَ أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه : غَسَّلَ ميتاً » فدعا 
بموسّئ » و ل رولا يعرف له تالف ٠‏ 


فإذا قتا بهذا + فإنشاء: .ععلقه بالتوزة» وإن شاء :اموس . 


وأكا شه واد د قال اا وه يعر لان سمه الراس عا 
يُحلقٌ لزينةٍ » أو نْسّكِ » والميّتُ لا يزيّنٌ » ولا نسك عليه . 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( لأن الختان للتعيّد » وقد سقط عنه التعبّد بموته » وقد قال الشافعي : لو 
كان قد وصل عظمه بعظم نجس » ومات. . لم يقطع ) . 

(؟) في حاشية ( س ) : ( لأنه صائر إلى فناء وبلاء » فلا معنى لإزالة الشعور عنه » ومع أن الختان 
من الواجبات » فلم يقل به أحدٌ » فعدم حلقه من باب أولى ) . اه باختصار . 

قال النواوي في « خلاصة الأحكام » ( 447/5 ) : باب لا يُزال ظفر الميت » ولا شعر 

عانته وإبطه وشاربه » ولا يختن من مات غير مختون ٠‏ كبيراً كان أو صغيراً » وقال : دليل الباب 
أنه لم يثبت فيه شيء عن النَّبي يي ٠‏ مع النهي عن محدثات الأمور . 

(۳) خلّة : ما خلا من النبت » والخلول : العود يخلل به الأسنان » تجمع على أخلة . كذا في 
(م). 

€3 أخرج أثر سعد بن أبي وقاص ابن المنذر في « الأوسط ۳۲۸/١ (٩‏ ) . 


75 كتاب الجنائز 


وقال أبو إسحاق : فان كان شعرهُ جمّةَ”"2. . لم يُحلق ؛ لأنَّ حَلقَهُ لِيسَ بزينةٍ في 
e‏ 


004 


يكره حلقة ؟ على القولين في حلق شعر العانةٍ » والمذهبٌ الأول . 


فرعٌ : [غسل المرأة كالرجل] : 

ون كان الميّتُ امرأةً. . كان غسلها كغسل الرجل » وَإِنْ كان لها شعدٌ. . صَفْرَ بعد 
العَسلٍ ثلاث ضفائرٌ » وألقِينَ خلمّها . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يُسَوَحُ ٠‏ ويُجعل بين يَديْها ) . 

دليلنا : ما ذكرناهٌ مِنْ حديث أمٌ عطيّةٌ في غُسْل ابنة رسول الله يلك . 


مسألة : [غسل المغشل] 

وإذا فرع الخاسل مِنْ غسل الميت. . اغتسلّ » وهل يجبٌ ذلك عليه » أو يستحبٌ ؟ 
فيه قولانٍ : 

أحدهما : يستحتٌ » ولا يجب » وبه قال ابنُ عباس » وان عي و غا 
رضي الله عنهم ؛ لاد الميتَ طاهرٌ » ومن غسّله طاهدٌ » فهو كما لو غسّلَ جنباً . 

والثاني : يجبٌ » وبه قال عليٌ » وأبو هريرة رضي الله عنهما ؛ لما روئ أبو 


هريرة : أنَّ النبيج ب قال “من فمل مها فلل ومن مه لوف 0 


. الجمّة من الإنسان : مجتمع شعر ناصيته » وما ترامى من شعر الرأس على المنكبين‎ )١( 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة أبو داود )717١(‏ و( ۳٠١۲‏ ) » والترمذي ( 997 ). وابن ماجه 
٠٤١١۳ (‏ ) في الجنائز » وابن ن حبان في « الإحسان » ( ۱۱١١‏ ) » وصځحه . قال الترمذي : 
حديث حسن » وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً . واختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت » 
فقال بعض آهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم : إذا غسّل ميتاً. . فعليه الغسل . وقال 
بعضهم : عليه الوضوء . وقال مالك : ( أستحتٌ له الغسل من غسل الميت » ولا أرى ذلك 
واجباً ) . وهكذا قال الشافعي . وقال أحمد : ( من غسّل ميتاً. . أرجو أن لا يجب عليه 
الغسل ) . وأما الوضوء : فأقلٌ ما قيل فيه . وقال إسحاق : لا بد من الوضوء . وروي عن ابن- 


باب : طُسل الميت ۳۴۷ 


والأول أصحٌ » والخبرُ محمولٌ علئ الاستحباب » بدليل : ما روئ ابن عباس : أن 


وروي عن عائشة رضى الله عنها : أنّها قال : ( أأَنْجَاسنٌ مَوْتَاكُمْ ؟! ل 


بذلك : الإنكارٌ على مَنْ قال بوجوب الغسل مِنْ غسل الميت . 


وخم اله أو ا اولك لكجره الهنكة غايه عند ب ج 


وأمًا قول انب يكل : ارقو ع مق ی ا تو ميق د 


3 


لا تفوتة الصلاةٌ إذا اشتغلَ بالوضوء بعدَ غسله » ويحتمل أنَّه أرادٌ : غسلّ اليد . 


إذا ثبت : أنَّ الغسل مِنْ غسل الميت لا يجبُ. . فهلّْ هو آكَدٌ » أو غسلٌ الجمعة ؟ 


فيه قولانٍ : 


أحذهما : أنَّ غسلّ الجمعة آذ ؛ لأنَّ الأخبار فيه أثبتٌ . 


والثاني : أن الغسلّ مِنْ غسل الميت أكَدٌ > وهو الأصِح”" ؛ لأنَّهُ مختلفٌ في وجوبه 


عندنا > بخلاف غسل الجمعة . 


)1( 


فق 


(۳) 


المبارك : أنه قال : لا يغتسل » ولا يتوضأ من غسّل الميت . 
أخرجه عن ابن عباس الحاكم في ١‏ المستدرك » ( ۳۸١/١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
».)305/١(‏ وصحّح البيهقي وقفه » وقال : لا يصح رفعه » والحمل فيه على أبي شيبة . 
وذكره الحافظ ابن حجر فى « تلخيص الحبير » ( ١57/١‏ ) » وقال : أبو شيبة : هو 
إبراهيم بن أبي كرون أ نس احتبجٌ به النسائي » ووثّقه الناس » ومن فوقه احتحّ بهم 
البخاري » وأبو العباس الهمداني : حافظ كبير » وإنما تكلموا فيه بسبب المذهب » ولم 
يضكًف بسبب المتون أصلاً » فالإسناد حسن » فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة 
السالف : بأنَّ الأمر على الندب » أو أن المراد بالغسل : غسل الأيدي » كما صرح به في هذا . 
أخرج خبر عائشة عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ٦٠٠١‏ ) » بلفظ : ( إن كان صاحبكم نجساً. . 
فاغتسلوا ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠١٤١/۳‏ ) في الجنائز » بلفظ : ( أنها سّئِلت : 
هل على الذئ يغسل التو فن غسل * فلك © 
وروى عن أبى الشعثاء عبد الرزاق ( 1۱٠۳‏ ) : أنه قال : ( ألا تتقون الله ! تغتسلون من 
موتاكم » أأنجامئ هم ؟! ) . 
قال في ١‏ المجموع » ( ١57/0‏ ) : المختار أن غسل الجمعة آكد . 


۳۸ كتاب الجنائز 


eS 
أن أ اتو ورای ما بكر بم : اسودادٍ وجهه › وما أشبَةَ ذلك. . أن لا‎ 


يتحدّتٌ به" ؛ لِمَا رو أبو رافع : أنَّ النبئئ يي قال : « مَنْ غَسَّلَ مَيّنَا ٠‏ فك عليه 
غَفْرَ الله له أز زَبَعِينَ مَدَةَ 000 


وإِنْ كان الميثُ مبتدعاً مظهراً لبدعته » ورأئ الغاسلٌ منهُ ما يكرهة. . فالذي يقتضي 
القيامن : أن يتحدّثٌ به الغاسلّ فى الناس ؛ ليكو ذلك رَّجْراً للناس عن البِدْعَةٍ . 


والله أعلم »> وبالله التوفيق 


ف مط فنك 


. ) في هامش ( س ) : ( لأن ذلك سبب رغبة الناس في الدعاء له » والترحُم عليه‎ )١( 
ا ل لون‎ NEOs (00 
. فقد يسبق إلى أوهام بعض الناس أن ذلك من آثار الشقاء ) . اه بتصرف‎ . . 

)۳( اعرجه عن ىا فع الحاكم في « المستدرك » ( 757/١‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى » 
۳۹١ /۳(‏ ) في الجنائز › وذكره في ١‏ الکنز » ( ٤۲۲۳۸‏ )2 وزاد نسبته للطبراني »> وفيه : 
« أربعون كبيرة » . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » ولم يخرّجاه » وأقرٌ النواوي كما 
في « خلاصة الأحكام » ( ۳۴١١‏ ) و« المجموع »( 157/5 ) قول الحاكم . 


باب : الكفن ۳۹ 


باب الكفن ٠‏ 


وتكفينْ الميت فرضٌ على الكفاية ؛ لقوله يه في المحرم الذي حََرٌ منْ بعيره › 
فمات : « وَكَمْنُوهُ في بيه اللَديْنِ مَاتَ فِيهمًا » . 

ويجبٌ الكفن وَمُؤْنَةُ الغسل والدفنٍ مِنْ رأس مال الميتٍ مقدّماً على الدَّيْن'" 
سواءٌ كان موسراً أو معسراً » وبه قالَ مالك » وأبو حنيفة رحمة الله عليهما . 

وقال الزهرئٌ ٠‏ وطاووسٌ : إن كانَ موسراً » فمن رأس , ماله » وَإِنْ كان معسراً , 

وقال خلاس بن عمرو : یجب مِنْ ثلثِهِ بكلّ حال . 

دليلنا : قوله 4# في الذي سقط ن بعيره » قوقصن » قَمَاتَ : « فيلو ياه 
وَسِدْرٍ » وَكَفَّنُوهُ في تَوْبَيهِ اللَّدَينِ مَاتَ فِيهِمًا » . ولم يسال » هل يخرجانٍ من ثلث » أمْ 
لا ؟ أو هل هو موسر › أو معسرٌ ؟ 

SoG ns 

فقا ل ؟ الوا : نَعَمْ » عَلَيْهِ دِيئَارَانِ » فَقَالَ كلل : 

. مله أو فاده » فَصَلَّىْ النبيم كله علي“‎ cc 


)١(‏ الكفن : قماش يلف به الميت » يجمع على : أكفان 

(۲) في هامش ( س ) لك مسد اس E REE‏ 
والمال الذي وجبت فيه الزكاة قائم » فالزكاة مقدمة على الكفن والقبر ؛ لأن ذلك القدرَ تعلّقّ به 
حقّ المساكين » كما لو كان المال مرهوناً » أو كان عبداً جانياً » لا يباع الرهن ولا العبد الجاني 
في الكفن ) . 

(۳) وقصَ » يقال : وُقِصَتْ عنقه » توفص وقصاً : كُسرَت 

» أخرجه عن سلمة بن الأكوع الخاري 111500 ني الخرالة» والنسائي في « الصغرى‎ )٤( 
في الجنائز » وسيأتي في الباث يعن ابن وجابر » وأبي سعيد » وأنس في‎ )91( 
Cr الضمان ) » فانظره ل‎ ( 
١ . فروض الكفايات‎ 


3 كتاب الجنائز 

فلو كان الكفنٌ مُحتسباً مِنَ الثلث . . لوجبَ صرف كفنه في الدينارينٍ . 

فإف فال يعقق الوؤرئة. + آنا أكثئة ين مال »+ وفال تمم بل يكن من التركةه.. 
كُفَّن منّ التركةٍ ؛ لأنَّ في كفنه مِنْ مال بعض الورثة مِنهَ على الباقينَ » فلم يلزمْهُم 
قبولّها . 

وإِنْ كان المت امرأةً لها زوجٌ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما ‏ وهو قول أبي إسحاق - : أنَّهُ يجبُ على زوجها ؛ لأنَّ مَنْ وجب كسوتة 
على شخص في حال الحياة. . وجب كفئه عليه في الموت › كالمملوك”'' . 

والثاني - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - : إِنَّهُ لا يجبُ على الزوج » وبه قال 
مالك » وأبو حنيفة > وأحمدٌ ؛ لأنَّ الكسوة إِنّمَا وجبث عليه في حياتها ؛ لأجل 
تمكينها له ِن الاستمتاع » وقد عَلِمٌ ذلك بموتها . 

فعلئ هذا : يجبٌ في مالها » فإ لم يكن لها مالّ. . فعلئ قرابتها الذينَ تلزثهم 
نفقنُها لو لم يكن لها زوج » فإ لم يكن. . ففي بيتٍ المالي”" . والأوّلُ أصخ . 


ر 


مسألة : [أقل الكفن] : 
وأقلٌّ ما يجبُ فى الكفن ما يَستدُ به عورة الميت" . 
ومن أصحاينا مَنْ قال : رق في الرجل والمرأة ؛ لأنَّ عن دونه لا يسمّى 


0 هِ ع ع یا و را 2 وس و E‏ 
وَل أصحٌ ؛ لما روي : أن مصعب بن عَمَيْرٍ قل يَوْمَ أحدٍ » ولم يكن له إلا 


. وقال: هو الأصح عند جمهور الأصحاب‎ ») ١57/5 (» المجموع‎ ١ وكذا صحّحه النواوي في‎ )١( 

(۲) في هامش ( س ) : ( إذا قلنا بقول أبي علي . . نُظر : إن كان لها مال. . ففي مالها » وإن لم 
يكن . . فعلئ زوجها إن كان موسراً » وإن كان معسراً. . ففي بيت المال » فإن لم يكن في بيت 
المال مال. . فعلئ الكل ) . 

(۳) قال الشافعي في ١‏ الأم » ( 7375/1١‏ ) : وما كفن فيه الميت أجزأه إن شاء الله » وإنما قلنا هذا ؛ 
لأن النبئّ بيا : ( كمَّنَ يوم أحد بعض القتلئ بدمرة واحدة ) » فدلَّ ذلك على أن ليس فيه حدٌ 
لا ينبغي أن يقصر عنه » وعلى أنه يجزىء ما وارئ العورة . 


باب : الكفن ٤١‏ 
نمرةٌ » إذا غي بها رأسْة .. بدث رجلاهٌ » وإذا غطي بها رجلا .. بدا رأسّهٌ » فقال 
النبيئ كلا غطوا هارا + واجملوا على ارجا هن الإذخر” E‏ 
الشَّمْلَهُ المخططة . 

وأمَا المستحبٌ فى كفن الرجل : فثلاثة أثواب ليسنّ فيها قميصٌ ولا عمامة . 
وقال أبو حنيفة : ( يستحتٌ القميصٌ فيها ) . 


دليلنا : ما روي عن عائشة : أنّها قالث : ( كُمُنَ رسول الله يياه في ثلاثة أَنوَاب 
بيض سَحُولِيَةٍ » ليس فيا قمِيصٌ وَلاعْمَامَةٌ )”© . 
0 و - - 
وروي : ( أن عمرَ كفنَ في ثلاثة أثواب ٠‏ بردتين سَحُولِيتيْنِ » وثوب كان 
ل 


نك ابن الصا ووو - بفتح السين - : مدينة بناحية اليمن يعمل فيها . 
و افون - بضم السين - : هي الثياث الشديدة البياض . 


2 


وقد روئ الترمذييٌ : ( أَنَّ النببئ يكل كُمنَّ في ثلاث 


ا راب بيض يَمَانِيِة ر 


)2000 أخرجه عن خباب البخاري ( 1717/5 ) » ومسلم ( 940 ) » وأبو داود ( ۳٠١١‏ ) في الجنائز › 
والترمذي ( ۳۸٠۲‏ ) في المناقب » والنسائي في ١‏ المجتبى » ( ۱۹٠۳‏ )2 والبيهقي في 
« السنن الكبرى »( 50١/7‏ ) في الجنائز . 
النمرة : شملة فيها خطوط بيض وسود » أو بردة من صوف تلبسها العرب كالعباءة . 
الإذخر : حشيش معروف طيب الريح . 
وفى الحديث : دلالة على أنه يجعل ما عند رأس الميت أكثر مما عند رجليه » وأن الواجب 
ثوب واحد » وأن الكفن مقدم على الدّين » وأنه من رأس المال . 
0( أخرجه عن عائشة الصديقة البخاري ( ١777‏ ) » ومسلم ( ٠ ) 14١‏ والنسائي في « الصغرى » 
( ۱۸۹۷ )و ( ۱۸۹۸ ) في الجنائز . 
(۳) أخرج عن ابن عمر - أثر عمر ‏ عبد الرزاق في « المصنف » ( 5184 ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف ٠٤١ /۳ (٩‏ ) » وابن المنذر فى « الأوسط »( 65/6" ) . 
)٤(‏ أخرجه عن عائشة أم المؤمنين أبو داود ٠ )۳٠١١(‏ والترمذي ( 445 ) . والنسائي في 
« الصغرى (٩‏ ۱۸۹۹ ) » واب بن ماجه ( ١5759‏ ) في الجنائز . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


a‏ كتاب الجنائز 

وروئ أبو عبِيدٍ الهرويٌ : ( اد النبيّ ل كُمنَ في ثوبَيْنِ صحَارييْن )“ . 

وأمًا الجائزٌ في كفن الرجل : فخمسةٌ أثواب ؛ لما روي : ( أنَّ ابنَ عُمرَ كان يكمّنُ 
أهلهُ في خمسةٍ أثواب فيها قميصٌ وعمامةٌ )© . 

فان كانَ في الكفن قميصٌ وعمامةٌ. . جُعلا تحت الثياب ؛ لأنَّ إظهارهما زينةٌ , 
ول جال جال ونوا ورك ا ذلك 4 تهت 

ويستحتُ أن يكمّنَ الصغيرٌ في ثلاثة أثواب . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يكمَّنُ في خرقتين ) . 

دليلنا : أنه لما ساوئ الكبيرَ في صفة الكفن. . ساواهٌ في قدره » كحال الحياة . 

وأمَا صفةٌ الكفن : فإِنَّ الشافعيّ قال : ( أستّحِتُ أنْ يكو ثلاثة أثواب بيض 
ا 

وقال أبو حنيفة : ( يكونُ فيهما بر حبَّرَةٌ ) . 

دليلنا : ( أن النبي بي كُمّنَ في ثلاثة أثواب بيض ) » وروي : أنَّ النبي يكل قال : 
د البسوا البياض ٠‏ عدوا ها متاك ونه أطي طهر . 

وأا ( الرَيَاطٌ ) : فواحدتها : رَيْطة » وهي المُلاءة البيضاءٌ التي ليست مَلْمّقَةَ منْ 
وين . 

وإنِ اختلف الورثةٌ في قدر الكفن. . قال بعضهم : يكمَّنُ بثلاثة أثواب » وقال 
بعضهم : يكمَّنُ بثوب » وقال بعضهم : يكمَّنُ بما يست عورتة. . فيه ثلاثة أوجم : 


. ) ١7/7 (٩ ذكر الأثر ابن الأثير في « النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
صُحار : قرية باليمن نسب الثوب إليها . وقيل : هو من الصَّحْرة » وهي حمرة خفيّة‎ 
. كالعُبرة » ويقال : ثوب أضحَرُ وصّحاري‎ 
. السنن الكبرى » ( 107/7 ) في الجنائز‎ ١ أخرج أثر ابن عمر البيهقي في‎ )۲( 
» في الأدب » والنسائي في « الصغرى‎ )781١( أخرجه عن سمرة بن جندب الترمذي‎ )۳( 
وغيرها » وعبد الرزاق في‎ ) ١١/5( في الجنائز » وأحمد في «المسند»‎ )١897( 
. المصنف 6( 51144 ) . قال الترمذي : حسن صحيح‎ « 


باب : الكفن و 

أحدّها : آنه يقدّمُ قول من دعا إلى الثلاث ؛ لأنّه هو الكفنٌ المَسْنُونُ . 

والثاني : يقدَّمُ قول من دعا إلى ثوب ؛ لأنَّهُ يعُدُ ويستر البدنّ . 

والثالث ‏ حكاهٌ في « الفروع » - : أنه يقدّم قول مَنْ دعا إلى ما يسترُ العورة إذا 
فلن + ان الوا جت 4 لان هو الواح 

فإِنْ كانَ الميتُ موسراً. . كفّنَ في ثياب مرتفعةٍ » وإِنْ كان متوسّطاً. . ففي ثياب 
متوسطة » وإنْ كان معسراً. . ففي ثياب أدنى من المتوسّطةٍ » اعتباراً بحاله في الحياة . 
2 المغالاة في الكفن ؛ لِمَا روي : أنَّ النبي كلا قال : « لا يَعَالُوا ة في الكَمْنٍ › 

O OE E E O تقلا‎ 

ويستحث أذ لكر الكنن على شج" أ عود ؛ لما روي : أن الي ب قن . 
« إِذَا جَمَرْتَمُ المَيتَّ. . فَجَمرُوهُ ثلاث »" . 

ولأنه ريما ظهرَ من الميتِ شَيِءٌ » فيغلبة ريح البخورٍ » ولهذا قال بعضٌ أصحابنا : 
يستحبٌ أنْ يبخّر عند الميتِ مِنْ حين يموت ؛ لهذ العلّة . 


2 
به 
2 


)١(‏ أخرجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو داود ( ۳٠١١‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( 50/8 ) في الجنائز » وذكره في لسن الو 9 115 ) برقال 0 
انقطاع ب يبن اللي وعلىٌ و عرو ين هام : مختلفٌ فيه . 

يسلب سلباً : ينزع عنه » فيبدل منها إما خيراً وإما شراً » أو يبلى بسرعة » أو يتمرّق من 
المهل والصديد . 
SR E‏ ل ل SN‏ 
يعني : أنكم إذا بالغتم فيها. . كان أسر رع إلى سلبها عنهم ٠‏ فيفوت مقصود كم من التكفين ) . 

0( ا : ما تعلق عليه الثياب . 

(۳) أخرجه عن جابر أحمد في « المسند » )۳۳١/۳(‏ » والبزار كما في « كشف الأستار » 
(481)» وأبو يعلى في « المسند » ( 100 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 808/١‏ ) » 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ٠٠١/۳‏ ) في الجنائز . قال الحاكم : صحيح على شرط 
مسلم » ووافقه الذهبي . قال النواوي في « المجموع » ( 157/0 ) : وإسناده صحيح . 

وفي هامش ( س ) : ( قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا جمرتم الميت. . فجمروه ثلاثاً » 
فكأنه حذف الكفن » الذي هو المضاف ٠‏ وأقام الميت الذي هو المضاف إليه مقامه » فالمراد 
تجمير أكفانه ) . 


٤‏ كتاب الجنائز 


اله نط Oe‏ 

ويستحتٌ أن تبسط أحسنٌ الثياب وأوسعها » ويذرٌ عليه الحنوطًٌ9" , م شيط الذي 
بِعدَهُ » ويذرّ عليه الحَنُوط َم الذي دوئّها » اعتباراً بالحيع » فإنّهُ يَجِعلٌ أحسنّ ثيابه 
اا ا عليه عر : 

eS‏ : ألا يُدَمَ على الثالث الحنوط ؛ 
لان كا يذو هما ا الختوط إلا أن السحايا لا يخدلفوة اه يذ عليه السخوط + 
لأنه أولئ بذلك ٠‏ فإِلّه يلي الميتّ . 

نم يحمل الميثُ مستوراً » حيَّ يوضع علئ الأكفانٍ ملقئ على قفا » ويؤخذ قطن 
منزوعٌ الحَبٌّ » ويذدٌ عليه الحنوطٌ والكافورٌ » ويدحَل بين أَلَيهِ إدخالاً بليغاً ؛ لير 
شيئاً ِن خرج منة . 

وقد ظنّ المزنيئٌ أنَّ الشافعيّ أراد : أنه يدخلٌ في دُبْره » وقالَ أصحابنا : ليس كما 
قن وتم آراة ا : آنه يجعلٌ كالموزة » ويُدخلٌ بينَ أليتيه ؛ لأنّه قال : ( ليرد 
شيئاً إن حرج منه ) » فلو كان أرادَ إدخالَهُ في دبره » لكان يقولٌ : ليمنمَ شيئاً إن خرج . 

قال الشافعئ : ( ويشدٌ عليه خرقةً مشقوقةً الطرَقين بإحدئ أليتيه وعانته » ثم تشد 
عليه كما يش الان" الواسمٌ ) . 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وهذا المَّدُ لا يُحتاج إليه في الميْت إلا إن كان به علَهُ 
قيام”" » أو خشيّ عليه أن يخرج منه » فيؤخذ لبد » فيش عليه منْ فوق أليتيه » فان لم 


)١(‏ الحَئوط : كل ما يخلط من الطيب » ويوضع بأكفان الموتى » أو على أجسامهم خاصة » فيكون 
من مسك . وذريرة » وصندل » وعنبر » وكافور » وغير ذلك » ويخصنٌ به مواضع -- 
لي ا ل ا O‏ 
ففيه : دلالة على مشروعية الحنوط . 

(5) الان : نوع من السراويل قصير يستر العورة يصل إلى الركبة أو فوقها » ويلبس أحياناً 
للسباحة . وسيأتي . 

(۳) في نسخة : ( به إلى الميت إلا إن كان به بسطة قامة ) . لعل المراد من هذه العبارة : أن الميت- 


باب : الكفن 50 
يكن لبد » فخرقةٌ » فأمًا شق الطَرَفِ : فلا يحتاجُ إليه في الميتٍ » وإنّما ذكرة الشافعيئ 
في (المستحاضة)؛ لأنَّها تنصرفٌ وتمشي» وأما الميّتُ: فلا يحتاجٌ أن يشدّ ذلك عليه . 

قال ابن الصبّاغ : وقد فيل 2 يش ذلك يخبط +. والثبان : السراويل بلا تكة: 
ويؤخذ قطن منزوع الحبٌ » ويذو عليه الحنوطٌ والكافورٌ » ويترك على الفم ١‏ 
والمنخرين » والعينينٍ ‏ والأذنينِ » وعلئ جراح نافذة إِنْ كانت فيه ؛ ليخفئ ما يظهرُ 

مِنَ الرائحة مِنْ هذه المواضع 

وذ الحنوطً والكافوٌ علئ قطن منزوع لحب » ويجعل علئ مواضع السجود منْ 
بدنه” “ ۽ لِمَا روي عن ابن مسعودٍ : آنه قال : ( يبع بالطب مَسَاجِده 0 N‏ 

ويستحتٌ أن يطيّب رأْسُهُ ولحيئهُ ؛ لأنَّ الحيّ يطيِيُهما إذا تطيّب » وإِنْ خُنّْط جميعٌ 
بلة نالعا قور وا اقلق رارق 1 0 و 

قال الشافعيٌ : ( وإِنْ حط بالمسكِ والعنبر . . فلا بأسَ ) . 

وقال عطاءٌ » وطاووسٌ : لا يطيّبٌ بالمسكِ . 

دليلنا : ما روي : أنَّ النبئ ي قال  :‏ المِسْكُ مِنْ أطي الطيب 00" » وروي : عن 
علي رضي الله عنه + أنه “قال : عا في حَنُو طي السك نه من بَقَيَّة خنوط 
رسول الله ل “٩)‏ . وهل يجب الحنوطً والكافورٌ ؟ فيه قولانٍ » وقيلَ : هما وجهان” : 


= قد بصب كالواقف » فلكي لا يسقط القطن المبثوث على فرجيه يشدٌ كما تشدٌ الحائض متاعها . 

(۱) في هامش ( س ) : ( وهو جبهته وكمّاه وقدماه وركبتاه ) . 

(۲) أخرج أثر ابن مسعود البيهقي في « السنن الكبرى » ( */ 500 ) في الجنائز . 

)۳( أخرجه عن أبي سعيد الخدري مسلم ( ۲۲٠۲‏ ) في ألفاظ من الأدب » وأبو داود (7198) » 
والترمذي ( 14١‏ ) » والنسائي ف في « الصغرى »( ۱۹٠٠١‏ ) و( ۱۹٠١‏ ) في الجنائز » وأحمد في 
« المسند »( 1۸/١‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى »( 505/8 ) في الجنائز . 

)٤(‏ أخرج أثر علي المرتضئ البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( / 505-508 ) في الجنائز » قال في 
« المجموع »( 1505/0 ) : بإسناد حسن . 

)0( قال عن الشيرازي في « المجموع » ( ٠١١/١‏ ) : هذا من ورعه وإتقانه واعتنائه » فلم يجزم 
بقولين ولا وجهين ٠‏ وسبب ذلك ما ذكره في ١‏ الأم » و« المختصر » : ( أنه واجب ) » وقال- 


4 كتاب الجنائز 

أحدهما : يجب ؛ لأنَّ العادةَ جَرَتْ به . 

والثاني : لا يجب » كما لا يجبٌ الطيبٌ في حَقَّ المفلس . 

فإذا فرغ مِنْ ذلك . . أدج في ثوب . 

قال الشافمي فى موضع : ( يئني صَيْقَةَ الفوب” “ من جانبه الأيمن » ويمذَهُ إلى 
جانبو الأيسر » ثم ياخذ صَيَِة الوب يِن جانبو الأيسر » ويمثة إلى جانبه الأيمن ) . 

وقال في موظتع اخر ابل اغ حاف ارت ير حاتت الاير وي إل جا 
الأيمن + انم باد حافية العوب من جا الأيمن + وة إلى جانبه الأيسر » ويكونٌ 
العالي ما على كتفه الأيسر ) . 

فِمِنْ أصحابنا مَن قال : فيه قولانٍ . 

ومنهم مَنْ قال : هي على قول واحدٍ » وأنّهُ يبتداً بالأيسر على الأيمن » ثم بالأيمن 
على الأيسرٍ » وهو الأصحٌ ؛ لأنَّ هذا عادةٌ الحيّ في الرّداءِ أو الطيلسان”” . 

م ُفعل ببقيّة الأكفان كذلكَ » ويجعلٌ ما يلي الرأس مِنْ زيادةٍ الأكفانٍ أكثر مما يلي 
الرجلينٍ » كالحيّ ما على رأسِه أكثرُ » ويردٌ ما بقي عند رأسه على وجهه » وما بقي عند 
رجليه على ظهر قدمَيْهِ > فإنْ خافوا أنْ تنتشرّ الأكفانُ. . عَمَدُوهَا عليه » فإذًا أدخلوة 
اق علو :لاد كر خرن قوذ امقر ل اجو ليا 
يکود معه شي مخيطً » ولأنَّ الانتشار قد أمنّ منه . 

وإن كان الكفنُ قصيراً لا يَعْمُ بدنهُ. : سر به عورثة » وما بقي مِنْ ستر عورته. . 
عُطَيَ بو صِدْرُهُ ورأسُه ؛ لِمَا ذكرناة في حديثٍ مصعب بن عميرٍ . 


في موضع آخر : ( إنه مستحب ) » فالمسألة على قولين . اه مختصراً . 

(۱) صَيْقَةُ الثوب : طرفه » ويعني : حاشيته وجانبه الذي لا هُدبَ له . 

(۲) الطيلسان : فارسي معرب » وهو نوع من الأوشحة يوضع على الرأس أو الكتفين » أو يحيط 
بالبدن » خال من التفصيل والخياطة » أو ما يعرف O OTE‏ ال 
يناتلا تست طا 

(۳) في طرة ( س ) : ( إذا لف الميت. . استحب أن يعقد طرفي الكفن » حتى إذا حمل الميت 
لا ينتفش » ثم إذا وضع الميت في القبر. . حل العقد ) . 


باب : الكفن ۷ 
e‏ ة] : 


قال القاضي أبو الفتوح : وكذلك الخنثئ يُستحتٌ أن يكمّنَ في خمسة أثواب » 
كالمرأة . وهل يستحتٌ أنْ یکو أحدها درع”'' ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : لا يستحث ؛ لأنّها ميتةٌ > فلم يستحبٌ في كفنها المخيط » كالرجل » 
ولأ الدرع إِنّما تحتاج إليه المرأةٌ ؛ لتستتر به في تصدّفها » والميثٌ لا يتصرف . 

فعلئ هذا : تؤزر بإزار » وتَحَمّدُ بجمار” '"' » وتدرجٌ في ثلاثةٍ أثواب . 

والثاني : يستحتٌ أنْ يكونّ أحدها درعاً . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو الصحيحٌ ؛ لما روي عن آم عطيّة : أنّها قَالت : ( لا 
سلتا أَبَْةَ رسول الله يل كان جَالِسَاً عَلى البَاب يناوا الأَكَْانَ وَاحِداً وَاجِداً » فَنَاوَلَنا 
إِزَاداً » وَدِرْعاً » وَجْمَاراً » وَنْوْبيْنِ ) . 

ولأنَّ أفضلَ حال الإنسانٍ » إذا كان مُخْرِماً » فلمًا كان للمرأة المُحْرِمَةِ لبس 
المخيط » فكذلكٌ بعد الموت . ) 

فعلئ هذا : تؤزرٌ بإزارٍ » وتلبسنُ الدرعَ » وتخمَّدُ بخمارٍ » وتدرجٌ بثوبينٍ . 

قال الشافعيٌ : ( ثم يُسَّدٌ على صدرها ثوب ؛ ليجمع أثوابها )”" . 

فقال الشيخ أبو إسحاق : هذا ثوب سادمنٌ ليس مِنْ جملةٍ الأكفانٍ » فَيْحلٌ عنها في 
القبر . 


2 


() الدرع : القميص ٠‏ والدراعة : ثوب من صوف . 

(1) الخمار : كل ما ستر » وخمار المرأة : ثوب تغطي به رأسها » يجمع على : أخمرة وخمر . 

(۳) في هامش ( س ) : ( إذا قلنا : تقمّص. . فإنها تؤزر أوَّلاً » ثم تقمّص » ثم تخمّر » ثم يشدّ 
ذلك الثوب على صدرها » ثم تلف في الثوب الأخير . وإن قلنا : لا تقمص . . فإنها تؤزر » ثم 
تخمر » ثم يشدٌ ذلك الثوب على صدرها » ثم تلفت في لفافتين . هذا الترتيب سنة ؛ لحديث أم 
عطية ) . اه مختصراً . 


۸ كتاب الجنائز 
وقال أبو العبّاس : هو مِنْ جملة الأكفانٍ » ولكنْ يكون فوقَ اللفافةٍ ؛ لأنَّ الشافعيّ 
لم يذكز آله يُحَلُ . 
والأوَل أشبّهُ بقول الشافعئٌ ؛ لاله قال : ( يجمعٌ عليها الثياث ) . وهذا يقتضي أنْ 
يکو أعلاها . 


فرع : [كراهة المعصفر للمرأة] : 

ويكرةٌ أن تَكَمّن المرأةٌ في المُعصفر والمُزعفرٍ . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يكره ) . وبه قال بعض أصحابنا . 

دليلنا : قوله مه في الثياب البيض : ) وفوا فيهًا مَوْتَاكُمْ . وهذا يعمٌ الرجال 
والنساءً . 

فال المصيرق :زلا و كيه فى مايق ]نار ا 


مسأل : [تكفين المُحرم] : 

إذا مات مُحرِمٌ. . لم ينقطغ إحرامّةُ بموته » فلا يبسن المّخيط › ولا يُحَمّدْ رأْسُهُ » 
ولا يقرب طيباً في بدنه » ولا في ثيابه » ولا يُجْعَلٌ الكافورٌ في الماء الذي يغسل به“ . 
هذا مذهبنا » وبه قال م الصحابة : عثمانٌ : وعليٌ » وابنُ عباس رضي الله عنهم 


وأرضاهم » ومن التابعينَ : عطاءٌ » ومن الفقهاء : الثوريٌ » وأحمدٌُ » وإسحاقٌ . 


وذهبت طا إلى : أن بموته ينقطع حَكم إحرامه › فلس المخيط ٠»‏ ویخمر 
رأة ويطكث. ذهت: إل هن الفهانة أن ع + وغاتقة + بوم النقيان: 
الأرزاعية ومالك 2 وأو جيقة وامحانة + 


دليلنا : ما روئ ابن عباس : أن رجلاً مُخرماً خو منْ بَعِيره » فَوْقِصَ » فمات : 


كو 


حال حياته ) . 


باب : الكفن ۹ 
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فقالَ النبن يل : « أغسلوةُ بمَاءِ وَسذر » وَكَمْنُوهُ في ثوَبيْهِ اللذيْنِ مات فيهمًا » وَلا 
ور 2 و ر و 


مروا 2 ٠‏ ولا تقَْبُو ليبا ء نه بعت يَوْمَ الام ملي » . 

وروي : ملد . 

فإنْ طببة إنسانٌ. . لم تجب الفديةٌ على الذي طببَهُ ؛ لأنّ الطيب في الإحرام يتعلقٌ به 
حقًانِ : جى شه باحق للآدمي » فحقٌ الأدميٌ : هو الانتفاعٌ بالطيب » وق إش 
التحريم » والفدية تجب في مقابلة الانتفاع بو » وإذا مات. . زال انتفاعه بالطيب » 
فسقطت الفديةٌ » وحقٌ اللهرلم يرل بموت المحرم » فلم يسقط التحريم . 

وهذا كما نقولٌ في الجناية علئ الآدمِيّ : يتعلّقُ بها حمَّانِ : حڻ الثم تعالى » وهو 
التغرفة و الاد رمو الصاف :اولاز 

فإذا مات إنسانٌ » َه جن عليه إنسانٌ. . لم يلزمْة القصاصٌ ولا الأرشٌ ؛ لزوال 
حقّهِ بموتِه » وكا عليه الإثمُ » لحقّ اللهرتعالئ . 


فرع : [تطبيب المعتدة] : 

وإِنْ مات مُعْمَدَةعَنِ الوفاة. . فهلٌ يَسْقَط تحريم الطيب ؟ فيه وجهانٍ : 

ا ا 

والثاني : يسقط ؛ لأنَّ المعتدّة إلّما حرّمٌ عليها الطيبُ ؛ لثلا يدعوّها ذلك إلى 
النكاح » وذلكَ لا يوجدٌ بعدَ الموتِ » فسقط التحريم”” . 


وبال التوفيقٌ 


. ) ۲۲٣/٤ (٩ ذكره ابن الأثير في « النهاية‎ )١( 
تلبيد الشعر : أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام ؛ لثلا يشعث أو يقمل إبقاء على‎ 
. الشعر » وإِنَّما يليد من يطول مُكثه في الإحرام‎ 
في هامش ( س ) : ( ويخالف الإحرام ؛ لأن الإحرام عبادة محضة » والعدة ليست بعبادة‎ )۲( 


محضة ) . 


55 كتاب الجنائز 


لمت 


باب الصّلاةِ على | لمیت 

الصلاةٌ على الميّت فرضضٌ على الكفاية ؛ لقوله ية : « صلوا على مَنْ قَالَ : لا له 
إلا الله »200 . وفرضٌ الكفاية كفرض الأعيانٍ في ابتداء الوجوب ؛ لأنَّ فرضَ الأعيانٍ 
بجبُ على كل واحدٍ بعينو » وفرضيٌ الكفاية أيضاً يجب على كل أحدٍ علِم بالميّتٍ إلا 
آتهما يختلفانٍ في الفعل » ففرضيٌ الكفاية إا قام بو بعض الناس . . سقط الفرضُ عنهم 
وعن غيرهم ٠‏ وفرضيُ الأعيان لا يسقطً عن أحل بفعل غيره . 

إذا ت هدا فى أدر ما سقط به فرع اة عل السك وران افا 
e‏ 

أحدهما : ثلاثة ؛ لقوله ل : « صَلُوا عَلَى مَنْ قَالَ : لا إل إلا اش . 
a‏ 

والثاني : يسقطٌ الفرضُ بواحلٍ ؛ لأا صلاةٌ لا تفتقر إلئ الجماعة » فلح تفتقز إل 
العددٍ » كسائر الصلوات . 

وقولنا : ( لا تفتقر إلى الجماعة ) احترازٌ منّ الجمعة » فإنَّهها لا تصحٌ فرادئ 
فلذلكَ اشترطً العددٌ فيها . 

وأصحابنا الخراسانيُونَ يحكون فيها ثلاثة أ 

أحذها : ثلاثة . 


ص 


والثانى : واحد 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمر الدارقطني في ١‏ السئن» ( ۷-٠٦/۲‏ ) في العيدين » والطبراني في 
« الكبير “ ( 147/١7‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء» ( )7570/٠١‏ . قال النواوي في 
« المجموع “( ٠١١ /١‏ ) : رواه الحاكم والدارقطني بأسانيد ضعيفة . 


باب : الصلاة على الميت ا 
والقالث : ارغ , 

3 58 
وهل يسقط الفرضٌ بصلاة النساءِ ؟ فيه وجهانٍ » قال صاحب « الإبانة » [ق/8١٠]‏ : 


لا يسقط الفرضٌ بفعلِهنَ » واختَارَهٌ القاضي أبو الفتوح ؛ لقوله ية : « صَلُوا على مَنْ 
قَالَ : لا إله إلا الله » . وهذا خطاث للذكور . 


فعلئ هذا : إذا صلَّى عليه الخنثئ المشكل. . لم يَسْقْطٍ الفرضٌ 

وقال صاحبٌ « المجموع فزق لعلو > كالغسل"" . 

وذكرَ الشيحٌ أبو حامدٍ : أنَّ الرجالَ إذا كانوا موجودينَ » فالفرض لا يتوجة على 
النساء . وهذا يدل مِنْ قوله : إذا عُدمَ الرجال. . توجّة الفرضٌ عليهنٌ . 

والسنّةٌ : أنْ تُصلّئ في جماعةٍ عة" ؛ لنقل الخلف عن السلفف . 


ويستحبٌ أن يكونوا ثلاثةً صفوفي ؛ لما روي عن مالك بن هبيرة : آنه كاد إذا صلى 
على ميت ال : قال رسول الله لل : « مَنْ 
ا EEE‏ 
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)١(‏ في هامش ( سس ) : ( زاد في ١‏ التهذيب » رابعاً : أنه يسقط برجلين ؛ لأن الاثنين أقل 
الجمع ) . 

(۲( ل م م ار 

. فهل يسقط الفرض؟ فيه وجهان » أحدهما : يسقط ؛ لأنَّ للصبي صلاة في 
E‏ : لا يسقط ؛ لأن الصبيان ليسوا من أهل الفرض ) . 

(۳) في هامش ( س ) : ( لا يضر اختلاف نيتي المأموم والإمام » كأنْ يصلّي أحدهما على حاضر » 
والآخر على غائب ؛ لأن صفة الفعل متّفقة » فصار كالظهر خلف العصر . وأما صلاتهم على 
النبي كل فرادى : فلأنه لم يكن قد تعيّن إمام للخلافة ) . 

) ١١59٠ ( وابن ماجه‎ » ) ٠١78 ( والترمذي‎ » ) 7١77 ( أخرجه عن مالك بن هبيرة أبو داود‎ )٤( 
. في الجنائز‎ 

قال الترمذي : حديث حسن . وفي الباب : 

عن عائشة » وأم حبيبة » وأبي هريرة » وميمونة زوج النبيّ َيه . قال في « المجموع ) 
(119/6) : حديث حسن . 

تقال : وجد عدد الذين حضروا للصلاة عليه قليلاً . أوجب : أي وجبت له الجنة . 


o۲‏ كتاب الجنائز 


وروت عائشة : أنَّ النبيئ اة قال OE EE ANS‏ 
ع الا لرن أن يكو تومته و للد تقر 1 1ك 

قال الشيخ أبو إسحاق : وإِنٍِ اجتمعَ نسوةٌ » ولا رجلّ معهنّ. . صَلَيْنَ على الميّتٍ 
فرادئ ؛ لأنَّ النساءَ لا يسرنٌ لهنّ الجماعة في الصلاة على ا لمكت + فإن صِلئن جماعة: 


فلا بأسَ . 


8 
مسألة : [نعي الموتى] : 
ويكرهٌ نعي" الميت » وهو : أنْ يناد في الناس : إن فلاناً قد مات ؛ ليشهدوا 


جنازتةُ » وحكول الصيدلانيئ وجها آحرَ : أله لا يكره ؛ لأ الب يل : ( تَعَئْ التجَاشِيَ 
)۳( 
س ) 


وقال الننخعيئ ا بان ان صرف اا زت 


دليلنا : ما روى عبد الله بنُ مسعود : أنَّ النبئَ ييا قال : « إِيّاكُم وَالنَّعيَ ٠‏ فإ 
عَمَل الْجَاهِلِيَّة ؛ . قال عبد الله : والنَّعْ : أذانٌ بالمكِّت" . 


. 2 


نه من 


(۱) أخرجه عن عائشة مسلم ( ۹٤۷‏ ) » والترمذي ( ٠٠۲۹‏ ) » والنسائي في ١‏ الصغرى » 
( ۱۹۹۱ ) و( ۱۹۹١‏ ) في الجنائز . قال الترمذي : حسن صحيح . أن : جماعة كثيرة . 

(؟) نعئ فلاناً - نعْياً ونَعِيًاً - : أذاع خبر موته » ونعاه إلينا : أخبرنا بموته » وفي هامش ( س ) : 
( يحسّن النداء على الميت إن لم يعلموا ذلك » وإن وقفوا عليه . . فلا معنى للنداء عليه ) . 

)۳( أخرج عن أبي هريرة - خبر نعي النجاشي ‏ البخاري ( ١7404‏ ) » ومسلم ( 10١‏ ) » وأبو داود 
۲۲٠١ (‏ ) والنسائي في ١‏ الصغرى » ( ١98٠‏ ) في الجنائز . 

50 كن و ی يدل ع"( رک و رايم به أورده ارمق کی حدية 
E‏ ا ا ا بن أبي شيبة في « المصنف » 
۱٦۲ /۳(‏ )ء بلفظ : ( أنه كان لا يرئ بأساً أن يؤذن بالميت صديقه . - ) . 

(4) أخرجه عن ابن مسعود الترمذي ( 184 ) في الجنائز : باب ما جاء في كراهية النعي . 

وروى أيضاً القسم الآخر منه ( 48 ) موقوفاً . وقال الترمذي : في إسناده أبو حمزة ميمون 
الأعور » وليس بالقوي عند أهل الحديث » وحديث عبد الله حديث حسن غريب . وقد كره 
بعض أهل العلم النعي » والنعي عندهم : أن ينادى في الناس : إن فلاناً مات ؛ ليشهدوا 
جنازته . 0 


باب : الصلاة على الميت o‏ 


2 001 0 ع‎ 0 1 2 ١ a 
وقال حذيْفة : ( إذا مثّ.. فلا تؤذنوا بى أحداء فإني أخاف أن يكون‎ 


1 3 


E 
: مسالة : [الأولى بالصلاة على الميت]‎ 

وأولن الناس بالصلاة على الميت :الث + ةلجد وإن علاء ثم الاب + ا 
الابن وإنْ سفل » ف الأ ته بنوةٌ » ثم الحم » ثُم نوه » ثم يقم الأقرث فالأقرب . 

وقالَ مالك رحمة الله عليه : ( يقدَّمٌ الابنُ على الأب ) 4« نه أقوئ تخا متش فى 
امراك 

: آل المقصود من الصلاة ة على الميّت الدعاء له » ت يساوي الابن في 

عسي يي ا د ال Id‏ 
لأنَّ دعاءَه أرجئ إجابة . 


فرع : [لا ولاية للزوج في التقدم] : 

ولا ولاية للرّوج في التقدّم بالصلاة علئ زوجيو . 

وقال الشعبئٌ » وعطاءٌ > وعمرُ بن عبدٍ العزيز » وإسحاق رحمة الله عليهم : هو 
أولئ مِنَ القريب”" . وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


= نقل النواوي في « المجموع » ( 0/ 0 a‏ يقتي لكر المضلن لذ مين 
له » وخصّه بعضهم للغريب ؛ ليعلم الناس . قال في « التتمة » : يكره ترثية الميت بذكر آبائه 
وخصائله وأفعاله . والأولئ أن يستغفر له . وأما تعريف أصحابه وأهله : فلا بأس به . ثم 
قال : والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة : أن الإعلام بموته لمن لم يعلم . . ليس 
بمكروه » بل إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين. . فهو مستحب » وإنما يكره ذكر المآثر 
والمفاخر » والتطوف بين الناس بذكره . 

)١(‏ أخرج خبر حذيفة الترمذي ( 985 ) » وابن ماجه ( ١5175‏ ) في الجنائز . قال الترمذي : حسن 
صحيح . قال في « المجموع >( 05/ ا : حسن . 

(۲) في هامش ( س ) ول ماع امنا رعلية اننا رزوي أباً لولدها ‏ فح الصلاة للابن دون 
الزوج » ولايكره تقدم الزوج ) . 


2 كتاب الجنائز 


وقال ألو ا ا ا أنه يكره لابن أنْ يتقدّمَ عليه » فيقدّمٌ الزوجُ 


دليلنا : آنه لا ولاية له » فلم يقدّمْ على العصبات » كتزويج الزوج جارية زوجته . 

وما قال أبو حنيفة يطل بتقاديم الأب مع الجدّ . 

وإِنِ اجتمعَ أخ لأب وأم » وأخ لأب. . فمِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيهما قولانٍ : 

ادها اوا 

والثاني : يقدّمٌ الأخ للأب والأم » كما قلنا فيهما إذا اجتمعا في ولاية النكاح › 
وتَحَُل لعفل . / 

ومنهم مَنْ قال : يقدّمُ هاهنا الأخ للأب والأم » قولاً واحداً » لأنَّ للأمّ مدخلاً في 
الصلاة على الميّتٍ ؛ لأنّها تصلي عليه مأمومة ومنفردة » فَقُدّمَ مَنْ يدلي بها » كما يقدَمُ 
مَنْ يُدلي بها في الميراثٍ » حينَ كان لها مَدْخَلٌ في الميراث . 

إن لمْ يكن مِنَ العصبة » ولا مدخل لها في ولاية النكاح » ولا في تحمُّلٍ العقل › 
فان قلنا + إتهما'سواء. ١‏ 'فأولاذهما سوا > وإن قلا : ِقدَمٌ ذو القرابتين. . قدّم ابنه 
على ابن الآخَرٍ . 

وإنِ اجتمعَ عمَّانٍ » أحدهما : يدلي بالأب والأمٌ » والآخر : يدلي بالأب”". . 
فعلى الطريقينٍ . 

وكذلك : إِذَا كانَ هناك ابنا عم » أحدُهما : اح لأمّ. . فعلئ الطريقين . 

وإِنِ اجتمعَ أخوانٍ » أحدّهما : حو » والآخر : مملوك. . فالحدٌ أولئ . 

وإن كان هناك أخ هو عبد » وعَمٌ حُر. . ففيه وجهانٍ » حكاهما في « الإبانة » 


[ق/1°۷] : 


. أي : عقل الدية‎ )١( 
. ) في نسخ : ( لأب وأمٌ » والثاني : لأب‎ (۲) 


باب : الصلاة على الميت 00 


والثاني - وهو المنصوص › ولم يذكز أصحابنا البغداديُونَ غيرَهٌ- : ( أنَّ العم 
اول ا 

قال أصحابُنا : وقد سّها المزنئٌ في نقلِه » حيث قال : ( والولئ الحو أولى مِنَ 
الوليّ المملوكِ ) » وقالوا : لا يسكى المملوك وليّاً » بل قد قال الشافعٌ ة في « الام ) 
[1/ 145 : ( والولئ الحو أولئ مِنَ المملوكِ ) . 

قال صاحبٌ « الإبانة » [ق/۷١٠]‏ : والقريبُ المملوك أولئ مِنَّ الأجنبيٌ الحرٌ ؛ لاله 
أرجّى إجابة . 


5 5 5 ا‎ ٤ 

فرع : [اجتماع ولبّين في رتبة] : 
فإِنٍ اجتمعَ وليّانٍ في درجةٍ واحدة. . ففيه وجهانٍ : 
أحدهما : يقدّمٌ الأفقهُ » كما قلنا في الصلاة المفروضة . 


والثاني - وهو المنصوصي ‏ : ( أل يدم الأَنُ» ٠‏ والفرق بينهما : أنَّ الحقَّ في 
الصلاة المفروضة لله » فَقدّمَ الأفقة ؛ لاله أعرفٌ بحقّ اللهرء والحقٌّ ‏ هاهنا ‏ للميت › 


29 


5 
03 


فقدّم الاس ؛ لأنّهُ أرجئ إجابة » ولهذا قال ل : « إِنَّ الله يَسْتَحْبِي أن يرد للشّيْخ 
دَعْوَةٌ ج230 , 
وقال ية : « إِنَّ مِنْ إِجْلال الله وَكَرَمِهِ إكر كرام ذِي الشَّيبَةِ المُسْلِمِ »”"2 . 
و 


ت 


فان لم يكن الأسنٌ محمود الطريقة . . قَدّم الأفقة“ » وكذلك إذا استويا في 


› » الأوسط‎ ١ ونسبه للطبراني في‎ » ) 107/٠١١ (» ذكره عن أنس الهيثمي في « مجمع الزوائد‎ )١( 
» وقال لي د الح اح سير « كنز العمال‎ 
. » ونسبه لابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد‎ » ) 45144 ( 

(؟) أخرجه عن أبى موسى الأشعري أبو داود ( 857 ) في الأدب » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
(17/8)ء وذكره الغزالي في « الوسيط » .)74١/1(‏ قال في « تلخيص الحبير » 
ا ١‏ 

)۳( في ( س ) : ( أي : فاسقاً ) . 

(4) في هامش ( س ) : ( إذا ثبت آنا نقدم الأسن » فنحتاج أن يكون الأسن محموداً » بأن يكون قد- 
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قرع بیتهما ؛ لاله 


ب 


السّن. . قَدّمْ الأفقة“ ؛ لأنَّ لهُ مزيّةٌ بالفقه » فإنٍ استويا في ذلك . 
لا مزيّة لأحدهما علئ الآخر . 


وإِنٍ اجتمعٌ الوليئٌ والوالي . . ففيه قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم : ( يقدّم الوالي ) . وهو قول 0 وأبي حنيفة › 
وأحمد » وإسحاق ؛ لقوله کله : ١‏ لا يوم الوَجُلُ في سُلَطَانِهِ “٩‏ 

وروي : أنَّ الحسنّ بنَ على رضي الله عنه لما مات . . دَفعَ الحُسَينٌ بْنُ عَلِيَ في قفا 
سَعِيدٍ بن العاص . ومو وَالنِ يومئذٍ بالمدينة » وقال : ( تقَدَّم » فلولا السُنَّهُ 
ما مىك 


و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( الولئٌ أولئ ) . وهو الصحيح ؛ لقوله تعالى : 
واولا الک م بعصم وک بض فى ب أل [الأحزاب : ]٦‏ » وهذا عام في الصلاة 
وغيرها ‏ ولأنها ولايةٌ مستحمّةٌ بالنسب » فقدّمَ الولئٌ فيها على الوالي » كولاية 
ال 


وأمّا الخبرٌ : فمحمولٌ على صلاة الفرض . 


= نشأ في الإسلام » فإن كان غير ذلك أو كان مبتدعاً » أو يهودياً أسلم . . فإنه لا يقدم ) 

)١(‏ وفي طرة ( س ) : ( وهذا إذا كان الأفقه ورعاً » فإن فقد الورع في حقه . فالعامي الورع 
أولئ ) . 

(؟) أخرجه مطؤّلاً عن أبي مسعود الأنصاري مسلم 77 ) في المساجد » والنسائي في 
« المجتبى » ( ۷۸١‏ ) في الإمامة » والترمذي ( ٠۴١‏ ) » وابن ماجه ( ۹۸٠‏ ) في الصلاة » 
وبلفظه فقط مختصراً النسائى ( 87/ ) . قال ابن كثير فى « إرشاد الفقيه » ( 755/١‏ ) : وهو 
لل الج oS‏ له 

() أخرج أثر حسين بن علي رضي الله عنهما البيهقي في « السنن الكبرى ٩‏ ( 7978/5 ) وفي 
« معرفة السنن والاثار » ( ٠١۹/۳‏ ) في الجنائز . قال ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » 
461501 اا ان حلفي تورك 

)05 معش دي o‏ رح ل الا مر 
من الأم » وابنٌ الببت » والخالٌ » وابنٌ الخال ؛ لأنهم أشفق من الإمام والأجانب » وأرق 
قلباً » فهم أولئ ) . اه بتصرف . 


باب : الصلاة على الميت o۷‏ 
وأمّا تقديمٌ الحسين رضي الله عنه : فخاف إِنْ مَنَعَهُ ذلك أنْ تكو فتنةٌ » والسُنّهُ : 
إطفاءٌ الشدٌ » ويحتملٌ أنْ يكو الحسينٌ رضى الله عنه قد صلى عليه قبل ذلك . 


فرع : [وصّئ أن يصلي عليه رجل] : 

إا أوصئ الميتُ أن يِصَلَّىَ عليه رجلٌ. . لم يقدّمْ على الأولياء . 

وقال ا ی مالك › وزی بن أرقم : (الوصئ E‏ وهو فول أحمد » 
TET‏ 


وقال مالك : ( إِنْ كان الوصئ ممّنْ يُوْجى دعاؤةٌ. . قَدَّمَ على الول ) . 


و e‏ و ع 

دليلنا : آنهااولاية ترتيث فيها العضبات 2 فلم يقدم الوصئيٌ على العصبات > كولاية 
التكاح . 

إن غاب الوليع الأقرث > واستنات مَنْ يصلى . . فالّذي استنابَة أولئ مِنّ القريب 
البعيد الحاضر . 

وقال أبو حنيفة : ( القريبُ الحاضرٌ أولى ) . 

دليلنا : أن الغائبَ على ولايتِه » فكانّ من استنابة أولئ مِنَ الوليّ البعيدٍ الحاضرٍ › 
كما لو کان الولنٌ القريبُ حاضراً » واستنات غيرَةُ . 


فرع : [يُقدم المملوك والصبي على النساء] 
وإن کان ميث في فلا » ومعَهُ نساءٌ ومملوك وصبيٌ يعقل. . فالمملوك والصبيٌ 
ا اول مِنَ الصبيّ ؛ لأ المملولك مكلف » فان لم يكن إلا 
لنساءٌ. . صَلَيْنَ عليه فرادئ » فن صِلَيْنَ عليه جماعةً . . قامثْ إمامّهنّ في وسطهنٌ . 
وال ا ا ا 


دليلنا : أنَّ النّساءَ لمْ يسنّ لهنّ الصلاةٌ على الجنازة. . فلخ يشرغ لهنّ الجماعة . 


. عن ابن المنذر‎ ) 175/5 (٩ ونقله في « المجموع‎ )١( 


0۸ كتاب الجنائز 
هكذا ذكر ابن الصَبَاغ » وهذا يدل عليه من قوله : إِنَّ الفرضّ لا يسقط بصلاتِهنٌ . وقد 
مَضَئْ ذكر ذلك . 


مسألةٌ : [شروط صلاة الجنازة] : 

ومِنْ شروطٍ صحَّةٍ صلاة الجنازة : الطهارة بالماءِ عند وجوده » أو التيمُّمُ عند 
عديه » أو الخوفي مِنِ استعماله » وهو قول كافةٍ أهلٍ العلم . 

وقال الشعبيٌ » وابنُ جرير : الطهارةٌ ليسث مِنْ شرط صكَة صلاة الجنازة » وبه قال 
الشيعةٌ ؛ لأنَّ المقصود منها الدّعاءٌ . 

وقال أبو حنيفة : ( إن حاف فوتها بالاشتغالٍ بالطهارة بالماء. . تيمم لها مع وجود 
الماءِ ) . وقد مضّئ الخلاف فيها لأبي حنيفة في التيمّم . 

ودليلنا : قوله تعالئ : يناما ال ءَامَمُوَا دا ممم إل الصَلوة مأغي لو4 الآية 

[المائدة : 1] . 

وقوله ي : « لا يقل الله صلا إلا بطْهُورٍ » . ولم يرق بينَ صلاة الجنازة 
وغيرها . 

ولأنّ صلاةً الجنازة تفتقرُ إلى سترٍ العورة » والطهارة مِنَّ النجاسةٍ » واستقبال 
القبلةٍ » فافتقرت إلى الطهارة عن الحدثٍ » كسائرٍ الصلوات . 


0 
مسألة : [صلاة الجنازة فى المسجد] : 
لا تكرة الضلاةٌ على الجنازة فى المسجد : 
وقالَ مالك » وأبو حنيفةٌ رحمة الله عليهما : ( ثكرة ) . 


(1) قال النواوي في ١‏ المجموع » ( 177/5 ) : الصلاة على الميت في المسجد صحيحة جائزة » 
لا كراهة فيها » بل هي مستحبّة » وهو مذهب أبى بكر » وعمر » وعائشة. وأحمد» 
وإسحاق » وبعض أصحاب مالك . 


باب : الصلاة على الميت 0834 


دليلنا : ما روي : أنَّ عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها : أَمَرَتْ بجنازة سعدٍ بن 
٤ 2 0 5 00 : 9 0 ٤‏ 
أبي وقّاص رضي الله عنه وأرضاه أن تَدحَلَ المسجد ؛ ليْصلى عليها » فأنكرٌ عليها 
ذلك » فقالت : ( ما أَسْرَعَ مَانَسِيَ النّاسُ » ما صل رسول الله ئة على سُهَيْلِابْنِ 
عكر اي لا ىال 0 


ولا تكرهٌ الصلاة على الميّت فى الأوقات المنهئ عن الصلاة فيها . 

وقالَ الأوزاعيٌ : ( تكرهٌ ) . 

وقال مالك » وأبو حنيفة : ( لا تجورٌ في الأوقات التي ني عن الصلاة فيها ؛ 
لأجل الوقت » وتجورٌ فى الأوقات التى هى عن الصلاة فيها ؛ لأجل الفعل )!2 . وقد 
مضئ ذكدٌ ذلك . 


فرع : [موقف الإمام في الجنازة] : 
وفي مسنونٍ موقفف الإمام مِنَ الرجل وَجْهِانٍ : 
أحدهما ‏ وهو قول الشيخ أبي حامدٍ - : أن يقفَ عند رأسِه . 


)۱( أخرجه عن عائشة مسلم ( ٩۷۳‏ ) › وأبو داود (۳۱۸۹) و( ۳٠۹١‏ ) » والترمذي 
( ۳۳ ) » والنسائى سس ان وه شحو واو الس 
الجنائز . قال الترمذي : حديث حسن › والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . 
مالك ا على الميت في المسجد . وقال الشافعي E‏ على الميت في 
المسجد . واحتجّ بهذا الحديث . 

وفي هامش ( س ) : ( في المسجد أفضل إذا أمن انفجاره ) . 
(۲) في هامش ( س ) : ( هل تكره الصلاة والدفن ليلاً ؟ قال الحسن : تكره ) . 
دليلنا : ما روئ عن أبي هريرة البخاري ( ١7707‏ ) » ومسلم ( 405 ) » بلفظ ( أن مسكينة 
دفنت ليلاً » فلمًا أصبح رسول الله ل . . استخبر عنها » فأخبروه » فقال : ١‏ ألا آذنتموني » » 
فقالوا : كرهنا أن نوقظك » ولم ينكر عليهم. . فَصَلَى على قبرها ) وروي :عن :عائثلة * 
أنها قالت : لات ار فة اكا ردق قل ابس ٠‏ وروي : ( أن فاطمة الزهراء 
بنت الحبيب باه دفتت ليلاً ) . 
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والثاني - وهو قول أبي علي الطبريٌ ‏ : أنه عند صذره . 

وآمًا المرأةٌ : فلا يختلفٌ أصحابُنا فيها » بلْ يقفُ الإمامٌ عند عجيزتها » وكذلك 
الخنثئ يقف عند عجيزته » كالمرأة . 

وقال أبو حنيفة : ( يقفٌ عند صدر الرجل والمرأة ) 

وقال مالك رحمة الله عليه : ( يقفٌ من الرجل عند وسطه » ومن المرأة عند 
مَتكبيها ) . 

ذلبلنا © ارو ی ا المن كله سلا ا 
ناسا فقام وَس سَطها )02 : 

وروی انو فال فان د ك ف متك الموينة + ايفن :1 النصرة 16 فت 
جنازةٌ معها ناسسٌ كثيد » فقيل : هذه جَنارَّةُ عبد الله بن عَمَيْر » فتبعتها » فإذا برجُل 
عليه كما فق :وغل راه عرقة هه التسى فلك من هذا ؟ قال 
هذا أنسنٌ بن مالك رضي الله عنه » فلمًا وضحَت الجنازة. . قامَ أنَنّ » فصلى عليها . 
واا اة ٠‏ لا يحول بيني ويله شَيْء » فقام عند رأسو» فكبر اربع فم ذهب 
فقعد » فقالوا : يا أا حَمْرَةَ » المَرآةُ الأنصارة ‏ فأتي بها » وعليها نَعْنٌ أخضرٌ » 
فقام عند عجيزتها » وصأَئ عليها صلاتة على الرجل » » فقال له العلاءٌ بن زياد : يا أبا 
اا عمس اص اللا الي الدَجل وعِنْدَ 
عَجِيرَةٍ المَزأة ؟ قال : تَعَمْ . فلا فَرَعّ. . نط1 .ركز O‏ 


)000( أخرجه عن سمرة بن جندب البخاري ( ۱۳۳۲ ) » ومسلم ( 955 ) » وأبو داود ( 7190) » 
والترمذي ( ٠١5‏ ) » والنسائى فى «المجتبی ١91/5( ٩‏ )۰ وابن ماجه ( ١597‏ ) في 
الجنائز . المرأة : هي آم كعب » ذكرها النسائي وغيره . 

(۲( أخرج خبر أنس أبو داود مطوّلاً ( ۳٠۹١‏ ) » والترمذي ( ٠ ٣٤‏ )ء وابن ماجه ( ۱٤۹٤‏ ) 2 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( /٤‏ ۳۳ ) في الجنائز . قال الترمذي : حديث حسن . 


باب : الصلاة على الميت 11 


و 
مسألة : [اجتماع جنائز] 
وإن اجتمع جنائڙ. . فالأولئ أن يُفْرِدَ كلّ جنازةٍ بصلاة"'' » فإِنْ أرادَ الإمامُ أن 
7 - - 4 014 ا عو i‏ 
يصليّ على جميعِها”" صلاة واحدة. . جار" ؛ لأنَّ القصدّ مِنْ ذلك الدّعاءٌ » وذلك 


يحصلّ بصلاة واحدة : 
فان كانت الجنائرٌ جنساً : إمّا رجالاً » أو نساء“ . . ففي كيفيّة وَضْعِها وجهانٍ . 


حكاهما فى « الإبانة ٠‏ [ق//ا١٠]‏ : 
أحذهما : ا 


٠. la»‏ 0 2 3 5 ا 
وهذه طريقة أصحابنا البغداديّينَ » وهو الصحيح . 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( السب فيه : إذا أفرده بالصلاة خصّه بالشفاعة والدعاء » وإذا صلّىْ على 

(۲) في حاشية ( س ) : ( حضرت جنائز » وأرادوا الصلاة دفعة واحدة » فإن سبق حضور بعضها. . 
فوليئٌ ذلك الميت أولى بالصلاة » وإن حضروا دفعة واحدة. . يقرع بين الأولياء ) . 

۳) في طرة ( س ) : ( لأن تعجيل الدفن أولى من التأخير » وفي ١‏ التتمة » تسل أن ضارا 
دفعة واحدة ) . 

(5) في حاشية ( س ) : ( أو صغاراً أو خنائئ » فإن صلَّىْ دفعة واحدة. . دُفعوا بعد الصلاة كلهم › 
وإن أفرد كلّ واحد. . بدأ بما يليه » فإذا فرغ من صلاته عليه. . رُفع » وهكذا الجميع ؛ لأنَّ 
السنة تعجيل الدفن ) . 

: في حاشية ( س ) : ( في « التتمة » قولان‎ )٥( 

أحدهما : توضع الجنائز صفاً واحداً على العرض ٠‏ ثم الإمام يقف عند رِجْل الأخير › 
وتجعل الجنائز على يمينه ؛ لأنه ليس بعض الجنائز أولى من بعض حتى تقدم إلى الإمام . 

الثاني ل > فعلى هذا : إن سبق بعضها. حكن لاسو الي 

وإن حضرت الجنائز دفعة واحدة » وتشاجروا. . أقرع بينهم » فمن خرجت قرعته. . يتقدم 
إلى الإمام ) . 


1۲ كتاب الجنائز 


الإمام » ثم الصبئ بعده » ثم الختثئ » ثُمَ المرأةٌ مِمّا يلي القبلةً . 

وقال القاسمٌ بن محمَّدٍ » وسالم بِنُ عبد الل والحسنٌ البصريٌ » وسعيد بن 
المسيّب : يكونٌُ الرجلٌ مِمّا يلي القبلة » والمرأةٌ مِمَا يلي الإمام ؛ لأنَّ أشرف المواضع 
فيان الل > فحص الرجل بها كما إذا دوا ما فى ال 

دليلنا : ما روي عن عَمَارٍ بن أبي عَمَارٍ : آنه قال : ( مَانَتْ ام كوم بنْتُ عَلِيٌّ بن 

بي طالب » واا ريد بن عر بن الطاب » صل عَلَيهمَا سَعِيدُ بن ربد e‏ 

ندا كا ليو » رأة يكا لي لق ٠‏ في القَْم الح » والحمين » واب عباس 
وأبو هريرة > حَبَىْ عد ثمانينَ من الصحابة رضي الله عنهم › فَقُلتُ EAE‏ 
مَكَذَا السب )"2 . 


إن اجتمعٌ جنازة رجل » وصبيٌ » وحُنثى » وامرأة''2 : فإنَّ الرجلّ يكون مما يلي 


1 
ر 


وروي : ( أنَّ ابنَ عُّمرَ رضي الله عنهما وأرضاهما صلئ على تِسْع جَتَائْرَ » رجالا 
ونساءً » فَجَعَلَ الرجال مما يلي الإمام » والنساءَ مكا يلي القِبلةَ ٠)‏ . 


ولأنَّ الرجال يَلُونَ الإمام في جميع الصلواتٍ » نكذلك اهنا 6 زيخالف اللحة ؟ 
لَه ليس ثَمَّ إمامٌ » فاعتبرت القبلةٌ » وهاهنا إمامٌ » فاعتبر القرب من . 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( توضع جميعها قدّام الإمام » لا صفاً » بلا خلاف ؛ لأنَّ النساء لا يقفن 
في الصلاة في صف الرجال ) . 

(۲( أخرج أثر عمار بن أبي عمار أبو داود ( 7١97‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۱۹۷۷ ) › 
والبيهقي .في ١‏ السنن الكبرى » )۳۳/٤(‏ في الجنائز . قال النواوي في ١‏ المجموع » 
( 179/0 ) : بإسناد صحيح » ولم يذكر في الأثر : ( حتى عد ثمانين من الصحابة ) . 

)۳( أخرج خبر ابن عمر مطوّلاً النسائي في « المجتبى » ( ۱۹۷۸ ) » وابن الجارود في « المنتقى » 
٠٤١ (‏ ) » والدارقطني في « السنن » ( ۷۹/۲ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى »2 ( ۳۳/٤‏ ) 
في الجنائز . قال عنه النواوي في « المجموع » ( 74/0 ) : بإسناد حسن » وذكره الحافظ ابن 
كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۲۲۷/١‏ ) » وقال : رواه النسائي من وجه صحيح . 


باب : الصلاة على الميت 1۳ 


فرع : [اختلاف أولياء الموتى] : 

وإنِ اختلفَ أولياؤهم فيمن يوضعٌ للصلاة أوَلاً ؟ فإِنْ كان الأموات رجالاً أو" 
نساء. . قدَّمَ السابقٌ ؛ لأنَّ له مزيّة بالسّبْق . 

وإِنْ كانَ رجلاً وامرأة. . قال الشافعئٌ رحمه الله : ( قدّمّ الرجلٌ » سواءٌ كانت 
المرأة سابقةً أو مسبوقة ؛ لأنَّ سُنَهَ موقف المرأة أنْ تكونَ خلفَ الرجل ) . 

إن كانَ رجلاً وصبيّاً : فن كانَ الرجلٌ هو السابق. . قدّمَ إلى الإمام » وإنْ كانث 
جنازة الصبيّ سابقةً » قال الشافعئٌ رحمه الله : ( لم أوؤخرهُ ؛ لأنَّ له حقّ السبق » وقد 
يقفٌ مع الرجل في الموقفب » بخلافي المرأة مع الرجل ) . 


ٍ E 
: مسالة : [صلاة الجنازة قائما]‎ 
إذا أراد الصلاةَ على الميت. . قامَ » فن صلَّى عليه قاعداً مع القدرة على القيام. . لم‎ 
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وقال أبو حنيفةً : ( يصحٌ ) . 

دليلنا : أنَّها صلاةٌ مفروضةٌ » فوجب فيها القيامُ مع القدرة عليه » كسائر الصلوات 
المفروضة . 

ويجبٌ أن ينوي الصلاة المفروضة » ويجبٌ أن ينوي الصلاة على الميّت ؛ لأنَّها صلاةٌ » 
فوجبث لها التيّةٌ » كسائر الصلوات » ولا يفتقد عق أ نانوي أن الميت ربخل أو اهرأة : 

فإن نوئ أن يصلَّيَ على هذا الرجل الميّت » فبانَ الميّتُ امرأة » أؤ نوئ أن يصلّي على 
المرأةٍ » فبانَ رجلاً. . قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/8١٠]‏ : لم يُجْزِه . 

ولا يجورٌ أن ينوي بها سنّة ؛ لأنّهُ لا يمل بمثلها ؛ ولأنّها تتعيّن بالدخول فيها . 

وهل يلزمّة أن ينوي أنها فريضة ؟ قال الصيدلانيٌ : فيه وجهانٍ » كما قلنا في سائر 
الصلوات المفروضة . ش 


54 كتاب الجنائز 

فرع : [التكبير على الجنازة أربعاً] : 
ر أويها + وبه قال عمد › واب عُمرَ رضي الله عنهما › وشقية بق عامرٍ ‏ 
والأوزاعئ » والثورئ » وأبو حنيفةَ » ومالك » وأحمد » وداودٌ رحمة الله عليهم . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ( يكير ثلاث ES‏ وبه قال ابن 
سيرينَ » وجابرُ بن زيدٍ رحمة الله عليهما . 

و :( كان عل بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يكيّرُ على مَنْ كان بَدْرِياً ِت 
تكبيرات » وعلى غيره مِنَّ الصحابة خمسَ تكبيرات » وعلى غير الصحابة أربع 
کات 

وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه : ( كبر رسول الله ية على الجنائز تسعاً » وسبعاً . 
E‏ 

a اليه‎ O OO SS OR Ss وقال زيذ بن أرقم»‎ 
. الشيعة‎ 


. 


0 
( أنَّ 


دليلنا : ما روي : النبي يله تى النَجَاشِيَ لأَصْحَابهِ رضي الله عنهم في الوم 
الي مَاتَ فيو , وَحَرَج, به إل المُصَلَّن » قَصَفّ بهم › وَكَيْرَ ريع )© . 


)١(‏ ذكر أثر ابن عباس الحافظ في « الفتح » ( #/540؟17)» وقال : رواه ابن المنذر عن أبي معبد 
بإسناد صحيح . 

(؟) أخرج خبر الفتئ علي بن أبي طالب البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۳۷-۳١/٤١‏ ) في الجنائز : 
باب من ذهب إلى زيادة التكبير على أربع . وذكره في « تلخيص الحبير » ( ١19/5‏ ) » وقال : 
وروى ابن أبي شيبة » والطحاوي » والدارقطني » من طريق عبد خير » قال : كان على يكب . 
وساق الحديث . وقال الحافظ أيضاً في « الفتح » ( ۳/ 78١‏ ) : ورواه ابن المنذر وغيره . 

(۳) آخرج أثر ابن مسعود البيهقي في « السنن الكبرى »( /٤‏ ۳۷ ) في الجنائز . وذكره في « تلخيص 
الحبير ١797/5 (٩‏ ) . 

2 أخرج خبر زيد ب بن أرقم مسلم ( ٩٥۷‏ ) » وأبو داود ( ۳۱۹۷ ) » والترمذي ( 1١57‏ ) › 
والنسائي في « الصغرى »( ۱۹۸۲ ) › وابن ماجه ( ٠٠٠١‏ ) في الجنائز . 

(۵) أخرجه من طرق عن أبى هريرة الشافعى فى « ترتيب المسند» ( 01/0 ) » والبخاري 
( 189 )۰ ومسلم (401) (75)ء وأبو داود (7704), والترمذي (۱۰۲۲) »= 


باب : الصلاة على الميت 10 


وروی ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن آخرَ ما كَانَ كَيَرَ رسو الله ا على الجَتَارّة 
ا لك ر أنس رضى الله عنه الذي مضَّى ذكره . 


e 


و أبن بن كعب رضي الله عنه : أنَّ رسول الله ية قال : « إِنَّ المَلائكة صَلْتْ 
على ادم لل وكيرت عله أزيها + وَقَالْث + هذه کا کی 5ه + 

فَإِنْ كََرَ حمسا عَامِداً. . فقد ذكر فى « الإبانة » [ق/۸١۱]‏ وجهين : 

أحدهما : تبطلٌ صلاته » كما قلنا : لو زاد فى الصلاةٍ ركعة عامداً . 


والثاني : لا تبطلُ ؛ لاله زادَ ذكراً » وهذا هو الصحيح . 


= والنسائي في « المجتبى » ( ۱۹۸۰ ) » واب يو و ل 0 
٠٤١ (‏ ) في الجنائز . قال الترمذي : حسن صحيح » والعمل على هذا عند أكثر آهل العلم من 
أصحاب النبيّ ية وغيرهم » وهو قول الثوري . ومالك . وابن المبارك » والشافعي › 
وأحمد » وإسحاق . وفي الباب : 

عن عمران بن حصين عند الترمذي ( ۳۹ ٠‏ ) » وابن ماجه ( ١8670‏ ) . 

وعن مجمع بن جارية رواه ابن ماجه ( ١9075‏ ) . قال في ١‏ الزوائد » : إسناده صحيح . 

وعن حذيفة رواه ابن ماجه ( ۱٥۳۷‏ ) . 

وعن ابن عمر رواه ابن ماجه ( ۱١۳۸‏ ) . قال البوصيري : إسناده صحيح . 

)۱( أخرج خبر اب احا د ال الي انو لز ا لمعه 

وهو عند مسلم ( 105 ) بلفظ : ( أن رسول الله يلل صل على قبر بعدما دفن » فكبر عليه 
أربعاً ) . 

وفي الباب للتكبيرات الأربع : 

عن جابر أخرجه الشافعي في « ترتيب المسند » ( 01/8 ) » ولفظه : ( أن النبي ية كبر على 
الميت أربعاً. . . ) . 

وعن أبى أمامة فى الصلاة على المسكينة رواه الشافعى فى « ترتيب المسند ») (01/5 ) 
و( 01/7 ) أيضاً » والنسائي في الصغرى »( 1959 ) . اا 

وعن أبي هريرة السالف قي صلاته يي على النجاشي . 

)۲( أخرج عبر أية بن قعبالدار قطي :قن الان( 4607 وال ا فى « السئن الكبرى » 
۳٣/٤ (‏ ) » وابن عدي في « الكامل ee O ۱۷/١ (٩‏ 

عن ابن عباس عند الشيرازي في « الألقاب » » كما ذكره المتقي الهندي في « كنز العمال » 
(5586:). 


11 كتاب الجنائز 


ويستحبٌ أن يرفعَ يديه حذو منكبيه في کل تكبيرة . 

وقال مالك » وأبو حنيفة : ( لا يرفعٌ يديه إلا في الأولى )20 . 

دليلنا : ما روي عن ابن عمرّء وأنس : ( أنَّهما كانا يَفْعَلانَ ذَّلِكَ في التكبِيرَات 
گلا . 

ولأنها تكبيرةٌ في صلاة الجنازة. . قسن فيها رفمٌ اليدين كالأولئ . 


ام 
مسألة : [قراءة الفاتحة] : 
E‏ 0 2 5 9 
ثم يقرأ بعد التكبيرة الأولئ فاتحة الكتاب » وهى واجبة » وبه قال أحمد رحمة الله 
غل بو شان ووا 


وروي ذلك عن ابن عباس › وابنِ مسعودٍ 3 وابن الزبير رضي الله عنهم : 

وقال مالك » وأبو حنيفة » والثوريٌ : ( لا يقرأ فيها شيعا من القرآن ) : 

وقال مالك : ( أكرة القراءةً » وإنّما يأتي بعد الأولئ بالتحميدٍ ) 1 

نَّ لنب کيا كبر عَلَى المَيّتِ أزبّعاً ء 


( أَنَّ 


دليلنا ما روي عن جار رضي اللدهية + +7 
َأ بَعْدَ التَكبيرَة الأولى بأ م القآن )0 . 

ولأنّها صلاةٌ يجبُ فيها القيامٌ فوجَّبَ فيها القراءةٌ » كسائر الصلوات . 
وهل يسن دعاءٌ التو جه والتعودُ قبلها“؟ والسورةٌ بعدها ؟ فيه وجهان : 


)١(‏ قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ۸۳ ) : وأجمعوا على أن المصلّي على الجنازة يرفع يديه في 
أول تكبيرة يُكبّرها . 

(؟) أخرج خبر ابن عمر وأنس الشافعي في ١‏ الأم » ( ٠ ) ١10/١‏ والبيهقي في « السنن الكبرنى » 
( 5/ 5 ) في الجنائز . قال ابن كثير فى « إرشاد الفقيه ٩‏ ( ۲۲۸/۱ ) : وله سند جيد . 

)۳( أخرج خبر جابر الشافعي في « الأم » ( 74/١‏ ) وفي ‏ ترتيب المسند » (098 ) » والحاكم 
في « المستدرك ۳١۸/١ ( ٩»‏ ) 2 والبيهقي في « السنن الكبرى ۳۹/٤ ( ٠‏ ) في الجنائز . قال 
في « المجموع » ( ۱۸۳/١‏ ) : فيه إبراهيم بن محمد ضعيف عند أهل الحديث » لكن قدر 
الحاجة منه في هذه المسألة صحيح . 

(4) في حاشية ( س ) : ( في ١‏ التتمة » : إن قلنا : يسن دعاء الاستفتاح . . يسن التعوذ » وإن= 


باب : الصلاة على الميت 1۷ 


[الأول] : قال عائة أصحاينا : لا يسن شيء يِن ذلك ؛ للها مبتيةٌ على الحذف ٠١‏ 


والإيجاز . 


و [الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قالَ : يُسن ذلك كله » كما يسن في غيرها من 


الصلوات . 


وهل يسن الْجَهْرُ بالقراءة فيها ؟ فيه وجهانٍ : 
[أحدهما] : قال عائّةٌ أصحابنا : لا يس ذلك » سواءٌ صَلاَها ليلاً أؤ نهاراً ؛ لما 


زُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما E‏ بالقناف قنهان: رمال ( إِني لم اهز 
فيهًا ؛ لأنَّ الجَهْرَ مَسنُونٌ فيها » وَلكِنْ أَحْبَْتُ أن تَعْلمُوا أَنَّ لها قِرَاءَةَ وَاحِبَةَ )“ . 


و [الثاني] : قال الدَارَكئٌ : يجهر فيها » إِنْ صلئ بالليل » كالمغرب والعشاء 


ردنلس بشي 0 


صل عَلَى ته »090 ١‏ 


(1) 
(۲) 


(۳) 


3 


مسألة : [ما يقال عقب التكبيرة الثانية] 


فإذا كبر الثانية. . صلى على النبي يكل وهو واجبٌ ؛ لقوله ككل : « لا صَلاةَ لِمَن لَمْ 


قلنا : لا يسن دعاء الاستفتاح . . ففي التعوذ وجهان ) . 

الحذف : الإسراع والاقتصار . 

أخرجه من طرق عن ابن عباس الشافعي في ١‏ الأم » ( ۲۳۹/۱ ) و« ترتيب المسند » ( ٥۷۹‏ ) 
و( 580 ) » والبخاري ( ه١١‏ ) » وأبو داود ( 7١94‏ ) » والترمذي ( ٠١717‏ ) » والنسائى 
في « الصغرى ٩‏ ( ۱۹۸۷ ) و( ۱۹۸۸ ) » وابن الجارود في « المنتقى » ( 084 ) و( 5ه ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 78/5 ) في الجنائز » ولفظه عن طلحة : ( صليت خلف ابن 
عباس على جنازة » فقرأ بفاتحة الكتاب . قال : لتعلموا أنها سنة ) . وأجمعوا على أن قول 
الصحابي سنة : حديث مسند » فيكون مراده : لكي يتعلّمَ الناس كيفيّة صلاة الجنازة . 

أخرجه عن سهل بن سعد ابن ماجه ( 4٠١‏ ) في الطهارة » ولفظه : « لا صلاة لمن لم يصل على 
النبي ييو ؛ » وزاد نسبته الممناوي في « فيض القدير » (5/ ٤٠‏ ) إلى الطبراني » وعزاه في 
١‏ الفتح الكبير » ( /740) إلى الحاكم أيضاً ENI‏ سيت 
لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن . قال السندي : لكن لم ينفرد به عبد المهيمن › فقد تابعه 
عليه ابن أخي عبد المهيمن » ورواه الطبراني في « المعجم الكبير ) . وفي الباب : = 


8 كتاب الجنائز 


قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو إجماع . 

قال الشافعيئٌ : ( ويدعو للمؤمنينَ والمؤمناتٍ » ولا يجب » وإنّما يستحتٌ ) ؛ لأنَّ 
في سائر الصلوات يدعو للمؤمنينَ والمؤمنات بعد الصلاة على النبيّ كلل . 

ونقلَ المزنيئٌ : ( أنه إذا كبر الثانية. . حمد الله » وصلّئ على النبيئ كلل ) . 

قال أصحابنا : وهذا لا يعرفٌ للشافعيٌ رحمه الله » ولآنَّ هذا ليسَ بموضع حَمْدٍ . 


e 
: مسالة : [الدعاء للميت بعد الثالثة]‎ 
لم يكز القالنة» ودعو الو > وذلك واجبٌ ؛ لما روئ أبو هريرة : أنَّ النبيت لاز‎ 
قال : « إا صَلَيِتمْ عَلَى مَوْتَاكُمْ . . فأخلِصوا لهم بالدُعَاء‎ 
. وَلآن القند ير الما عله الغا ل > فلا ينبغي الإخلال به‎ 


3 


وأقااضفة الدغاء : فقذ روي عَن النئ يكل اذ عِيَةّ مختلفةٌ » إلا أنَّ أكثر ما قل عنه : 
أنه كان يقول : الهم اغف لحت رمتا ٠‏ ومَاهِئا قاتا ٠‏ وَصَِيرنَ وَكَِيْرِنَا » 
وَذَكرِنا E)‏ ل لد نا" . فاخي عَلَى الإسلا م١‏ وَمَنْ تَوفََهُ ما . وة 
عَلَىْ الإسلام »0 


= عن عبادة بن الصامت عند البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ٤١/٤‏ ) . 
وغ ایی أهامة ين مهل بن حنيت » عن رجل من أصحاب النبي بي رواه الشافعي في 
ا ل ا 
. .ثم يصلي على النبي ييا «وتخاصض النهاء للجازة في التكبيرات . 00 
(۱) قال eT‏ الإفصاح » ( ۱۲۹/۱ ) واو ا تعلق الك ع الا ربع : 
يقرأ في الأولى : الفاتحة » وفي الثانية : الصلاة على النَّبِي بيا ٠‏ وفي الثالثة : الدعاء للميت 
وللمسلمين » وفي الرابعة : يسلم عن يمينه . 
(؟) أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( ۳۱۹۹ ) » وابن ماجه ( ۱٤۹۷‏ ) » وابن حبان فى ١‏ الإحسان » 
(90175) و( )۳٠۷۷‏ » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 10٠/4‏ ) في الجنائز . قال في 
« تلخيص الحبير » ( ١١/7‏ ) : وفيه ابن إسحاق » وقد عنعن » لكن أخرجه ابن حبان من 
طريق أخرى عنه مصرحاً بالسماع » وإسناد ابن حبان قوي . 
)۳( أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( ١ ١‏ )»۰ والترمذي ( ٠ ۲٤‏ ) » والنسائي ف في « الصغرى »= 


باب : الصلاة على الميت 14 


وزاد ابن الصبّاغ في أوّلهِ » وهو : اللَّهُمَ أغْفْرْ لأَوَلِنَا وآرِنًا » وفي آخره : فَتَوَقَهُ 
عَلَى الإيمَانِ › الله لا تخرمُنًا أخزة» ولا كفا تخد قال وغليه اك آهل 
راان 


E ٣ . دعا فيه.‎ e : ys 


4 


ل ل 

کان مُخستاً. . رذ في ماه » وَأزقغْ دَرَجتَهُ » وق عَذَابِ لق حو وو شات 
وَأِعَنهُ مِنَ الآمنِينَ » وَإِنْ كاد مُسيئاً. . فْتَجَاوَز عَنْ ناته » وَيَلَفْهُ بِمَغْفِرَتِكَ وَطَوْلِكَ 
َرَجَاتِ المُحْسِِينَ » اللّهُم لَه قَدْ قَارَقَ مَا كَانَ يُحِبُ مِنْ سَعَةٍ الدُنْيا وَأَهْلِهًا وَغَيْرهِ » 
ل 


إلى وَحَمْتِكَ د » وَأَنْتَ غَنِنٌ عَنْ عَذابه )237 . 


ونقل المزنئٌ عنه [في « المختصر » 187/١‏ )] دعاء طول منه » وهو : ( الله هَذَا 
عَبدك » وَائِنُ عَبْدِكَ > رج من رَوْحَ انا وَسَعَتهَا E‏ نواه إلى E‏ 


الو عاو ا ورشولك »«والت 
ا اللهُمّ نر بك » وَأَنْتَ خَيْدُ مَيْرُولٍ بو » وَأْصبَحَ فَقِيراً إلى رَحْمَتِكَ نت 


َي عَنْ عَذَِبِهِ » وَقَدْ حِتَْاكَ رَاغِبِينَ إلَتِكَ شْفَعَاءَ لَهُ » اللَهُمَ إِنْ كَانَ مُحْسِاً. . فزذ في 

إخسانه › وَإِنْ کان Re‏ فَتَجَاوَرُ عَنْهُ » ولك ِرَحْمَتِكَ رضاك › وَقه فِْنَهَ القَبْر 

وَعَذَابَةُ » وَافْسَحْ لَه في بره » وَجَافٍ الأزض عَنْ جَنْْيِْ » ولف بِرَحْمَتِكَ الأمْنَ م 

١9850( =‏ ) » وابن ماجه ١598(‏ ) » والحاكم ذ فى « المستدرك » ( ۳٠۸/١‏ )ء والبيهقى فى 
« السنن الكبرى » ( 4١/5‏ ) في الجنائز . قال في « الأذكار » ( 4517 ) : قال الحاكم أبو 

عن أبي إبراهيم الأشهلي . عن أبيه عند الترمذي ( ٠١554‏ ) . قال الترمذي : حسن 

ْ 1 1-1 

. في الجنائز موقوفاً‎ ) ۲۲۸/١ (» أخرجه عن أبي هريرة مالك في « الموطأ‎ )١( 


7 كتاب الجنائز 
عَذابكَ حَنَّىْ ت عه إلى جيك » يا ارح الوَاحِمِينَ ا 

ل ديه ا 2 

وَإن كان ات . قال في موضع الدعاء له : اللَّهُمَ آجْعَلَهُ فرطاً وَدُخراً 
و N‏ :"الله اشكلة ليما ملنا ودرا LE‏ 
وَأَعْيَبَاراً . 


e 
مسألة : [الدعاء بعد الرابعة]‎ 

فإذا كر الزابعة: ٠‏ فروتخ المزتية ١‏ آله يسل 0 

وذكر الشافعئٌ في موضع آخرّ : ( أنه إذا كبر الرابعة » قال : الله لا تخرمتا 
أَجْرَهُ » ولا ُصِلَّنَابَعْدَةُ )© . 

قال أصحاينا : وليسث على قولينٍ » ولا اختلافی حالينٍ » وإنما ذكره في موضع » 
وأغفلة في آخرّ » وليسسَ بواجي . 

4 ل وذلك واجبٌ ؛ لقوله ي : « متاح الصّلاة الوُضُوءُ ٠‏ وَتَحْرِيمُهَا 
التَكبيرُ » ٠‏ تلا للم ؛ . وهل يسن تسليمتان » أو تسليمة واحدةٌ ؟ فيو قولان » 
كسار العبلنات 40 


() الرّوح : الراحة والسرور . جاف : باعد . 

(؟) وفي هامش ( س ) : ( هذا الدعاء والذي قبله على هذا الوجه غير منقول عن رسول الله بل › 
ولا عن أحد من الصحابة . والشافعي أخذ معاني ما نقله عوف بن مالك كما في مسلم 
( 97 )- وعمرٌء وعليٌ » وابنُ عباس ٠‏ وعبادةٌ » وأبو هريرة في الدعاء » فلخصها بعبارته . 
وإن كان الميت بالغاً. . دعا له بما ذكر آخراً » وإذا كان غير بالغ. . دعا له بالدعاء الأول » 
ع امسا ب ارم عر ا ل . اه بتصرف . 

تركلا :مهرما اماتا جلي ليها ا و ار د ا ا لوقت الاح 

)۳( ل و 0 ۰ ) بافظ : « اللهم لا تحرمنا 
اروب رل ا 

() في حاشية ( س ) : ( ويرفع الإمام صوته بالسلام » كسائر الصلوات ؛ ليُسمِعَ مَن خلفه ) . 


باب : الصلاة على الميت ۷١‏ 


ا اوفع يني ا 

فإن فاته“ الإمامٌ ببعض التكبيرات . . فإنهُ يكبّدٌُ » ولا ينتظرٌ تكبيرة الإمام . 

وقال أبو حنيفة » وأحمدٌ : ( لا يكبّرُ » بل ينتظرٌ تكبيرة الإمام » فيكبّرُ معه ) . 

دليلنا : أنه مدرك للإمام » فدخل معه » كسائر الصلوات : 

إذا ثبت هذا : وآدرك المأمومٌ الإمام في القراءة. . فإنّهُ يكير » ويقرأ » فإذا كبر 
الإمامٌ الثانية » فإن كان المأمومٌ قد فَرَعّ من القراءة. . كير الثانية > وإن لم يَفْوُعْ مِنَ 
القراءة. . فهلٌ يقطعٌ القراءة ويكبّرُ » أو يُتَمٌ القراءة ؟ فيه وجهانٍ : كالمسبوق إذا ركع 
الإمام قبل إتمام القراءة . 

فإذا قلنا : يقطعٌ القراءة ويكبّرٌ. . فهل يتم القراءة بعد التكبيرة الثانية ؟ فيه وجهانٍ » 
خوّجهما ابن الصبّاغ : 

أحدهما : يت القراءةً ؛ لأنَّ محلّها القيامُ » وهو باق . 

والثاني : لا يتمّها ؛ لأنَّ محلّها ما قبل التكبيرة الثانية . 

فان أدركه بعد التكبيرة الثانية. . فإنَّهُ يكير » ويقرأ ما يقتضيه ترتيبٌ صلاته › 
لا ما يقتضيه ترتيب صلاة الإمام . 

فإذا صل الإماة وقد بق عليه شىء من التكبيراض. :اتن بهل : 

وقال الأوزاعيٌ : ( لا يأتي بهن ) . 

دليلنا : قوله ل : « وَمَا فاتكم فَأَقُضُوا » . 

وهل يجب عليه أنْ يأتيّ بالذكرٍ بينَ التكبيرات ؟ فيه قولانٍ : 

أحدّهما : لا يجبٌ عليه أنْ يأتي به ؛ لأنَّ الميت يرفعٌ . 


(۲) كسائر الصلوات » يكبر » ثم يقرأ الفاتحة » فإن كبّرَ الإمام تابعه » ويتحمّل عنه بقيّة الفاتحة › 
وهكذا يمشي على نظم صلاة نفسه . 


V۲‏ كتاب الجنائز 
والثانى : يجبُ عليه أنْ يأتى به » كما لو كان الميث غائباً . 

< 
مسألة : [تعجيل الدفن] : 


ا 7 1 ۴ وت ل جه - 2 
إذا صليَ على الميت . . بُودِرَ إلى دفنه » ولا يوضع لمَنْ أراد أن يصلي عليه ثانيا › 
ن يكو وليه لم يصلّ عليه » فجاء ليصليّ » فإنْ لم بُخش تير الميت. . فلا بأسَ 


en 
ا‎ 


قال الشافعيئ رحمه الله : ( فإِنْ صلَّى عليه بعضٌ الأولياء والنامن » ته جاء ولع آخر 
كانَ غائباً » فأراد الصلاةً عليه. . لم توضع له الجنازةٌ » فإ وضعث لهُ. . رجوت أن لا 
يكون به بأمنٌ » ومَنْ فاته الصلاءٌ. . صلى على القبر )”2 . وإليه ذهب ابن سيرينَ » 

فال امالك عو او عكفة +( الااتجر د ال على القبر » إلا أن يكونَ المي قد 
دُفْنَ بغير صلاةٍ » فيجورٌ أن يصلّئ على القبر إلى ثلاثةٍ ة ايام » وا الكلذنت ل يحور 
وإِنْ لي عليه. . لم يصلّ على القبر إلا الوليئٌ » أو الوالي ٠‏ أو إمامٌ الحيّ ) . 

دليلنا : ما روي : ( أنَّ امرأة مسكينة مرضَتْ ٠»‏ فقال النبي كَل : لذا مَانَتْ. . 
وني ٤‏ » قَمَانَتْ لبلا » مَدَهَُومَا » ولم بوقظوا رسول اله ل > قلمًا أَصْبَحَ. . أخبرَ 
بذلكَ » قَقَالَ : « ألا وني ؟ » » قفاوا : رهتا أن ُوقِظَكَ » فَحَرَجَ النبن يكل إلى 
برها » وَوَقَفَ الئاس » وَصَلَىْ عَليَْ ا ش 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( وينوي صلاة الفرض ؛ لأن فعل غيره ما أسقط الفرض عنه » وإنما أسقط 
الحرج ) 
(۲) تقدم خبر المسكينة عن أبي هريرة وأبي أمامة في تعليقاتنا قريباً . 
وأخرجه عن ابن عباس أيضاً البخاري ( ٠٤١‏ ) » ومسلم ( 4054 ) ( 1۸ ) » والترمذي 
٠٠٥۷ (‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۲۰۲۳ ) » وابن ماجه )١97١(‏ » والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( 5/ 10 ) في الجنائز : الصلاة على القبر » بلفظ : ( صلَّى النبئ يكل على 
رجل بعد ما دفن بليلة » قام هو وأصحابه » فصلّوا عليه ) موف الا 
عن أبي سعيد رواه ابن ماجه ( ۱٥۳۳‏ ) بسند ضعيف . 
وعن يزيد بن ثابت رواه ابن ماجه ( ۱٥۲۸‏ ) . 
وعن عامر بن ربيعة رواه ابن ماجه ( 1578 ) . قال في « الزوائد » : إسناده حسن 


باب : الصلاة على الميت ۷۲ 
فإن قالوا : فالنبئٌ يلا هو الإمامٌ . 

قلنا : قد أجارٌ النبيئ كله صلاتهُم عليها . 

وروي : ( أن الي ل قم المَديئة » وقذ مات الا ِن مغرو ر وَكَانَ قد 
٠‏ فَقَبلَ وَصِيِتَهُ » وَصَلَّىْ عَلَى قَبْرِهِبَعْدَ شَهْرٍ )!2 . 
ل 
أحدها : إلى شهر » وبه قال أحمدُ رحمة الله عليه ؛ لأنَّ النبي يل صَلَّى عَلى قب 


لبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ » وعلئ أمَّ سعدٍ بنِ عبادة رضي الله عنهما بعدما ذَفِنَا بث بشهر » ولم يُنْقَلُ 


أكثث منة . 
والثاني : ما لم يَبْلَ جسده ويذهث ؛ لأنَّهُ إذا كان باقياً. . فهو بمنزلةٍ حَالٍِ الموت . 
و 5 ا وا و 4 ه 6م : 
والثالث : يُصلى عليه مَنْ كان مِنْ أَهْل فؤْض الصلاة عليه ؛ لأنه مِنْ أهل الخطاب 


بالصلاة عليه » فأمًا مَنْ ولد أو بلع بعد موته : فلا يصلي عليه ؛ لاله لم يكن مِنْ أهل 
الخطاب بالصلاة عليه . 


)١(‏ أخرج خبر البراء بن معرور رضي الله عنه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 754/7 ) » وذكره ابن 
حجر في ١‏ الإصابة ؛ت : ( 777 ) » وفيه : أنه أوصئ إلى النبيّ كل بثلث ماله يصرفه حيث 
شاء » فقبل وصيته » ثم ردَّها النبئٌ يه علئ ولده » وصلئ عليه » يعني : على قبره » وكبر 
أربعاً » قال ابن إسحاق وغيره : مات البراء بن معرور قبل قدوم النبيّ يلل بشهر . وأورده أيضاً 
في « تلخيص الحبير » ( 1/1 ٠)‏ ونسبه للبيهقي من حديث معبد بن أبي قنادة . قال : 
وروي عن يحبى بن عبد الله بن أبي قتادة » عن أبيه » عن جده موصولاً دون التأقيت . ثم روئ 
عن ابن عباس ::( آنه صل على قير بعد شه ر )+ كما في «السين الكبرق ٤455۸ /٤ (٩‏ ) : 
وفي الباب : 

عن سعيد بن المسيب عند الترمذي ۱٠۳۸(‏ ) : ( أنَّ أمٌ سعد ماتت » والنبئٌ ية غائب » 
فلمًا قدم. : ضارا غليها وقد مضي لذللك' * شهر ) . قال عنه ابن كثير في « إرشاد الفقيه ٠‏ 
)70/١1(‏ : وهو أجود المراسيل » ويعضده ما رواه أبو يعلى الموصلي بإسناد على شرط 
الصحيح » عن ابن عباس : ( أ النبي يل صل على قبرٍ بعد شهر ) . قال ابن حجر في 

« تلخيص الحبير » ( ۲/ ۱۳۳ ) عن خبر سعيد : وإسناده مرسل صحيح . 


V٤‏ كتاب الجنائز 
والرابغ : أن يُصلّئ عليه أبداً؛ لأنّ القصدّ منها الدعاءٌ له » وذلكَ يوج بعد طول المدًة. 
فأمًا الصلاة على قبر النبيّ كل : فلا تجورٌ على الأوجه الثلاثة الأولئ ؛ 00 
مض أكثر ِن شهر » ولأنًا لا نعل بقاء؛ ءَه في القبر ؛ لأنَّ الأنبياء يُرفعونَ مِنْ قبورهه”” أ 
ولأنًا لم نكن من أهل الخطاب بالصلاة عليه عند موه . وأمًا على الوجه الرابع : 
00007 : تجوز الصلاةٌ عليه . ولم يذكر الشيخ أبو حامدٍ غيرّه » قال : 
وكذلك لو صلَّئْ على قبر آدم عليه الصلاة والسلام. . جاز ذلك » كما يجوز ذلك فى 
حقٌ سائ الموتئ . 
ومنهم مَنْ قال : لا يجورٌ . حكاه ابن الصبّاغ وغيده ؛ لقوله يكل : « لا تَتََحْذْوا 
كر وروي ٠‏ لاالاتررة راود الاو اميت ورور ؛ لالہ 
اتخُذوا فور أنْبيائهِمْ مَسَاجِدَ ““ . وهل يستحبٌ لمَنْ صلی على الميت أن يعيدَ الصلاةً 
عليه مّعَ مَنْ لم يصل عليه ؟ فيه وجهانٍ : 
أحدهما : يستحتٌ » كما قلنا فى سائر الصلواتٍ©) 
والثاني : لا يستحبٌ ؛ لأنَّ صلاته الثانية نفلٌ » وصلاةٌ الجنازة لا يُتَنفّلٌ بمثلها" . 
00 زاد النواوي في « المجموع » ( 7/0 ۲۰٤-۰‏ ) على صاحب ١‏ البيان » وجهان » وهما : 
أحدهما : يصلَى عليه إلى ثلاثة ة أيام » ولا يصِلَّئْ بعدها حكاه الخراسانيون . 
والثاني : يصلّي من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته » وإن لم يكن من أهل الفرض » 
فيدخل الصبئٌ المميز . 
(۲( أورد نحوه في «تلخيص الحبير» (۲/ )٠١۳‏ وقال: ومما يقدح في هذه الأحاديث حديث أوس: 
«صلاتكم معروضة علي» وحديث أبي هريرة : «أنا أول من تنشق عنه الأرض» والله أعلم . 
(۳) يدل عليه حديث ابن عباس وعائشة عند البخاري )١17720(‏ في الجنائزء ومسلم )07١(‏ في 
المساجد بلفظ : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يُحذر ما صنعوا. 
5( أخرجه عن أبي هريرة أحمد في «المسند» (557/5)» ومالك_في «الموطأ» )177/١(‏ في قصر 
الصلاة في السفر ‏ عن عطاء بن يسار أن رسول الله بي قال : «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. .» 
هذا مرسلا. 
)2( و ا مد لوس N CE‏ 8 
(7) في طرة (س) : (السنن كالوتر » وركعتي الفجر » وتحية المسجد » إذا فعلت مرّة. . لا تعاد ). 


باب : الصلاة على الميت Vo‏ 


اة : [الصلاة على الغائب] 

وتجوز الصلاةٌ على الميت الغائب عن البلدٍ » فيتوجة المصلّي إلى القبلة » ويصلي 
عليه بالنيّة"'2 » سواءٌ كان المي في جهة القبلة أو لمْ يكن » وبه قال أحمدٌ ابنُ حنبل 
رحمة الله عليه . 

وقال مالك » وأبو حنيفة : ( لا تجوز الصلاةٌ على الغائب ) . 

دليلنا : ما روي : ( أن الي لا َع النَّجَاشِيَ لأَضْحَابهِ يوم مَاتَ » وَخَرَجَ بهم 
إلى المُصَلَّ » وَصَفبِهِمْ › وكير زتعا ) . 

هذا إذا كان الميّتْ في بلدٍ أخرئ » أو قريةٍ أخرئ › وا شا ا كان 
ما بيتهما قريباً أو بعيداً . 

فإِنْ كان الميّثُ في طرفي البلدٍ. . لم يَجُرْ أن يصلَيَ عليه حت يحضرٌ عندّه ؛ لأنّه 

وإِنْ كان بحضرة الجنازة › فتقَدّمَ انوا و وهي خلف ظهره. 
وجهان » حكاهما في « الإبانةٍ » [ق/۷٠٠]‏ : 

أخذهما : يجوز ء» كما لو كان المت غائياً . 

والثاني : لا يجورٌ ؛ لأنَّ الأصول فرَّقتْ بينَ حال الضرورة والإمكانِ » وهاهنا : 
أمكنه أن تكونٌّ الجنازة أمامّة . 


و 
مسال [وجود جزء من الميت] : 

إذا وُحِدَ بعضٌ الميت. . فإِنّهُ يجبُ غسله والصلاةٌ عليه » سواءٌ وجد أكثر البدنٍ أو 
2 31 5 ع م عه e‏ أ حر 
أقلَهُ > حت لو وُجِدَ منه أصبعٌ بعدَ أن علم أنه انفصلَ من ميّت » وبه قال أحمد 


. أي : بتعيينه بالئيّة‎ )١( 


© فى خاشية لاس )+( ون لم حلم حل عات :+ آم له ؟ افلا يغسل. 6 ولا يضلن عليه “من 
« التممة » ) . 


كلا كتاب الجنائز 
رحمة الله عليه » وإِنْ وجد منه الظفرُ أو الشعدٌ. . ففيه وجهان : 

أحدّهما : يغسّل » ويصلّئ عليه » كسائر أعضائه . 

والفائي ل بسكل ايلي علي لان ذلك يؤش ةمي ي ال ا , 

وقالكشالك وا حنيفة رحمة الله عليهما : ( إن وُجِدَ أكثدُ البدن. . صلي عليه » 
CE ANE e‏ 

دليلنا : ما روي : ( أنَّ عمرَ رضي الله عنه وأرضاه صلی علئ عظام بالشَّامِ )”© . 

و: ( صلى أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه على رؤوس من 
اسمن )7 

: و : (صلَّتٍ الصحابةٌ رضي الله عنهم على يد عبد الرحمن بن عَتَّاب بن أسيدٍ » 

لك قري رف الجر احا ار م 

ولأنّه بعض مِنَّ البَدنِ لا يزالٌ منه في حال السلامة » انفصلّ مِنَ البدنٍ بعد وجوب 
الصلاة على الجملةٍ » فصلّيَ عليها » كما لو كان أكثر البدنٍ . 


وفيه : احترارٌ مِنَ الظَفْرٍ والشعرٍ » ومن العضو المقطوع في حال الحياة . 


0 فى انكل ( سن :9 آنا تجو الند المقطوعة فى الميزقة والقضاض فلا تقل ولا يصلئ 
عليها » لكن تلف في خرقة » وتدفن » وكذلك الأظفار والشعور المقصوصة من الأحياء 
يستحبٌ دفنها ) . 

(0) أخرج أثر عمر بن أبي شيبة في « المصنف »© ( ۳/ 770 ) في الجنائز . 

(۳) ذكر أثر أبي عبيدة » عن خالد بن معدان الشافعي في « الأم » ( ۲۳۸/١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( ۳/ ۲۴١‏ ) في الجنائز » باب : الصلاة على العظام . قال ابن كثير في « إرشاد 
الفقيه ؛ ( 71١/١‏ ) : ابن معدان لم يدرك أبا عبيدة » لكن لهذا المعنى شواهد . وذكره في 
« تلخيص الحبير » ( .)1١037-١901١/7‏ 

(:) أخرج الأثر الشافعي في « الأم » ( ۲۸/١‏ ) بلاغاً . قال ابن الملقن في « خلاصة البدر المنير » 
(۲۷۹/۱ ) : رواه الزبير بن بكار في « الأنساب » » واختلف في أي موضع ألقاها ؟ فقيل : 
باليمامة . وقيل : بالمدينة . وقيل : بمكة » واختلفوا في الطائر » فقيل : نسر . وقيل : 
عُقاب . وذكره الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۲/ ١٠١‏ و١91١).‏ 


باب : الصلاة على الميت VY‏ 

ر ٠‏ 
مسالة : [الصلاة على السقط] : 

إذا استهلٌ السّقْط صارخاً » أو تحرّك ثم مات . . فَإنَّهُ يِعْسَّلُ » ويصلئ عليه . 

وال سعية ن حر ي ا ل ربعا علي ست ملم + 

وقالَ بعضٌ الناس : إن كان قد صَلَّى. . صُلَيَ عليه » وإلاً فلا . 

دليلنا : ما روئ جابڙ » وابنُ عباس رضي الله عنهم : عن النبيّ كل قال : إِذًا 
e NÎ‏ 

0 و د 1 95 8 5 2 ذا 

وروئ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : ( أن النيت كل كان يُصَلّي عَلَْ المولود 
وَيَدْعُو لِوَاِدَيِْالمَغْفِرَةِ وَالرَحْمَة ‏ . 

وإِنْ لم يستهلَ. . نظرت : 

فإنْ كان قد نُفِحَ فيه الروح بِأنْ يولد لأربعةٍ أشهر فما رَاد. . فهلْ تجبُ الصلاةٌ عليه ؟ 


5 


فيه قولانٍ : 
أحدّهما E‏ عليه ؛ لأنَّهُ قد نيِح فيه الروحٌُ › 0 : ما روى ابن 
مسعود رضى ألله عنه : أنَّ النبيع كيه قال یکت أخذكه في بطن امه أ اخ يَوْمَاً 


)١(‏ أخرجه عن جابر ‏ بألفاظ متقاربة ‏ الترمذي ( ٠١7‏ ) » وابن ماجه ( ١0١‏ ) في الجنائز 
و ( ۲۷٠١‏ ) في الفرائض › والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ۳٤۹-۳٤۸/٤‏ ) » وصحّحه » وابن 
حبان في « الإحسان ٦۳۲ (٩‏ ) . 

ولفظ الترمذي : « الطفل لا يصلّئ عليه » ولا يرث » ولا يورث حتى يستهل » . قا 
الترمذي SS‏ 
الموقوف أصحٌ من الحديث المرفوع . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا › قالوا : لا يصلیٰ 
على الطفل حتى يستهل » وهو قول سفيان الثوري » والشافعي . 

قال في « المجموع ۲٠١ /١ (٩‏ ) : إسناده ضعيف . 

أما حديث ابن عباس فقد أخرجه الدارمي في « السئن » ( ۳۹۲/۲ ) موقوفاً . قال عنه النواوي 
في « المجموع »( 4/0 ۰ ) : حديث غریب . يستهل : يصرخ › فيدل على وجود حياته . 

(۲) أخرج خبر المغيرة ة بو داود ( ۳۱۸۰ ) » والترمذي (۱۰۳۱) › وابن ماجه »)١901(‏ 
والبيهقى فى « السنن الكبرى » ( ۸/٤‏ ) في الجنائز » والطبراني في « الكبير » ( °/ (ET‏ 
)1١4(‏ مطؤلاً . ولفظ أبي داود : «السقط يصلَّئ عليه » ويدعئ لوالديه بالمغفرة 


والرحمة » . 


۷۸ كتاب الجنائز 


O‏ 2 و 


0 2 07 يه و 0 
نطفة . ثم أَرْبَعِينَ يَوْمَا علقة › ثم زين وما مُضعَة ٠‏ ثم يتقح فيه الوُوْحٌ › وَيَاتِيهِ 
مَلكانٍ » فيقال لهمًا O E‏ 


1 


وإذا ثبت : أله نفِحَ فيه الووخ. . صُلَيَ عليه 

والثاني : لا تجبُ الصلاةً عليه » وبه قال مالك » وأبو حنيفة رحمة الله عليهما . 
وهُو الصحيح ؛ لقوله يك : ذا آسْتَهَلٌَ السّقْط. . صني عَلَيْهِ ؛ . فدليلٌ خطابه : أله 
إذَا لم 'يستهل : كمف ا 

قعل هذا :هل بجت غسله :دير الشيخ ابو إسحاق واب الماع والمشاطلية 
فيو قولين : ۰ 

اا ر نمك + كالسيين 

والثاني : يُعَسَلُ ؛ لان الغسل آكدٌ منَ الصلاة" ٠‏ بدليل : أنَّ الكافر يغسّلُ » 
اغ 

000 
واحداً » وقالا : وإنما القولانٍ في وجوب غسله » إذا وضعتّة لدونٍ أربعة أشهُرٍ ٠‏ وقذ بان فيه 


شيءٌ من حلت الآدمئّ اميد .. فإنَهُ يجبُ كفن » قولاً واحداً » وفي وجوب غسله قولانِ . 


والطريقة الأول شه . 


)000( أخرجه عن عبد الله بن مسعود البخاري ( ۳۳۳۲ ) في الأنبياء > ومسلم ( ۲٠٤۳‏ ) في القدر » 
وأبو داود 47208 ) في السنة » والترمذي (۲۱۳۸) في القدر » وابن ماجه (150) في 
المقدمة » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( /ا18 ) . 

0 :فى هاش من 2( لان سن اتهارت علي مغازة أومحدن ودر إعراجه: :لا بض غه 
لأنّ الصلاة ة لا تصح بلا تقدم غسل أو تيّم ) . 

(۳) في هامش ( س ) : ( كأن ألقت علقة أو مضغة » لم يظهر فيها شيء من خلق الآدمي . . فليس له 
yT‏ بان لد ع تر ب 

46 شية ( س ) : ( کل سقط قلنا : يصلّ عليه . . فيغسل لا محالة ؛ لأنَّ الصلاة لا تصحٌ بلا 
0 : لا يصِلّئ عليه . . ففي غسله قولان » وجههما في الأصل ) . 


باب : الصلاة على الميت ۷۹ 


4 
سسألة : [ لا يصلى على الكافر] : 


إا مات كافة. . لم تَجُزٍ الصلاةٌ عليه ؛ لقوله تعالئ : ل ولا صل عل حر ينهم مات 
ك1 [العوبة : ۸٤‏ 


ولأنَّ الصلاة للرحمةٍ » والكافد لا يرحَمٌ . 


و 
وو غل ركه ودفئه ؛ لما ذكرناة من حديث علي رضى الله عنه وأرضاه فی 
موت أبيه » ولأنَّ النبئّ بيه أعطئ قميصّة ؛ ليكمّنَ فيه عبد اللهربنُ أبِيّ » ابن سلول , 
وكا منافقاً » وقالَ : « إِنَّهُ لا يُعَدّب ما بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ سِلكةٌ 2١76‏ » يعني : خيطاً . 


فان اخلط مو المسلين يموت الكثان + ؤلم يروا فاه يضلي على :واد 
واحدٍ » وينوي الصلاة عل إن اا و كان ال کے ار > وبه قال 


)١(‏ أخرج خبر قصة عبد الله بن أَبِيَ عن ابن عمر البخاري ( ١1779‏ ) في الجنائز » وأطرافه 
( 11۷۰ ) و( ٤1۷۲‏ ) و(5145 ) » ومسلم ( ١1٠0٠0‏ ) في الفضائل و( 5014 ) في صفات 
المنافقين » والترمذي 70917 ) في التفسير » والنسائي في « الصغرى» )١90٠0(‏ في 
الجنائز » وفيه : ( لما توفي عبد الله بن أبيغ.. جاء ابنه إلى رسول الله اة > فقال : 
نا زنتول الله + اعمط ققيصك:اأكفلك فما ٠‏ وتو عدا ین آي يعد فر :من 
تيوك “في دى القمذة ساسم : 

والسبب في إعطاء النبيّ بيا له قميصه : ما أخرجه الطبراني » عن ابن عباس » قال : ( لما 
مرض عبد الله . . جاءه النبي ييا > فكلّمه » فقال : قد فهمت ما تقول » فامنن عليّ » فكفني 
في قميصك › وصلّ علي »> ففعل ) . كأ ابن أَبِيٌ أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد 
موته » فأظهر الرغبة في صلاة النبيّ ية عليه » أو لأنَّهُ كسا العباس عم النبي ية بقميصه › 
فكفنه ية بقميصه ليكافئه بالمثل » كما رواه البخاري ( ٠٠١‏ ) . وفي الباب : 

عن جابر عند النسائي ( ۱۹١١‏ ) في الجنائز . 

أمَا اللفظ الذي أورده المصنف : فلم أجده » وفي « كنز العمال ٤۳۹۲ ( ٩‏ ) زاد عزوه إلى 
أحمد » وابن جرير » وابن أبي حاتم » وابن حبان » وابن مردويه » و« الحلية » » والبيهقي . 

واب سلولَ : تكتب بالألف »› وبدل من ( عبدٌ الله ) ؛ لأن سلول أمّه » فكان ينسب إلى أبيه 
أمّه كليهما . فيقال : عبد اللهربنٌ أب » ابن سلولٌ . 


۸۰ كتاب الجنائز 
مالك بن و احم ر حم الله اها 2 وكذلك:إذا صلا ضلاة واس TT‏ 
على المسلمين منهم . . صح . 

وقالّ أبو حنيفة : ( إِنْ كان المسلمود أكتّرّ. . صلّى عليهم - كما قلنا - وإِنْ كانُوا 
أقلّ منّ المشركينَ. . لم يُصَلَّ عليهم ) . 

دليلنا : أنه اختلط مَنْ يُصَلَّى عليه بمّن لا يُصَلَّْ عليه » ولم يتميّزوا ٠‏ فوجبت 
الصلاة بالقصدٍ » كمًا لو كان المسلمونّ أكثرَ . 


ا ی 

المقتول يِن المسلمينَ في معركة الكَارِ لا يغسَّلُ » ولا يُصَلَّئْ عليه » وكذلك مَن 
مات مِنَ المسلمينَ هناك بسبب مِنْ أسباب القتال » بأنْ وقع مِنْ دبي » أو مِنْ جَبل » أو 
رجمَّ عليه سلاحُه » أو رفستة دابّةٌ » فمات. . فهو شهيدٌ » وحكمّة حكمُّهُ » وبه قال 
مالك » وأحمدٌ » وإسحاق رحمة الله عليهم . 

اا تراب رسفن ل يكز العو وة ا ا اهار 
المزنئٌ . 

وقال الحسنٌ وسعيدٌ بنُ المسيّب : يسل » ويُصَلّى عليه 

دليلنا : ما روئ جاب » وأنسنٌ رضي الله عنهما E‏ ري ان 
عنهم يوم أحد اثنانٍ وسبعود قتيلاً » ف : ( أُمرَ بهم النبيئ يل أن رع ع نهم الْجُلودُ 
RI‏ ال اير 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( وإن أراد غسله. . منع منه » وإن أراد الصلاة عليه.. هل يمنع؟ فيه 
وجهان ) . 
(۲) أخرجه عن جابر البخاري ( 147 ) » وأبو داود (۳۱۳۸) و ( ۳۱۳۹ ) » والترمذي 
٠ ) ٠٠۳١ (‏ والنسائي في « الصغرى » ( ١106‏ ) » وابن ماجه ( ١9١5‏ ) في الجنائز . 
وأخرجه عن أنس الشافعي في ١‏ الأم » ( ۲۳۷/۱ ) » وأبو داود ( 710 ) و( 7185) » 
وأحمد في ١‏ المسند » ( 197/7 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 757/١‏ ) . قال الترمذي : 
حديث جابر حسن صحيح » وقد روي هذا الحديث عن الزهري » عن أنس » عن النبيّ كلل » = 


باب : الصلاة على الميت ۸۱١‏ 


إذا ثبت هذا : فإنَّهُ يتزع عنهُ ما لم يكن مِنْ عامّةِ لباس الاس » مثلّ : الجلودِ , 


3 1° سه كه 28 / n‏ ّ 
والفرئ . والخفافي » ووليّه بالخيار : بينَ أن ينزعَ ثيابَة التي قتل فيها » ويُكفنه 
م © 5-4 ر 
بغيرها”'' » وبِينَ أن يدفته بثيابه التي َيل فيها . 


وقال مالك رحمة الله عليه : ( لا ينزعٌ عنهم الخفافٌ والجلودٌ والفِرَئ ) . 
وقال أبو حنيفة : ( ليس لوليّه نزعٌ تلك الثياب » بل يدفن بها )" . 
دليلنا على مالك : أنَّ النبئ ية : ( أمرَ أن يزع عن قتلئ أَحدٍ الحديدٌ 


اللو 


وعلئ أبي حنيفة : ما روي : ( آل صفيّةَ أرسلت إلى النبي كَل بثوين ؛ ليكمنَ بهما 


حمزة بنَ عبدٍ المطلب › فک ااا وكمّنَ بالآخر رجلاً ل" فدَلّ على 
OTS‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


وروي عن الزهري › عن عبد الله بن عابة بن أبي صعير » عن النبيّ كَل . 

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد : فقال بعضهم : لا يُصلئ عليه » وهو قول 
أهل المدينة » وبه يقول الشافعي » وأحمد . 

وقال بعضهم : يصلّ على الشهيد » واحتجُوا بحديث النبئ كلا : أنه صل على حمزة . 
وهو قول الثوري » وأهل الكوفة » وبه يقول إسحاق . 
في حاشية ( س ) : ( ولو أراد اللي أن يكمّئَه في ثوب آخر غير الذي عليه . . جاز » والأولى أن 
لايفعله ) . 
لحديث جابر عند أبي داود ( ۳٠۳۳‏ ) في الجنائز : ( رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه › 
فمات » فأدرج في ثيابه كما هو » ونحن مع رسول الله ية ) . قال النواوي في « المجموع » 
( ۲۱۸/۰ ) : بإسناد صحيح على شرط مسلم . وفي نسخ : ( يجب دفنه بها ) . 
أخرجه عن ابن عباس أبو داود ( ۳٠۳١‏ ) » وابن ماجه ( ٠١٠١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن » 
١5/50‏ ) في الجنائز . قال في « المجموع (٩‏ 815/5 ) : لم يضعّف أبو داود هذا الحديث » 
وفيه عطاء بن السائب » وقد ضكّفه الأكثرون . 
أخرج نحو خبر حمزة بن عبد المطلب عن عبد الرحمن بن عوف البخاري ( ۱۲۷١‏ ) في 
الجنائز » وفيه : ( وقتل حمزة رضي الله عنه » وهو خير مي » فلم يوجد له ما يكمَّن فيه إلا 
بردة ) . 
في هامش ( س ) : ( يجوز دفن الشهيد بثيابه المتضمخة بالدم » ولكن لا بد أن تكون سابغة » 
فإن لم تكن. . وجب الإتيان بثوب سابغ » ولو كان سابغاً » وكنا نرى إيجاب ثلاثة أثواب . .= 


AY‏ كتاب الجنائز 


فرع : [جرح في الحرب ثم مات بعد انقضائها] : 

فان جرح في الحرب » فمات بعد انقضاء ء الحرب. . فالمشهورٌ مِنْ المَذْهَبٍ : أنَّ 
حكمّه حكمٌُ الموتئ يغسّل ويصلَىئ عليه . 

وحكئ في « الإبانةٍ » [3ق/9١1]‏ قولاً آخر : أنَّ حكمّه حكمٌ الشهيدٍ . 

وقال أبو حنيفة : ( إن أكلّ » أو شرب » أو أوصئ. . لم يَثْبْتْ له حكم الشهادة › 
وإِنْ مات قبلَ ذلك. . ثبت له حكم الشهادة ) 

وقال مالك : ( إن أكلَ » أو شرب » أو بقي يومين أو ثلاثة. . فحكمّه حكم 
الموتئ » وإِنْ لم يأكل » ولم يشرب » ولم يبقَّ. . فحكمُه حكم الشهيدٍ ) . 

دليلنا : آنه مات بعد انقضاءٍ الحرب » فهو كما لو أكلّ » أو شرب » أو بقي ثلاثاً . 


فرع : [المقتول خارج الصف] : 

6 الس عر مقرل هو ال :قال له يك © و ا 
سواءٌ کان به أثد أو لم يكن . 

وقال أبو ضيف + ا ر عا :إن له يك باز حل وض 
عليه ) . 

وقال أبو حنيفة : ( إن كان به دم يخرج مِنْ عينه أو أذنه . لم يسل » وإنْ كان 
يخر مِنْ أنفِه أو ذكره أو دبره. . عُسَّلَ ) . 

دليلنا : أنَّ الظاهر أنه مقتولٌ بسبب الحرب”" » فلم يُغَسَّلْ » ولم يصلَّ عليه » كما 
لو كان به أث5 . 


= وجب إكمال الثياب ) . اه بتصرف . 
0 في عامس 7س (سواء كان رجلة أو امراة + ا او بدا ضا أويالعا + لان لبف قك 
ا 
(؟) في هامش (س ) : ( ومن أسباب القتل ما لا يظهر أثره » كالسقوط من الدابة » والدوس 
بالأقدام . . فوجب أن يجعل كسائر القتلى في المعترك ) . 


باب : الصلاة على الميت 3 


فرع : ا : 
وإِنْ كانَ المقتولٌ صغيراً. . ثبت له حكم الشهداء . 
انار سي OSES‏ 
دليلنا : أله مسلم فيل في معركة الكمَّارٍ » بقتالهم وال /! 


فرع : [الشهيد الجنب] : 

وإنْ كان الشهيد جنباً. . فاختلفَ أصحاينا فيه : 

فقال أكثرهم : لا يغْسَّلٌ . 

وقال أبو العبّاس » وأبو عليّ بن أبي هريرة : يسل . وهو قول أحمدَ رحمة الله 

وَقال أبو خيفة +( يعْسلٌ + ويصائ عليه 

والدليل على وجوب غسله : ما روي أن خنطلة بنّ الراهب قيِلَ » فقال النبيئ كَل 
لأهله : « ما أن حَنْظَلة ؟ قتي رَأَنْتُ المَلايكَة تُمَسْلَهُ © » فَقَالُوا : له گان جنا » 
سَمِعَ مَبِعَةَ » فَحَرَج إلى القتال » فَقَيِلَ”"© . 

والأرّل أصح ؛ لقوله لا في قتلئ أ حدٍ : « رَمَلُوهُمْيَكُلومِهِمْ ود مَائِهِمَ » فإنه 

حَد يُكُلَمُ في الله إل وهو ات يوم م القِيَامَة يدم » لوه و الدَّم » وَرِيحَهُ 
ين 


)١(‏ أخرج خبر حنظلة عن عبد الله بن الزبير الحاكم في « المستدرك » ( ”/ 7١5‏ ) في معرفة 
الصحابة : ذكر فضائل حنظلة بن عبد الله » وصحّحه » وسكت الذهبي » والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرى » ( 5/ ٠١‏ ) فى الجنائز » و« دلائل النبوة » ( 717/7 ) في تحريض النبيّ ك8 على 
القتال يوم أحد » وأبو نعيم في حلية الأولياء » ( ١۷/١‏ ) . والقاتل له : شداد بن الأسود . 
قال في « المجموع »( 5١9/0‏ ) : إسناده جيد . 

الهيعة : الصوت الشديد » وكلّ ما أفزع من صوت أو فاحشة تشاع . 
(۲( أخرجه عن أبي صعير مختصراً الشافعي في « ترتيب المسند » ( ٥٦۷‏ ) و« الأم 
زملوهم : لفوهم بدمائهم . كلومهم : جروحهم › أي : أنهم لا يغسلون . وفي الباب : = 


. (YTY/1)« 


A٤‏ كتاب الجنائز 

وأا حديثٌ حنظلة رضي الله عنه : فلا كه ف لان غا لكان واه . لما 
قط افر بقل الملذفكة .. 

وإِنْ كانَ على الشهيدٍ نجاسة قبل القتالٍ. . فهل يجبٌُ غسلها ؟ فيه وجهانٍ : 

اجا ۲ ت غا 0 واج و خقتط ل كمي الوت 

والثاني : يجب غسلها ؛ لأنَّ هذا غسلٌ وجب بغير الموت » فلم يَسْقُط بالشهادة » 
بخلافي غسل الموت . 


4 ع‎ e 
: مسالة : [قتل أهل البغي عدلا]‎ 

إذا قتل أهلّ البغى رجلاً مِنْ أهل العدل. . مس فيل و الوذ الاو فيد 
قولانٍ : 


ا الجا رو : ( أ عليّاً رضي الله عنه وأرضاه لم يغْسَل أحداً 
کن فل معه )20+ (٠:3‏ أوصيئ عار بن ياسر رضي الله غنه آلا يغسّل ) + لأنه يلك 
عن الدّين » فهو كالمقتولٍ في معتركٍ الكمّارٍ . 

والثاني : RE E Ea‏ يقت ابن بكر 
رضي الله عنه وأرضاه غَسَّلَتْ عبد اللهربنَ الزبير ) . ولم ينكز ذلك منكرٌ . 


اس الي E i‏ و 1 5 
ولأنَهُ مقتول في غير معركة الكفارٍ » فهو كمنْ قتل غيلة في المصر . 


= عن أبي هريرة عند مسلم ( ٠٠١ ( ) ۱۸۷١‏ ) في الإمارة : « لا يكلم أحد في سبيل الله 
- والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب ٠‏ اللونُ لون دم » والريخٌ 
ريح مسك » . يثعب : يجري متفجراً » أي : كثيراً . 

)١(‏ أخرج خبر علييٌ البيهقي في ١‏ السنن الكبرى» (17/5 ) وفي « مععرفة السنن) 
٠١۸-٤۷ /۳(‏ ) في الجنائز . 

(۲) قال في « المجموع »( 7١5/0‏ ) : أصخُهما اا قبل ول ا 

)۳( أخرج خبر أسماء بنت أبي بكر البيهقي في « السنن الكبرى » ( ١17/54‏ ) في الجنائز : الذي يقتل 
ظلماً في غير معترك الكفار . 

(5) غيلة : اغتيالاً على غفلة وحين غِدَّة . وفي نسخة : ( غلبة ) . 


باب : الصلاة على الميت ۸0 

ومَنْ قتلّة قَطّاعٌ الطريق مِنْ أهل المصر أو القافلة . . فهلْ يجبُ غسلةٌ والصلاةٌ عليه ؟ 
فيه وجهانٍ » بناء على القولين فيمَنْ قتلَهُ أهلٌ البغي مِنْ أهل العدل . 

وأمًا مَنْ قتلهُ اللُصوص مِنْ أهل القافلةٍ : فاختلف أصحابنا فيه : 

فقال ابن الصبّاغ : فيه وجهانِ » كمن قتلَهُ قطَاعٌ الطريق . 

وقال الشيخ أبو اشاق : ل والصلاةٌ عليه » وجهاً واحداً . هذا 


دليلنا : ( أنَّ عمرّ رضي الله عه وار اة قل تتحديدة ظلما :شل + وول 
عليه )”2 فدلَّ على : أنه إجماعٌ بِينَ الصحابة . 

1لا شاي و قاروا تنح NL‏ ليود 

وقال الزهريٌ : ( المرجومٌ لا يصلى عليه ) . 

وقال مالك ,ريخمة الله علية +( الا يصلي عليه الإمامٌ الأعظجٌ » ويصلي عليه 
ف 

دليلنا : ( أنَّ النبئّ يل رَجَم العَامِدِيَة ا 

وإِنْ قتلّ آهل العدلٍ رجلا مِنْ أهل البغي. . وجب غسله » والصلاةٌ عليه . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يمل » ولا يصلئ عليه ؛ عقوبة له ) . 

دليلنا : أنَّه مسل قتلّ في غير معركة الكمَّارٍ » فهو كما لو قتلّ غِيْلةً . 


ولك 


) 0911 ( » أخرج خبر قتل عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما الشافعي في « ترتيب المسند‎ )١( 
معرفة السنن‎ ١ وفي‎ ) ١15/4 ( » وعنه البيهقي في « السنن الكبرى‎ » ) ۲۳۷/١ ( و« الأم»‎ 
إرشاد‎ ١ من طريق مالك » وهو من سلسلة الذهب . قال ابن كثير في‎ ) ۲٠٠۲ ( » والاثار‎ 
. قال الشافعى : وهو شهيد . ولكنه إنما صار إلى الشهادة في غير حرب‎ : ) ۲۳۲ /۲ ( ٩ الفقيه‎ 

(۲) أخرج خبر الصلاة على الغامدية عن بريدة مسلم ( 1180 ) ( ۲۳ ) و( 1145 ) » وأبو داود 
( 4547 )في الحدود . 


۸٦‏ كتاب الجنائز 


2E 

مسألة : [الصلاة على ولد الزنا] : 
لذ ]لكا لقاع توس قله و عل 
وقال قتادة : لا يسل ولا اة 


دليلنا : قوله يك : « لوا عَلَ مَنْ غ قال : لا إِله إلا لله » ولأنّه مسلم مات في غير 
حرب الكمّارٍ. . فوجب غسله والصلاةٌ عليه » كثابتٍ النسب . 


مسألة : [الصلاة على النفساء] : 

اا ات وت غيليا ال مان 

وقال الخ 6لا فيل علرية: 

دليلنا : ما ذكرناه في ولد الزَّنا . 

E aN EES السيوة:‎ N EE وإنقر‎ 

وقالَ أحمدُ رحمة الله عليه : ( لا يصلي عليهما الإمامٌ ) . 

وقال الأوزاعئ : ( مَنْ قَتَلَ نفسَة. . لا بُكَسَّلُ » ولا يُصَلَئْ عليه ) . 

دليلنا : ما ذكرناه في ولدٍ الزّنا . 

ل ا ل 
بطنٍ » أو تحت الهدم , وما أشبّهة ذلك"'". . فإِنْهُم يغْسّلونَ › ويصلَّئن عليهم › > بلا 


E e a e 
. والصلاةً عليه » كما لو مات بعْيْر هذه الأمراض‎ 


وباللهالتوفيق 
Ho 7‏ 


(1) في هامش ( س ) : ( وإن ورد في خبر بأنهم من الشهداء . . فالخبر محمول على ثواب الشهادة 
دون حكمه « التتمة » ) ؛ لأنا نعتبرهم من شهداء الآخرة . 


باب : حمل الجنازة والدفن AY‏ 


باب ب حمل الحتارَة وَالدَّفْنِ 


الحَمْلُ ‏ بفتح الحاء ‏ : المصدرٌ » وما كان غير منفصل » كحمل البطنِ » وحمل 
الشجرة » وبكسر الحاء : ما كان بائناً » كالحمل على الظهرٍ وغيره . 

والجنازة ‏ بكر الجيم ‏ : السريرٌ » وبفتحها : الميث 

قال الشيخ أبو حامدٍ » والمحاملئ : الأفضلٌ إذا أراد حمل الجنازة أن يجمعَ في 
الحمل بينَ العمودين والتربيع » وإِذًَا أرادَ الاقتصار على أحدهما.. فالحملٌ بينَ 
العمودين أفضل . 

وذكر الشيخٌ أبو إسحاق في ١‏ المهذّب  »‏ وابنٌ الصبّاغ في « الشامل » : أنَّ الحملّ 
بِينَ العمودين أفضلٌ . ۰ 

وقال الثوريٌ » وأبو حنيفة » وأحمدٌ رحمة الله عليهم : ( إِنَّ التربيعَ أفضلٌ ) . 

وقال النّحَعنُ » والحسنٌ : ( يكره الحمل بينَ العمودين ) . 

وَقَال مالك رححمة الله عليه : ( هما سواء ).. 

دليلنا : ما روي : ( أنَّ النبي يكل حَمَلَ جَارَةَ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ العَمُودَيْنَ )“ . 
وروي ذلك عن عثمانَ » وسعدٍ بن أبي وقّاصٍ » وأبي هريرة رضي لله عنهم 
وأرضام ° 


إذا ثبت هذا : فكيفيّةٌ الحمل بِينَ العمودين » وهو أن يحمل النعشً ثلاثةٌ : واحدٌ 


)١(‏ قال في « مختصر المزني ۱۷۸/١ (٩‏ ) : وروي عن رسول الله عا : أنه حمل في جنازة سعد 
بين الصا ا عد ا كوم ا الك 

» وفي « الأم‎ ) ١۷۸/١ ( » ذكر آثار الصحابة المذكورين الشافعي في « مختصر المزني‎ )١( 
وفي « معرفةالسنن»‎ )7١/5( )ء والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 0( 
. (۱64-14 /۳ ( 


0 كتاب الجنائز 
من مقدّم النعش » فيضع كلّ عمودٍ على كتفي ورأسّة بيتهما » ومِنَ المؤخّر اثنانٍ 
لاسا هيز ذلك : 


وأا التربيع : فحت لكل من آراة أن يحمل الجتازة أن يأخد بجوانيها الأربعة 


له 


¢ 
فيبدأ بياسرة"'" المقدّمةٍ » فيضعٌ العمودَ على عاتقه الأيمن ٠‏ ثم بياسرة المؤخّرة » 
فيضعها على عاتقه الأيمن > ثم يرجح إلى يامنةٍ المقدّمةٍ » فيضعها على عاتقه الأيسر » 


د 0 .و < 
ثم يامنة المؤخّرة » فيضعُها على عاتقه الأيسر”" . 
5 1 و 3 5 0 
وقال سعيدٌ بن جُبَيْرٍ رضي الله عنه : يبدأ » فيأخذ بياسرة المقدّمةٍ » ثم بياسرة 
ب و و 0 و 5 . 

المؤخّرة » كما قلنا » ثم يأخذ بيامنة المؤخّرة » ثم بيامنة المقدّمة . وهذا ليس 
بصحيح » بل الأؤلئ أن يبدأ بالمقدّم ؛ لقوله يكل : « دوا بِمَيَامِنِكُمْ » . 

ويحملٌ علئ سريرٍ أو لوح أو خشب » فإنْ خيف عليه الانفجارٌ قبل أن يُهَيَأْ له 
ما يحمل عليه. . فلا باس بحمله على الأيدي والرقاب ٠‏ فان ثُقَلَّ. . فلا باس أن يُحمّلٌ 
o ٠‏ ا 4 2 وم 00 92 
في جَنْبّي السرير مَنْ يحْقّفَهُ على الحاملينَ » وإِن أذحَلوا عموداً آحرَ » ليكونوا سنّة أو 
ثمانية. . لم يكنْ في ذلك باس » وإِنْ كان الميت امرآة. . اَذ لها حَيمة تسثرها9؟ ؛ 
لِمَا روي : ( أنَّ فاطمة رضي الله عنها بنتَ رسول الله بيا قال : إتي لضئيلة » فإدًا 
مت . . فلا يَرَاني الاس )”29 » يعني : أنها مهزولةٌ . فلمًا ماتث. . قالث م سلمة » أو 
أسماءً رضي الله عنهما : ( إنى رَأَيْتَ فى أرض الحَبَسَة يُعْمَلُ للنساء نعشٌ يُحملنَ فيه › 
عليه خیم » فاتخذات لها نحشا مله حيمة + قکانت أول من حمل بعش عليه يم 
فاطمةٌ رضي الله عنها )° . 


. أي : بيسار النعش من الأمام‎ )١( 
الجوانب. . فيحملها ستة » أو ثمانية على قدر الحاجة » والمستحتٌ لمن حمل النعش : أن‎ 
. ) يدور على جميع الجوانب‎ 

(54) أخرج خبر فاطمة بضعة الرسول ي البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ۳۹١/۳‏ ) في الجنائز » 
بلفظ : ( أن فاطمة قالت : يا أسماء إذا . . . ) . 

)2 ذكره السيوطي في الوسائل إلى معرفة الأوائل » ( ص/78) ٠»‏ ونسبه إلى أبي علي سعيد بن- 


باب حمل الحنازة والدفن ۸۹ 


ويستحبٌ الإسراعٌ بالمشي في الجنازة”") 

قال أصحاينا : وهو إجماعٌ : 

والدليل عليه : قوله ية : « أسْرِعُوا بِالجَتَارَة » إن تكن صَالِحَة. . َير تقَدمُوتَهَا 
إل وان كر وی ذلك .ف ب تَضَعُونَهُ عَنْ E‏ 

ولا يبلغ بو الحَبَبَ”" » وإِنّما يزيد فوق سجيّة مشي العادة » بحيثٌ لا يث ون ع 
ل 
المي بالجَمَارة» َال :رد الیب » إن یگن كير . . قَدَمْتهُ TT‏ 
ا . قدا لأضحاب الثَار +(" 

فإن خيفَ الانفجارٌ » إذا كانَ المشي فوق سجيّة المشي . . مَسَُا به أسرعَ مِنْ ذلك . 
فإن خيف الانفجارٌ منّ الإسراع . . فإنَّه يمشي به على سجيّة المشي . 


ويستحتٌ 25 الجنازة ؛ لما روي عن البراء بن عازب : أله قال : 


ا 


( مرد 


= عثمان بن سعيد بن السكن فى ١‏ المعرفة » » وذكره ابن عبد البر فى « الاستيعاب ۳۷۹/٤ ( ٩‏ ) . 
)00 قال الشافعي في ١‏ الأم ۲١١/١ ( ٠‏ ) : ( يمشى بالجنازة فوق سجية مشي الناس ‏ لا الإسراع 
الذي يشن على ضَعَفَةٍ من يتبعها » إلا أن يخاف تغيرها أو انبجاسها > فيعجلوا بها ما قدروا ) . 
)۲( اخرحه عن i a‏ .01908 + ريط )98 (FD‏ $2 
٠١15 (‏ ) » والنسائي في « المجتبى (٩‏ ۱۹۱۰ ) ء واب NWE‏ 

قال الترمذي : حسن صحيح . وفي الباب : عن أبي بكرة 5 

(۳) الخبب : نوع من السير » أشدٌ سرعة من المشي ٠‏ وأقلٌ من العدو الشديد والركض . 

0( أي : ابن مسعود . 

(0) أخرجه عن ابن مسعود أبو داود ( ۳٣۸٣٤١‏ ) » والترمذي »)١١١١(‏ وابن ماجه مختصراً 
١584 (‏ ) فى الجنائز » وفيه : ( متبوعة » وليست بتابعة ) . قال أبو داود : ضعيف . وقال 
ان حو ل يعرف ول عن محمد ن اال 5 أنه يديت ت ارو ماهد 
وذهب بعض آهل العلم من أصحاب النبيّ ية وغيرهم إلى هذا » رأوا المشي خلفها أفضل › 
وبه يقول الثوري » وإسحاق . 


۰ ۹ كتاب الجنائز 
وسيل اليك باتباع الجَتَارّةِ » وَعِيَادَة المَريْضٍ » وَتشميت العَاطس › وَإِجَابَةٍ الدّاعِي » 
وَنُضْرَةٍ المَظلُوم . 


وكرفيه الرعريك ا E‏ ل : ( أف التب ل ما ركب 
في عيدٍ ولا جنازة )0 . 


وروي 2 أ* قال : حَرَجْنَا مَعَ رسول الله ي في جَتَارَةٍ » فرَأئ نا 
کال ين تَسْتَحْيُون ؟ ! إِنَّ مَلائِكَةَ الله يَمْشُون على أقدامهم › وَأنُْمْ 
ظَهُورٍ الدَّوَاتَ ۲ 

فإن كان عاجزاً عن المشي . . لم يُكْرَهْ له الركوث في الذهاب ؛ لأنَّ ذلك عُذُوٌ . 

وإ ركاف E‏ زو عن عابر بي مر( أن الي 6 


2 مه 


0007 ا ا 1 - و 
ابع ج جَتارة أبي الدَّحْدَاح مَاشِياً ٠‏ وَرَجَعَ على فرَس )' ولا قا ف 


ا : [المشي أمام الجنازة] : 

والمشي أمامٌ الجنازة أفضلٌ للماشي والراكب » وبه قال الزهريٌ » ومالك › وأحمد 
رحمة الله عليهم » وروي ذلك عن أبي بكر » وعمرّ » وعثمانٌ › وابن عمر"') ا 
هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم : 


)01 أخرجه عن البراء البخاري ( 1779 ) في الجنائز » ومسلم ( ٠١77‏ ) في اللباس . وسلف . 
(۲) رواه الشافعي في «الأم»(١/1١2»2)17‏ وسلف في العيدين . قال في «المجموع » 
0 ) : غریب 
)۳( اخرجدفن تزيان ارون 173 ٠‏ ) » وابن ماجه ( ١58٠١‏ ) في الجنائز . 
قال الترمذي : حديث ثوبان روي عنه موقوفاً » قال محمد - البخاري - : الموقوف أصح . 
وفي الباب : 
عن المغيرة » وجابر بن سمرة . 
)٤(‏ في نسختين : ( یکره له ) . 
(۵) أخرجه عن جابر بن سمرة مسلم ( ۹1٩‏ ) » وأبو داود ( ۳۱۷۸ ) » والترمذي (۱۰۱۳ ) 
و( ٠١١5‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۲٠۲٠١‏ ) في الجنائز . 
00 في نسخ المخطوط : ( وابنٍ عمرو) » إلا في (م): (وابن عمرٌ) وهو كذلك في 
« المجموع »( ۲۳١ /١‏ ) » ويؤيده الحديث الاتي . 


باب : حمل الجنازة والدفن ۹۱ 
وقال أبو حنيفة : ( المَشْىْ خلفَ الجنازة أفضلٌ ) . وبه قال الأوزاعي . 
وَقَالَ التوَرَئُ * ( الراكت خلفها + والمافى ااا 
و de.‏ ع ع و 0 
دليلنا : ما روئ ابن عمرّ : ( أن النبى ڪيل › وأبا بكر » وعمرّ » وعثمان رضي الله 
5 3 5 35 
عنهم كانوا يمشون أمامٌ الجنازة )"2 » ويقولونَ : هو أفضلٌ ؛ لأنّهم شفعاءٌ الميّتِ. . 
ويستحبٌ أنْ يمشي قريباً منها ؛ لأنّه إِذًا بَعْدَ منها. . لم يكن معّها » فن سبق 
إلى المقبرة. . لم يجب عليه القيامٌ » بل هو بالخيار إن شاءَ. . قامَ » وإِنْ شاءَ. 


وحكي عن بي مسعود البدريٌ › وجماعة معه : نهم قالوا : ( يجبٌ القيام 
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وقال أبو حنيفة » وأحمدٌ : ( يكره له الجلوسث حة حم يوضع في اللّحدٍ ) . 


(۱) أخرجه عن ابن عمر أبو داود ( ۳۱۷۹ ) » والترمذي (/ا١٠٠‏ ) و( ۱۰۰۸) و( ۱۰١۹‏ )»› 
والنسائي في « الصغرى » ( ١955‏ ) و( ١14155‏ ) » وابن ماجه ( ١587‏ ) في الجنائز . وفي 


الباب : 

عن أنس رواه ابن ماجه ( ١587‏ ) » وأومأ إليه الترمذي )0 
كالترمذي : الصواب إرساله . وفي هامش ( س ) : ( يعني : أن د يمشيّ أمامها قريباً منها , 
يعن ت الققت. . راها ,إلا ان عقت 4 تعلد فى ا بع ورا 
« تهذيب )) . 


۲( أخرج أثر أبي مسعود البدري عبد الرزاق في « المصنف » ( ٦۳٠١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف » بنحوه ( ۲۳۷/۳ ) . وار بن المنذر في « الأوسط » ( ۳۹١/١‏ ) . وذكره النواوي 
في ١‏ المجموع » ( ۲۳١/١‏ ) . وقال : وخالف صاحب « التتمة » الجماعة » فقال : يستحب 
لمن مرّت به جنازة أن يقوم لها » وهو المختار . 

)۳( أخرجه عن على الشافعي في « الأم » ( ۲٤۷/۱‏ ) » ومسلم ( 9575 ) » وأبو داود ( ۳۱۷١‏ ) » 
والترمذي ( ٠ ) ٠٠٤٤‏ وابن ماجه ( 15454 ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 77/4 ) في = 


وروئ الحسنْ :عن ألم رقي اله ف8 ( أن جز ري مات ااي ي 


4 كتاب الجنائز 


رَائِحَةٌ » فَقَامَ النبيئ يكل لِرَائِحَتِهًا حى جَارّثْ » ثم قَعَدَ )“ . قرؤي لاعن 


وقيل أيضا : إِنّه قام 4 لكى لا تعلوه جنازة المشر. 
وروی عبادةٌ بن الصّامِتِ » قالَ : ( كان رسول الله ية إذا كان في جنازة. . لَمْ 


يَجْلِسْ حتّئ توضع في اللحدٍ » فاعترضّ بعضٌ اليهود » وقالَ : إا لنفعلٌ ذلك » 
فجلسّ رسول الله ية » وقالَ : « خَالِفُوهُمْ 0 . 


O NEL 2‏ وو أن فنا Ry‏ 
9 ا 2 : ريرم 0 2 > رصي 


وأرضاة لكا مات أئرة ؛. ان ال كلل + فَقَال :+ إن عَمَكَ الضال كذ مات + فقال له 
الب ية : « اذهب فَوَارِه » . 


000 


إفة 


الجنائز . قال الترمذي : حسن صحيح . وفي الباب : 
عن الحسن بن علي عند النسائي في « الصغرى »( ١9754‏ ) و ( )١971‏ . 

وعن ابن ن عباس عند النسائي في « الصغرئ (٩‏ 1950 ) و( 1975 ) . 

وعن جابر عند النسائي في « المجتبئ »© )١958(‏ . 

وعن أنس عند النسائي في المجتبئ » ( ١979‏ ) › وفيه : « إنما قمنا للملائكة » . 

تالكر عدي ر ا ا ا ن م هن شن وال علق ها اليد ن 
أهل العلم . قال الشافعي : وهذا أصحٌ شيء في هذا الباب » وهذا الحديث ناسخ للحديث 
الأول : « إذا رأيتم الجنازة. . فقوموا » . وقال أحمد : إن شاء. . قام » وإن شاء. . لم يقم » 
واحتجٌ : بأن النبئ كك قد روي عنه : أنه قام » ثم قعد . وهكذا قال إسحاق . 

ومعنى حديث علو : ( قام رسول الله ی » ثم قعد ) يقول : كان رسول الله يل إذا رأى 
جنازة.. قام » ثم ترك ذلك بعدء فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة . واختار النواوي في 
« المجموع »( 775/0 ) : أن القيام مستحبٌ » والقعود جائز ؛ جمعاً بين الأحاديث . 
أخرج الخبر عن ابن عباس - من غير طريق الحسن - الطبراني في « الأوسط » » كما في « مجمع 
البحرين » ( 177 ) » وفيه : أن النبى ية قال : « آذاني ريحُها » . أما خبر أنس : فقد سلف 
في التعليق السابق . 
أخرج خبر عبادة بن الصامت أبو داود )۳٠۱۷١(‏ » والترمذي ۱٠۲١(‏ ) › وابن ماجه 
٠ ) ٠٠٤٠١ (‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ۲۸/٤‏ ) في الجنائز . قال الترمذي : حديث 
غریب » فيه بشر بن رافع ليس بالقوي . 


باب : حمل الجنازة والدفن ۹۳ 


فرع : لا تسم تتبّع الجنائز بنار ولا نائحة] : 
ولا تثب الجنازةٌ بنار” الول امي 


والدليلٌ عليه : قوله تل : « لا تعب الجَتَارَة بتار وَل صَوْتٍِ »” 500 


ر 
0 : 97 
- 5 5 ا و : لا ا 


وروي : أن د ابنَ عباس رضي الله عنهما رأئ مَجْمَرَةَ علئ قبرٍ » فقال 
EE‏ ا ا E‏ 


ان 
مسالة : [دفن الميت] : 
فن الميت ي فرضٌ على الكفاية 0 0 لقوله تعالئ اوا اعبس 10٠:‏ ء قال 
ابن عباس رضى الله عنهما : ( أكرمّةُ ) » ولأنّهُ إذا ترك . . تأذّئْ الناس برائحته . 


ولا یکره الدفنٌ باللّيلٍ » ولكنّهُ بالنهارٍ أولئ ؛ لأنّهُ أمكنُ . 
وقال الحسنٌ البصري : ( يكره الدفنٌ ليلاً ) . 


)١(‏ قال في « المجموع » ( ۲۳۷/١‏ ) : المراد : كراهة البخور في المجمرة بين يدي الجنازة ‏ حال 
المشي ‏ إلى المقبرة » ولا حلاف في كراهته . ونقل ابن المنذر الإجماع على كراهته » وممًا 
يلحق بها في عصرنا للعسكريين نحو : إطلاق الرصاص والقصف المدفعي لرجالات الحكم 
عند الدفن . 

)۲( أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( 7111 ) » وأحمد في ١‏ المسند » ( 078/7 و١071‏ 0 
وأعلّه ابن الجوزي في ١‏ العلل المتناهية » بأن فيه رجلين مجهولين > كما ذكره الزيلعي في 
« نصب الراية 59١/702)‏ ). 

(۳( أخرج أثر ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف »( 1۱0۹ ) . وفي نسختين : ( تشبهوا ) . 

(5) الفأل : قول أو فعلٌ يُسْتبشر به » يقال : تفاءل بالشيء : تيمّن به » والقبيح يسمّى : طِيّرَةً ‏ 
وقد هي عنها . 

(5) قال ابن المنذر في ١‏ الإجماع » ( 85 ) : وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على 
الناس » لا يسعهم تركه عند الإمكان » ومن قام به منهم.. سقط فرض ذلك عن سائر 
المسامين : 


4 كتاب الجنائز 


دليلنا : ما روي عن عائشة رضي الله عنها : أنَّها قالت : ( ماعَرَفًا دف 
رسول الله کا > حكن سَمِعْنَا صَوْتَ المَسَاحِي أو ية الأزبعاء )20 . 


سر 8 


وروي : ( أنَّ عثمانَ ب عفانَ رضى الله عنه وأرضاه دفنَ ليلاً )227 و ( دفتت 
عائشة”” » وفاطمةٌ رضى الله عنهما ليلا )240 . 


5 ظ 
مسألة : [الدفن بمكة] : 

إذا مات ميث بمكّة. . فالأفضل أَنْ يُذْفَنَ في مقبرتها ؛ لِمَا جاءَ فيها منّ الْأَثْر » 
وكذلك مَنْ مات في المدينةٍ أو بيت المقدس. . فالأفضل أن يدفنَ في مقبرتهما ؛ 
لحرمتهما » وشرفي منزلتهما . 

و إن ماتَ في بَلَدِ غير هذه » وكانث مقبرثها تُذكد بِخَيْرٍ » مثلٌ : أنْ يکود فيها قبورٌ 
الصالحينَ » أو يرئ فيها مناماتٌ صالحة . . فالدفنٌ فيها أولئ مِنْ غيرها من المقابرٍ » 
وإِنْ لم يذكز فيها شيء. . فالدفنٌ فيها أفضلٌ مِنَّ الدفن في البيت” ؛ لِمَا يلحقه من 
دعاو ال الذي يزووون القو ر 


)١(‏ أخرج خبر عائشة الصديقة عبد الرزاق في « المصنف » ( 500١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( ۳/ ۲۲۷ ) » وار بن المنذر في « الأوسط » ( ٤٥۹/٥‏ ) من طريقهما ( 75١5‏ ) 
و( ۳۲۱۳) . 

والمساحى : واحدها : مسحاة » وهى المجرفة من الحديد . 

(۲( أخرج أثر دفن عثمان ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 777/8 ) » وابن المنذر في « الأوسط ( 
( 11/0 ) . 

(۳) أخرج خبر دفن عائشة الصديقة ابن سعد في « الطبقات الكبرى » ( ۸/ ۸١‏ ) » وابن المنذر في 
« الأوسط ٤١١/١ (٠‏ ) . 

)٤(‏ وأخرج أثر دفن السيدة فاطمة الزهراء ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرى » (۲۹/۸ ) » وعبد 
الرزاق فى « المصنف » ( ٠٠١١‏ ) » وابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ۲۲٠/۳‏ ) » وابن المنذر 
في ١‏ الأوسط »( 450/0 ) . 

(5) في هامش ( س ) : ( لأن المقابر في العادة تصان عن القاذورات » وتجلب من المارين بجوازها 
الدقرات وا اك وال الوا ك 


باب : حمل الجنازة والدفن 040 


فإنْ قل : النبيئٌ بي دُفنَ في بيت عائشة أمَّ المؤمنين ؟ 

قلنا : إلا أن النبي يل دَفَنَ أصحابّه في المقبرة » فكان الاقتداءٌ بفعله أولئ . 
ولأنّهم أرادوا تخصيص النبئ يكل بذلك ؛ لأنّهُ يكثرٌ إليه الزّوَارُ » بخلافي غيره" . 
وروي : ا النئ يك کا مات . . اختلفوا في موضع دفن » فقال أبو بكر رضي الله 


عنه . سمعث مِنْ رسول الله يك شيا ما أنييتة » سمحت تقول : « ما بض الله تَا إلا 
في المَوْضِع الَذِي يْحِبٌ أن يُذفَنَ فيه » . أَدفِنُوهُ في مَوْضِع فِرَاشِهِ م 


فرع : [الاختلاف على موضع الدفن] : 
وإن تشاع”" الورثة » فقال بعضهم : لل وقال بعضهم : يدقن في 


e فإنهُ يدفنٌ في المقبرة المسئّلةٍ‎ . IE 
کا‎ E ولو قال بعضهم : أنا أكمَنّه من مالي » وقالَ بعضّهم‎ 
. ماله‎ 


والفرق بيتهما : أنه لا مِنَّهَ عليهم بدفنه في المقبرة المسبّلةٍ » وعليهم الله في كفن 
بعض الورثة له مِنْ ماله . 

إن بادرٌ بعضهم » ودفتّةُ في ملك الميّتِ. . قال أصحابنا : كان للباقينَ نق ؛ 
لأنّ الملك قد صار لهم › غَيرَ أنه يكره لهم نقله . 


2000 في حائية ( بن ) : ( قيل : كان يُحَافٌ من دفنه في بعض المقابر وقوعٌ فتنة بين الناس ؟ لآأن 
أهل كل محلّة يرغبون في دفنه عندهم رجاء بركته ) . بتصرف . 

(۲) أخرجه عن عائشة ئشة الترمذي في « الشمائل المحمدية » ( ۳۹١‏ ) » و« الجامع الصحيح » 
٠١148‏ )في الجنائز » وقال : حديث غريب . وفي الباب : 

عن ابن عباس رواه ابن ماجه ١11780‏ ) في الجنائز » وأبو يعلى في « المسند» (۲۳ ) 

ر 6 وان صحد فى + الظيقات 490/636 ولي إسيناده ‏ الحشين بق عي الله يرن 
عبيد الله : تركه أحمد › واب ون لدبي وباي رجالة ات 

(*) تشاحّ : تخاصم وتماحك » والقوم شم بعضهم على بعض . 

(5) المسبلة : المباحة أو الموقوفة في سبيل الله تعالى . 

(4) في هامش ( س ) : ( الأولى ألا ينقلوه ) . 


45 كتاب الجنائز 


ت 2 ع 5 5 11 00 3 
وإنْ بادر بعضهم » ودفته في ملكِ نفسه » أو كفَةٌ مِنْ مال نفسه » ثم دفتة. . قال 
بن الام ولم يذكرةٌ أصحاينا » وعندي : آنه لا يُنْقَنُ » ولا سلب أكفائة بعد 
دفنه ؛ لأنّهُ ليس في تبقيته إسقاطً حقّ أحدهم » وفي نقلِهِ مَنْكُ حرميه . 


وإِنْ تشاحٌ اثنانِ في الدفن في مقبرة مُسَبَلَةٍ. . قَدّمٌ السابق منهُما ؛ لأنَّ له مزيّة 
بالسبق » وإ لم يَسْبِقْ واحدّ منهما. . أفرعَ بيتهما ؛ لتساويهما . 


قال الشافعييٌ رحمه الله : ( ورأيثٌ عندنا يُحبُون أن يُجمعَ الأهل والقرابة في اللدفنٍ 
في موضع واحدٍ ) . وهذا صحيحٌ ؛ لِمَا روي : أنَّ النب كَل لما دَفْنَ عثمانَ بنَ 
مظعون. . مر رَجُلاً أن يأتية بجر » فلم يستطغ حَمْلهًا » فَقَامَ ابا رسول الله بل 
وَحَسَرَ عَنْ ِرَاعَيِْ » ثم حَمَلهَا » ا علد اة ونال : ١‏ أَعَلَمُ عَلَىْ بر أَخِي ؛ 
أَدِنَ فيه مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي »217 . 


وإذا دُفِنَ ميث في لل يا 
فإِنْ عَلِم أنه قذ بَلِيَ الأوّلٌ. . جار الدفنٌ فيه » وإِنْ علم أنّه لم يَبْلَ. لم جز الدفن 
فيه » وذلكَ يختلفُ باختلافي البلا" ؛ لأنَّ البلدَ إذا كان شديد الحرٌ. . فإ ليت 


يبل فيه فى أقرب مما يبلئ فى البلادٍ الباردة » فن خالف وحفر قبراً » فوج فيه ميتاً » 


)١(‏ أخرجه عن المطلب بن أبي وداعة أبو داود ( ۳۲٠١١‏ ) في الجنائز » والبيهقي في « السنن 
الکبری » ( / 7١5‏ ) . قال فى « تلخيص الحبير » ( ٠١١/۲‏ ) : والمطلب غير صحابي » 
وإستاده حسن . وفي الياب ٠:‏ 

عو اتن ووا ابق اجه و كن اا فال البوسيرى في 3 روا اة ماج 
إسئاده حسن . 1 ْ 

وعن أبي رافع بمعناه رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( ۱۹١-۱۸۹/۳‏ ) » وفي إسناده 
الواقدي . 

حسر : كشف . ١‏ أدفن إليه من مات من أهلي » : قرابتي وأولادي . 

(؟) في هامش ( س ) : ( في « التتمة » : لو ظن أن الميت الأول قد بلي » فابتدأ الحفر » فظهر في 
القبر بعض أجزائه قبل أن يتم الحفر . . فعليه أن يرد التراب فيه » ويمنع من إتمام الحفر » وأما 
بعد التمام : فلا بأس أن توضع العظام في زاوية اللحد » ويدفن الميت الآخر ) . 


باب : حمل الجنازة والدفن ۹۷ 
أو عظاماً. . أعيدَ القبد » إلا أنَّ الشافعيّ قال : ( فان فرع مِنَّ القبر » وظهرٌ فيه شي* مِنَ 
العظام. . لم يضر أن يُجعلَ في جانب القبر » ويدفنّ الثاني معه ) . 


فرع : [عارية الأرض للدفن] : 

فإن عار رجلٌ أرضة لرجل ليّدفنَ فيها ميتاً. . فل أن يرجم فيها ما لم يُدْفَنْ ؛ لأنّها 
عاريّة لمْ تقض . وإن دفنَ الميث فيها. . لم يَكُنْ له الرجوعٌ فيها » فان بلي . . كان له 
الرجوعٌ . 

ون دُفِنَ رجلٌ بأرض غيره بغير إذنِه. . فالمستحبٌ لصاحب الأرض : أن لا ينقله ؛ 
لأنّ في ذلكَ متكا لحرميه » فان نقلة. . جار ؛ اهذفن فيها بغير ذه( . 
فرعٌ : [دفن أكثر من واحد] : 

قال الشافعئ رحمه الله : ( ولا أحبٌ أن يُدفنَ في قبر أكثرُ مِنْ واحدٍ ؛ لأنَّ النبئ َكل 
كان يفعل هكذا ) . 

فان دعت إلى ذلك ضرورةٌ » بأنْ يكثْرٌ الموتئ » أو يكو في الناس ضَعففٌ ؛ 37 
الغذاءِ في القحط » أو مشتغلينَ في الحرب. . جار أن يدفنَ الاثنانٍ » والثلاثة » وأكثر 
في قبر » ويقدّمُ أكثذهم قرآناً إلى القبلة" ؛ لما روي : أن النبى كله أَمَرَ ف ل 
أن يُجْعلَ الاثنانٍ والئّلائَةُ في قَبْرٍ » قالوا : تمن تقد ؟ ال : « رهم رانا 


قال الشافعي رحمه الله : ( ويجعلٌ بينَ كلّ اثنين حاجرٌ منْ تراب » وإِنْ دعت 


)00( في حاشية ( س ) : ( إذا دفن الوارث في أرض كانت مملوكة للميت » أو للوارث » ثم أراد أن 
يبني في الأرض أو يغرس . . كره ذلك ما دام الميت باقياً في القبر . فإذا مضت مدة يعلم أن 
الميت لا يبقى في القبر . . فلا بأس بالانتفاع بالأرض ؛ لأنه لا حرمة للميت بعد البلئ ) . 

(۲) في هامش ( س ) : ( ومن أصحابنا من قال : الحكم فيه كالحكم في إمامة الصلاة » فمن كان 
أولى بالإمامة . . كان أولى بالتقدم في القبر ) . 

)۳( أخرجه عن جابر البخاري ( ۱۳٤۳‏ ) » وأبو داود ( ۳٠۳۸‏ ) في الجنائز . وتقدم . 


۹۸ كتاب الجنائز 
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ضرورةٌ أنْ يدفنَ رجلٌ معَ امرأةٍ في قبر. . جعل الرجل قذامَها ¢ وجعل بيتهما حاجز مِنْ 
تراب ) . 
0 - - 5 ¢ 7 و و 
وإن كان رجلا وصبيًا وخنثئ وامرأة. . قدَّمّ الرجل ثم الصبي 3 ثم الخنثئ 3 
المرأة » اعتباراً بصففٌ الصلاة . 


م 
مسألة : [ترتيب دفن الجماعة] : 

قال الشافعئٌ رحمه الله : ( وإن مات جماعة مِنْ أهلِه » ولم يمكنةُ دفتهم إلا واحداً 
واحداً » فإِنْ كان يُخْسَئ تغيّر أحدهم. . بڌاً به » ثم بمن يخشئ تعره بعدَُ » ون لم 
تش ن تير أحيهم. . بدأ بأبيه ؛ لأنّهُ أكثر حرمة » وأوجبُ حم » ثُمّ بعد الأم ؛ لأنّ 
لَهَا رَحِمَآً » ثُمَ الأقرث فالأقرث . 

وإِنْ كانا أخوين. . قَدّمَ أكبزهما › وإِنْ كانتا زوجتين. . أقرع بيتهما ؛ لأنّه لا مزيّة 
لإحداهما على الأخرئ ) . 


مه 
مسألة : [الدفن فى مقابر الكفرة] : 

. ولا يدف مسلمٌ في مقبرة الكمَّارٍ » ولا كافرٌ في مقبرة المسلمينَ » فإ ماتث ميه 
حاملٌ بمسلم . . دفّث بينَ مقابر المسلمينَ والكقًار » وجعلّ ظهرها إلى القبلة ؛ لاله 
يقال : إِنَّ وجة الجنين إلى ظهرها . 

وروي عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه : ( أنه دَفَتَهَا في مه مَقَمَرَة و الا م 
ونه قال مکل 6 وإسحكاف رمعا ا 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( ويجعل بين الصبي والخنثى حاجز من تراب » وبين المرأة والخنثى 
كذلك » يقال : لثلا يتأذّى من ضجيعه إن كان من أهل العذاب ) . 

(؟) في هامش ( س ) : ( في « التتمة » : تدفن في طرف مقابر المسلمين لحرمة الجنين ) . 

(۳) أخرج خبر عمر من طرق عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 5080 )ء وابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( ۳/ 76 ) » وابن المنذر في ١‏ الأوسط » ( 457/0 ) ٠‏ والبيهقي في « السنن 
الكبرى »( 58/5 ) . قال عنه النواوي في « المجموع »( 757/0 ) : بإسناد ضعيف . 


باب : حمل الجنازة والدفن ۹۹ 

وقال عطاء » والزهريٌ » والأوزاعيٌ : ( تَدْفَنُ معَ أهل دينها ) . وهذا ليسَ 
بصحيح ؛ لأنَهُ يودي إلى دفن مسلم مع الكفَارٍ . 

وما روي عن عمرَ رضي الله عنه لا يصحٌ عنه ؛ لأنَهُ يودي إلى دفن مشركِ مع 
الا 


و 
مسالة : [الدفن فى البحر] : 
: ا . و 0 3 2 

وإن مات ميّت فى السفينة فى البحر . . فإنهٌ يغسّل » ويحنّط » ويكفنْ » ويصلئ 
عليه » فان علموا أَنَهُمم يجدونَ جزيرة » أؤ كانوا بقرب ساحل. . انتظروا حت يدفنوةُ 
هنالك . 

وإِنْ لم يكن شيءٌ منْ ذلكَ. . قال الشافعئٌ رحمه الله : ( يتركونة بين لوحين › 
OY‏ ويطرحونة فى الماءِ » فربّما يقع فى جزيرة » فيراة بعضٌ المسلمينَ » 
فيدفّه » ولا يثقَّلُ حتّى ينزل إلى القرار » فتأكُلهُ الحيتانُ ) . 

قال المزنئ : إِنَّما قال الشافعئٌ رحمه الله هذا إذا كان أهلٌ الجزائر مسلمينّ » فأمًا 
إذّا کائوا مشركينّ : فإنّهِ يثقّلُ بشىء حنَّى ينزلَ إلئ القرار ؛ لكى لا يأخذةٌ الكمّاد© › 
فيغيّوا فيه سنّةَ المسلمينَ . 

وقال احم : ( يقل بشىء حنّى ينزلَ بكلّ حال ) . 

قال الشيخ أبو حامدٍ » وأكثد أصحابنا : وما قَالَهُ الشافعيئٌ رحمه الله أولئ ؛ لاله 
رما يأخذه مسلمٌ » فيدفنّةُ » فيكونٌ أولئ مِنْ أن تأكلهُ الحيتانٌُ . 


1 0 e ا‎ 0 fA alif 
. وأمّا الشيخ أبو إسحاق : فاختارٌ في « المهذب » ما قاله المزنيٌ‎ 


0 -فيعامكن لاس ) +( ازلو زموه فى البخر. ٠‏ قلا عانم فة 
(۲) في هامش ( س ) : ( فيعلمون أنه مسلم ببعض العلامات » فيحرقونه » أو يدفنونه إلى غير 
القبلة ) . 


u‏ كتاب الجنائز 


كيان 
مسالة : [تعميق القبر] : 
قال الشافعي في « الأمّ » ]۲٤4/١[‏ : ( ويعمّق القبِدُ قدرٌ قامة وبسطة )20 . قال 
أضحاتنا : وذلك أربعة أذرُع ولع ن 
وقال مالك رحمة الله عليه + ( لا عد فيه ) . 
وقال عُمِرٌ بِنُ عبد العزيز رضي الله عنه : إلى السُوَو"" . 


دليلنا اروى : أن النبيئ ب قال : « أخفدوا 0 7 2 00 


وروي عن عمرَ نال : ( أَخْفِرُوا قَبْرِي قَامَةٌ و ان 


الك لي تراه ملل م BE ol‏ 

ويستحتبٌ أن يوسَّعٌ عند رجلي 50 ورأسه ؛ لما روي : أنَّ النبئَ يك قال 
للحافر : « أَوْسِعْ مِنْ قبل رِجْليْهِ وَرَأْسِهِ 2 

فإ كانت الأرضٌ صُلبةٌ. . فاللّحدُ أَحَبُ إلينا منَ الشَّنٌّ > وهو أن يحفرَ في القبر 


(1) في هامش ( س ) : ( وهو أن يقف الرجل قائماً » ويرفع يده بسطاً ) . 

(۲) في حاشية ( س ) : ( في ١‏ التخريج » : هو أربعة أذرع وشيءٌ . وقال المحاملي : ثلاثة أذرع 
ونصف ) . 

(*) روى هذا الأثر عن إبراهيم ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲٠۷/۳‏ ) 2 وابن المنذر في 
« الأوسط »104/0 ). 

0( أخرجه عن هشام ب بن عامر أبو داود ( 75١6‏ ) و(5١75‏ ) و ( ۳۲٣۷‏ ) » والترمذي 
۷١۳ (‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( 5١٠١‏ ) » وابن ماجه( ٠‏ )في الجنائز » وأحمد 
في « المسند » ( ۱۹/٤‏ ) . قال الترمذي : حسن صحيح . 

)٥(‏ أخرج أثر عمر أمير المؤمنين ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7١17/7‏ ) » ومن طريقه ابن المنذر 
في « الأوسط »( 04/0 ) » وأورده الحافظ ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ١174/7‏ ) . 

(5 أخرعه: عن رجل .من الأتصار بى جارد ۳۳۳١١‏ )فى الببوع » وأخمد في 7 الستة» 
(595-5998/6؟)2, والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 7786/0 ) . قال في « المجموع » 
( 45/0؟) : إسناده صحيح » ووافقه الحافظ في ١‏ تلخيص الحبير» ( ١1١4/7‏ ) على 


باب : حمل الجنازة والدفن ١٠١١‏ 
حفيرة في جانبه ؛ لِمَا روئ ابنُ عباس رضي الله عنهما : أنَّ النبي بل قال : « الخد 
لاوا ل 

وروي : (أنَّ الصحابة رضي الله عنهم لكا توفي رسول الله كلِ. . اختلفوا في 
قبره » فقالَ بعضهم : يُلْحَدُ لَهُ » وقال الآخرود : يُشّنُ لهُ » وكان في المدينة 
اران احذقما لحد ولا يو فورفال الله اخ 
لبك مَا فيه الخيّرَةٌ » فَجَاءَ الَذِي يَلحَد » فلحَد لرّسول الله بلا )”" . 

وإن كانت الأزضُ رخوةً. . لمْ يمكن اللحدٌ » ولكنٍ الشقّ . 

قال الشافعئٌ رحمه الله : ( وهو أن يبن في القبر ِنَّ الجانبينٍ بالحجارة أو اللَّنِ » 
ويترك الميثُ في وسطو » ثم يُسقف عليه باللَنٍ أو الخشب » ويُجعلَ في شقوقه 4 کسر 
اللبن ) . 


» والنسائي في « الصغرى‎ » ) ٠١55 ( والترمذي‎ » ) 75١08 أخرجه عن ابن عباس أبو داود‎ )١( 
. السنن الكبرى » ( 408/8 ) في الجنائز‎ ١ والبيهقي ف في‎ » ) ١5055 ( )ء وابن ماجه‎ 7٠١4 ( 
: قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وفي الباب‎ 

عن هلين بي قاض تتعر عند سل 040 وان حال 101001 

وعن جرير بن عبد الله البجلي رواه ابن ماجه ( ١550‏ ) . قال في « الزوائد » : إسناده 

وفي هامش ( س ) : ( اللحد لنا : يعني : للمسلمين » والشق لغيرنا : 
للمشركين . وقيل : اللحد لنا : أي : لأهل الأرض الصلبة » والشق لغيرنا 2 ار 
2 الو 

(۲) أي : إلى الذي يلحد » وهو أبو طلحة » والذي يضرح أو يشق : أبو عبيدة . 

)۳( أخرج خبر لحده ية في رمسه عن أنس ابن ماجه ( ١551‏ ) في الجنائز . قال البوصيري في 
« مصباح الزجاجة » : إسناده صحيح . وذكره في « تلخيص الحبير » ( 7/ ٠١١‏ ) » وقال : 
إسناده حسن . وفي الباب : 

عن عائشة رواه ابن ماجه ( ١008‏ ) . قال في ١‏ الزوائد» : إسناده صحيح . ورجاله 
ثقات . 

وعن ابن عباس ذكره الترمذي عقب حديث ( ٠٠٤١‏ ) . قال عنه الحافظ في « تلخيص 
الحبير ٠١١ /۲ (٩‏ ) : في إسناده ضعف . ١‏ 
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قال الشافعييٌ رحمه الله : ( ورأيتهم ‏ عندنا - يضعُون على السقف الإِدْخِرَ » ثم 
يضعونٌ عليه الثّرَاتِ ) . 


مسأل : [فعل الدفن للرجال] : 

ولا يُدخِلٌ المت قبرَهُ إلا الرجالٌ » سواء كان الميتُ رجلاً أو امرأةً ؛ لاله بُحتاحٌ فيه 
إلى بطش وقوَةٍ > فكانّ الرجال به أقومّ » ولأ المرأةً إذَا تولّثْ ذلك . . بان شَيْءٌ ما هو 
عورة منها . 

قال الصيدلانيٌ : ويتولّئ النساءُ حَمْلَ المرأة مِنْ مغتسلها إلى الجنازة » وتسليمّها 
إلئ مَنْ في القبر ؛ لأنّهنَّ يقدرنَ على ذلكَ . وكذلك : يتولَئ النساءٌ حَلّ ثيابها في 
القبر . ولم أرَ هذا لغيره مِنْ أصحاينا . 

إذا ثبت هذا : فن كان الميت رجلاً. . فأولئ الناس بإدخاله القبرَ أولاهّم بالصلاة 
عليه . 


قال الشافعئٌ رحمه الله : ( ويدخله منهُم أفقّهُهم )”2 . فإِنْ كان له قريبانَ » 
أحدهما أبعدٌ مِنَّ الآخَر » وكاب البعيدٌ فقيهاً. . فهو أولئ من القريب الذي ليس بفقيه ؛ 
لأنّ هذا أمر بُحتاح فيه إلى معرفةٍ وعلّم » فكانّ الفقية بذلكَ أولئ . 

فإنِ استويا في الفقه. . فأقربهم رَحماً » كالأب والجدّ » ثم بعدّهما الابنُ » ثم أبن 
الابن » على ترتيب العصبات 

وإِنْ كان الميتٌ امرأةً. . فالرّج أولئ بإدخالها مِنْ كل أحدٍ ؛ لاه جل له م مِنّ النظر إليها 
ما لا يل لغيره » فإنْ لمْ يكن زوج. ل م الجةٌ» ثم الاب ٠‏ ثم ابن الاب » 
فن لم يكن أحدٌّ من ذوي محارمها. . فمملوكها ؛ لأنّه مَحْرمٌ لها على ظاهر المذهب ٠‏ فإِنْ لم 
يكن. . فالخصئ مِنَّ الرجالٍ ؛ لاله لا شهوة لَهُ » فان لم يكنْ › > فبُوا العم . 


)01( في هامش ( س ) : ( قدم أفقههم › يريد : أعلمهم بإدخاله القبر » وليس أعلمهم بأحكام 
الشرع » وفي الصلاة يقدم الأسن › وفي الدفن الأفقه » والفرق بينهما : أنه هنا يُحتاج إلى 
الفقه » والقصد بالصلاة الدعاء » ودعاء الأسن أرجى للإجابة ) . 


باب : حمل الجنازة والدفن 1۰۳ 


قال صاحبٌ ‏ الفروع » : فان لم يكونوا. 
للأجانب الثقات وضعُها . 


أ 


: زُسِلتْ بحبل » فإنْ تعذرٌ ذلك. . جار 


فرع : [عدد الدافنين] : 
والمستحبٌ : أنْ يكونَ عددٌ منْ يدفِنُ وتراً : إِمّا ثلاثةٌ » أو خمسة ؛ لقوله ل : 
١‏ إنَّ الله تعَالى وتر يحت الوثْرٌ »230 . 
ولِمَا روي : (أنَّ النبئَ يلِِ لَمَا مَاتَ. . أَدْخَلَهُ القَبْرَ ثلاث : العَباس » وَعَلِنٌ 
ضى الله HE‏ : إِنَهُ القضلٌ بن العّاس . وقيلٌ : 


0 


1 سامة بن ( يل » وهو الصحيخ”" . 


2 5 8 ان ل ا 2 °( 
ا sg‏ ْ 


فرع : [ستر القبر] : 
ويستحبٌ أنْ يسترٌ القبرُ بثوب عند إدخال الميّتِ » سواء كان الميثُ رجلا أو امرأة*'. 
وقال أبو حنيفة : ( إن كان الميث رجلاً. . لم يفعل ذلك ) . 
دليلنا : ما روي عنْ سعدٍ بن مالكِ رضي الله عنه : أنه قال : لَكَا دَقَنَ رسولٌ الله لا 


(1) أخرجه عن على أبو داود ( ١517‏ ) في الوتر » والترمذي ( 15 ) في الصلاة » والنسائي في 
« الصغرى » ( 17175 ) في قيام الليل . قال الترمذي : حديث حسن . 00 

(۲) أخرج الخبر عن عامر الشعبي أبو داود ( ۳۲٠۹‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى » ( 07/5 ) 
في الجنائز » ولفظه : ( غل رسول الله بيا عليٌ والفضل وأسامة بن زيد » وهم أدخلوه 
قبره ) » لكن أخرج خبر دفنه عن عليٌ البيهقي في « السنن الكبرى » ( /٤‏ 5 ) » قال : ( وَلِيَ 
دفن النبيّ اة أربعة : علي والعباس والفضل وصالح مولئ رسول الله كل ) . 

(۳) أخرج خبر عبد الرحمن بن عوف عن أبي مرحب أبو داود ( ۳۲٠١‏ ) » فقال : ( كأني أنظر 
إليهم أربعة ) . 

وفي خبر ابن عباس عند البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( 5/ "01 ) : ( كانوا أربعة : 1 

والفضل › وقثم » وشقران : هو صالح مولى رسول الله اة » ونزل معهم خامس ) . 

(4) في هامش ( س ) : ( ويكون الذي يدفن تحت الثوب ) . 


٠١‏ كتاب الجنائز 


م هت واس 


معاد عادر فين 1 . تر موب وَكُدْتُ نكا بحَاشِية الوب » فَأَضْمَئ 
رسول الله يكل إل أُسَامَةَ ِن ري رضي الله عنه » فل ها تال لك © ال قال 
0 أَمْتَرتْ قَوَاقِمُ العَرْش لمات د 


ولأله لا خلا أنه يُستحبٌ سترةٌ بثوب بعد الموت » وعنة الغسل وين 
أن يكون هذ تقامح هاهنا مل 


ولأنه يحتاح إل حل عَقَدِ كَفْنِهِ » وتسويته » فأستحبّ سره . 


0 


مسألة : [استحباب الدفن من قبل الرأس] : 

و ب أن بل" المت ِن قل راسد ء فيوضعَ رأسُ الميتٍ عند رجل الميت 
من القبر » ثم يسل الميثُ مِنْ تمل رأسِه سَلاً إلئ القبر » وبه قال أحمدُ . 

وقال أبو حنيفة : ( توضعٌ الجنازةٌ عرضاً من ناحيةٍ القبلة » ثم يُدخَلُ إلى القبر 


31 0 و 5 5 f‏ ے کات عات 3 
دليلنا : ما روئ ابنُ عباس رضي الله عنهما : ( أنَّ النبي ية سل من قبل رأْسِه )20 
ولأنَّ ذلك أسهلٌ . 


)١(‏ أخرج عن رجل خبر سعد بن مالك عبدٌ الرزاق في « المصنف » ( //5817 ) » وتحرف فيه لفظ 
( سعد إلى( ريد :+ 
وأخرج الخبر عن ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرى » ( 5/ 05 ) » ولفظه : ( جلل 
رسول الله َة قبر سعد بثوبه ) . قال البيهقي : لا أحفظه إلا من حديث يحيى بن عقبة بن أبي 
العيزار » وهو ضعيف . 
وأما خبر اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ : 
فقد أخرجه عن أنس مسلم ( 7577 ) في فضائل الصحابة . 
وأخرجه عن جابر مسلم ( 7477 ) في فضائل الصحابة » والنسائي في « فضائل الصحابة » 
.)١١٠١(‏ 
ورواه عن أبى سعيد الخدري النسائى فى « فضائل الصحابة ( ١7١‏ ) . 
0 اة و لينل ای جوا 
(۳) أخرج خبر ابن ن عباس الشافعي في « الأم » ( ۱/ ۲٤۲‏ ) و« تر تيب المسند » ( ٥۹۸‏ ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرى » ( ٠٤/٤‏ ) في الجنائز . = 


باب : حمل الجنازة والدفن ١٠٠١‏ 


والمستحببٌ "أن يقرلا ع1 ا : ( بسم الطرء وعلى مِلَةِ رسول اللا ) . 
والملّةُ والسّهُ واحدٌ ؛ لِمَا روئ ابن عمرّ رضي الله عنهما : ( أن التب اة كان إذا أَدْحَلَ 
المَيِّتَّ القبِر. . قال ذلك )“ . 

دل اجام a‏ ويح انا عات للفو بترا : الهم ألم 
لتك ا اشا عن وليه واو او ا م3 كان ب ايه > وَخَرَجَ مِنْ 
سَعَةَ الدنيا والحياة » إلى ظلمة القبر وضِيقِه » وترّلَ بك » وأنت خير منزول به ء إِنْ 
عاقبتة. . فبذنبه » وإن عفؤت. . فأنْتَ أَهْلّ العفو » وأنتَ غنم عنْ عذابه » وهو فقية 
إل رحمتك ¢ للح اشک حسنته 3 واغفر سيئاته › وافقاين ا وَاجْمَعْ له 
الأمنَ مِنْ عذإيك 2 واكفِه كلّ هَولٍ دود الجلَة » واخلفة في تركته في الغابرينَ » وارفعة 
في علَيينَ > وعد عليه بفضل رحمتكٌ » يا أرحمَ الراحمينَ )”© . 


قال ابن التركماني في « الجوهر النقي » : قوله : أخبرنا الثقة » ليس بتوثيق » لكن قال في 
« المجموع ٠٠٠/١ ( ٠‏ ) ( قوله : أخبرنا الثقة ) : اختلف العلماء في الاحتجاج بقول الراوي 
ذلك » واختار بعض أصحابنا المحقّقين الاحتجاج إن كان القائل ممّن يوافق في المذهب 
والجرح والتعديل . فعلئ هذا : يصح احتجاج أصحابنا بهذا الحديث . وفي الباب : 
عن عمران بن موسى عند الشافعي في ترتيب المسند » (/ا09 ) . 
فائدة حديثية : قال الإمام الحافظ أبو حاتم الرازي في ١‏ مناقب الشافعي » : إذا قال 
الشافعي : أخبرني الثقة » عن ابن أبي ذئب. . فهو ابن أبي فديك . وإذا قال : الثقة » عن 
الليث بن سعد. . فهو يحيى بن حسان » وإذا قال : الثقة » عن الوليد بن كثير. . فهو عمر بن 
سلمة » وإذا قال : الثقة.. فهو مسلم بن خالد الزنجي » وإذا قال : الثقة » عن صالح مولى 
التوأمة. . فهو إبراهيم بن يحيى » وقد يقول عنه : مَّن لا أَنَّهم » وإذا قال : بعض أصحابنا » 
يريد : أهل الحجاز » وفي رواية : يريد : أصحاب مالك رحمه الله تعالى . 
(۱) أخرجه من طرق عن ابن عمر أبو داود ( ۳۲۱۳ ) » والترمذي ( ٠١55‏ ) » والنسائى فى « عمل 
اليوم والليلة » ( 1١84‏ ) » وابن ماجه ( 1960 ) » وابن حبان في « الإحسان » ( 8109 ) 
و ( ۳١٠١‏ ) » وصحّحه البيهقي في « السنن الكبرى » ( 5/ 00 ) في الجنائز . قال الترمذي : 
حسن غریب . 
(؟) أورده الشافعي في « الأم ۲١١/١ ( ٠‏ )و « مختصر المزني »( ١180/١‏ ) . 


665 كتاب الجنائز 


فرع : [اضجاعه على الشق الأيمن] : 

والمستحبٌ : أنْ يوضع على جنبه الأيمن ؛ لقوله بل : ١‏ إِذَا تام 
فلِيتَوسَدْ يميه » . 

ولأ النبع يكل مكذا فعِلَ به » وكذلكَ فعلَ الصحابةٌ رضي الله ء: وأرضاهم منْ 
بعدِه إلئ يومنا هذا . 

ولأنّهُ إذّا فعل به ذلك. . استقبل القبلة بجميع بده » وقذ قال التب كله : : خير 
المَجَالِس ما اسْتَقْيِلَ. A‏ 

فإن خالفوا > وأضجعُوه على جنبه الأيسر » وا تقبأ ابوجهه القبلة. . جار" . 

ويستحبٌ أن يوسَّدَ رأسّه بلبنةٍ » كالحييٌ إذا نَامَ » ويدنئ إلى اللّحدٍ » ويجعلٌ خلف 
ظهره تراب يسْنْدُه ؛ لئلاً يستلقي على ظهره . 

ولا ترك يده تحت حَدّهِ ؛ لما روي 
فَأَقُضُوا بدي إلى الأزض )292 . 

وأمًا قول ال وله : ١‏ فلمتر د كم 8:.. فاراذ نه : الجني الأبهة: 


0 
: أ 


عمرَ رضي الله عنه قال : ( ذا مِتّ. 


د 


ويكرة أن يدفنَ في تابوت“ » أو يجعل تحت مِحَدَةٌ » أو مضربَةٌ » أو غيد ذلك ؛ 


)۱( أخرجه عن ابن عمر أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ۲۱۷/۱ ) . وله شاهد عن أبي هريرة عند 
الطبراني في « الأوسط » » ذكره الهيثمي ة في « المجمع ٦۲ /۸ (٩‏ ) : وإسناده حسن . 

0 في ها ( ن( خي ا سكن ولو روا عار :طول القبلة لضيى المكان ت 
يوضع مستلقياً . . لم يكره » وإن فعل ذلك مع اتساع المكان . . كره » ولا ينبش ) . 

(۴) أخرج أثر عمر ابن المنذر في « الأوسط » ( 40١/5‏ ) من طريق سعيد بن منصور » عن 
Cam‏ > عن ابن عمر » عن عمر : ( أنه أوصاهم إذا وضعتموني في لحدي.. 
)€3 التابوت : صندوق من خشب » أو حجر توضع فيه جثة الميت » وقد يرسم عليه آمال صاحبه 

عند بعض الفرق » أو صورة شخصه . 
وفي هامش ( س ) : ( إذا كانت الأرض صلبة أو لا ضرورة له » ولا مانع من الدفن فيه إذاع- 


لما 


باب : حمل الجنازة والدفن 1۰¥ 


روي عنْ عمرَ رضي الله عنه : أَنَّهُ قال : ( إا آنزلشمُوني في اللَحدٍ. . فَأَقُضُوا بِحَدّي 


إلى الأزض ) . 


۶ ع 5 عاو ل 3 7 e‏ 


شر 


ويستحبٌ أنْ ينصب عليه اللينْ ؛ لِمَا روي عن سعدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنه : 


أله قال : ( أَضتَعُوا بي كَمَا صَنَعْتُمْ برسول الله يكل » انْصّبوا علي اللبنَ نصباً ٠‏ وَأهيلوا 
علخ الترات) 2 


ويستحبٌ لِمَنْ عَلَئ شَفِير الَبْرِعِنْدَ رَد الاب أَنْ يسوبي ثلاث حثياتي منّ التراب 


في القبر" » ثم يُهَال عليه التراثُ بالمساحي ؛ لِمَّا روي : ( أن النبئ يياه حى في قر 
تلات حَمَيَاتٍ مِنَ الراب فى القَبْر )”© . وروي عنْ فاطمة رضي الله عنها : نها قال : 


(۲) 


فر 


(€) 


كانت الأرض ندية » وكذلك المرأة إذا لم يكن لها محرم » وإن أوصى به. . لا تنفذ وصيته › 
ويكون من رأس مال التركة ) . 
أخرج خبر أبي موسى البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ۳/ ۳۹١‏ ) في الجنائز » وقال : و 
الباب : عن عائشة » وعبادة » وأبي هريرة » وأبي سعيد » وأسماء . 
أخرج خبر سعد الشافعي في ١‏ الأم» ( ۲٤١/١‏ ) بلاغاً » ومسلم ( ٩٦١‏ ) » والنسائي في 
« الصغرى (٩‏ ۲۰۰۷ ) و( ۲٠٠۸‏ ) » وابن ماجه ( ٠١١١‏ ) في الجنائز . 

في هامش ( س ) : ( لأن النبي بي لم يدفن في تابوت » فلقد روي : أن سعداً قيل له : ألا 
نتخذ لك شيئاً كأنه الصندوق من الخشب؟ فقال : لاء اصنعوا بي مثل ماصنع 
برسول الله ا ) . 
في هامش ( س ) : ( يقول في الأولى  :‏ يِنهَا حَلَقََكُمْ  ٠‏ وفي الثانية #وفبا یدگ ) وفي 
الثالثة : #وَمئها شرك تار أُخرو4 [طه : ]٠١‏ . زاد المحتٌ الطبري عند الأولى : ( الهم لقنه 
عند المسألة حجّته » وعند الثانية : اللهم افتح أبواب السماء لروحه » وعند الثالثة : الُم جافي 
الأرض عن جنبيه ) . 
أخرج الخبر من طريق جعفر بن محمد » عن أبيه الشافعئٌ في « ترتيب المسند » )50١(‏ 
مرسلاً . وفي الباب : 

عن أبي هريرة عند ابن ماجه ( ١030‏ ) . قال عنه ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » 
(۱/ ۲۳۷ ) : بإسناد لا بأس به . 1 

وعن عامر بن ربيعة أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى 4٠١ /۳ (٩‏ ) بإسناد ضعيف . = 


م١٠١‏ كتاب الجنائز 


( یف طَابِتْ ُلوبكمْ أن تَخُْو وا الراب على رسول الله كلل )207 . فدلَ على : أَنَهُِمْ كانوا 


= 


يحثون . 

ولا يستحبٌ أن يُرَادَ في القبر أكثرٌ مِنْ ترابه ؛ لِئلاً يرتفعَ » فيضيّقَ على الاس ”° 

2 2 ع 2 ّم 2 ت 

وقيل : إن المّلك ياخذ مِنْ تراب قبرٍ المؤمن 2 فإذا زيد تراب في قبره > فراه الناس 
كثيراً. . أساءوا الظنّ به » وأنَّ الملكَ لم يأخذ من ترابه شيئاً . 

ويكرةٌ أن يرفعَ القبرُ فَوْقَ الأرض رفعاً كثيراً ؛ لما روي عنْ علي رضي الله عنه : أنه 
قال ©( نى :سول اله كله الأ ادع شرا مشر فا إل سر .ولا فالا إلا 
4 200 


ويستحتُ أنْ يُشخص القبرٌ على وجه الأرض قدرَ شبر » ليعلم أنَّ هناك قبْراً » لِما 
روي عنٍ القاسم بنٍ محمدٍ رضي الله عنه : آله قال : ( قلت لعائشة رضي الله عنها : 
5 


| اه » في لي عَنْ قَبْرِ وَسُولٍ الله يك وَصَاحِبَ » فَكَشَفَتْ ِي عَنْ لائ قور لا مُشْ رف 
وَلا لاطئة . مَبْطوحَة يبَطْحَاءِ العَوْصَةٍ )490 . 


قال في « المجموع » ( 0/ 701-701 ) : فيكون الحثي مستحسناً » فإن الحديث ‏ بطرقه - 
جيد الإسناد . 
)١(‏ أخرج الخبر من حديث أنس بن مالك » عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها البخاري ( 1557 ) 
في المغازي : باب مرض النبيٌ يك ووفاته . 
(؟) في حاشية ( س ) : ( لما روى -عن جابر - مسلم [ ٩۷١‏ ] : أن النب بي : نهى أن يقعد 
الرجل على القبر » أو يقصص . أو يبنا عليه » أو يزاد عليه ) . لكن لفظ : ( يزاد عليه ) ليس 
في مسلم بل هو عند أبي داود ( ۳۲۲۵ و ۳۲۲۹ ) . قال في ١‏ المجموع » ( 198/0) : 
وإسناده صحيح . يقصّص : أي : يُجصّص ٠»‏ والقصّة : بالفتح » الجصٌ . 
)۳( أخرجه من طرق عن عل کرم الله وجهه مسلم ( 914 ) » وأبو داود ( ۳۲٣۸‏ ) » والترمذي 
۱۰٤۹ (‏ ) » والنسائی فى « الصغرى » ( ۲۰۳۱ ) فى الجنائز » وأحمد فى « المسند )( ۸۹/۱ 
E‏ ت عن ۰ ١‏ 
مشرفاً : مرتفعاً . تمثالاً : صورة ذي روح . طمسته : محوت معالم خلقه . 
€3 أخرج الخبر عن القاسم بن محمد أبو داود ( 757١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 759/١‏ ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 4١١/7‏ ) في الجنائز . قال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه 
الذهبي . قال في « المجموع » ( ۲٠۷ /٥‏ ) : رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح . 5 


باب : حمل الجنازة والدفن ۱۹ 


وروي عن جابر رضى الله عنه : أنه قال : ( الج رسول الله كه > وَنصِبَ عليه 


اللبنُ » وَرُفِعَ قبرهُ عن الأرض قد شِبْرٍ )“ . ويستحبٌ أن يسطح القبرٌ . 


وقال أبو عليٌ الطبريٌ : الأولئ أن(" يسنم(" . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنَّ التسطيع 


شِعَارٌ الرافضة واليهودٍ . 


قال أبو علخ الطبرئٌ : وكذلكَ يستحتٌ ألا يجهر بالبسملةٍ في الصلاة ؛ لأنَّ الجهرَ 


بها شعارٌ الرافضة » وهذا ليس بصحيح ؛ لان النبى كله : ( سَطحّ قبرَ ابنه إبراهيم » 


5-8 
رو 


ورس 


عليه الماء » ووَضَّعٌ عليه حَصَىَ من حَصَئ العَرْصَةٍ )29 . 
أمًا موافقة الرافضة : فلا يض إذا صخت السنّةٌ فيه . 


ويستحتبٌ أن يرش على القبر الماءٌ » ويوضعَ عليه الحصئ ؛ لما ذكرناهٌ مِنَّ الخبرٍ » 


وإِنّما أمرَ بالرشّ ؛ ليلص عليه الحصئ ٠‏ وإِدًا لم يفعل ذلك. . زال أندِه » فلا يعرف . 


فرع : [تجصيص القبر] : 


ويكرةٌ أن تجصّص القبورٌُ ؛ لما روئ جابدٌ رضي الله عنه : أن النبئَ بيه قال : 


ّم و (o),‏ 


م 5 ا 
« لا يُمَعَد على قبر » ولا يبن عليه » ولا يُقصّصٌ » »؛ يعنى : لا يجصّصَ . 


)۱( 


(۲) 
() 
(€) 


(0) 


لاطئة : لاصقة بالأرض . مبطوحة : مسواة مع الأرض . البطحاء : الرمل . العرصة : كل 
جوفة منفتقة ليس فيها بناء فهي عرصة . قاله ابن فارس » والساحة أو البقعة الواسعة التي لا بناء 
فيها . 
أخرج خبر جابر ابن حبان في « الإحسان» ( ٠٦١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 
5٠١ /۳(‏ ) في الجنائز » وذكره الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۱۳۹/۲ ) » وقال : ورواه 
أيضاً البيهقي من وجه آخر مرسلاً 
وكذا في « المجموع (٩‏ 704/0 ) » وفي ( د) : ( أنْلا ) . 
يسنم : يقال : سنمت القبر : إذا رفعته عن الأرض كالسنام . 
أخرج الخبر عن جعفر بن محمد » عن أبيه مرسلاً الشافعي في ترتيب المسند » ( ٥44‏ ) 
و« الأم » ( ۲٤١/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ٤١١/۳‏ ) . قال في « المجموع ٠‏ 
( 708/6 ) : إسناده ضعيف . وقال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۲/ ٠٤١‏ ) : رجاله ثقات 
مع إرساله . 
أخرجه عن جابر مسلم ( ٩۷۰‏ ) » وأبو داود ( ۳۲۲٣‏ ) » والترمذي ( ٠١57‏ ) » والنسائي في- 


1 كتاب الجنائز 
وفي روايةٍ أخرئ : ( أنه نهئ عن تجصيص القبور » والكتابةٍ فيها » والقعودٍ 
ولأ ذلك من نزيتة الأخاء ولا حاجة RITA‏ 
وأا البناء على القبر : فان بي عليه بيثٌ أو قبّة » فإنْ كان ذلك في مقبرة مسبّلة. 
/ جز يَجْرْ ؛ لأنّه يضيّقُ على غيره » وعليه يحمل الخبرٌ . 
قال الشافعيٌ رحمه الله : ( ورأيثٌ مِنَّ الولاة مَنْ يَهُدِمِ بمكة ما بُنيَّ بها » ولم أرَ مِنَ 
الفقهاء مَن يعيب عليه ذلكَ ) . 
وإنْ كان في ملكه. . جارٌ لهُ أن يبني ما شاءَ ؛ لأنّهُ لا يضيّقُ على غيره » بخلاف 
المسكلة + 
e‏ 
مسالة : [الدفن قبل الصلاة] 
5 ا و 1 
إذا دفن الميت قبل الصلاة عليه. . صلي على القبر ؛ لأنّ الصلاة تصحٌ على القبر 


PUL 


« الصغرى ٩‏ ( ۲۰۲۸ ) » وابن ماجه ( 1977 ) في الجنائز . قوله : « لا يبنى عليه » : قال في 
هامش ( س ) : ( لذلك يكره أن يجعل عليه مظلة ؛ لِمَّا روي : أن عمر رأئ مظلة على رأس 
قبر » فأخفاها » وقال : دعوه يظله عمله ) . 

(۱) أخرجه عن جابر أبو داود (557). والترمذي ( ٠١51‏ ) » والنسائي في « المجتبى » 
( ۲۰۲۷ ) »۰ وابن ماجه ( 1077 ) فی الجنائز » وأحمد فى « المسند » ( ۲١۹/۳‏ ) . 

قال الستدي : أخرجه الحاكم في المستدرك » » وقال : صحبح الإسناد . وليس العمل 

عليه » فإن أئمّة المسلمين ف في الشرق والغرب يكتبون على قبورهم ٠‏ وهو شيء أخذه الخلف عن 
السلف » وتعقّبه الذهبي في ( مختصره » : بأنه مُحدث » ولم يبلغهم النهي . 

(۲) في هامش ( س ) : ( وسواء كان دفن في ملكه أو غير ملكه ) بل قد تذكر - الكتابة على القبر - 
أصحابّه وأحبابه وذريته من بعده أن تدعو له . 

0 قال في « المجموع 5١١1-157٠ /0 ( ٩‏ ) : قال أصحابنا : يحرم الدفن قبل الصلاة عليه » فإِنٍ 
ارتكبوا الحرام ودفنوه » أو لم يحضره من تلزمه الصلاة » ودفن. . لم يجز نبشه للصلاة » بل 
تجب الصلاة عليه في القبر ؛ لأن الصلاة على الغائب جائزة » وعلى القبور من باب أولى » 
للاحادية الصبحيخة المشدية 


باب : حمل الجنازة والدفن ١1١١‏ 
وإدط ر او ل ا . لم ینش ؛ 
ES‏ تكن ول #بوزوخة ل القبلة + 
وقال أبو حنيفة : ( إن كان قبل نصب اللّبن » أو بعد نصب اللَببن » وقبلَ أن يطرح 
عليه التراث . . فَإنّهِ ينب » وإن كان بعد طر ح التراب عليه. . لم ينبشن ) . 

فللا آله ترفح مقدوة عله فوج أن ينعن لعلف عمالو له بط عليه 
التراث . 

وإِنَ دفنَ مِنْ غير كَفنٍ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : ته لا ينب ؛ لأنَّ القَصْدَ من المواراةً » وقذ وُجِدَ ذلكَ » فلا ينبغي أنْ 


والثانى : أنه بنش 0 انقرف مقدوة عله فا م الغسل”'' . 
وإ عَصبَ مِنْ رجل ثوباً » وكمَّنَ به ميتاً » ودفته. . ففيه وجهانٍ » حكاهما في 
« العدَّة » : 


8 


أحدّهما : ينتقل حن مالكه إلى القيمة » مراعاة لحقّ المت" . 
والثانى ‏ وهو الأشبة - : إِنْ آتى عليه زمانٌ يبلى فيه ذلك الغوث. . كان حقّهُ فى 
القيمة » وإ لم يأت عليه ذَلِكَ . . طالبَهُ برد الثوب » كما لو دفته في أرض مغصوبةٍ . 


.عا 2 5 
فرع : [وقوع شيء في القبر] : 
فان وقع في القبر شيءٌ له قيمة. . نبشَ » وأخرج ؛ لِمَا روي أن المغيرة ين 
شعبة طْرَحَ خَاتمَهُ في قبر رسول الله ا عِنْدَ الدّفن » فقال : حاتمي : 0 
وأخرجة ) . 
وغسّلَ » أما التوجه إلى القبلة : فسنّة مؤكدة » فالأولى أن ينبش » ويرد إلى السنّة مالم 
(۲) في حاشية ( س ) : ( لأنّ في نزع الكفن عنه مَنْكُْ حرمته ) . 


۱۱۲ كتاب الجنائز 
وقيل : إنه فعلّ ذلك حيلة ؛ ليقول : ( أنا أقرئكم عهداً برسول الله كلاو ) . 


5 ب و .4 ع .° واي و ع 5 0 6 
وإِنٍ ابتلع الميت جوهرة › فإن كانت لغيره. . شق جوفة » وأخرجت > وإن كانت 


أحدُهما : يش جوفه » وتخرجٌ 0 لأنها ضار ت للوركة : 
والثاني : لا تخرجٌ ؛ لان أتلقها في حياته » وهي على ملكه”” . 
وإِنْ ماتت أمرأةٌ وفي جوفها جنينٌ يت يتحر . . ففيه وجهان : 


قال أبو العبّاس ابن سريج : يش جوفها » ويخرجٌ ؛ لأنَّ حرمة الح آكذ منْ حرمة 
ا م 


0 000 5 2< و 03 5 
es‏ : ينظ فيه : فان قلنَّ القوابل : إن هذا الجنينَ إذا أخرج . 


0 خالا لل فوسك سرد ةيالا نايو 


» قال موسى بن عقبة في « مغازيه » : وأورده‎ : ) ۲۳۸/١ ( ٠ قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه‎ )١( 
وق ذكره ألا من طرق فى" الشيرة النبوية 123:6 اميم *ه )فن دک من كان ار الداس بيه‎ 
+ عهدا عليه الصلاة والسلام > فأخرج الخين عن غل من طريق أحمد. في« الس ةوقال‎ 
تفرد به أحمد من هذا الوجه » وآخر من طريق ابن إسحاق » وآخر عن عبيد الله بن عبد الله بن‎ 
. عتبة » وآخر عن أبي عسيب أو أبي عسيم » بألفاظ مختلفة‎ 

قال في « المجموع » ( 7377/5 ) : غريب ضعيف . قال الحاكم أبو أحمد : لا يصح هذا 
الحديث . قال ابن كثير في ١‏ الإرشاد » : يستدلٌ به على أنه إذا وقع في القبر شيء له قيمة. . 
نبش » وأخذ . 

(۲) زاد في « المجموع » ( 555/0 ) : وقال أبو حنيفة » وسحنون المالكي : ( يشق مطلقاً ) › 
وقال أحمد » وابن حبيب : ( لايشق ) . 

(۳) في « المجموع »( 754/5 ) : ليس الكلام على إطلاقه » وسيبينه المؤلّف . 


باب : حمل الجنازة والدفن 1۱۳ 


فرع : [نقل الميت] : 
قال الشيحٌ أبو صر : ليس في نقل الميتٍ منْ بلك إلى بلي نص للشافعيٌ 


١ 
انمه اللو‎ 


والذي يشبهُ عندي : أنه يكره > وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها"'' » وسئل 
الع عراف قال"( غيل ساي الي راض مرضي الله زارا 
وسعيدٌ بن زي رضي الله عنه منّ العقيق إلى المدينة )”" . 

ودليلنا : ( أن رسول الله با أمرّ بتعجيل دفن الميت ) . وفي ذلك تأخيرٌ 5 لدفنه › 
وأمًا نقلُ سعدٍ وسعيدٍ : فالعقيق قرب المدينة » فجرئ مجرئ البلدٍ الواحدٍ إذا نْقِلَ من 

مقبرة فيه إلى مقبرة . 


e 
: مسالة : [الانصراف بعد الدفن]‎ 


قال الشافعيٌ رحمه الله : ( وإذا فرع مِنَ الدفن.. فقذ أكملَ » وينصرفٌ مَنْ 
شاءَ ) . 
قال أصحاينا : وفي الانصراف أربعٌ مسائل : 
إخداضة !]ذا سلا ميرت كله تراك .: 
الثانية : إذا صلّى عليه » وانتظرةٌ حى يوسّد”؟' فى القبر » وانصرفٌ. . فهذا أفضل 
من الأول . 
)١(‏ نقل في « المجموع » ( 0/ ۲٠٠١‏ ) عن صاحب ١‏ الحاوي » : قال الشافعي : ( لا أحبه إلا أن 
يكون بانرب مكة » أو المدينة » أو بيت المقدس » فيختار النقل إليها ؛ لفضل الدفن فيها ) . 
(۲) أخرج حبر عائشة الصديقة من طرق عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ٠٥۳١‏ ) ( 1075 ) » وابن 
أبي شيبة في « المصنف » ( 159/9 ) » وابن المنذر في « الأوسط » ( 555/0 ) ( ۳۲۲۷ ) 
و(7”758(2). 
(۳) ذكر أثر حمل سعد وسعيد ابن المنذر في « الأوسط »( 414/0 ) . 
(4) في نسختين : ( ؤُوْرِيَ ) . 


1٤‏ كتاب الجنائز 


الثالثة : أن يقف حى يُفْرَعَ مِنَ الدفن » وينصرف » فهذا أفضل من الأولين ؛ لِمَا 
روئ أبو هريرة رضي الله عنه : أنَّ النبيَ كَل قال “مق صل عن تار ب قله 
قِيرَاطٌ » ومن شَيَعَهَا حنَّن فَضَي دَفتَهَا . . فَلَهُ قِيدَاطان . أَحَدُهُمَا ‏ أؤ قَالَ : أَصْدَدهُمًا - 


قال او هريرة رضي الله عله : ( فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما 
وأرضاهما » فأرسلَ إلى عائشة رضى الله عنها » فسألها عن ذلك . فقالت : صَدَقَ أبو 
هُرَيْرَةَ » فقال ابن عُمرَ رضي الله عنهما : لد فََطْنَا في قَرَارِيط كَثِيرَةٍ )230 . 

الرابعة + أن يق د الذفن »يدغ للك #نرهذا افق ون الأوليت ؛ 


قال الشافعئٌ رحمه الله في « الأمّ » [155/1] : ( وكانَ بعض مَنْ مضّئ عندنا مِنْ 


أهل العلم يأمُرٌ آهل الميت إِذا فرعُوا من الدفن : أن يقفوا عند قبره بمقدار ما بحر 
جزورٌ )”" . 


(۱) أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ١7505‏ ) » ومسلم (2)9440 وأبو داود 2)71١78(‏ 
والترمذي ( ٠١5٠‏ ) » والنسائى فى « المجتبى » ( ١996‏ ) و ( ۱۹۹71 ) و ( ۱۹۹۷ ) » واين 
ماجه ( ١1519‏ ) في الجنائز . قال الترمذي : حسن صحيح . 

في نسختين : ( تبعها ) بدل : ( شيعها ) . و( يقضى ) : ( قضى ) . 

القيراط : في القياس a.‏ والدينار والعقار جرع من أربعة وعشرین جزءاً » 
والمقصود أذ حول القن اط توتو قم على ود اا قراط عو ضار دوت ا 
شيع وان 

وفي الحديث : بيان وجه التمثيل بجبل أحد + وأن الثواب المرتب بزنة الجبل على ذلك 
العمل اريت في هرد لجازة واا ارما والح على الاجا لها .وان 
على عظيم فضل الله وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولّى أمره بعد موته » وفيه : تقدير 
الأعمال بنسبة الأوزان » إما تقريباً للأفها م » وإما على حقيقته » والله أعلم . 
فامكثوا حول قبري قدر ما يُنحرُ جزورٌ» ويقسم لحمها » فإني أستأنس بكم » حتى أعلم 
ما أراجع به رسل ربي ) . وإن قرؤوا شيئاً من القرآن في تلك الحالة › أو ختموا.. كان 
أحسن ؛ لآن الرحمة تنزل عند ختم القرآن ) . 

الجزور : الناقة أو الجمل . 


باب : حمل الجنازة والدفن ١16‏ 


وقال : ( ذلك حَسَنٌّ » إلا أني لست أراهم يفعلونَ ذلكَ الآنَ عندنا ) ت 
ذلك ؛ لِمَا روئ عثمانٌ رضي الله عنه : أ النبى كل كا نَ إِذَا | دفن ميناً. . وَقَفَ عِنْدَ 


G2 


ر وَكَالَ © 1 أسْتفقة وا لأجيكم و ]شألوا له له التقبيت + فإ الان شان“ , 


وبالله التوفيقٌ 
 #%‏ 7 010 


(۱) أخرجه عن عثمان ذي النورين أبو داود ( ۳۲۲١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ۳۷١ /١(‏ ) »› 


والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 55/5 ) » وابن السني في « عمل اليوم والليلة ٠‏ ( 01/4 ) في 
الجنائز . قال في « المجموع »( 501/5 ) : بإستاد جيد . 


(1) 


(۲) 


۱۱١‏ كتاب الجنائز 


باب التَعرية والبّكَاءٍ على الم“ 


يستحبٌ أنْ يعرَّئ أهلّ الميت وأقاربه ؛ لقوله ية : « مَنْ عَرّى مُصَاباً. . فله مِثل 


التعزية : التصبير على ما نابه وأصابه . وهي كقول : رزقك الله الصبر الحسن . 

ومن أحسن ما يعزَّى به : 

ما رواه البخاري ( ١1785‏ ) » ومسلم ( 977 ) عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما » قال : 
أرسلت إحدى بنات النَِّي با إليه تدعوه » وتخبره أن صبياً لها في الموت » فقال للرسول : 
« ارجع إليها فأخبرها : أنَّ لهرتعالى ما أخذ » وله ما أعطى » وكلٌ شيء عنده بأجل مسمّى » 
فمزها » فلتصبز » ولتحتسبٌ »4 . 

وهذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على مهمّات كثيرة من أصول الدين وفروعه 
وآدابه » والصبر على النوازل كلها والهموم والأسقام وغير ذلك من الأعراض . ومعنى : أن لله 
ما أخذ : أنَّ العالم كله لله تعالى > فلم يأخذ ما هو لكم » بل أخذ ما هو له عندكم كالعارية . 
وله ما أعطى : أن ما وهبه لكم ليس خارجاً عن ملكه » بل هو سبحانه يفعل ما يشاء . كل شيء 
عنده بأجل مسمّى : فلا تجزعوا » فإن من قبضه . . قد انقضى أجله المسكّئ » فمحال تأخره » 
أو تقدمه عنه » فإذا علمتم هذا كله » فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم . 

ومات لعبد الرحمن بن مهدي ابن » فجزع عليه جزعاً شديداً » فبعث إليه الشافعي : 
با اح ودع شيلع بها تمي بدا عله »أبعم بن عل كرما متش هين لعل خيرك برراعام 
أن أمضّ المصاب ققد سرورٍ » وحرمان أجر » فكيف إذا اجتمعا مع اكتساب وزرٍ ؟! فتناول 
تلك ناا أخي إذا قرب منك » قبل أن تطلبه وقد نأى عنك » ألهمك الله عند المصائب صبراً › 
وأحرز لنا ولك بالصبر أجرا . وكتب إليه : 

إنشى ريك لا ايل هغ مِنّ الخلوةٍ ولكنْ سنة الدين 

فماالمعرَّى بباق بعد مه وال ولتي عاديا لهي عبر 

أخرجه عن ابن مسعود الترمذي ( ٠١77‏ ) » وابن ماجه ( ١707‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( 04/4 ) في الجنائز » وفيه علي بن عاصم : كذبه جماعة . قال الترمذي : حديث 
غريب . قال النواوي في « الأذكار » ( 107 ) : إسناده ضعيف . 


باب : التعزية والبكاء على الميت 11۷ 


(VD, ا ري كه ديه‎ E E 
. “٩ مَنْ عَزّىْ تكلئ. . كسي بُرْداً في الج‎ ١ : وروي : أن التب يكل قَالَ‎ 
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قال الشاذ فعئٌ رحمه الله : ( ووقتٌ التعزية مِنْ حينِ يموت الميّتُ إلى أن يدفنَ › 


وبعد الدفن أ ل م ل 

وقال أبو حنيفة » والثوريٌ : ( لا يعرّئ بعدَ الدفن » بل قبل ) . 

دليلنا : قوله يل : « مَنْ عَرّى مُصَاباً. . فَلَهُ مِئْلُ أجره » . ولم يفرق . 

ولأنَّ بعد الدفنٍ أولئ بالتعزية ؛ لأنه حينُ مفارقتِه » وتجديدٍ مصيبته . 

ولأنَّ الميتَ ما لم يدفن » فهو بِينَ أظهر أهله » وإِنّما يأسون منهُ » ويستوحشون 
بفرقته إذا دفنَ » فكانَ أولئ الأحوال بالتعزية . 

قال الشافعئٌ رحمه الله : ( ويعرّئ الكبيرُ والصغيدٌ » والرجلٌ والمرأةٌ إلا أنْ تكونَ 
شابة > فلا أحبٌ أن يعزِّيَها إلا ذو رَحم مَخرَم لها ) . فما الأجنبئٌ : فلا يعرّيها ؛ 
مخافة الافتتان بها » ويُخصيٌ بالتعزية صبيانّهم وضعفاؤهم”" عن احتمال المصيبة » فان 
الثوات في تعزيتهم أكثرُ . 

وأمًا لفظ التعزية : فقال الشافعيٌ امس سر . فأحتٌ أنْ 
يعي بتعزية الخضر أهلّ بيت رسول الكل > وذلك : أله لما مَاتَ النبيئٌ كا › 


)١(‏ أخرجه عن أبي برزة الترمذي ( ٠٠۷١‏ ) » وقال : غريب ليس إسناده بالقوي . ويشهد له : ما 
رواه ابن ماجه ( 110١‏ ) من حديث عمرو بن حزم » عن النبيّ يك : « ما من مؤمن يعزَّي أخاه 
بمصيبةٍ إلا كساه الله سبحانه من حُلل الكرامة يوم القيامة » . قال في ١‏ الأذكار ٠‏ 405 ) : 
بإسناد حسن . 

قال ابن كثير فى ١‏ إرشاد الفقيه 4 ( ۲٤١١/١‏ ) : والأحاديث تفيد الترغيب فى ذلك » وهذا 
با نام فقول الحديت الضسحيك + وله أعلم ١ ٠‏ 

aE (۲)‏ : ( التعزية ثلاثة أيام ؛ لأنّ الصحابة قعدوا ذلك في المسجد بعد موت 
رسول الله َه . ويكره فوق الثلاث ؛ لأن فيه تجديد الحزن عليهم ٠‏ إلا أن يكون المصاب 
غائباً » واتفق رجوعه بعد ثلاث » فلا بأس بالتعزية ؟ لأنها لتسكين قلب المصاب » والظاهر أنه 
يسكن قلبه بعد ثلاث . ١‏ تهذيب ؟ ) . 

)۳( في هامش ( س ) : ( وصلحاؤهم » ويطيب قلوبهم » ويكرمهم » ويمسح رأس من مات أبوه 
كرامة له ) . 


1۸ كتاب الجنائز 


- را و 0 ef 2 1 e‏ 
وجاءت التعزيةٌ. . سَمِعُوا صوتاً » ولا يَرونَ أحداً » يقولٌ : (السّلامُ عَليْكم » أَهْلّ 
الت » وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتَهُ » إِنَّ في الله ڪَڙاءَ من كَل مُصِيْبَةٍ » وَدَرَكاً مِنْ كَل قات › 
وَخَلَمَاً مِنْ كَل مَالِكِ » فَبالل فقوا » وَإِيَاُ قَازْجُواء فَإِنَّ المْصَابَ مَنْ حرم 
ارا 
ويستحتٌ أنْ يقول بعد ذلك : أعَظم الله أَجْرَكَ » وأَحْسّنّ عَرَاءكَ » وَغَمْرَ لِمبِيِكَ . 
وإِنْ عر مسلماً بكافر.. قال : أَعْظَمَ الله أَجْرَكَ » وأَحْسَّنَ عَزَاءَكَ » وخلقةُ 
عليك » يعنى : الله خليفته عليك . 
وإن عزَّئ كافراً بمسلم. . قال : أحسن الله عزاءَكَ » وغفر لميّتك . 
0 0 ت 5 7 5 ا 03 و 
وإن عزئ كافرا بكافر . . قال : أخلف الله عليك › ولا نقصَّ عددك › حت تكثرٌ 
.2 1 
الجزية . 


فشا : [كراهة الجلوس للتعزية] : 

ويكرةٌ الجلوس للتعزية » وهو أنْ يجتمعَ أَهْلّ الميت في بيت ؛ ليقصدهم مَنْ أراد 
العَزاءَ ؛ لأ ذلك مُحْدَثٌ وبِدْعَةٌ » بل يتوجّهُ كل واحدٍ منهم لحاجته » فيعزَّئ الرجلٌ 
في مصلاهُ » وفي سوقه وضيعته . 


» أخرجه عن جعفر بن محمّد » عن أبيه » عن جده الشافعي  من غير ذكر الخضر  في « الأم‎ )١( 

» والبيهقي في « السئن الكبرى‎ » ) ٥۷/۳ ( » والحاكم في « المستدرك‎ »)7437/١( 
. إسناده ضعيف‎ : ) 7194/0 (٩ قال في « المجموع‎ . ) 750/5 ( 

وعن جابر » وأنس أخرجه البيهقى فى ١‏ دلائل النبوة 4 ( ۲۹۹-۲۹۸/۷ ) وإسناده ضعيف . 

تاثا عن جابر تاعرج الاک فى « انتيند رك 6د رياه )امن طرق عفر و محمد عن 
أبيه » عن جده » وعلقه البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠١٠/5‏ ) . 

وعن أنس أخرجه الحاكم في « المستدرك ؛( 58/7 ) من طريق عباد بن عبد الصمد » وهو 
ضعيف جداً . 

قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۲٤١/١‏ ) : قال الشافعي : ( فأحبٌ أن يقول هذا » 
ویترگم على الميت » ويدعو له ولمن خلف ) . 


باب : التعزية والبكاء على الميت 1۱1۹ 


كان 
مسالة : [حرمة النياحة] : 


ويحرمٌ النّوْحُ على الميت 3 وشّقٌّ الجيوب » ونشرٌ الشعورٍ › وخمش الوجوه ؛ لما 
روت أمٌ عطيّة رضي الله عنها : قالث : ( نَهَانَا رسول الله ية عن النّوح » فما وَفْتْ منَا 
وَاحجِدَةٌ » إلا أَةُ سَلْمَةَ رضي الله عنها )27 . 


(D7 az To 


وروی ابن مسعود : أن الب كل قال : « ليْسَ ما مَنْ الخدؤدٌ » وشق 
الجُيُوب ٠‏ وَدَعَا بِدَعْوَىْ الجَاهليةَ »27 . 


وروي عن امرأة بِايَعَتٍ التَبِىَ كلل : أنّها قالث : ( أخذ علينا النَبِْ ييا أن 


)١(‏ أخرجه عن أم عطية رضي الله عنها البخاري ( 1707 ) » ومسلم ( ٩۳١‏ ) في الجنائز » ولفظه 
فيهما : ( أخذ علينا النبيئٌ بيا عند البيعة أن لا ننوح » فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة : أم 
سُليم » وأم العلاء » وابنة أبي سبرة امرأة معاذ » وامرأتين » أو ابنة أبي سبرة » وامرأة معاذ » 
وامرأة أخرى ) . 

وأخرجه عن أم عطية بألفاظ متقاربة أبو داود )7١717(‏ في الجنائز » والنسائي في 
« الصغرى » ( 5١18٠‏ ) في البيعة › وأحمد في ١‏ المسند » (108/50)» وابن الجارود في 
« المنتقى ؛( 014 ) مختصراً . وليس في مصادر التخريج ذكر لأم سلمة رضي الله عنها . 

(۲) أخرجه عن أبى سعيد الخدري أبو داود )۳٠۲۸(‏ في الجنائز » وأحمد في « المسند » 
٠ ۰ ` (1/۳ (‏ 

(۳) أخرجه عن عبد الله بن مسعود البخاري ( ١1745‏ ) في الجنائز » ومسلم ( ٠١‏ ) في الإيمان › 
والترمذي ( 444 ) » والنسائي في ١‏ الصغرى ۱۸٦۰ ( ٩‏ ) و(1875) و ( ۱۸1٤‏ ) » وابن 
ماجه ( 1985 ) » وابن الجارود في « المنتقى » ( 017 ) في الجنائز . قال الترمذي : حسن 
صح . 

وفي الحديث : حرمة الندب : وهو ذكر محاسن الميت ٠‏ والنياحة : رفع الصوت › ولطم 
الخدود » وشق الجيوب : فتحات الثياب » وخمش : جرح بشرة الوجوه » ونشر الشعر »› 
والدعاء بالويل والثبور ونحو ذلك . دعا بدعوى الجاهلية : قال كلاماً فيه عدم الوّضا لقضاء الله 
تعالى » كالندب والنياحة » أو مما كان يقال قبل الإسلام . 


۲۰ كتاب الجنائز 
لا نَحْمشَ وجهاً » ولا ندعو ويلاً » ولا شق جَيْباً » ولا نَنْشْرَ شّعْراً )20 . 

ولأنَّ ذلكَ شبية بالتظلُم والاستغائة » وما فعلة الله تعالئ حقٌ وعدلٌ . 

ولأنّ ذلك يجدّدٌ الحزنَ » ويمنعٌ الصبرٌ » فَحُرّمْ . 

ا : فيجوزٌ ؛ لِمّا روي : أ النبي ية جَعَلَ أب 
ا في رو برع ٠ ٠‏ فبك عَلَيْهِ » وَقَالَ : ١‏ َذْمَع لمن ٠‏ ويرد القَلبُ ؛ 
ولا تقول إلا مَا ير ضِي الوب › ِا بك يا إْرَاهِيمُ َمَخْرُونُونَ »م فَاضَتْ اء + فقال 
سعدٌ : ما هذا يا رَسُولَ الل ؟! فَقَالَ : « إِنَهَا رَحْمَةٌ يَضَعًْا الله في قَلب مَنْ يَشَّاءُ » وإِنّما 
يحم م الله مِنْ عِبَّادِهِ الوْحَمَاءَ » 0 

وروي آنه قال للنبيّ اة : أَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتَ يَا رَسُولَ الله عن البْكَاءِ ؟! فَقَالَ : « لاء 
E‏ 1 

وروي : (أنَّ انی ڪا بَكئ على عُنْمَانَ بن مَطْعُونِ » حت سَالَتْ دُمُوعْهُ » 
فروي : أنه قال في بُكَائِهِ عليه : « هَاء هَاءْ هَاءْ » تلات مرت )0 . 


فان قِيلَ : هذا صوتٌ » وأنتم تكرهونَ الصوتَ ؟! 


. في الجنائز‎ ) ۳٠١١ ( أخرجه عن أسيد بن أبي أسيد » عن امرأة من المبايعات أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه بألفاظ متقاربة عن أنس البخاري ( ١170‏ ) في الجنائز » ومسلم ( ۲۳٠١‏ ) في 
الفضائل » وأبو داود ( ۳٠۲١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى »( 54/5 ) في الجنائز . 

(۳) أخرجه عن أسامة بن زيد البخاري ( ١585‏ ) » ومسلم ( 977 ), وأبو داود ( 1١58‏ ), 
والنسائي في ١‏ الصغرى (٩‏ 1878 ) » وابن ماجه ( 1084 ) في الجنائز . 

)2 أخرج نحوه عن جابر - في قصة وفاة إبراهيم بن النبي بيا - الترمذي ( ٠٠٠١‏ ) في الجنائز › 
لفظه : أولم تكن نهيت عن البكاء ؟ قال : « لا » ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : 
صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب » ورنة شيطان » . قال الترمذي : هذا حديث 
حسن . 

رنة شيطان : صوت مع بكاء فيه ترجع . وقيل : الغناء والمزامير . 

(0) أخرجه ‏ مختصراً من طرق عن عائشة الصديقة أبو داود ( ۳٠١١‏ ) فى الجنائز » والترمذي فى 
« الشمائل » ( ۳۲١‏ ) وفي « الجامع الصحيح » ( 485 ) » وابن ماجه ( ١405‏ ) في الجنائز . 
وليس فيه : ( ها ها ها ) ثلاث مرات . قال الترمذي : حسن صحيح . في الحديث : أنه 
لامانع لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه والبكاء عليه . 


باب : التعزية والبكاء على الميت ١١١‏ 


فالجواث : أنه يحتمل أله كان مغلوباً عليه » وما كان مغلوباً عليه الإنسانُ لا يؤاخذ 
به . ويحتملٌ أن يكونَ الصَوتٌ المكروةٌ ما كان بنوح وتعديلٍ » وهذا ليس بشيٰء منهُ . 
إذا ثبت هذا : فالبكاءٌ مباحٌ إلى أنْ يَمُوتَ الميت › فإذا مات : فيستحبٌ أن لا 


EE 


قال الشيخ أبو حامدٍ : وإِنْ كان لا يحرم ؛ لما روئ جابرُ بن عَتِكٍ : أذ النبيى كل 
جَاءَ إلى عَبْدِ اللهرين ابت يَعُودُهُ » فَوَجَدَهُ قد غُلِبَ عَليْهِ  ٠‏ قَصَاحَ وء فلم نة 
فَمَالَ : # إا َه وبا لَه بو جو [البقرة : 0105 ت قَالَ : « قد عُلِِنَا عَلَيِكَ يا أا الرّبيع 3 
فَصَّاحَتِ 0 بالئكاء » فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكِ كته » فقَال النبئٌ لله : ١‏ دهن 
يكين » فَإِذَا وَجَبَتْ. . فلا تبك يَاكِيَةٌ » . قالوا : وما الوّجُوبْ يا رَسُولَ الله ؟ قال : 
« إِذَا مَاتَ » ان 


ولآن الكاء بعد الوت يدد الحرن 2 ويمنع الصبر : 


lS < tof ٠ 5 72 ور ع‎ ١ a ea 
فإن قيل : فقد روئ عمرٌ » وابن عمَرَ » وأبو هريرة رضي الله عنهم : أن النبي ميا‎ 
. "» قال : « إن المت لَيُعَذْب ببْكاء أَهْله عليه‎ 


(1) في هامش ( س ) : ( الأولى ترك البكاء بعد مفارقة الروح ٠‏ والاشتغال بالاسترجاع والدعاء ؛ 
لما روي عن النبئّ بي : أنه قال : « إذا أصابت أحدكم مصيبة. . فليقل : 8 إنَا ِل لبا إل 
رَجِعُونَ4 [البقرة: .]٠١١‏ اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني عليها » وأبدلني خيراً منها » ) . 

أخرجوعن آم سلمة آم المؤمتين أبؤاداوة ( 0۲١0۹‏ > وغدد ملم تر( 0004 باق 
« ما من مسلم تصيبه مصيبة » فيقول ما أمره الله : ا ل َه وَِنَآ له رجو € اللهم أجرني في 
مصيبتي » واخلف لي خيراً منها. . إلا أخلف الله له خيراً منها » . 

0( أخرجه من طرق عن ارين حيلف مالك قن 3 الموظا (0٤2۴۴ ١‏ .ومن طرق 
الشائعي في 3 ترب السنتد 6 881)+ وأبو اود ( 0۳305 والتنائق فى «الصغرى > 
(1847) في الجنائز » وابن ماجه ( ١8٠‏ ) في الشهادة » والحاكم في ١‏ المستدرك » 
(1/١2)»ء‏ وابن حبان في «الإحسان» ( ۳٠۸٠١‏ ) . المثبت في مصادر التخريج » وفي 
الأصل : ( عبد الله بن عتيك ) . 

قال في المجموع » ( 737/0 ) : بأسانيد صحيحة . غلب عليه : أي : أَثَّر عليه الألم » 
فلم يستطع الإجابة . 


(۳) أخرجه من طريق ابن عمر وغيره » عن أمير المؤمنين عمر البخاري ( ۱۲۹۲ ) » ومسلم = 


3 كتاب الجنائز 


أحدُها : أنَّ الشافعى رحمه الله قال : ( روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه 
قال : سَألْت عَائَةَ أ المؤمنين رضي الله عنها عن هذا احبر ؟ فَقَالَتْ : يَرَحَم الله 
عُمر » وَاللء مَا حَدَّتٌ رَسُولُ الله هة بهذا الحَدِيثِ هكذا » وإِنَّما قَالَ ]إن ال 


يَرَادُ في عَذابه ببْكَاءِ أَهْلِهِ عَلِيْهِ » . حَسْیکم القرَآنُ > قال الله تعالی  :‏ ولا رر وَازِرَة ود 
ھی 
ری [الأنعام : 54ح ٩)‏ . 


011 0 ا 8 NP‏ 
وروي عنها : أَنّها قالت : مَاتَ يَهُودِيٌ » فكانّ أهلهُ يبكونّ » فَقَالَ البيئ كلك : 
مد عد BS‏ ل 
إن الميت لبعزدة وَأهْله کون 5 ؛ 


والجوابتٌ الثانى : قال المزنئٌ : تأويلة : أن يكون | لمت وض بالبكاء عليه » 
وهكذا أهلُ الجاهلية كانوا يوصونّ بالبكاء عليهم » قال طَرَفَةٌ بن العَبْدِ : 


= ( ۲۷ ) » والترمذي ( ٠٠١5‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۱۸٥۳‏ ) و( ۱۸۵۸ ) » وابن 
ماجه ( ۱١۹۳‏ ) في الجنائز › وعبد الرزاق في « المصنف )© ( 11۸١‏ ) » واب بن أبي شيبة في 
« المصنف » ( ۳/ ٠٠١‏ ) » وأحمد فى « المسند » ( ۲٠/١‏ ) » والبيهقى ذ في « السنن الكبرى » 
5 ل التزمكي ۶ خسن ج٠‏ 
وأخرج الخبر عن اين عمر من طرق مسلم (۹۲۸ ) و( ٩۳۰‏ ) و( ٩۹۳۲‏ ) » وأبو داود 
( ۳۱۲۹ ) » والترمذي ( ٠٠١5‏ ) في الجنائز » والنسائي ف فى « الصغرى »)( ۱۸١١‏ ) . 
واخرجه عن أبى هر ويل فى 2 المستد ة7 6۸56و( 08 .وق الباث:* 
عن أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه ( 1045 ) . قال في « الزوائد » : إسناده حسن . 
وعن المغيرة نحوه عند مسلم ( ”97 ) في الجنائز . 
وعن عمران عند النسائي ف في « الصغرى »( 1865 ) في الجنائر . 
وعن ابن عباس عند النسائي في « الصغرى » ( 1881 ) . 
(1) أخرج خبر عائشة عن ابن عباس البخاري (88؟7١)»‏ ومسلم (۹۲۹) › 
( 54767417 ) » وأبوداود( ۳۱۲۹ ) » والترمذي ( ٠٠١5‏ ) » والنسائي ذ في « الصغرى » 
( 1866 ) و( ۱۸۵۸ ) في الجنائز . 
(۲( أخرج خبر عائشة البخاري ( ۱۲۸۹ ) » ومسلم ( ۹۳۲ ) ( ۲۷ ) » والنسائي في « الصغرى » 
(1865) » وابن ماجه ( ٠٥۹١‏ ) في الجنائز . 


باب : التعزية والبكاء على الميت ۲۳ 


وس ص سے 


قوست دنفي يكنا BT, O‏ 

والجوابٌ الثالثُ : 0 الد عله آي بجا يكن علية 
اهله ؛ لأنَّ آهل الجاهلية كانوا ييكونَ على ميتهم » ويعدّدونَ في بكائهم ما کان يصنعٌ 
من الطّلمٍ والقتل » ويفتخرودً بو . 


ين 
مسالة : [زيارة القبور] : 

ويستحبٌ للرجال زيارة القبور ؛ لما روي : أنّ النبئ كله قال : « زُورُوا الفَبُورَ » 
نها تُذكُدْكُمُ المَوْتَ NPE‏ 

وروي : أن النبي ل رار برأم في أل مقگم 7*6" : 


يفك ان علييم ر مروت رخاتي ري اميه 


0 


اد 
امن 46 تور بلي + فقيل ملا بوجوو » دقان : « السَّلامْ > يَا أَهْلّ 
الَبُورٍ » يَعْفِرُ الله لتا ولك ٠‏ ندم 5 سَلْمنَا » وَنَحْنٌّ بالأر 0 


» البيت من بحر الطويل » وهو من أبيات المعلقة » فى « ديوانه » ( ۹ ) » و« لسان العرب‎ )١( 
۰ . (0 ۳/۲( 
بلفظه » وعزاه‎ ) ٤٠٠٠١١ ( أورده عن زيد بن ثابت المتقي 3 في « كنز العمال»‎ )۲( 
: ص رركو يكين . وبنحوه‎ 
. ونسبه للطبراني‎ ») ٤0۹۸ ( ٠ كنز العمال‎ « E عن ا اع نك‎ 
.) ١" ( » ترتيب المسند‎ ١ وأخرجه عن أبي سعيد الشافعي في‎ 
» ) ۳۲۳۴ ( وأبو داود‎ » )1١8(( ) ۹۷٦ ( وأخرج عن أبي هريرة نحوه من طرق مسلم‎ 
» السنن الكبرى‎ ١ والبيهقي في‎ » ) ٠١۷١١ ( وابن ماجه‎ » ) 73١75 ( » والنسائي في « الصغرى‎ 
. فى الجنائز‎ ) 75/4 ( 
.)١١64( )ء. والترمذي‎ ۳۲٣٣ ( وعن ب أخرجه مسلم ( ۹۷۷ ) » وأبو داود‎ 
. وتفرّد هو فيه ب : «ولا تقولوا هجراً» في الجنائز‎ ) ۲٠۳۳ ( ٩ والنسائي في « الصغرى‎ 
. هجراً : فحشاً » وهو الكلام الباطل‎ 
. أورده بهذا اللفظ ابن عبد البر في « التمهيد » ( ۳/ 70 ) . المقنع : المستور الوجه بالقناع‎ (۳ 
وقال : حديث حسن . وأورده النواوي في‎ » ) ٠١6 ( أخرجه عن ابن عباس الترمذي‎ )٤( 
= . الأثر : التبع‎ . ) ٠4 الأذكار‎ « 


010 


(۲) 


(۳) 


(€) 


١1‏ كتاب الجنائز 


وروث عائشة رضي الله عنها : أن النبئ كلل َرَج إلى البقيمٍ » فقال : السَّلامُ 


u E‏ م 


وروي : آله قال : « الله لا رمتا أَجْرَهُمْ » ولا تَفْتِنَابَعْدَهُمْ 6(" . 


7 


وأما النساءٌ : فلا يجورٌ لهنّ زيارةٌ القبور”" ؛ لقوله اء : « لَعَنَ الله زّوّارات الور »© 


ومن أدب الزيارة : أن يكون الزائر إلى حدٌ كان يقث منه لو كان حيّاً . وفي الباب : 

عن أبي هريرة عند مسلم ( 749 ) » وأبو داود ( ۳۲۳۷ ) » والنسائي في « الصغرى » 
١6١ (‏ ) » وابن ماجه ( ٤٤۳١‏ ) . 
أخر جه عن عائشة الصديقة بألفاظ متقاربة مسلم ( ۹۷ )› والنسائي في « الصغرى » 
٠١9‏ ) في الجنائز . 

بقيع الغرقد : البقيع مدفن أهل المدينة » والغرقد : نبت كان فيه من كبار العوسج » وفيه : 
إطلاق لفظ الأهل على ساكن المكان من حو وميت . وفي الباب : 

عن بريدة رواه مسلم ( ٩۷٩‏ ) » وأبو داود ( ۳۲۳۵ ) » وابن ماجه ( ١51417‏ ) . 
أخرجه عن عائشة الصديقة مطوّلا ابن ماجه ( ٠١٤١‏ ) في الجنائز » وابن السني في « عمل اليوم 
والليلة ؛ ( 097 ) » وذكره النواوي فى « حلية الأبرار » ( 54٠‏ ) . قال عنه الحافظ ابن حجر 
حديث حسن . ۰ 
قال في « المجموع » ( 7117/0 ) : قوله هذا شاذ في المذهب ٠‏ والذي قطع به الجمهور : أنها 
مكروهة له كراهة تنزيه 
أخرجه عن أبي هريرة الترمذي ( ٠١57‏ ) » وابن ماجه ( ٠١۷١‏ ) في الجنائز . قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح . وفي الباب : 

عن ابن ¿ عباس رواه أبو داود ( ۳۲۳١‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( 57 ٠ ٠‏ ) » واين ماجه 
( هلا6١).‏ 

وعن حسان بن ثابت أخرجه ابن ماجه ( 151/5 ) . قال البوصيري في ١‏ الزوائد » : إسناده 
eis‏ 

ومفاد الحديث : أن في زيارتهن تجديداً للحزن والبكاء » وقد يصل إلى النياحة كما هو من 
عادتهن » وقد يكن فى المقبرة ة من غير ذي محرم » > فيكون فيه فتنة للشوات وذوات المظهر ؛ 
لوجود الخلوة بهن » أمًا زيارتهن من غير نواح ونحوه » مع صحبة بعض المحارم أو جماعة 
النساء. . فجائزة ولا تكره » كحضورها الجماعة فى المسجد » وفى الباب من الأحاديث ما يدل 
على ودع ف العا :ليت نين الذي روا البشاري 0150 وسك 4 د 


باب التعزية والبكاء غلى الا Yo‏ 


ولاك لمق ف المعر وطن 1١‏ ونان حب ره اله : (يكرةٌ ) . 


دليلنا : ما روي في حديث المُسَاءَلّة : « وإنه ليسمَعٌ حَفْقَ نِعَالِهِمْ »(© . 

ويكرةٌ أن يطأ القبر » أو يجلسس عليه » أو يتّكىء عليه . 

وقالَ مالك : ( لا يكره ذلك إلا أنْ يكونّ لبولٍ أو غائط ) . 

دليلنا : قوله يكل : « لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ على تار » حرق تَوْبَهُ ٠‏ وَيَصِلَ إِلَى 


بَذَيْهِ و اح إل ن أ َجْلِسَ عَلَن قي »' ا 


وروي : أنَّ النبئ بيا قال : « لا تخرشواقان و ولا 
فإنْ لم يكن له طريقٌ إلى قير مَنْ يزوره إل أ يمشيّ على قبر. . جار له المشيئ 


عليه ؛ لألّه موضعٌ عذرٍ . 


ويكرهٌ المبيث في المقبرة ؛ لما فيها مِنَّ الوحشة . 


ديكرة أن يبن علو القبر مسجداً ؛ لما روئ ابق مزن الخ أن النبيئ بي قال : 


00 


(۲) 


(۳) 


(€) 


وفيه  :‏ اتقي الله واصبري » » وأحاديث السيدة عائشة رضي الله عنها السابقة » وأنه ك : لم 

ينكر عليهنّ . والمختار : أن لا يدخلن فى ضمن الرجال إلا محتشمات » متبذلات » غير 

متبرجات ¢ ولا منفردات . 

لأنها لا تخلو من النجاسة » والحديث الوارد عن بشير بن معبد ابن الخصاصية عند أبي داود 

( ۲۲۲۰ ) » والنسائی فى « الصغرى (٩‏ ۲۰۲۸ ) › وابن ماجه ( ١574‏ ) بلفظ : « یا صاحب 

ايفين + الى سك ١‏ و اة فين + مول على آنه کی خا + انيما من 

الخشوع ؛ لأن المقام يقتضي ذلك ٠‏ والله أعلم . 

أخرجه من حديث أنس البخاري ( 1778 ) في الجنائز » ومسلم ( ۲۸۷١‏ ) في الجنة وصفة 

نعيمها » وأبو داود ( ۳۲۳۱ ) » والنسائي في « الصغرى »( 7١59‏ )و( ٠۰‏ )في الجنائز . 
المساءَلة : سؤال منكر ونكير . خفق نعالهم :قال ابن الأثير : إن الميت يسمع صوت 

نعالهم إذا مشوا للانصراف . 

أخرجه عن أبي هريرة مسلم ( 910١‏ ) » وأبو داود (۳۲۲۸) » والنسائي ة في ١‏ الصغرى » 

٠٠ ٤ (‏ )ء وابن ماجه ( ١553‏ ) في | لجنائز . 

أخرجه عن أبي مرد الغنوي مسلم ( ٩۷۲‏ ) » وأبو داود ( ۳۲۲۹ ) » والترمذي ( ٠١5٠١‏ ) في 

الجنائز » والنسائى فى « الصغرى » ( 76١‏ ) فى القيلة . 


دلا خڏوا يري وتنا نما عَلَّكَ بو إِسْرَائِلَ ؛ الهم اڏوا بور 8 
ل EE‏ 
وَأن تك عليه :وان شك وان تورطا )د 


قال الشافعئٌ رحمه الله : ( وأكر أن يُعَظَمَ مخلوق حى يجعل قبرُهُ مسجداً » مخافة 
الفتنة عليه › وعلل مَنْ بعدّه من الناس ) : 


e 
: مسالة : [إطعام أصحاب المصيبة]‎ 

ويستحبٌ لقرابة الميت وجيرانه أن يعمّلوا لأهل الميت طعاماً يشبعهم يومّهم 
1 ؛ لما روي : أف النبئ يياه لما جاءهُ نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه . 
قال : « أَضْنَعُوا لآل جَعْمَرٍ طَعَاماً » لَه قد جَاءَهُمْ مَا يَشْعَلَهُمْ » . 


ولأنَّ ذلك منّ الب والمعروفب . 
وقال ابن الصبّاغ : وأمًا إصلاح أهل الميتِ طعامآً » وجمعٌ الناس عليه : فلم ينْقَل 


فيه شيْء ١‏ وهو بدعة ةي 5 


» )0۲۹( في الجنائز » ومسلم‎ ) ٠۳۳١ ( أخرجه مختصراً عن عائشة الصديقة البخاري‎ )١( 

والنسائي في « الصغرى 4( 7١‏ ) في المساجد . 

وعن ابن عباس رواه البخاري ( ٠٠٠١٤‏ ) في الأنبياء » ومسلم ( 57١‏ ) في المساجد . 
ولفظ حديث عائشة : ١‏ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » » وروى مالك 
في ١‏ الموطأ » ( 177/١‏ ) » عن عطاء بن يسار مرسلاً : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد “ 
بسند صحيح » وحديث أبي مرئد الما قبله يدل بقوله ٠:‏ ولا تصلوا إليها » على المعنى 
المراد » والله أعلم . 

(۲) أخرجه عن عبد الله بن جعفر الشافعي في «الأم» ۲٤۷/١(‏ ) »› وأحمد في ١‏ المسند ) 
(6/1١7)»ء‏ وأبو داود ( ۳٣۳۲‏ ) » والترمذي ( 148 ) » وابن ماجه ( ١51١‏ ) » والحاكم 
في « المستدرك » ( ۳۷۲/١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 5١/54‏ ) في الجنائز . قال 
الترمذي : حسن صحيح . وذكره ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ١55/7‏ )» وقال : 
وصكّحه ابن السكن . وله شاهد : 

عن أسماء بنت عميس عند أحمد في ١‏ المسند » ( ۳۷١ /٦‏ ) » وابن ماجه ( )١51١‏ . 
)۳( لما روى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه » قال : ( كنا نعدٌ الاجتماع إلى أهل الميت »= 


باب : التعزية والبكاء على الميت ۲۷ 


وصنعة الطعام - بعد الدفن ‏ من النياحة ) . رواه أحمد في « المسند » ( ١/5‏ ) » وابن ماجه 
( ۱۱۱۲ ) بإسناد صحيح على شرط الشيخين . قاله ابن كثير في « إرشاد الفقيه ۲٤١١/١ (٩‏ ) . 

وهذه من البدع المحرمة مع ما يضم إليها من القبائح المنكرة » وثبت في « صحيح ابن 
حبان » ( ١ : ) ١‏ إن كل محدثة بدعة » وكلّ بدعة ضلالة » . 

وإنما يس ذلك في يوم الموت فقط . لا أن يتعدد على أيام الأسبوع بما يسمئ اليوم : 
بالتنزيلة . وهذا الحديث أصل في المشاركات والمواصلات في باب الأطعمة عند الحاجة . 

الاجتماع إلى أهل الميت » وصنعهم الطعام » والمبيت عندهم . كل ذلك من فعل 
الجاهلية » وكذلك ما يصنع من الطعام في الأسبوع . أو أوّل خميس » وفي يوم الأربعين › 
وعند انتهاء الزوج من العدّة » وعند مرور سنة » وفي المواسم الأخرى › فهي تجديد للأحزان 
ما أنزل الله بها من سلطان . 

وما يجتمع له النساء أسبوعياً بعد العصر بما يسمّى : أخذ الخاطر أو العصرية » كل ذلك لا 
ينبغي للمسلمين أن يفعلوه ؛ لأنه من باب الاقتداء بالكافرين » ومن فعل ذلك أو استباحه. . فقد 
عصى الله » وأعان على الإثم والعدوان . 
فصل في تلقين الميت : 

وأمًا تلقين الميت بعد الدفن : فقد قال جماعة كثيرون من أصحابنا باستحبابه » وممن نص 
على استحبابه القاضي حسين في ١‏ تعليقه » » وأبو سعدٍ المتولي في « التتمة » » وقال الإمام أبو 
الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي : إذا فرغ من دفنه يقف عند رأسه » ويقول : يا فلان بن فلان » 
اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا : شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأنَّ 
محمّداً عبده ورسوله » وأنَّ الساعة آتية لا ريب فيها » وأنَّ الله يبعث من فى القبور » قل : 
رضيت بالله رباً » وبالإسلام ديناً » وبمحمد نبياً » وبالكعبة قبلة ٠‏ وبالقرآن إماماً » وبالمسلمين 
إخواناً » ربي الله لا إله إلاهو » وهو رث العرش العظيم . اه« التهذيب » . 

قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح في ١‏ فتاويه » ( 551١/١‏ ) : التلقين هو الذي نختاره ونعمل 
به » وذكره جماعة من أصحابنا الخراسانيين » وقد روينا فيه حديثاً عن أبي أمامة » ليس بالقائم 
إسناده » ولكن اعتضد بشواهد » وبعمل أهل الشام به قديماً » ولا يلمّن الصغير ما لم يبلغ 
ويصير مكلفاً . 

أما حديث أبي أمامة : فقد أخرجه الطبراني في « الكبير » (۸/ ٠٠١‏ ) وفي « الدعاء » 
۱۱١ (‏ ) » وإسناده ضعيف جدّاً » ولفظه : أمرنا رسول الله ية » فقال : « إذا مات أحدٌ من 
إخوانكم » فسويتم التراب على قبره. . فليقم أحدكم عند رأس قبره » ثم ليقل : يا فلان ابن 
فلانة » فإنه يسمعه » ولا يجيب » ثم يقول : يا فلان ابن فلانة » فإنه يستوي قاعداً » ثم - 


1۲۸ كتاب الجنائز 


وبالله التوفيقٌ 
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يقول : يا فلان بن فلانة » فإنه يقول : أرشدنا رحمك الله » ولكن لا تشعرون » فليقل : أذكر 
ما خرجت عليه هن الذثيا + شهادة أن لا إل إلا الله وان محقدا عبد ورسوله “"وآنك رضيت 
بالله رباً » وبالإسلام ديناً » وبمحمَدٍ نبياً » وبالقرآن إماماً » فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد 
منهما بيد صاحبه » ويقول : انطلق بنا » ما نقعد عند من قد لقن حجّته » فيكون الله عز وجل 
حجيجه دونهما » . فقال رجل : يا رسول الله . فإن لم يعرف أمه ؟ قال : ١‏ فينسبه إلى حواء 
عليها السلام » يا فلان ابن حواء » . 

قال في « المجموع » ( 7717/0 ) : هذا الحديث وإن كان ضعيفاً فيستأنس به . 

وجاء في هامش ( س ) : ( يستحب تلقين الميت بعد مواراته بالتراب ) ؛ لأنَّ الخبر ورد 
بسؤال القبر : فمنه ما روي كما في ١‏ كنز العمال ٤۲۹٤٩ ( ٩‏ )2 ونسبه للحاكم في 
« الكنى » » والأصبهاني في ١‏ الحجة » » ورسته في الإيمان» ٠‏ وأبي الشيخ في « السنة » › 
وهو عند ابن أبي داود في « البعث » ( 7 ) بألفاظ متقاربة - عن رسول الله م : أنه قال لعمر : 
« كيف بك يا عمر » إذا أدخلت القبر » وقد دخل عليك منكر ونكير ؟ » » فقال عمر : ومن 
منكر ونكير؟ فقال ب : « هما فتّانا القبر » . وفى رواية : « ملكان » غليظان » فطَّان » 
أزوقاة 4 يجا كعورهها > ويكدان الأرض بأليابهما قرا كن ربك ؟ وما ديك ٠٠۲‏ 
فقال عمر : ومعي مثل عقلي هذا ؟ فقال ككل : « نعم » » فقال : إذن أكفيكهما . 

وقال النواوي أيضاً : انمق العلماء والمحدّئون على المسامحة في أحاديث الفضائل › 
وار كراد حيزت هذه الها عافد من الالناديك < معدي ا 
له التثبيت ٠‏ » ووصية عمرو بن العاص » وهما صحيحان » وقد تقدما . وللبيهقي كتاب حافل 
في « إثبات عذاب القبر » قد طبع . ١‏ 

نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا » ويؤنس وحشتنا » ويرحم غربتنا » وأن يثبتنا بالقول 
الثابت » ويجعلَ في قبورنا نوراً » وأن يكرمنا بإنعامه علينا » لتكون روضة من رياض الجنة › 
إنه خير مأمول » وأكرم مسؤول » وصلى الله وسلم على سيّد أصفيائه وخاتم أنبيائه محمد 
الرصول : 


SOR: 
:لبا ایا‎ 
د‎ 1 


كتاب الزكاة ۳١‏ 


كتاب الزكاة ٠‏ 


والأضل في وجوب الزكاة : قوله تعالى : 8 وَأَقِيمُوا ألصَلودَوَدَاقاالَكَرَة4 [البقرة: ]٤۳‏ . 
فأمرَ بالإيتاء » وهو الدفعٌ . 
رق وما وا ا 


حا 04 


لصي له لر حتفا ويقيموا الصَلَوة ويوا الذكرة» 


[البينة : 6] . 


ا ا Nr:‏ 
ل َالِ إلى قوله: « مَُوفأ ما كك 
تكنزوت € [التوبة : "رهم . 

فتَوَاعَدَهُم على الكَنزٍ » والكنرٌ : كل مال لم تؤدّ زكاتة . 
وروي ذلك عن ابن عمر”'' » وأبي هريرة رضي الله عنهم . 
ويدلٌ عل وجوبها مِنَ السب : ما روئ ابن مسعودٍ رضي الله : عنه : أن النبيّ وك قال : 
« من ان لَه مال » ٠‏ فلم يود ركاه . . مدل لَه يوم القِيَامةِ شجَاعَا فرع طايه وَهْوَ يَف مِنُْ حى 
يُطْوقَهُ » وتلا قَوْلَهُ تعالئ : # سیطوفو ت ما يلوا بو يوم الْوَيلمَة 74" ١1‏ آل عمران : ۱۸۰] . 


)١(‏ الزكاة في اللغة -: عبارة عن النمو والبركة والطهارة والصلاح وصفوة الشيء والزيادة . و 
الشرع : عبارة عمًّا يُخرجٍ من مال أو بدن على وجه مخصوص » لطائفة مخصوصة » في وقت 
مخصوص » وكان فرضها في السنة الثانية للهجرة بعد زكاة الفطر » وثبوتها بالكتاب » والسنآ » 
وإجماع الأمة . ٤‏ 

(0) أخرج أثر ابن عمر مالك في ١‏ الموطأ » ( 707/١‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف »( ۷٠٤١‏ ) 
و(١51١7)»‏ والبيهقى فى « السنن الكبرى ) (87/5 ) ء. والطبري فى «التفسير » 
٠ 70 .)80/0(‏ 

)۳( أخرجه عن ابن مسعود بألفاظ متقاربة الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( 5١5١‏ )»2 والترمذي = 


۱۳۲ كتاب الزكاة 


وروی ابن عمرَ رضي الله عنهما : أن النبيئ ي قال : ( بني الإِسْلامٌ على خمس : 
شهاكة أن الا إلم إلا الله ».وان ميحكد محمّداً رسول اللرء وَإِقَامِ الصّلاةِ » وَإِينَاءِ الزَّكَاق» 


وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ » وَحَج البَئتٍ » . 


وروي ا رع اع بَعنَهُ إلى اليَمَن : « 
yT‏ 3 وَثرَدُ عَلَى فقَرَائِهمَ 7 


ووجوب الزكاة إجماع بين | لمسلمين”" » لا جلاف بيهم في ذلك 1 


(10) في التفسير . والنسائي في ١‏ الصغرى 5554١ ( ٩‏ ) » وابن ماجه ( ١,785‏ ) في 
ةا ل علي م الل ل ل 
عن ابن مسعود  :‏ ينقر رأسه » . وفي الباب : 
عن أبي هريرة رواه البخاري ( ١50‏ ) » والنسائى فى « الصغرى» ( ۲٤۲۸۲‏ ) 
و« الکبری »(51؟؟). ا 
وعن ثوبان أخرجه ابن حبان في « الإحسان ٩‏ ( ۳۲۹۷ ) بسند صحيح » وفيه : « يتبعه 
فيقول : أنا كنزك الذي خلفت » . 
وعن جابر رواه مسلم ( ۹۸۸ ) ( ۲۷ ) في الزكاة . مُثّل : صُوّر . شجاعاً : الحية الذكر . 
أقرع : الذي ابيضٌ رأسه من كثرة السم . يطوقه : يلتف حول عُنقه كالطوق . 
وظاهر الحديث : أن الله تعالى يُصَيِّر نفس المال بهذه الصفة . نسأله سبحانه العافية . 
00( أخرجه عن ابن عمر البخاري (8 ) » ومسلم ( ۱١‏ ) » والترمذي ( 7117 ) . والنسائي في 
« الصغرى “( ٥٠١١‏ )في الإيمان » ولم ترد لفظة : ( شهر ) في مصادر التخريج . 
فالزكاة هي أحد أركان الإسلام » وبهذا الخبر يكفْرُ جاحدها وإن أتى بها » وهذا في الزكاة 
المجمع عليها » دون المختلف فيها » كالركاز » ويقاتل الممتنع من أدائها » وتؤخذ منه قهراً . 
كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه . 
(؟) أخرجه عن ابن عباس البخاري ( ١508‏ ) في الزكاة » ومسلم ( 14 ) في الإيمان . 
قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه» ( 754/١‏ ) : استدلٌ به على عدم وجوب الزكاة على 
الكافر الأصلي ٠‏ فأما المرتد : فقد عُلِم بالتواتر : أن الخليفة أبا بكر الصديق قاتل أهل الردة 
ومانعي الزكاة حتى أخذها منهم » وقال لعمر بن الخطاب : ( والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة 
والزكاة » والله لو منعوني عناقاً - أو : عِقالاً ‏ كانوا يؤدُونها إلى رسول الله بيا . . لأقاتللّهم على 
منعها ) . وهذا في « الصحيحين » وغيرهما من كتب الإسلام . 
(۳) قال ابن هبيرة في « الإفصاح » ( 15١/١‏ ) وكذا العثماني في « رحمة الأمة » ( ص/ ١09‏ ) : 
وأجمعوا على أن الزكاة أحد أركان الإسلام » وفرض من فروضه تعالى . 


كتاب الزكاة ۳۳ 
إذا ثبت هذا : فالرّكاة - في اللْغة - : هي النماءٌ والزيادةٌ » يقال : زكت الثمرة : إذا 
كرت » ورَّكَت النفقةٌ : إذا بُورِكَ فيها » ويُسمّى ما يدفمٌ إلى المساكين ذ زكاء + لأنها 
ت شمن الال ٠.‏ 


واختلفت أصحابنا في الآيات التي ذكزناها » وهي قولّه تعالئ واقيا اله 
واوا الوك [البقرة : 4] » وفيما يشبهها مِنَ الأخبارٍ : 

فمنهم مَنْ قال : إِنْها مجملةٌ » وهو قول أبي إسحاق ؛ لأنَّ المُجْمَلَ : ما لا يُعْلَمُ 
المراة منه إل بان دهده الآياث والا حار بهذ ال 

فعلئ هذا : لا يُحتجُ بها إلا على وجوب الرَّكاةٍ » فأمًا على القذر المُخْرَّج : فلا 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : هي عامّةٌ تذل بظاهرهًا ؛ لأنَّ الصلاةً هي الدّعاءٌ » والزكاةً 
النماءٌ > فيصحٌ أن يحتجّ بها على وجوب فعل ما بُ يُسمّئ صلاة » وعلئ إخراج ما يَقَعُ 
عليه الاسم في الزّكاةٍ » ولا يجبُ ما زا على ذلك إلا بدليل . 


نيشال : [وجوب الزكاة في الملك الحقيقي] 

ولا تجبٌ الزكاة في مال المكاتب . 

وقال أبو ثور : ( تجبٌ الزكاةً في ماله ) . 

وقال أبو حنيفة : ( يجب العشرٌ في أرضه ) . 

دليلنا : ما روئ جاب رضى الله عنه : أنَّ الب ككل قال : « لا رَّكَاةَ فى مَالٍ 
الا : ۰ 1 


(۱) أخرجه عن جابر الدارقطني في « السنن » ( 1١8/7‏ ) بلفظ : « ليس في مال المكاتب زكاة » » 
والبيهقى موقوفاً فى « السنن الكبرى ٠٠۹/٤ (٩‏ ) فى الزكاة . 
قال ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » ( 144/١‏ ) : لايصخ › قال الشافعي : وروي عن 
سعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير . وقال ابن حجر فى « تلخيص الحبير ١78/57 ( ٩‏ ) 
ضعيفان ومدلس . ١‏ 


١‏ كتاب الزكاة 

ولأنَّ هذا يجبُ في المالٍ على طَرِيقٍ المُوَاسَاة!'" » فلم يجبْ في مال المكاتب » 
كس كاري > فان أدَىْ المكاتّبُ ما عليه مِنْ نجوم الكتابة. . عَتَنَ » واستأنف الحولٌ 
على ما بقي في يده » وإِنْ عجرٌ. . رَدَّ ما بيده إلى سيّدِه » واستأتف به السيّدٌ الحَوْلَ » 
5 : ل : 


وإِنْمَلّكَ السهّدٌ عبد » أو أمٌ وليه مالاً : 

فان قلنا بقوله القديم , وأنّهِ يَمِلِكُ. . لم يجب على السيدٍ فيه زكاةٌ ؛ لأنّه خارج عنْ 
مله » ولا يجبُ على العبدٍ فيه زكاةٌ ؛ لأنَّ ملكة أضعفٌ منْ ملك المكاتب ؛ لأنَّ 
للسيّدٍ أن يسترجعة متئ شاءَ . 

وإن قلنا بقوله الجديدٍ » وأنَّ العبدَ لا يَملكُ إِذَا مُلّكَ. . فإِنّ حول السيّدٍ لا ينقطمٌ 
فيه » ويجبُ على السيدٍ زكاثة . 

وان كان نصفه جا ونضعة محر كا > ولاك يتصق ال تاا فة و هان 

أحدّهما ‏ وهو المشهورٌ ‏ : أنَّهُ لا يجب عليه فيه زكاةٌ ؛ لنقصانه بالدّقٌ . 

والثاني : يجب عليه فيه الزكاةٌ ؛ لأنَّهُ يَملِكُهُ ملكا تامًاً . 

مسألةٌ : [لا يخاطب الكافر بالزكاة] 

وأمًا الكافرٌ الأصلنٌ : فلا يصح إخراجٌ الزكاة منه » ومَلْ هو مخاطبٌ بوجوبها › 
ويكونٌ آثماً بها ؟ فيه وجهانٍ » مضئ ذكرهما . 

وأمًا المرتدٌ : فإنٍ ارتدٌ بعدَ وجوب الزكاة عليه. . لمْ يسقّط عنه بره مَا قد وجَبَ 
عليه » وبه قال أحمد 

وقال أبو حنيفة اظ E‏ 


دليلنا : آنه قد ثبت وجوبه عليه » » فلم يسقط بردّته » کالدیْر 


. المواساة » يقال : آسيته بمالي » أي : جعلته أسوتي في الانتفاع به‎ )١( 
. (؟) لأنه يعتبر المرتدٌ كالكافر الأصليٌ‎ 


كتاب الزكاة ۳o‏ 

وإِنٍ ارتدّ في أثناء الحول. . فهل ينقطعٌ الحول ؟ يبن على حكم ملكو » وفيه 
ا 

قال أبو العبّاس : فى ملكه قولانٍ : 


دیا انی لا دول بال جو ]كما يدول بالموف: 

فعلئ هذا : لا ينقطعٌ حوله » وتجبُ عليه الزكاةٌ عند حلول الحول . 
والثاني :ان ملک وقرف 

فان رجعَّ إلى الإسلام. . بيا أنَّ ملكة لم يرن“ . 

فعلئ هذا : تجبُ عليه الزكاةٌ . 

وإِنْ لم يعْدْ. . بنيئا أنَّ ملكة زالَ بنفس الرّدة . 

فعلئ هذا : لا تجبٌ الزكاةً في ماله . 

وقالَ أبو إسحاق : في ملكه ثلاثة أقوال : 

قولانٍ : هما الأوَلانٍ . 

والثالث : أنَّ ملكة زال عن مالِه بنفس الرّدة » وبه قالَ أبو حنيفة . 
فعلوئ هذا : لا تحت الركاءٌ + واختارٌ صاحث 7 المهذّب © طريقة أبي ]ساق ”) 


كن 


مسألة : [الزكاة حقٌّ فى المال] : 
وتجبُ الزكاةٌ في مال الصبيٌ » والمعتوه والمجنونٍ » ويجبُ على الوليٌ إخراججها مِنْ 
ماله › وروي ذلك عن عمَر » وعليئّ » وابن عمرَ 3 وبه قَالَ مالك 3 وابن أبى ليلئ 5 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( ويفارق ما إذا أوصئ بنصاب لإنسان » وقلنا : الوصية موقوفة » فإنا 
لا نوجب عليه الزكاة » إذا قبلها » والفرق : أنَّ هناك أصل الملك كان للميت » فما لم يتحقق 
ثبوت الملك له لم نوجب الزكاة . وها هنا : أصل الملك ثابت له » فأبقينا الحكم عند زوال 
العارض على ما كان ) . 

(۲) قال في « المجموع » ( ۲۹۲/١‏ ) : أصحهما أنه موقوف : إن عاد إلى الإسلام وتبينا بقاءه. . 
فتجب » وإلا فلا . 


١‏ كتاب الزكاة 

وقال ابن مسعودٍ » والثوريٌ » والأوزاعئٌ : ( تجبٌ » ولكنْ لا تخرجٌ حى يبلعٌ 
الصبئٌ » ويفيقَ المعتوهٌ والمجنونٌ » فيؤدّيّها ) . 

وقال ابنُ شبرمة » وأبو حنيفةً وأصحابّه : ( لا تجبٌ الزكاةٌ في مالهم » وإنّما تجبُ 
زكاة الفطر والعُشْر في مالهم “٠)‏ . وروي ذلك عن ابن عباس . 

دليلنا : قول كل : « في الرَقَة دُبْعُ العُشْرِ » وَفِي العَتم إا بلعث أَرْبَعِينَ شَاة 
شاه . ولم فرق . 

وقوله ل : « آَبْتَهُوا في أَمْوَالٍ الينَامَئ لا تَأَكُلهًا الرَّكَاةُ ٠‏ . 

ولأنّه حر مسلمٌ » فجارٌ أن تجب الزكاةٌ في ماله » كالبالغ . 


» هذا رأيهم » والصحيح عند الشافعية الوجوب ؛ لأنَّ الصغر لا يمنع وجوب الحقوق المالية‎ )١( 
. وغرامة المتلفات » ونفقة الأقارب ونحوها‎ 

(۲) قطعة من حديث أنس رواه البخاري ( ١5455‏ )ء وأبو داود ( ٠١١۷‏ ) » والنسائى فى 
« الصغرى » ( ۲٤٤۷‏ ) » وابن ماجه ( ١18٠٠‏ ) مختصراً » وابن الايد 9 المع + 
ED‏ ليق (١ Ey CROSS SSNS‏ أن أنه رك ني لد هذا 
الكنان لكا وجهه إلى البحرين لحم الركاة ب باعل الأتناغ:الشناهمي بعلن أن الركاة 
واجبة في کل مال » لكل حر مسلم » وهذا عام في كل كبير وصغير ويتيم . 

() أخرجه عن يوسف بن ماهك مرسلاً الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( 5١15‏ ) وفي «الأم » 
۲٤/۲(‏ ) » وعبد الرزاق فى ١‏ المصنف » ( 1۹۸1 ) » والبيهقى فى «السئن الكبرى » 
٠٠۷/٤(‏ )في الركاة ٠.‏ 0 

قال في ١‏ المجموع » ( 797/50 ) : بإسناد صحيح » وذكره ابن حجر في ١‏ تلخيص 
الحبير “ ( ١77/7‏ )» وقال : أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة 
مطلقاً . وفي الباب : 

خر غم رة زر اق ل الست 01 و 
146٠ (‏ ) بلفظ : ( ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة ) . ١‏ 

وعن أنس أخرجه الطبراني فى ١‏ الأوسط » بلفظ ١:‏ اتجروا فى أموال اليتامئ لا تأكلها 
الزكاة » » كما في « الجامع الصغير » ( 45 ) » وأشار إلى صكته » وسبقه إلى ذلك الزين 
العراقي والحافظ الهيثمي » وحسّنه ابن حجر . انظر « فيض القدير » ( ٠٠۸/١‏ ) . 

وخبر القاسم رواه الشافعي في « ترتيب المسند » ( 517 ) » وعبد الرزاق في « المصنف » 
( 25984 » قال : ( كانت عائشة تليني أنا وأخوين يتيمين في ججرها » فكانت تخرج من 
أموالنا الزكاة ) . = 


كتاب الزكاة ۳۷ 


f 
: مسألة : [أنواع المزكين]‎ 


إذا تقرّرَ ما ذكرناة : فالناسُ في الزكاة على ثلاثة أضرب : 
لاله )ا سبلن نهنا ووه مقن ارهن الاوز ee‏ 


چ ره 


تحت المدح في قوله تعالئ  :‏ قد فلح الْمؤْميُونَ )از هم في صَلَاْمْ شو (ي) ولذ هم 


يه 


عن الخ مت ورك © الهم لرگ وة ون4 [المؤمنون : ]4-١‏ . 


هه 


وفي قوله تعالئ : # قد أفلح من كر [الأعلئ : 14] وما أشبهها من الآيات : 
ال مد وجوبَها » ولا يؤدّيها » وهم فاق المسلمينَ » > فن كانوا 
3 00 7 


6 ا 00000 7 


قولانٍ : 


[أحدهما] : قال في القديم : ( يأخذ منهخ الزكاةً 2 وشَطْرَ مالهم » عقوبة لهم )؛ لما 


وى به کک يم [بن معاوية بن حيدة » عنْ أبيه » عنْ جدّه] : أنَّ الببيّ با قال : « وَمَنْ 
كتقو إن ھا ا ا فا 


(000 


وحديث ابن عمرو عند الترمذي ( 55١‏ ) : أنَّ النبئَ يكل خطب الناس » فقال : « ألا من 
ولي يتيماً له مال. . فليتجر به » ولا يتركه حتى تأكله الصدقة » . قال الترمذي : فيه ضعيف . 

وعن ابن عمر رواه الشافعي في « ترتيب المسند ©( 11۸ ) : ( أنه كان يزتّي مال اليتيم ) . 

وانظر أيضاً ما أورده عبد الرزاق في « المصنف » ( 7١57/5‏ ) باب صدقة مال اليتيم . 
قطعة من حديث أخرجها عن معاوية بن حيدة القشيري أبو داود ( ١51/0‏ ) » والنسائي في 
« الصغرى »( ١555‏ ) و ( ۲٤٤۹‏ ) في الزكاة » وأحمد في « المسند »( 4/ ”و ) » والحاكم 
في « المستدرك » ( ۳۹۸/١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠٠١/٤‏ و5١١)»‏ وابن 
الجارود في « المنتقى ٠, (۳٤١(٤‏ 

قال في « المجموع ۲۹۸/١ ( ٩‏ ) : إسناده إلى بهز صحيح لكن اختلف في بهز » ونقل عن 
الشافعي : أن هذا الحديث لا يثبته أهل العلم . شطر : نصف ماله » عقوبة لمنعه . عزمة من 
عزمات ربنا : حن من حقوقه تعالى » وواجب مما أوجبه . 


۴۸ كتاب الزكاة 

و[الثاني] : قال في الجديد : ( تُوْحَذْ منه الزكاةً لا َيْرَ ) ؛ لقوله كلا : ن 
المَالٍ حَقٌّ سِوّئ الزَّكَاةِ »27 » ولأنّها عبادةٌ » فلا يجب بالامتناع ا أخذ 7 ماله › 
كسائر العبادات » والخبد منسوخ ؛ لأنَّ العقوبات كانت في أوَّلِ الإسلام في الأموالٍ . 

والضربُ الثالتٌ : مَنْ لا يقو بوجوب الزكاة » فن كانَ قريب عهِدٍ بالإسلام » أو 
ناشئاً في بادية لا يَعْلمُ وجوب الزكاة. . فإنَّهِ يُعَوَكُ وجوب الزكاة . 

وإِنْ كَانَ مِمَنْ نشأ مع المسلمينَ. . فإنَّهُ يُحْكُمْ بكفره ؛ لأنّ وجوب الزكاةٍ معلومٌ منْ 
دين الله تعالئ منْ طريق توجبٌ اللم الضروريّ ؛ لكونها معلومة مِنْ نص الكتاب والسنّةٍ 
المتواترة وإجماع الخاصّةٍ والعامّةٍ » فَمَنْ جحد وجوبها بعد ذلك. . حُكم بکفره 

فان قيِلَ : أَقَلَيِسَ الّذين مَنعوا الزكاةً في زمانٍ أبي بكر رَعَمُوا أنّها غيرُ واجبةٍ 
عليهم » ولم يكفروا ؟ 

قلنا : إِنّما لم يُكَفّروا ؛ لأنّ وجوبّها لم يَكُنْ مُستَقِوَاً في ذلك الوقت ؛ لأنّهم 
اعتقذوا أن النبي يك كان مخصوصاً بذلكَ » ولهذا قال عمرٌ لأبي بكر رضي الله عنهما : 
يف نالُم ؟ ! وقد قال النبيئ يكل : بلا : « أَمِرْتُ أن اال الات س قروز 
إلا ال وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اش قدا قَالُوهَا » عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ إلا 
بها قَقَالَ أبو بكر رضي الله عنه : ( الصَّلاةٌ من حَقَّهًا » والرَّكَاةٌ مِنْ حَقّهًا » واللر 
أَمَاتِلَنَ مَنْ قوق بَيْنَ الإ اة وَالصلاةء ي - وَرُوِيَ : عِقَالاً مما 
أَغْطُوًا رَسُوَلَ الله ا لَعَاتَلتَهُم )57 تمد تَمَعَتِ الصَّحَابَةٌ بعد ذلك معهُ على 
قتالهم » فاستقرٌ الوجوب . 


» أخرجه عن فاطمة بنت قيس ابن ماجه ( 1789 ) فى الزكاة . قال الحافظ فى « تلخيص الحبير‎ )1١( 
رواه ابن ماجه والطبراني عن قاطي بنت قيس »2 وفيه وة الأعور » عن‎ : )١179/7( 
الإمام » : كذا هو في النسخة من‎ ١ الشعبي » عنها » وهو ضعيف » قال الشيخ تقي الدين في‎ 
روايتنا عن ابن ماجه » وقد كتبه في باب : ما أدي زكاته فليس بكنز » وهو دليل على صحة لفظ‎ 
ال‎ SS 


0( اغرة E‏ الكل 44م ) و ( ٠١٠١‏ ) وأطرافهما في الزكاة وغيرها » = 


كتاب الزكاة ۳۹ 


وهذا كما نقولٌ : إِنَّ قدامة بنَ مظعونٍ وعمرّو بنَّ سُعدى كانا يذهبانٍ إلى إباحةٍ 
2 سيره سمس روم 


الخمر » وكانّ عمدو يقولٌ : قال الله تعاليل : # ليس عل لذت ءامنوأ وَعمِلُوأ ألصَِّحَتِ 
جاح فِيمَا طمموا € [المائدة : ]٩۳‏ » فقيل له : NE‏ فرج عن ذلك 2 ولم 


چ 


يسك بطر . 
فلو أنَّ قائلاً قال في وقتنا : الخمئُ مُبَاحَةُ. . كَانَ كافراً . 
إذا ثبت هذا : ففي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه فوائدٌ : 
أحدها : أنه يدل على وجوب الزكاة . 
الثانية : أنَّ للإمام أن يقَاتِلَ مانعيها . 
الثالثة : أنَّ المناظرة في الأحكام جائزةٌ . 


5 


u 26‏ 
الرابعة : أن مناظرة الإمام جائزة : 


الخامسة : أنَّ الاحتجاج بالعموم جائرٌ ؛ لأنَّ عمرَ احتجٌ بعموم قول النبي يل . 


ومسلم ( ۲١‏ ) في الإيمان » وأبو داود )1١557(‏ و ٠١١۷(‏ ) في الزكاة » والترمذي 
۲٠٠١ (‏ ) في الإيمان » والنسائي في « الصغرى » ( 7447 ) في الزكاة » ومختصراً ابن ماجه 
۷١ (‏ ) في المقدمة و( ۳۹۲۷ ) في الفتن . 

العناق : الأنثى من ولد المعز والغنم قبل الحول . عقالاً : وفيها تأويلات : 

أحدها : الحبل يعقل به البعير » وتمسّك به من ذهب إلى أنه يؤخذ عقال الفريضة معها › 
والثاني : الشيء التافه الحقير » والثالث : صدقة عام » يقال : أخذ عقال هذا العام » أي : 
صدقته » قال الشاعر عمرو بن الفداء الكلبى من ( البسيط ) : 

سغئ يقالا فلم يرك لناسبدا فكيف لو قد سعئ عمرو عقالين 

يريد : عمرو بن عتبة بن سفيان لما استعمله عمه معاوية على صدقة كلب . 

)١(‏ أخرج أثر قدامة بن مظعون عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۷٠۷١‏ ) » ومن طريقه البيهقي في 

« السنن الكبرى » ( 7١5/8‏ ) رجاله ثقات . 

ولعلّ عمراً هذا هو أبو محجن عمرو بن حبيب صاحب القصة مع سعد بن أبي وقاص » كما 
في رواية لعبد الرزاق في المصنف ۱۷٠۷۷(‏ ) » وانظر ١‏ الإصابة في تمييز الصحابة » 
۷١-۷۳/١٤ (‏ ) . وفي الباب بنحوه : أخرج عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۷٠۷۸‏ ) عن 
أبي جندل سهيل بن عمرو » وضرار بن الخطاب المحاربي » وأبي الأزور » وهم من 
الصحابة . 


٠ع ١‏ كتاب الزكاة 


: أن تخصيصّ العموم جاتر ؛ لأنّ با بكر احتج عليه بالتخصيص ‏ 


السابعة : أنَّ التخصيص بالقياس جائرٌ ؛ لقولٍ أبي بكر : ( والله لا أََرَقُ بين الصَّلاةٍ 
والزَّكَاةِ ) . وهذا اعتبارٌ الزكاة بالصلاة . 

الثامنة : أنَّ مَنْ تَرَكَ الصلاة قُوتِلَ . 

التاسعة : أنَّ حلاف الواحدٍ للجماعة خلافٌ ؛ لأ الصحابة رضي الله عنهم أنكروا 
علئ أبي بكر » ولم يكن قولهم حُجَة عليه . 

العاشرةٌ : أنَّ الناسَ إذا اختلفوا على قوليْنِ » تم رجمُوا إلى أحديهما.. صارٌ 
إجماعاً ؛ لأنَّ الصحابة رجعوا إلى قول أبي بكر رضي الله عنه . 

الحادية عشرةً : أنَّ ذلكَ يدل على شجاعةٍ أبي بكر وعِلَمِهِ » فإنّهُم أشاروا عليه , ذلك 
فال ورد یی أسامة بن ری فال E‏ بِمَوَالِنَ وَأَنْبَاعي » ولا 
أذ حتفا جيه رميو ل الله اد ) . 

الس : أنَّ الخطاب الوارد في القرآنٍ بخطاب المواجهة للنبئ بيا يشاركه فيه 

0 5 وهو قوله تعالى : ا [العوبة : ٠ع‏ . 

ف أ الا ر ادها في الزكاة ؛ لقول أبي بكر الصديق 
رضي اف عه : ( واف لو مني عقا » راتا (اقا): تهر ناما وق" 
هو الحبلٌ الذي يُقرَنُ به البعيرانٍ . وقيلَ : إنه الحبلٌ الذي يُسَّدُ به مَالُ التجارة . 


وباللهالتوفيق 
لډ يې 


2000 السخلة : ولد المعزى ساعة تولد » كالبهم : ولد الضأن . يجمعان على : سخال » وبهام ١‏ 
و 

(۲) في هامش ( س ) : ( فإن كانت الإبل شموساً. . وجب عليه تسليم العقال ؛ لأنه من تمام 
التسليم ) . الشموس من الدواب : التي تستعصي أو ترمح وتضرب برجلها 5 


باب : صدقة المواشي وأحكام الملك ١:١‏ 


بَابُ صَدَقَةِ المَوّاشى ي وكام الملك 


لا تجبٌ زكاةٌ العيْن في الماشية إلا في الأنعام » وهي الإبلٌ والبقدُ والغنمُ ؛ لأنَّ 
الأخبار ورّدَثْ بإيجاب الزكاة فيها ء فأمًا الخيلٌ والبغال والحميدُ والعبيدٌ : فلا تجبُ 
فيها زكاة العَيْنٍ » وروي ذلك عن عمرَ › وعليٌ › وابن عمرٌ › وبه قال عمرٌ بن عبد 
العزيز 3 والحسنْ البصريٌ 4 ومالك 3 والأوزاعيٌ 5 

وقال أبو حنيفة : ( إِنْ كانت الخيلٌ ذكوراً وإناثاً. . وجّبت فيها الزكاة » وإِنْ كانت 
ذكوراً أو إناثاً. . ففيها روايتان ) . 

م : إن اء مَالِكَهًا . . أعطر' عن كل قرس ديناراً » إن شَّاء ... قَوَمَها › 

44 : 5 : أنَّ النبيئ بل قَالَ J:‏ عَفَوْتُ لکم عَنْ 
صَدَقَةٍ | لخَيْلٍ وَالرَقيق 0 

ولأنّها تى للزينة لا لللّماء » فلم تجبْ فيها الزكاةٌ » كثياب البدنٍ . 

ولا تجبٌ الزكاةٌ فيما تولّدَ بينَ الغنم والظباء » سواءٌ كانت الأمّهاتٌ من الغنم أو مِنّ 
الاو 

وقال أبو حنيفة : ( إِنْ كانت الأمَهاتٌ غنماً » والفحلٌ ظبياً. . وجبث فيها الزكاة › 
وإن كانت الأمَّهات منّ الظباء » والفحلٌ من الغنم. . لم تجث فيها الزكاةٌ ) 

وقال أحمدٌ : ( تجبُ فيها الزكاةً ِكَل حال ) . 
(۱) ارج كر اللا ويه و ا c(1‏ 


والنسائي ف فى ١‏ الصغرى ) ( ۲٤۷۷‏ ) » وابن ٠‏ ماجه ( 1۸1۳ ) ذ في الزكاة » وابن خزيمة في 
قز 4 )من طرق 34 وبألفاظ متقاربة 5 قال الترمذي :عن مكذ 5 صحيح 5 


1۲ كتاب الزكاة 
: أنه ولد : بِينَ أصلين لا زكاة في أحدهما بحال » فأشبَه شبَةَ إذا كانت الأمَّهاتٌ 

م 

وعلئ أحمدّ : حيوانٌ تولّد بِينَ وحشئ وأهليئٌ » فلم تجبٌ فيه الزكاةٌ » كما لو كان 
الأبوانٍ مِنَ الوحشخ”"' . 

وإِنْ ملك بقرّ الوحش . . لم تجث فيها الزكاةٌ . 

وقال أحمدٌ في إحدئ الروايتين : ( تجبُ فيها الزكاة ) 

دليلنا : أنه حيوانٌ لا يجزىءٌ في الأضحية » فلم تج فيه زكاةٌ العين » كالظباء 
وغيرها . 

وأمًا الماشية الموقوفةٌ عليه إذا حالَ عليها الحولٌ : فهل تجبُ فيها الزكاةٌ ؟ 

إن قلنا : إِنَّ الملكَ ينتقلٌ فيها إلى الله تعالئ. . لم تجب فيها الرَّكاةٌ . وإن قلنا : إِنَهُ 
ينتقلٌ إلى الموقوفةٍ عليه . . ففيه وجهان : 

أحدهما : لا تجب عليه فيها الزكاةً ؛ لأنَّ مِلكَهُ عليها ناقصٌ . 

والثاني : يجب عليه فيها الزكاةٌ ؛ لاله يملكها ملكا تاماً مستقاً » فهو كالمطلق . 
فإذا قلنا بهذا : فقد قال بعضٌ أصحابنا : يُخْرِجُ الزكاة منها ؛ لأنّها كالمُطلَق على 
هذا . 

والذي يقتضي المذهبٌ عندي : أن يبن على القولين في محل وجوب الزكاة : 
إن قلنا : إلّها تجبٌُ في عينٍ المال. . كان لهُ إخراجٌ الزكاة منها 


)١(‏ فائدة : : الفرع يتبع الأب في النسب > والأمّ في الرق والحرية » وأشرقهما في الدين » وإيجاب 
البدل » وتقرير الجزية » وأخمّهما في عدم وجوب الزكاة » وأخسّهما في النجاسة » وتحريم 
الذبيحة والمناكحة . وقد نظم بعضهم هذا فقال : 

يبع الفرعٌ في انتساب أباهٌ ‏ ولام في اللرَّقٌ والحرية 
والزكاة الأخفٌ والدين الاعلئ والذي اشتدّ فى جزةء وديّة 
وأخسسنٌ الأصلين رجا وذبحاً ونكاحا والأكقل والأضحية 
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ون قلنا : إِنَّها تجبُ في الذمّةِ.. أخرجّها مِنْ ماله المطلق . وما قالهُ الأ 
لا يصح ؛ لأنّها لو كانت كالمطلق . . لجار له بيعُها . 

وأا إا وقفَ عليه نخلاً أو كَرْماً. . وجبث زكاةٌ الثمرة على الموقوفي عليه » قولاً 
اا ل لك الد هلكا ناما 


م 
وَل 


تا : [زكاة المغصوب ونحوه] : 

إن عضك انها لزينان اول زا N a‏ 
لا يمكثه إخراجة » أو دفتة في موضع › ونسيّ مَوضِعَة حت حال عليه حول » أو 
أحوالٌ. . لم يجب عليه إخراجٌ الزكاة عن قبل أن يرجعَ إليه ؛ لأنَهُ لا يلزمّةُ زكاةٌ مال 
BEN‏ 

فان رجعٌ إليه المالٌ من غير نماء. . ففيه قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم : ( لا تجبٌ عليه فيه الرّكاةٌ » وينقطمٌ حول ) . وبه قال 
أبو حنيفة ؛ لاله ناقصُ التصرّفي فيه » فلخ تج عليه فيه الزكاةٌ » كالمكاتب » ولأنَّ 
الزكاةً إّما تجبُ في الأموال النامية » وهذا لا نماءَ له > فلم تجبْ عليه فيه الزكاةٌ . 
كالبغالٍ والحمير . 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( يجبٌ عَلَيْهِ فيه الزكاةٌ ) . وهو الصحيح ؛ 
لقوله بي  :‏ لا رَكَاةَ في ال يول عليه كول 37" ب وعدا قد حال هليه 


)١(‏ ورد لفظه مرفوعاً وموقوفاً ومطولاً ومقتصراً عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم منهم 

عن علي رواه أبو داود ( ٠١۷۳‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( 5/ 40 ) في الزكاة › 
وأبو عبيد في ١‏ الأمرال ١١77 (٩‏ ) . 

وعن عائشة رواه ابن ماجه ( ۱۷۹۲ ) » والدارقطني في « السنن » ( ۲/ ٩١‏ ) » والبيهقي في 
« السئن الكبرى » ( 4/ 46 ) فى الزكاة » وأبو عبيد فى « الأموال » ( ۱۱۳١‏ ) . قال ابن كثير 
في « إرشاد الفقيه » ( 47/١‏ ) » والبوصيري في ١‏ الزوائد » : إسناده ضعيف . 

وعن ابن عمر آخرجه الترمذي ( ۳۱ ) و( 57 ) » والدارقطني في « السنن ٩۰ /۲( ٩‏ و۲٩‏ ) 
في الزكاة بسند ضعيف . قال ابن كثير في « إرشاده » ( ۲٤۷ /١‏ ) : الصحيح أنه موقوف . 0 


١‏ كتاب الزكاة 
الحولٌ » ولأنّه مال له يمل المطالبة به » ويُجْيرُ مَنْ هو بيده على تسليمه » فهو كما لو 
کان في يد وكيله . 

فان عاد إليه في أثناءِ الحولٍ : 

فعلئ القول القديم : يستأنفٌ الحول . وعلئ الجديدٍ : يبني الحول . 

وإ كان معَهُ أربعونَ مِنَّ الغنم » فغصبث منها واحدةٌ » ثم رجعث إليه : 

فعلئ القول القديم : ينقطعٌ الحول » فيستأنفة حينَ تعودٌ . وعلئ الجديد : 
لا ينقطمٌ . 

وإِنْ رجعت إليه الماشية مع نمائها. . ففيه طريقانٍ : 

قال أبو العبّاس : تجبُ عليه فيها الزكاةٌ » قولاً واحداً ؛ لأنَّ النماء قد رجح إليه . 


وقال عامّة أصحابنا : هي على القولَيْنِ ؛ لأنَّ المانع مِنْ وجوبها الحيلولة به وبِينَ 
ذلك 34 وذلك لا يعود بعود النماءِ 5 


فرع : [حُبس عن الوصول لماله] : 

اا ارد أن الاو وا مزه الا و غ ال رسال 
عليه أحوال . . فهل يجب عليه إخراجٌ زكاتِه إذا تمكّن ؟ فيه طريقان : 

مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ » كالمغصوب . 

ومنهم مَنْ قال : يجبُ عليه » قولاً واحداً ؛ لاله يملك بِيعَهُ . 


إن اشترى مِنْ رجل نصاباً » وبقي في يدٍ البائع » ولم يقبضَهٌ المشتري حَتَّ حال 


وعن أنس رواه الدارقطني في « السئن »( 41/7 ) » وفيه حسان بن سياه ضعيف . 
والحديث بطرقه لم يحتج به ؛ لأنه ضعيف » ولكن اعتمد في الحكم على الآثار المفسرة 
الصحيحة والإجماع . قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ٠١7‏ ) : وأجمعوا على أن المال إذا 
حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه . 
4 قال النواوي في « المجموع » ( ۳٠۷/١‏ ) : أصحهما ‏ عند الأصحاب - القطع بوجوب الزكاة 
لنفوذ تصوّفه . 


باب : صدقة المواشي وأحكام الملك ١6‏ 
عليه الحولٌ. . ففيه ثلاثةٌ طرق » حكاها في ١‏ الإبانة » [ق/١؟1]‏ : 

مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ » كالمغصوب . 

وقال صاحبٌ « التقريب » : عليه الزكاةٌ » قولاً واحد) ؛ لأنّه يمكنةُ انتزاغه مِنْ يد 
البائع في الحالٍ » فهو كالمال في يل وكيله . 

وقال القَقَّالُ : لا زكاءً عليه > قولاً واحداً ؛ لأنّه لايصحٌ ا فيه بالبيع 
ال 


3 
مسألة : [زكاة اللقطة] : 

وإذا ضاعَ مِنْ رجل نصا مِنّ الأثمان » والتَقَطَهُ آحرٌ . وأقام في يد المُلتَقِطِ 
حولاً » وعَرَقَةُ. . فإنَّ زكاةً العام الأول لا تجبُ على المُلمَقِطٍ » قولاً واحداً ؛ لاله لم 
يملكهُ فيه »> وهل تجبُ على المالكِ زكاةٌ العام الأول إذا رجمَ إليه ؟ فيه قولانٍ › 
كالمالٍ المغصوب . 

وأمًا العامٌ الاي : فن لم يبر الملتقط تمذّكها : . 

فإن قلنا : تدخلٌ اللْقَطُ في ملكِ المُلتَقِطٍ بنفس التعريفي. . فهو كما لو اخْمَارَ 
تملعها غل ما ياي يانه . ۰ 

وإ فلا بالصحيح : .وآنها لا تدخلٌ في مله إلا بالتملّك. ٠‏ فإ لا زكاة عل 
الملتقط في هذا العام الثاني ؛ لأنه لم يملكها . 


وأمًا المالكُ : فهل يجبٌ عليه زكاتها إذّا رجِعَتثْ إليه 


اد 


العام الثاني ؟ 

من أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ » كالعام الأول . 

وع مق قال : ا فى اطا قرلا واا + أن لفط أن يكنات 
تملّكها » ويزيلٌ ملكها . 


يك + 
(1) قال النواوي في « المجموع » ( ۳١/١‏ ) : المذهب وجوب الزكاة على المشتري » وبه قطع 


٦‏ كتاب الزكاة 


فعلئ هذا : لا تجبُ زكاة هذا المالٍ علئ أحدٍ للعام الثاني » وهذا ليس بصحيح ؛ 
أن ولف لى بار متكا بغة التملك + 

وإنِ اختار المُلْتقِطُ تمذّكَها في أوّل الحو الثاني بعد التعريفب . فاته يملكها » فإذًا 
َم الحول مِنْ حين تملّكها. قهل تج علي زكاء هذ الما ؟ ينظو فيو 

ا تمان در هو تلقل رجت علبي اا 

اذ نوترك لها يرق عدو اللي فيلا E a‏ ديفا 
على القولينٍ في الدَّيْنِ » هل يمنعٌ وجوت الزكاة ؟ على ما يأتي بيانه . 

وأا المالكُ : فَهَنْ يجبُ عليه إخراح الزكاةٍ للأحوال بعد التملّكِ إذا رَجَعَتْ إليه ؟ 
فيه قولانِ » كالمغصوب ٠.‏ فإِذًا أوجبنا عليهما الزكاة. . وجبث زكاتانٍ في حول 
واحدٍ ؛ لأجل مال واحدٍ » وإِنْ أسقطنا عنهما الزكاةً. . فهذا مال يملكّهُ حو مسل 
ولا زكاة فيه . 


هن 
مسالة : [الدين يستغرق النصاب] : 

کان له تياك من المال » وغل در ترق مال أو ينقصّهٌ عن النصاب . 
فهل تجبٌ عليه الزكاةٌ فيه ؟ فيه قولان : 

[الأول] : قال في القديم : (لا تجبٌ عليه فيه ه الزكاةٌ ) 5 وبه قال الحسن ¢ 
الل والثورئٌ » وأحمد . 


سے 


ووه ES‏ َه َه قال في المُحَرّمٍ : ( هذا شه 
رکاتکہ ٠‏ فَمَنْ کان عليه در" . . واا ٠‏ ثم ليرا د بقَيّةَ ماله )2 . 

ولاتاجة ا ع ا 
)١(‏ أخرج أثر عثمان مالك في ١‏ الموطأ» ( ۲٠١/١‏ ) » وعنه الشافعي في « ترتيب المسند» 


١ (‏ )ء والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ١/5‏ ) في الزكاة . وقد جاء سند هذا الخبر عند 
البخاري ( ۷۳۳۸ ) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » من غير تصريح بقول عثمان . 


باب : صدقة المواشي وأحكام الملك 14۷ 
و [الثاني] : قالَ في الجديدٍ : ( تجبٌ فيه الزكاةٌ ) . وبه قال حمَّادٌ بِنُ أبي سليمانَ 
أستادٌ أبي حنيفة » وربيعةٌ بن أبي عبد الرحمن أستاد مالكِ رحمة الله عليهم » وهو 
الصحبحٌ . 

ووجهة : قوله يكل : ١‏ في حَمْس من الإبل شاه » وَفِي أَرْبَعِينَ شاه شاه ““ . ولم 
فرق . 

ولأنَّ الدَيْنَ يجبُ في الذمّةٍ » والزكاةَ تجبُ في عينٍ ماله » فلم يمنغ أحذهما 
الآخر » كما لو كانَ عليه دينٌ » ولهُ عبد » فجنى . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : ولا فرق بِينَ الأموال الظاهرة والباطنةٍ » ولا فرق بينَ أن 
يكون الدَّينُ مِنْ جنس ما بِيدِهِ » أو مِنْ غير جنسه . 

فان كانّ معَهُ متا دهم » وعليه دين يتا درهم » وله داڙ أو عُوُوضٌ قيمتها مثنا 
ورهم. . وجبت عليه الزكاةٌ في في المئتي ڙهم » > قولاً واحداً » ويكونٌ الدَّيْنُ في مقابلةٍ 
الدارٍ والعروض . 

وقالَ مالك : ( إِنْ كان ذلكَ الدَّينُ مِنَ الذهب أو الفضّةٍ. . منعَ وجوب الزكاة › 
وإِنْ كان مِنْ غيرهما. . لم يمنغ ) . 

وحکیٰ n‏ ا : أنَّ مِنْ أصحابنا مَنْ قال : للشافعيّ 
رحمه الله قول آخرٌ : ( إِنَّ الدَّيْنَ د يمن الزكاة في الأموال الباطتَة » ولا يمنعٌ في 
الظاهرة ) . 

ومنهم مَنْ أنكرٌ ذلك . 

وحكيئ أيضاً أن وا : القولانٍ إِذَا كان الدَيْنُ مِنْ جنس ما بيده » 

ومنهم مَنْ قال : لا فرق » وهو الصحيحٌ . وهو طريقةٌ أصحابنا البغداديّين . 
(۱) أخرجه عن ابن عمر أبو داود )١0748(‏ و( ٠٥٣۹‏ ) » والترمذي 55١(‏ )۰ وابن ماجه 


( ۱۷۹۸ ) مختصراً ذ في الزكاة . قال الترمذي : حديث حسن . والعمل على هذا الحديث عند 
عامّة الفقهاء . 


١8‏ 1 كتاب الزكاة 


فرع ام تدر التصدق اكا 

إذا كان بيده مئتا درهم » فقال : لله علي أن أتصدّقَ بها » وحالَ الحولٌ » وهي 
و ل و 

فمنهم مَنْ قال : فيه القولانٍ في الدَيْنِ » هل يمن وجوب الزكاة ؟ 

ومنهم مَنْ قال : لا تجبُ عليه الزكاةٌ فيها » قولاً واحداً » وهو الأصخ ؛ لتعلّق 
النذر بعيتها . 

وإِنْ نَدَرَ أن يتصدّقَّ بمئتي دزهم في ذمَيهِ ‏ فحالَ الحول على مئتين » وهي في 
يده : 

فمن أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ في الدَّينِ » هل يمنعٌ وجوب الزكاة ؟ 

ومنهم مَنْ قال : تجبٌ الزكاة فيها » قولاً واحداً » وهو الأصحٌ ؛ لأنَّ الحقّ فيه لله 
تعالئ » وهو يقبلٌ المسامحة » بخلاف دَينٍ الآدميّ » فإنّهُ مبنيّ على التشديدٍ . 


فرع : [زكاة المحجور عليه] : 

وإِنْ حجر الحاكمٌ عليه لديونٍ عليه » ثُمّ حالَ الحولٌ على ماله » فان حال الحولٌ 
بعد أن فرق الحاكم ماله على العْرَمَاءِ » وقَبَضُوُ. . لَمْ جن عليه فيه الزكاةٌ » وكذلك 
إذا لم يقبضوه ولكنْ قذ”'' نظرٌ الحاكمٌ إلى قَذْرٍ دينه » وإلئ عيونٍ ماله » وجعل لكل 
واحل عيئاً بدينه. . فإِنَّهُ لا زكاةً على ما ملكة ؛ لأنَّ ملكة قذ زالَ . 

وان کان موجوداً في يده : قال الشافعئٌ رحمه الله : ( ولهم أنْ يأخذوهٌ حيثُ 
وجدوه ) . 


فاعترضَ الكرخئ عليه » وقال : أباح الشافعئٌ رحمه الله لهم انتهاب ماله . 


قلنا : هذا خطأ ؛ لأنَّ الحاكم إذا عَيّنَ لكل واحدٍ عيناً. . جار له أخذها حيثُ 


حدما + 


)1( كذا في النسخ » ولعلَّ الصواب ( إن ) . 
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إن حجر عليه الحاكمٌ » ولم فرق ماله » ولا عَينَ لكل إنسان عينآ » فحال علي 
الحول+ 

إن قلنا : الدَيْنُ يمنعُ وجوب الزكاة. . لم تجب الزكاةٌ هاهنا » قولاً واحداً . 

0 : الدَيْنُ لا يمنعُ وجوب الزكاة. . ففيه ثلانهُ طرق : 

مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ » كالمالٍ المغصوب . 

وقالَ أبو إسحاق : إِنْ كان مِنَ الماشية. . وجبث فيه الزكاة ؛ لاله يحصلٌ له 
نماؤها » وإنْ كان مِنْ غير الماشية. . فيه قولانٍ » كالمالٍ المغصوب . 

وقال أبو عليٌ في « الإفصاح » : تجبُ الزكاةٌ في الماشية وغيرها » قولاً واحداً ؛ 
لأنَّ الحَّجر لا يمنعٌ وجوب الزكاة » كالحَجر على الكَميه والمجنون : والطريقٌ الأول 
1 


فرع : [إقرار المحجور عليه بوجوب الزكاة] : 
إذا اف قل الخشر بوجوب الزكاة عليه 
قال ابن الصبّاغ : فإِنْ صدَّقَهُ 5 ت وإ كدير فالقول. فر نع 
يمينه ؛ لأنّهُ أمينٌ فيها » فإِذًا ثبتت : فأيّهما يقدّم ؟ فيها ثلاثةٌ أقوالٍ » يأتي بيائها . 
فإن أقرٌّ بها بعد الحجر . . فعلئ القولين في المحجور عليه إذا أقرّ بدينٍ بعد الحَجْرٍ 
عليه » ويأتي بيائها في ( التفليس ) إِنْ شاء الله تعالى . 


و 
مسألة : [زكاة السائمة] : 

وتجبٌ الزكاةٌ في سائ ثمة”'' الإبل والبقر والغنم 0 

نأك اللو ا الركاة ويه فال الل 6 وسفيان »ابن جخ 
ey‏ 


. السائمة : المواشي ترسل لرعي العشب المباح في أكثر العام ولا تعلف‎ )١( 


١6‏ كتاب الزكاة 

وقال مالك : ( تجبُ الزكاة ذ في المعلوفة ) . 

وقال داودٌ : ( لا تجبٌ في معلوفة الغنم » وتجبٌ في معلوفة البقر والإبل ) . 

دليلنا : قوله ي : « في سائِمَةٍ اعنم ركاه“ . فدلّ على آله لا زكاةً في 
المعلوفةٍ » وإذا ثبت ذلك في الغنم. . ثبت في غيرها مِنَّ المواشي قياساً عليها . 

واا العوامل”" مِنَ الإبل والبقر : إِذَا كانت غير سائمة. . فلا زكاةً فيها . كأثاث 
الدَّار9” “عاو إن كانت ا .. ففيه وجهانٍ » حكاهما في « العَدَّةِ » : 

أحدُهما ‏ وبه قال الجوينئٌ » ومالك : ( أنه تجبٌُ فيهما الزكاة ) ؛ لأنَّ الملكَ 
والسومٌ موجودانٍ » فإذا انتفعَ بهما مِنْ وجه. . كان أولئ بإيجاب الزكاة . 

والثاني - وهو الأصحٌ ‏ : أله لا تجبُ فيها الزكاةٌ ؛ لما روئ عل رضي الله عنه : أنَّ 
النبيّ يا قال : « ليْسَ في العَوَامِل شَيْءْ »”'' . وروی عَمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 


)١(‏ قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح في كلامه على « الوسيط » ( 488/7 ) : أحسب أنَّ قول 
الفقهاء والأصوليين : « في سائمة الغنم زكاة » اختصار منهم للمفصل في لفظ الحديث من 
مقادير الزكاة المختلفة باختلاف التُضٌّب » والله أعلم . 

(؟) العوامل من الإبل والبقر » جمع : عاملة -: وهي ما يُستقى » أو يُحرثٌ » أو يُنقلٌ عليها . 

(۳) لأنها للقنية . 

» ) ٠٠۳/۲ ( » أخرجه عن علي کرم الله وجهه أبو داود ( 151/7 ) » والدارقطني في « السنن‎ )٤( 
. في الزكاة‎ ) ١١77/15 ( » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ 

أورده في * تلخيص الحبير (٩‏ 17/7 ) عن ابن عباس + وجابر » واين عمرو + ثم قال : 
وأشهر من ذلك ما روي مرفوعاً وموقوفاً من حديث أبي إسحاق عن الحارث » وعاصم عن 
علي . قال البيهقي : رواه النفيلي عن زهير بالشك في وقفه » أو وقفه » ورواه أبو بدر عن زهير 
مرفوعاً » ورواه غير زهير عن أبي إسحاق موقوفاً » وهو عند أبي داود » وابن حبان » وصححه 
ابن القطان على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة » وعدم التعليل بالوقف والرفع 

فال رين ني ات اد امنيب SAG SB SSE LS N‏ 
حديث أنس الذي فيه : « وفي صدقة الغنم في سائمتها » وهو بمفهوم الصفة . والصحيح أنه 


باب : صدقة المواشي وأحكام الملك ١6١‏ 


جد » وابنُ عباس رضي الله عنهم : أنَّ النبيّ لا قال : « ليْسَ في الإبل العَوَامِل 
صَدَفَةٌ 2١7‏ » ولأنّها ليست مرصدة للدَّرٌ والنّسْل”" » فأشبهت البغال والحميرٌ . 
فإِنْ أسيمت الماشيةٌ فى كلا مملوك . . فهلْ هى سائمةٌ » أو معلوفةٌ ؟ فيه وجهانٍ . 
وإِنْ أسيمت الماشيةٌ فى بعض الحول » وعلفت في بَعضه. . ففيه ثلاثة أوجه › 
حكاها ابن الصبّاغ : 


Cu‏ إن علقها يوماً أو يومين.. لم يبطل حكم 
السوم » وإِنْ علمّها ثلا نه أيَا .. بطل حكم السوم ؛ لأنها لا تصبرٌ عن العلف ثلاثة 
ل 


و [الثاني] : منهم مَنْ قال : يث يبت العلفُ بأنْ ينوي علمّها » ويعلقها وإِنْ كان مد » 
كنا E ES O‏ الل : 

والثالثُ : يراعي الأكثرّ » فإنْ كان الغالبٌ السومَ. . كان الحكم له » وإِنْ كان 
الغالبُ العَلفت. . كانَ الحكم له » وهو قول أبي حنيفة » كما إذا سقئ الزرعٌ بماء السماء 
والناضح . . اعتبرَ الغالبُ”" . 


» والبيهقي في « السنن الكبرى‎ » ) ٠١/7 ( » فعن ابن عمرو أخرجه الدارقطنى فى « السنن‎ )١( 

(110/4)فيالركاة. 00000 00 
وعن ابن عباس أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ۱٠۹۷٤ ( ) 50/١١‏ ) » والدارقطني في 

« السنن ٠ ٠۳/۲ (٩‏ ) في الزكاة » وابن عدي في الكامل » ( / 1744 ) » وأعلّه بسوار بن 
مصعب ونقل تضعيفه عن جماعة » وذكره الهيثمي في « المجمع » ( ۷۸/۳ ) » وقال : : فيه 
ليث بن أبي سليم مدلس . 

(؟) الد : اللبن الكثير . النسل : التوالد . 

NE a N E aS (۳(‏ 
أوجه : أصحها - وقطع به به كثيرون - : إن علفت قدراً تعيش بدونه. . وجبت الزكاة » وإن كان 
قدراً لا يبقى الحيوان دونه . ١ق ١‏ الاش عد برس e‏ سوقان ا رخال 
بعد الثلاثة يكون هلاكها إن لم تعلف . 


١6‏ كتاب الزكاة 
فرع : [غصب من نصابه] : 

فان كانَ عندَهُ نصاث منّ المعلوفة » فغصبّها غاصبٌ . فعلقها » فرجعثُ إلى 
مالكها. . فلا زكاةً على مالكها . قولاً واحداً . 

وإ كانَ عندّه نصاث مِنّ السائمة » فغصبّها غاصبٌ منه » فأسامها. . فهل تجبُ 
على مالكها الزكاةً إِذّا رجعث إليه ؟ فيه قولان » قد مَضَْ ذكرهما . 

وإن أسامّها المالكُ بعض الحول » فَعْصِبَتْ منه » ثُمّ علمّها الغاصبٌ باقي الحو : 

فمن أصحابنا مّن قال : في وجوب الزكاة على المالكِ إذا رجعت إليه قولانٍ : 

أحدهما : تجبٌ عليه ؛ لأنَّ علفَ الغاصب لا حكم له » فصارٌ كما لو كان 
المغصوب ذهباً أو فضَّةً » فصاعَهٌ الخاصِبٌ خُلِيَاً . 

و [الثاني] : منهم مَنْ قال : لا تجبٌ الزكاة على المالك إذا رجِعَثْ إليه » قولاً 
واحداً » وهو الصحيحٌ ؛ لاه فقدَ السومَ » وهو شرط في الزكاة » فهو كما لو ذب 
الغاصبٌ شاة مِنّ النصاب . 

وإ علمّها المالكُ بعض الحولٍ ٠‏ ثم أسامّها الغاصبٌ بعضّ الحول. . فمِنْ أصحابنا 
مَنْ قال : فيه قولانٍ » كما لو غصب منة طعاماً » فِبذَرَهُ . 

کک ET‏ ؛ لأنَّ قصد المالك 

في السوم » وقصدٌ المالكِ لم يوجَذ هاهناء > فهو كما لو رتعت الماشية بنفسها » 
0 له طعامٌ في أرض » وتَبَتَ. . 
وجب فيه العشرٌ . 


4 
ال : [النصاب شرط في الزكاة] : 


ولا :نحت الركاد إلا في نصاب”" ؛ لأنَّ الأخبارٌ إِنّما وردّثُ بإيجاب الزكاة في 
للف > فان كان عندَهُ نصا مِنّ الماشية » فتلقث منها واحدةٌ » أو باعّها » ثم ولدث 


000 بذر : فرق » بمعنى بدد كما في ( م ) 
(۲) النصاب : القدر المعتبر لوجوبها في كل نوع من أنواعها . 


باب : صدقة المواشي وأحكام الملك ١0‏ 
أخرئ . . استأئف الحولَ منْ حينّ ولَدَثْ ؛ لأنَّ الحول انقطعَ بموت الأولئ . 

وإن ولدث واحدةٌ » وتَلِمَتْ واحدةٌ في حالةٍ واحدة. . لم ينقطع الحولٌ ؛ لآنَّ 
الول لم تخل من تضاب: ٠‏ 

هكذا : لو شك : هَل كان التلفٌ والولادة في حالةٍ واحدة » أو سبق التلفٌ ؟ لم 
ينقطع الحولٌ ؛ لأنَّ الأصلّ بقاءُ الحول”" . 

وإ خرج بعضُ الحمل يِن الجوفي » ثم تلقث واحدةٌ قبل أن ينفصل الحمل. . 
انقطعَ الحولٌ ؛ لأنّ حكمّة قبل الانفصال حكمٌ الباقي في البطنٍ . 
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مسألة : [الأموال علئ أقسام] : 

الأموال على ثلاثة أضرب : 

ضربٌ : لا ينمو في نفسِه » ولا يرصّدٌ للنماء » كالعقارٍ والثياب والصفرٍ ومتاع 
البيت » وذلك : آله ما بق ٠‏ فإنّه على النقصانٍ » فلا تب الزكاةٌ في شيء منه ؛ لأنه 
لا يحتملٌ المواساةً . 

وضرب : ينمو في نفيه » ويؤخذ نماو دفعةٌ واحدة » كالرّرْع والثمار» فهذا 
تجبُ فيه الزكاةٌ » ولكنْ لا يعتبد في زكاته الحول » بلْ متئ وُجد نماؤٌهُ. . وجبّثْ فيه 
الزكاةٌ . 

والضربٌ الثالثُ : مما ينمو حالاً بعد حال » فهو المواشي والذهبُ والفضة > فهذا 
تجبُ فيه الزكاةٌ » ولكن لا تجبُ فيه الزكاة حت يحول عليه الِحَوْلٌُ مِنْ يوم ملكه » وهو 
قول كَافَةٍ العلماء 

وحُكي عن ابن عباس رضي الله عنهما : آنه قال : ( مَنِ أستفادَ مالاً. . فعليه أنْ 
يزكَيَةُ في الحال ) . ۰ 


)١(‏ قال النواوي في « المجموع » ( 7١7/5‏ ) : صرح به صاحب « البيان » وغيره » وكان يحتمل 
أن يخرج فيه حلاف من تعارض الأصلين » فإن الأصل أيضاً براءته من الزكاة . 


١‏ كتاب الزكاة 


و : ( كان ابن مسعودٍ رضى الله عنه إذا قبضّ عطاءَة مِنْ بيت المال. . زْكَّاهُ فى 
الحال )0 . 

دليلنا : ما رو علي » وأنسٌ , وعائشة : أنَّ النبئ كلل قال : « لا رَّكَاةَ في مَالٍ 
0 ت حول عَلَيْ الل » . ولأ الا قبت مالسل والجزية تجبٌ 
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قم على الكمارٍ» كه بت قنك أن الجزرة لمعك إلا ان > فالنعمة بذلكَ أولئ . 


فرع : [بيع ما لم يَمُرَ عليه الحول] : 

وإِنْ مضئ عليه بعضٌ الحَؤْلٍ » فباعَ النّصَاب الذي عندَةٌ » أو بادل به إلى نِصَابِ . . 
انقطة الكولك: . 

واه قات :فيل ی وار عار عون مواق که كزلان ۲ 

[الأول] : قال في القديم : ( يبي عليه ) ؛ لأنَّ مَنْ ورت 
كما تورّثٌ الشُّفْعَةُ » والوَةٌ بالعيب » والوثيقةٌ بِالوَهْنِ . 

و [الثاني] : قال في الجديد : ( يستأنفُ الورثة الحول ) . وهو الصحيحٌ ؛ لأنَّ 
ملك ت قن زان اها وارك الاك ,عليه مورك كو قد فهو قا لز ا 
ويخايف الشفعة , وال بالعيب » والوثيقة اَن » فإ تلك حقوق للمال » والزكاةٌ 
حقٌ على المال . 


8 
CC‏ 
ایا 
کت 
- 


- 
فا اد عونا 
وإ كان عنده نضات من السائمة مشن عليها بغضٌ الحول + تم استفاد شيئاً مِنْ 


جنسه ببيع » أو هبو » أو إرث . . فإِنَ المستفادٌ لا يضم إلى حول ما عندَهٌ . 


وقال مالك » وأبو حنيفة : ( يضم المستفادٌ إلى ماعندة ) . فإِذًا تم حول 
ما عندَهُ » جُعلَ المستفاد كأنّه موجودٌ م من أرّل الحول . 


)۱( جاء في « المجموع » ( ۳۱۹/٩‏ ) : قال ابن مسعود » وابن ¿ عباس رضي الله عنهما : تجب 
و Gg e‏ 


باب : صدقة المواشي وأحكام الملك 100 
دليلنا : قوله ل : « لا رَكَاةَ في مَالِ حم حت يحول عَلَيْهِ الحو » . والمستفادٌ لم 
يحل عليه الْحَوْل . 

ا NES‏ 
بان كانَ عندّه خمسٌ مِنّ الإبل » فاستفاد دونَ الخمس . اا و شعن 
بها حکہٌ . 

وإنْ بلع بو النصاب الثاني » مثلَّ : أنْ يكونّ عندهُ ثلاثونَ مِنَ البقر سه أشهر » ثم 
استفادٌ عشراً. ل ا 
ربع مُسئّقا"' ؛ لأنّه تم بها نصاب المسئّةٍ . 

ل 
تمام الْحَوْلٍ على العَشْر ربع مسن . 

وإِنْ كانَ عند أربعونَ مِنَّ البقر سنّةَ أشهر » ثم استفاد عشراً. . لم يجب لأجلها 
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هه مغو 


ا 
وإِنِ استفادٌ عشرينَ. . وَجَبَت عليه مُسنّهٌ عند تمام حول الأربعينَ » وإِدًا نَم حَوْلُ 
العشرينَ. . وجب عليه فيها ثلا تبي © 
وإ كان المستفادٌ يبل نصاباً بنفْسِهِ » ولا يبلعُ النصاب الثاني » قال ابنُ الصبّاغ : 
مثل : أن كان عندَةٌ أربعونَ مِنَ الغنم أقامث سنّة أشهرٍ » ثم استفاد أربعينَ من الغنم » 
فإنَّ الشيخ أبا إسحاق » وابنَ ن الصبّاغ قالا : تجبُ في الأولئ شاه لحولها ؛ لأنّها 
الوسر 


أحدها : 200 : 


. الوَقص : ما بين الفريضتين من نصب الزكاة » مما لا يجب شيء فيه‎ )١( 

»2 المبيتة + "هي التي القت من اسنائها ثنتها ورباعكها + وكانت فى النخاسية أو فزقها وهو أعلن 
أسنان البقر . ٠‏ 

)۳( التبيع : ولد البقرة الذي يتبع أمّه » يجمع على : أتبعة » والأنثى تبيعة » تجمع على : تباع . 


١05‏ كتاب الزكاة 
والثاني : يجبُ فيها نصفثُ شاةٍ ؛ لأنّها خليطة الأربعينَ الأولئ مِنْ حين مِلكها . 
فكانَ حصّتها نصف شاة . 

والثالثُ : لا يجب فيها شَيءٌ . 

ل ل 
00 

قال ابن الصبّاغ ١‏ وهذا ا يتصوَّرٌُ على القول الذي يقولُ : الزكاةٌ تجبُ في 
ا 

فأمًا إذا قلنا : إِنَّها استحقاق جزء منّ العين » أو قلنا : في الذََة » فأخرج منها قبلّ 
تمام حول الزيادة. . لم يَجِبْ في الزيادة شيْء ؛ لأنّهُ لا يتم بها نصا ثانٍ » ولم يَذكر 
في « التعليق » و« المجموع » هذه الأوجة الثلاثة نه » إلا أنَ أصحابنا ذكروا في الخلطة : 
إذا مَلكَ في أوَّلِ المُحرّم أربعينَ شاةً » وفي وَل صَفْرِ أربعينَ » وفي اول رَبيع أربعينَ : 
تاكن بول ق ا ا بالطو ابي لحر ا و في اع 
شاه » في كل أربعينَ ثلث شاةٍ عند تمام حولها . 

وإِنْ قلنا بقوله الجديدٍ » وأ الاعتبارٌ في الخلطة أن تكون ب بجميع الحول » وهو 
ا E‏ 

أحدّهما : يجبٌ في كلّ أربعينَ شاه عند تمام الحولٍ » كالأربعينَ الأولى . 

والثاني : يجبُ في كلّ أربعينَ ثلثُ شاةٍ عند تمام حولها ؛ لأنّها خليطة الثمانينَ عندَ 
الوجوب . 

وأمًا الشيخ أبو إسحاق : فذكرٌ الوجة الثاني في الأربعينَ الثانية يَجبُ فيها نصفُ 
شاة ؛ لأنّها خليطة الأربعينَ الأول م من أوّل الحول . 

فان قِيلَ : فما ذكرهُ الشيخ أبو إسحاق » وابنُ الصبّاغ في الأول مخالفٌ لما ذكروةٌ 
في الثانية » وهما في الصورة واحدٌ » فما الفرق بينهما ؟ 

فالجواث : أنه يجورٌ أن يكونًا إنّما ذكرا المسألة على القولٍ الجديدٍ في الثانية » ولا 
يبعدٌ أنْ يكونَ على القول القديم : يجبُ في المسألة الأولئ شاه في كلّ أربعينَ » نصمها 


باب : صدقة المواشي وأحكام الملك /اه ١‏ 
عند تمام حولها » ويكونٌ في الأربعينَ المستفاة في صفر في المسألةٍ الثانية على القولٍ 
الجديد أربعة أو جه مُحَوَجِةٌ مما ذكروةٌ : 

أحدّها : يجب فيها شاةٌ لحولها » كالأربعينَ الأول : 

والثاني : يجب فيها نصفٌ شاةٍ عند تمام حولها > وهو المذكور في « المهدّب ( 
فيها ؛ لأنّها خليطةٌ الأربعينَ الأول مِنْ حين مَلَكَها . 

والثالث : يجب فيها ثلث شاةٍ » وهو المذكور في « التعليق » و« الشامل » فيها ؛ 
لأنّها خليطةٌ للثمانينَ حال الوجوب . 

والرابع أ لا شيءَ فيها مُخرّجٌ مما ذكرةٌ الشيخٍ أبو إسحاق وابنُ الصّبّاغ في 
الأربعينَ الثانية في المسألةٍ الأرلق ع لأنيما فالا الم ها أن الأريعين الأرك 
انفردث بالحول » ولم يبلغ المال بالأربعينَ الثانية النصاب الثاني » فكانت وقصاً بينَ 
النصابين » فلم يتعلّقْ بها فرضيٌ » وهذه العلة موجودةٌ في مسألينا . 

وأمًا الأربعونَ المستفادة في ربيع" “ : فيحتمل أن يكو فيها على القول الجديد 
ثلاثة أوجه : 

أحذها : يجب فيها شاةٌ . 

والثاني : يجب فيها ثلث شاةٍ . 

والثالثٌ : لا شَيْء فيها . والتعليلٌ فيها ما تقدّمَ في الأربعينَ الثانية . 


فرع : [ضَمَ النتاج إلى أصوله] : 

وإذا كان المستفادٌ متولّداً مما عنده. . فإنَّ الأولاد تضم إلئ حول الأمّهاتٍ بثلاثة 
شروطٍ : 

اخد ھا اذ يكون لدا ا عفد : 


والثاني : أن تكون الأمَّهاتٌ نصاباً . 


. أي : الأربعين الثالئة‎ )١( 
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والثالث : أن يوجد قبل تمام الحول . 

ف ووت هله ا بلعث بالأولادٍ النصاب الثاني » فإنّهُ يزكّي عن 
النصاب الثاني » لحول الأمهات” € حى فول كافة الفقهاء . 

وقال الحسنٌ البصريٌ : لا يضم إلى الأمهات » بل يُستأنفُ لها الحول . 

دليلنا : ما روي عنْ عمرّ رضي الله عنه : أنه قال للساعي : ( اعْمَدَ عليهم بِالسّخْلةٍ 
التي يرو ځ بها الراعي علئ يده )“ . 

وعن علي رضي الله عنه » أنَّه قال للساعي : ( عُدَّ عليهم الصّغَارَ مع الكبار »7 
EEN,‏ 

إذا ثبت هذا : فإ ولد الشاة الأنشى د يسمّئ أيَامَ الولادة 5 توط تا 
ت ع ل 0 
ل والذگر : جَفراً» فإذا رَعَى وسَّمِنَ » سُمّىَ : عَريضاً » وعتوداً . 
وديا إذا كان دک 4و غاا إن كانت اا 

فإذا ضكَّت الأولادُ إلى الأهاتٍ › > تلفت الأئهات: أو بعضها » أو بقيت 
الأولادُ > وهي نصابٌ. . فإنَّهُ لا ينقطمٌ الحولٌ » وبه قالَ مالك رحمه الله . 

وقال أبو القاسم بن بَشَّارٍ مِنْ أصحابنا : إِذَا نقصت الأمّهات عن النصاب. . انقطع 
الحولٌ في الأولاد ؛ لأنَّ الأولادَ إنّما تجري في حول الأمّهاتٍ » بشرط أن تكونَ 
الأكيات اا وقد وال اال 

وكال أبنو فة ١‏ ( إن بقَي من الأتّهات واحدة. . فالأولاد جاريةٌ في حول 
أَمّهاتِها » وإِنْ لم يَبْقَ منها شيغ. . انقطعٌ الحول ) . 


2000 لأنّ حول النتاج حول أصله . 

0( أخرج خبر عمر مير المؤمنين الشافعي في «الأم») (۸/۲ و1١‏ ) و« ترتيب المسند » 
ا ٠‏ )»ء قال في ١‏ المجموع » ( )۳۲۸/١‏ : 
رواه مالك » والشافعي بإسنادهما الصحيح . 

(۳) أخرج خبر علي المرتضى البيهقي في « معرفة السنن والآثار » ( ۲۳۹/۳ ) في الزكاة . 
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دليلّنا : آتها جملةٌ جاريةٌ في الحَوْلٍ » هَلكَ بعضّها » ولم يفص الباقي عن 
النصاب » فلم ينقطع الحول » كما لو بقيَ منّ الأمّهاتِ نِصاب » وهو اختيارٌ 
الأنماطيّ » وأبي حنيفة » كما لو بقيت واحدة . 

وما قاله الآتناطئ :ينكس بولق آم الول + فإثه: ثبت له ماقت لأ مخ حرمة 
الاستيلادٍ » ولو ماتت الام في حياة سيّدها. . بطل ما ثبت لها » ولا يبطل ما ثبت 
لولدها . 


كان 
مسالة : [إمكان الآداء من شرط الضمان] : 

قد ذكرنا أنَّ الحَوْلَ والنصات شرطانِ في وجوب الزكاة » ومضئ الكلامٌ عليهما . 

وأمًا إمكانٌ الأداء . . ففيه قولان : 

أحدّهما : أَنَّهُ مِنْ شرائط الوجوب . وبه قال مالك . 

فعلئ هذا : لا تجبٌ الزكاة إلا بثلاثة شروط : الحول » والنصاب › وإمكان 
الأداء ؛ لأنَّ المال لو تلف بعدَ الحولٍ » وقبلَ إمكانٍ الأداء. . لم تجب الزكاةٌ » فلو 
كانت الزكاةٌ قد وجبث. . لم يسقط ضمائها ؛ ولان العبادات كلها إمكانٌ الأداء شرطٌ 
في وجوبها » ألا ترى أنَّ العذرٌ إا طرأ بعدَ الزوالٍ وقبلَ التمكُن مِنَ الفعل. . لم يجبْ 
قضاءً الظهر . 

والقول الثاني : أن إمكان الأداءِ ليسَ بشرط مِنْ شرائط الوجوب ٠‏ ونا و 
شرائط الضمانٍ » وبه قال أبو حنيفة » وهو الصحيحٌ . 

والدليل عليه : قوله کیا 0 1 حزن غا . ولم برق 

ولأنّهُ لو تلف المالٌ بعدّ الحَوْل. . كان عليه ضمانٌ الزكاة » فلو لم تجب الزكاةٌ 
فيه. . لم يجب عليه ضمائها » كما لو أتلقَهُ قبل الحَوْل . 

وأمًا الصلاةً : فإنَّ الشمسّ إِذَا زالث. . فقد وجبث عليه الصلاةٌ » ولكنْ لا يستقؤ 
عليه الوجوث إلا بالتمكن من الأداءِ » وكذلك هذا مثلة . 
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وأمًا كيفيّةٌ إمكانٍ الأداءِ : فإِنْ كانَ المال باطناً : كالذهب والفضة » ومال التجارة » 
وزكاة الفطر ووجبت الزكاةٌ فيها. . فَرَّث المالٍ بالخيارٍ : بينَ أن مرق زكاتها بنفسِه على 
أهل السُّهمانِ”" ٠‏ وبينَ أن يدفعها إلى الإمام , أو إلى الساعي » فمتى قدرٌ على أَحَدٍ 
هؤلاء الثلاثة. . فقد أمكتّة الأداءٌ . 

وَإِنْ كان المالٌ ظاهراً , مثلّ : النّخْلٍ » والكزْم » والزرع » والماشية. . فهل يجوز 
لرث المالٍ تفرقةٌ زكاتِه بنفسه » أو يجبُ عليه دف زكاته إلى الساعي أو الإمام ؟ فيه 
قولانٍ » يأتي بيانهما . 

فإذا قلنا : يجبُ دفعٌها إلى الإمام أو الساعي » فإن تلف الما قبل ذلك. . لم يلزمة 
ضمانُ زكاته » وإن طالب الإمامٌ أو الساعي » وبه قال مالك » وأبو حنيفةً رحمة الله 
عليهما » فما لم يقدِز على أحدهما. . لا يكونُ متمكناً مِنَ الأداء . 

وإِنْ قلنا : يجورٌ له تفرقتها بنفسه » فمتئ قَدَرَ على الإمام أو الساعي أو أهلٍ 
السهمان. . صار متمكناً من الأداء . 


فرع #4 الاضنان الزكاة |5 آخرها] : 

وإذا وجبثٌْ عليه الزكاةٌ » وتمكّن مِنْ أدائها ¢ فلح يؤدّها حنَّى تلف المال. . م 

وقال أبو حنيفة في الأموال الظاهرة : ( لا يلزمّةُ الإخراجُ حنَّى يطالبَةٌ الإمامُ أو 
الساعي » فن تلف المالٌ قبِلَ ذلكَ. . لم يلزمْهُ ضمانُ زكاته » وإِنْ طالبَهُ الإمامٌ أو 
الساعي » فلم يخرج حى تلف المال. . لزمّهُ الضمانٌ ) . حكاه عن البغداديُونَ مِنْ 
أصحابنا . 

وحكول عن الخراسائيُونَ مِنْ أصحابنا : ( أنه لا ضمانٌ عليه ) . 


)١(‏ أي : للأصناف الثمانية الذين خصصتهم الآية الكريمة بقوله تعالى : 8 إِنَّمَا أَلصّدَقتُ لِلْمْقَرَآهِ 


ر ر 22 4 مد f‏ 118 ےت موي ا ا طے 
والمَسكنِ وا ملين علي الولف فوم وف آلرقاب وَالَْدرِمِنَ وف سيل لَه أبن اسيل فَريصَصَةٌ 
يرك آله وأ عبر ي4 [التوبة : ]1١‏ . 
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وأما الأموالُ الباطنةٌ : ( فإذا قدر علئ أدائها. . لزِمّهُ إخراججها » فن لم يفعل حتى 
تلف المال. . فلا ضمانٌ عليه ) . 


0 


دليلنا : قوله تعالئ : وَأَقِيمُوأ الصّلوهَ وا ألركة€ [البقرة : ]٤١‏ . ولم فرق بين أن 
يطالّبَ أو لا يطالَبَ » فإن كان عندّه نصاث مِنَّ المالٍ » فهلكَ بعضّه بعد الحَوْلٍ » وقبلَ 
إمكان الأداءٍ . . لم تحب عليه زكاة التالف > بلا خلافي » وأمًا زكاةً ما بقي : فهلٌ يجب 
عليه شيءٌ ؟ على القولَيْنِ في إمكانٍ الأداء . 

فن قلنا : إِنَّ إمكانَ الأداء شط في الوجوب. . لم يَحِبْ عليه زكاةٌ الباقي أيضاً . 

وإن قلنا : إِنَّ إمكانَ الأداء ليسَ مِنْ شرائط الوجوب ٠»‏ وإنّما هو مِنْ شرائْط 
الضمان. . لزِمَهُ زكاةٌ ما بقي . 


فرع : [وَفَمُ النتاج الثاني قبل إمكان دفعها] : 

إن كان عند تمانو شاه فتوالدث بعد الحول» وق إمكان الأداء + حت بلقت 
النصاب الثاني . . فهل يلزمّة أن يزكّيَ النصاب الثاني لحول الأمّهاتِ ؟ اختلف أصحاينا 

فمنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ » بناءً على القولين في إمكانٍ الأداء . 

فان قلنا : إِنَّه من شرائِطٍ الوجوب. . صم الأولادَ إلى الأمّهاتٍ » وزكّئ الجميعَ 
لحول الأمّهات ؛ لأنّها بلغت النصاب الثاني قبلَ الوجوب » فصارٌ كما لو توالدث قبل 
الحول . 

وإِنْ قلنا : إِنَّ إمكانَ الأداء لِيسَ من شرائط الوجوب » وإِنّما هو مِنْ شرائطِ 
الضمان. . لم يُضَمَ إليها في الحول الأول » كما لو توالدت بعد إمكانٍ الأداء . 

ومنهم من قال : فيه قولانٍ من غير بناء : 

أحذهما : يضمٌ إليها في الحول الأول ؛ لقولٍ عمرّ رضي الله عنه للساعي : ( اعتَدً 
عَلَيْهُمْ السَخْلةٍ الي يَرُوحٌ بها الرّاعِي عَلَى يِه ) وأرادٌ بو : بعد الحول » فامًا مَا توَلَدَ 
قبل الحول : َة بعد الحول يمشي بنفسِه . 
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والثاني : لا يضم إليها » وهو الصحيحٌ لأنها إذا لم تضم ي إليها بعد استقرار الزكاة 
بإمكانٍ الأداء . . فلآنْ لا يُضَمَ إليها قبل استقرار الوجوب أولئ . 


ال : [تعلق وجوب الزكاة] : 

وهل تجبٌ الزكاةٌ في عين المالٍ » أو في الذمة ؟ فيه قولانٍ : 

أحدّهما ‏ وهو قَولّه القديم - : ( إنَّها تجبٌ في الذَّمَةٍ » والعينْ مرتهنةٌ بها ) . 

ووجهة : قوله كَل : « في حَمْس مِنَّ الإبل شاه . ولي اعد الشاة منْ 
عينها » فَعُْلِم : أنه أراد : في ذمَة رب المالٍ عنْ ذلك المالٍ . 

ولأنّه لو كان الحنُ متعلقاً بعين المال. . لم يَجُرْ للمالكِ إسقاطً حقّهم مِنْ عينٍ 
المالٍ مِنْ غير رضاهم . 

والثاني ‏ وهو قولّه في الجديدٍ - : ( أنّها تتعلُّ بعين المالٍ ) . 

ووجهة : قوله كلا : « في أرب بِعِينَ شا شَاةٌ ‏ . فأوجب الزكاةً منها » فَعْلِم : أنَّ 
الزكاءً تعلق بعينها . 

ولأنَّهُ لو لم تجب الزكاةٌ لعين المالٍ > لكا اسقط ة كلت الال هداس تيب أصحاينا 
البغداديينَ . 

وقال الخراسانيُونَ : في محل الزكاة طريقانٍ : 

[الطريق الأول] : منهم مَنْ قال فيه قولانٍ : 

أحذهما : تجبُ في الذَّمَةِ » ولها تعلق بالعين . 

والثاني : تتعلّق بالعينٍ . وفي كيفية تعلّقها بالعينٍ قولانٍ : 

أحدّهما : علئ معنئ استحقاقي جزء منّ العين . 

والثاني : كسا ا ر اتان 

وحكو القمّالُ قولاً ثالثاً انوا ان به كتعلّقٍ حقٌّ المرتهن بالرهن » ولهذا فائدة 
نذكرّها في بيع قدر الزكاة . 
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والطريق الثاني وهو قول أبي العبّاس - : أنَّ المسألة على قول واحدٍ » وأنّها تتعلق 
بالعين . وفي كيفيّة تعلقها بها قولانٍ : 


lL‏ الجر ف عافد . وطريقّة البغداديينَ أشهَدُ » وعليها 
التفريعٌ هاهنا . 

فإِنْ كانَ معَهٌ أربعونَ مِنَّ الغنم » ولمْ يؤدٌ زكاتها حب حال عليها ثلاثةٌ أحوالو. . 
نظرت : 

إن جت متها شاه سحلة علد ابتداء الحول الثانن »65 تتبث شا متها سخلة عند 
انعا التحؤل الغالك .جا الحو القالك ءاوس اتان وأربعوة ٠.‏ وجت عليه ثلاث 
شياه للأحوال الثلاثة ؛ لأنَّ النصات لم ينقصل في جميع الأحوال الثلاثةٍ 

وإِنْ لَمْ يزو النصاث » ولم ينقص » بل حال عيها ثلاثةٌ أحوالٍ » وهي أربعونَ 
لا غيرَ : 

فإ قلنا : إِنَّ الزكاة تجبُ في العَيْنٍ . . فإنَّهُ يجبُ عليه شاه عند تمام الحول الأوّل › 
ولا تجث في الحول الثاني والثالث ث۶ فيها ؛ لاك الفقراة ملكوا متها شاءٌ عند تمام 
الحول الأول » فنقصث عن النصاب . 

و ا ا ا ا ل لك 

O 
em و‎ 
E 

وإِنْ كانَ لا يملكُ مالا غيرَ الأربعينَ مِنَ الغنم . . فإِنْ قلنا : إنَّ الدّين يمنعٌ وجوت 
الزكاة. . لم يجب عليه زكاةً الحول الثاني والثالث . 
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وإِنْ قلنا : إِنَّ الدَيْنَ لا يمنعٌ وجوب الزكاة. . وجبثُ عليه الزكاة للحول الثاني 
والثالث » على هذا التفصيل ٠‏ هكذا ذكر أكثد أصحابنا . 
وأمًا الشيخ أبو إسحاق : فقالَ : إذا قلنا : تجبٌ الزكاةٌ في الذْمَّةِ. . وجبث عليه 
الزكاةٌ للحول الثاني والثالث مِنْ غير تفصيل » ولعلَّه أراد : على الصحيح مِنّ القولينٍ » 
في أنَّ الدَيْنَ لا يمنعٌ وجوب الزكاةٍ . 
وبال التوفيقٌ 


باب : صدقة الإبل السائمة 170 


دف و و 
الأصلّ في وجوب الزكاةٍ فيها قوله تعالك  :‏ خذ من ميم صَدَ رهم وركيم 
يا#الآية [التوبة : 6٠١‏ . 
1 حد تقل ر اا اد اماما ع د للع 
وروي : أنَّ الى كه قَالَ : « في الإبل صدقتها » وَفِي البقر صَدقتها » وَفِي الغنم 
صدقتها » وَفِى اليه صَدَقَتَهُ » . 
إذا ثبت هذا : فبدأ الشافعيٌ مِنّ المواشي بالإبل e‏ 
الصدقات . وليسّ فيما دون خمس من الإبل صدقةٌ ؛ لما روى أبو سعيدٍ الخدريٌ : أن 
النبيّ يكل قَالَ : « لَيْسَ فيم دُونَ حَمْس ذودٍ مِنَ الإبل صَدَقَةٌ » فإِذَا بَلَعَتِ الإبل حَمْساً » 
َفِيها شَاةٌ » وَفِي عَشْرٍ شاتانِ » وفي حَمْسَ َة ناث يباو » في شري أ شياو ۽ 
فا لكت عمسا وعشرية + ففيها ابه حاف 201+ وهن الى لها ته دخات فن 
)١(‏ أخرجه عن أبي ذر أحمد في ١‏ المسند » ( ١74/5‏ ) » والدارقطني في «السنن) 
راجت O RN‏ يسن الح 
١57/5 (‏ )ف فى الزكاة » قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 0/5/9 ) > رواة البزار طول 
واد طرق مع رفا موب بن عة وهر جیه قال المكاوض فى « فيض القدير 6 
( 455/5 ) : قال الحاكم : صحيح على شرطهما » وأقره الذهبي في ١‏ التلخيص » . وقال في 
« المهذب » : إسناده جيد . قال ابن حجر في ١‏ تلخيص الحبير ٩‏ (؟/٠9١)‏ : عن سند 
الحاكم : إسناده لا بأس به . وقال في ١‏ إرشاد الفقيه » ( 709/١‏ ) : في إسناده انقطاع › 
وروی بنحو معناه البخاري ( ١57١‏ ) » وفيه  :‏ ما من رجل له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي 
4 أخرجه عن أبي سعيد الخدري البخاري ( ۱٤٤۷‏ ) » ومسلم ( 914 ) » وأبو داود ( ۱١١۸‏ ) » 
ا لد روه ل ا 
لآ واحد لها من لفظها » كالتمم , 
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الثانية » وإنّما سمّيثْ : ابنة مخاض ؛ لأنّ أمّها قد آنَ لها أنْ تكونَ ماخضاً » أي : 
حاملاً بغيرها . 

فإذا بلغت ستاً وثلاثينَ. . ففيها ابنهُ لبونٍ » وهي التي لها ستنانٍ » ودخلت في 
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الثالة » وسمّيت بذلك ؛ لأنَّ أمّها قذآنَّ لها أنْ تكو ونا علئ غيرها . 

فإذا بلغث ستاً وأربعينَ. . ففيها حِمَهٌ » وهي التي لها ثلاث سنينَ » وَدَخَلَتْ في 
الرابعة » وَسُمُيتْ بذلك ؛ لأنها قد استحقّث أن يطرقها الفحلٌ » وهذا المرويٌ في 
الخبر . وقيلَ : لأنّها استحقَّتْ أن يُسْمَلَ على ظهرها . 

فإذا بلغث إحدى وستينَ. . ففيها جَذَعَةٌ » وهي التي لها أربعٌ سنينَ » ودخلٺ في 
السنة الخامسةٍ » وهي أعلئ سِنٌّ تجبُ في زكاة الإبلٍ » وسمٌّيثْ بذلك ؛ لأنها تجذع 

فإذا بلغت ستاً وسبعين. . ففيها بنتا لبون . 

. فإِذًا بلغت إحدى وتسعينَ. . ففيها جتان إلى عشرينَ ومئةً » فإذا زادثُ واحدة.‎ ٠ 

ففيها ثلاث بنات لبونٍ . 

قال أصحايّنا : ولا حلاف فيما ذكرناه بِينَ الصحابةٍ والفقهاء » إلا حكايةً حكن عن 
عليٌ رضي الله عنه : آنه قال : ( في خمس وعشرينَ من الإبل خمسُ شياو » فإذًا بلغت 
سنّاً وعشرينّ . . ففيها ابنةٌ مخاض » فإدًا زادث على عشرين ومئق واحدة. . ففيها ثلاث 
بنات لبون » ٿم في كل أربعينَ بنثٌ لبون » وفي كل خحمسينَ ق(“ 

وقال مالك : ( تجبُ في إحدئ وتسعينّ حِقَّتَانِ » حت تبلغ مئه وتسعاً وعشرينَ › 
فإذا صارت مئةً وثلاثين. . كان في كُلَّ أربعينَ بنثُ لبونٍ » وفي كلّ خمسينَ حقّةٌ ) . 

وقال أبو حنيفة : ( إذا بلغث مئه وعشرينَ. . استؤنقت الفريضةٌ ٠‏ فتجبٌُ في كلّ 
خمس شاه مع الحِقَّتيْنِ » إلى أن تبلغ مئه وخمساً وأربعينَ » فتجبٌ فيها حِمَّتَانٍ وابنة 
مخاض ) . 


. هذا مذهينا . 


)غ2( أخرج خبر علي من طرق أبو داود ( 101/7 ) ذ في الزكاة > وابن خزيمة في ١‏ صحيحه 7١11 ( ٩‏ ) 
و(1917؟١71)مرفوعاً‏ > وعبد الله بن أحمد فى « زوائد المسند » ( ١/١‏ ) موقوفاً : 


باب : صدقة الإبل السائمة 1۷ 


وقال ابن جرير الطبريٌ : إذا بلغ مئدٌ وعشرينَ » ثم زادث. . فَرَثِ المال بالخيارٍ 
ين أذ اد وا قال الان ره اللا ويية أن باجا ا قال ا فة : 

ليلا : ماروي عن أ : أ أا بكر رضي لله عه كب ل لا وهه إن 
البخرين : يشم ال الرَحْمِنٍ الرّحيم : هه فَرِيضَهُ الصَدَقَة التي فَرضَهَا وَسُو لا 
عَلَْ المسلِمِينَ ٠‏ والّتي أمر رَ الله بها عبادة » فَمَنْ سَأَلَهَا عَلَى وَجْهِهًا. 
الوا ا ل ل ب ا له اه 
شا » فَإِدَا بلعث حَمْساً وَعِشْرِينَ إلى حمس و ين . قَفِيهًا به مَخَاضٍ » فَِنْ لَمْ 
يُوْجَدْ فآبْنُ لبون ڏک » فَإِنْ بَلَقَتْ ست وتلا ين إل نس وأزيين. . ففِيهَا أنه 1 
إا بعت سنا وَأَرَْعِينَ إلى سين . . يها َة طَرُوقَةُ الفَخْل » قدا بلعث | + خذى وَسِتِينٌ 
إلى حَمْسٍ وَسَنِعِينَ. . قَفِيهَا جَذڪَة » فَإِذًا بَلَعَثْ ستاً وَسَبِعِينَ إلى يَسْعِينَ . . ففِيها ْنا 
قروا A‏ ب شنا جلا إن بوي E‏ انار 
ا وف ١‏ كه ا %4( (Dr‏ 
على عِشْرينَ ومِئَةِ. . فَفِي كَل أربَعِينَ بنثُ لبونِ » وفي كل حَمسينَ حِمَّةٌ » )“ . 


و 


. 
)١(‏ سلف تخريجه قريباً من حديث أنس » وفيه : ( هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله يي على المسلمين ) » وتمامه : « ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل. . فليس 
فيها صدقة » إلا أن يشاء ربُها » فإذا بلغت خمساً من الإبل. . ففيها شاة » وفي صدقة الغنم 
في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة: . شاة فإذا زادت على عشرين ومئةٍ إلى 
مئتين. . شاتان » فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة. . ففيها ثلاث » فإذا زادت على 
ثلاث مئة. على كل E‏ كات ساققة الرتكل #اقعنة من | رصيق نناة E‏ 
فليس فيها صدقة قة إلا أن يشاء ربّها » وفي الرّقة ربع العشر » فإن لم تكن إلا تسعين ومئة. . 
فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربّها » . 
قال النواوي في « المجموع » ( )7”4٠/0‏ : الذي في « صحيح البخاري » وغيره : ( فمن 
سألها على وجهها. . فليعطها أي : حسب ما شرعت له ومن سُئل فوقها. . فلا يعطه ) »› 
اختلف أصحابنا في الضمير في ( لا يعطه ) على وجهين مشهورين : أصحهما : أن معناه : 
لا يعطي الزائد » بل يعطي أصل الواجب على وجهه . وكذا نقل الرافعي الاتفاق على 
الثاني : معناه : لا يعطي فرض الزكاة » ولا شيءَ منه لهذا الساعي » بل يخرج الواجب 
بنفسه » أو يدفعه إلئ ساع آخر . 


1۸ كتاب الزكاة 

وإذا ثبت هذا : فمعنئ قوله : ( الي فَرَضَهَا رسول الله ڪي ) أي : التي قَدَرَ 
رسول الله کل ما أمرة الله به مجمّلاً . 

و اها ع وحهيا: تلطه )1 إذا اد التمدن20 4 زط 
الد كما أمزة الله تقال ورور له كلها كانه اط 

وأمًا قوله : ( ومَنْ سال فوقّها فلا يُعطّه ) : إن سال فوقّها بتأويل » مثلّ : أن يكونّ 
الإمامٌ مالكيّاً يرئ أخذ الكبيرة من الصغار . . فإِلّه لا يعطئ الزيادة » ويعطئ الأصلّ › 
وإن سألَ فوقها بغير تأويل » مثلّ : أن يسأَلَ عن أربعينَ شاه شاتين. . فاختلف أصحاينا 
فيه : 

فمنهم مَنْ قال : لا يُعطئ شيئاً ؛ لأنَّهُ قذ ظهرَ ظلمُهُ » ودفعٌ الصدقة إلى الطَلَمَةٍ 
eb‏ 

ومنهم مَنْ قال : يُعطئ الأصل ٠»‏ ولا يُعطئ الزيادة ؛ لاحتمال أن يكون سها أو 
نسي » فلا يمنعٌ عن الواجب . قال ابن الصبّاغ : وهذا أَصحٌ . 

فان ملك مئةَ وعشرينَ من الإبل وجزءاً مِنْ واحدةٍ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما ‏ وهو قول أبي سعيدٍ الإصْطْخْرِيٌ ‏ : أنه يجبُ عليه فيها ثلاث بنات 
بون ؛ لقوله كل : « اذا زادت على عشرينَ ومئة. . قَفِي كُلّ أَزبَعِينَ بث لبون » . ولم 
فرق بين أن يزيد واحدة » أو أقلّ . 

والثاني - وهو المنصوصٌ ‏ : ( أنَّهُ لا يجبُ فيها إلا حِقََانِ ) ؛ لِمَا روئ ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما في كتاب الصدقة : ( فإذا بلعَّتْ مئة وإحدئ وعشرينَ. . ففيها ثلاث 
بئات لبون )20 : وهذا نصق لا احتمال فيه .. 


ولأنَّ سائرٌ الأوقاص لا تتغيّدُ بأقلّ منْ واحدٍ » فكذلك هذا مغل“ . 


. المُصَّدّق : هو الذي يأخذ صدقات النعم‎ )١( 

(۲) أي : الواجب الشرعي المقدر . 

(۳) أخرجه عن ابن عمر أبو داود ( 1517٠١‏ ) في الزكاة : باب في زكاة السائمة . 

(6) في هامش ( س ) : ( الواحد الزائد على مئة وعشرين هل له قسط من الوجوب » أم لا ؟ ظاهر- 


باب : صدقة الإبل السائمة ۹ 


و 
مسالة : [وجوب زكاة المواشي في النصاب] : 


وهل تتعلّنُ الزكاةً بالنصاب والوَقْصٍ » أؤ بالنصاب وحدَةٌ » والوقصٌ عفر ؟ فيه 
قولان : 

[الأول] : قال في القديم والجديد : ( تتعلقٌ الزكاة بالنصاب » وما زاد عليها 
عفر ) . ويه قال أبو حنيفة » والمزنيع ؛ لاله وَقْصٌ قبل النصاب › فلم يتعلّق به حقّ . 
كالأربعة الأول . 


و [الثاني] : قال في البويطي » : ( تعلق الزكاة بالجميع ) . قال أبو العاس : 
وهو الصحبح ؛ لقوله کيا : ١‏ فإذا بلغث خمساً وعشرينَ إلى حَمْس وَثْلائِينَ. . ففيها 
ابن مخاض » » ولاه حى يتعلّقُ بنصاب » فتعلّنَ بو وبما زاد عليه » كالقطع في 
ا 

إذا ثبت هذا : فالوفصٌ ‏ بتسكين القاف - : هو ما بينَ الفزضين » وحكيّ عن بعض 
أهل الل : الوَقص » بفتح القاف . 


= المذهب : أنَّ له قسطاً من الوجوب » حتى لو هلك قبل التمكن من أداء الزكاة. . سقط عنه جزء 
من مئة وإحدى وعشرين جزءاً من ثلاث بنات لبون . وقال أبو العباس » وأبو سعيد : لا قسط 
له . وجه ظاهر المذهب : ماروي : ( فإذا كان إحدى وعشرين ومئة. . ففيها ثلاث بنات 
لبون ) » ولأنَّ الوجوب يتعقب هذه الواحدة » فكان لها قسط » كالواحد الزائد على تسعين 
نصاب الحقتين » وكالواحد الذي يتم به المئة والعشرون إلا بعير كامل النصاب بعد الوقص . 

ال ا : ( فإذا زادت على عشرين ومئة. قفي كل اريعين بيت ر 

وفي كلّ خمسين حمّة ) . : أنَّ الوجوب يتعلّق بالأربعين » نظيره 0 وج ا ر 
الك الم ا و : أنّه إذا مات عن أبوين. . فللأم 
الثلث » ولو كان له أخوان. . كان لأمّه السدسُ ٠‏ والباقي للأب » فالأخوان غيّرا فرض الأمٌ 
بأن حجباها حجب نقصان من الثلث إلى السدس - ولا نصيب لهماء فكذلك ها هنا . 
«تتمة)). 

CS EE)‏ اراق BE > CASON‏ تحنل انان قرحت أن كرون 
الواجبُ متعلقاً بالكل ) 


1١‏ كتاب الزكاة 

ا SE‏ وت علي 
0 

وإِنْ تلفث بعد الحولٍ » وقبلَ إمكانٍ الأداء . . فإنَّ الشيح أبا حامنٍ » وأكثرٌ أصحابنا 
قالوا : 

إن قلنا : إِنّ إمكانّ الأداءِ مِنْ شرائط الوجوب. . وجب عليه شاةٌ بإمكانِ الآداء 
لان عناة ونت الولخوتع وعددة ات 


يي 


وإنْ قلنا : إِنَّ إمكانٌ الأداءِ مِنْ شرائط الضمان : 
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فان قلنا : إِنَّ الشاءً مأخوذةٌ مِنَ النصاب والوَقص . . وجب عليه خمسة أتساع شاةٍ 
وهذا هو المشهور”' . ١‏ 

وحكئ القاضي أبو الطيّب » عنْ أبي إسحاق المروزيٌ : أنه يجبُ عليه شاةٌ على 

هذا . ولم يذكز وجهة . 

قال ابن الصبّاغ : ووجهة عندي : أنَّ الزيادة لما لم تكَنْ شرطاً في وجوب الشاة. . 
لم يسقط منها شيء بتلفها » وإنْ كانت الزكاة متعلّقةٌ بها. فيو كما لو عن ا 
بالزّنا » فرجم المشهودٌ عليه ١‏ ثُمَ رَجِعّ أربعةٌ منهم ٠‏ فإنّه لا يجبُ عليهم شي 0 

وإن قلنا : إنَّ الشاءً مأخوذةٌ م مِنّ النصاب » والوقص عَفوٌ. ا 

وأمًا الشيخ أبو إسحاق في « الها ب » : فلم يذكر هاهنا البناءَ على إمكانٍ الأداءِ » 
ولعلّهُ أرادَ التفريعَ على القول الصحيح » فحصلّ في هذه المسالة وجهانٍ : 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( في المسألة طريقة أخرى : أن ما دام النصاب باقياً لا يسقط من الواجب 
شيء ٠‏ فإذا نقص النصاب حينئذ عن قسط الوجوب عن الكلّ. . ففى الصورة التى ذكرها قبل 
ملاك التخامين الا قط شيب ذا هلك واحد من الخمس يح قر جب اتام 
شاة ) . 

(۲) ( تخريجاً على قولنا هذا » فإذا رجع خامس . . وجب عليهم خمسة أثمان الدية باعتبار التوزيع 


على الجميع » وكذا هاهنا . « تتمة» ) . 


باب : صدقة الإبل السائمة ۱۷۱١‏ 

أحدّهما : تجبٌ عليه شاه . 

والثاني : لا يجبُ عليه إلا خمسة أتساع الشاة . 

وإِنْ هلك منها خمسٌ بعد الحول » وقبلَ إمكانِ الأداء : 

فإِنْ قلنا : إِنَّ إمكانَ الأداء منْ شرائط الوجوب. . لم يجب عليه شيء ؛ لأنَّ وقتّ 
الوجوب جا وَعِنْدَهُ أقلٌ مِنْ نصاب . 

وَإِنْ قلنا : إِنَّ إمكانَ الأداء مِنْ شرائط الضمانٍ. . بنيتَ على القولينِ الآخرين 

فان قلنا : إِنَّ الشاءً مأخوذةٌ مِنَّ النصاب » والوَقْصٌ عفرٌ.. وجب عليه أربعة 
أخماس شاو" . 

وإن قلنا : إن الشاءً مأخوذةٌ منَّ النصاب والوّقص.. وجبث عليه أربعة أتساع 
ااه فا فى هاا 9ة آرت ْ 

أحدّها : لا يجبُ فيهاشيء . 

والثاني : يجبٌ فيها أربعةٌ أخماس شاةٍ . 


والثالك : أربعةٌ أتساع الشاةٍ : 


فرع : [تلف بعض الماشية قبل إمكان الأداء] : 

فإِنْ كانَ معَهُ خمسٌ وعشرونٌ منّ الإبل » فتلفَ منها خمسنٌ من الإبل » بعد 
الحول » وقبلَ إمكانٍ الأداء : 

فن قلنا : إِنَّ إمكانَ الأداءِ مِنْ شرائط الوجوب. . لم تب عليه ابنةٌ مَخَاضٍ » بل 


)0غ( في هامش ( س ) : ( فتقول ادقن آرم عشرة ا :إن علكت واحدة . سقط عنه سبع 
شاة » وهكذا لو ملك أربعاً وعشرين > فجعل الزيادة تبعاً للتُضُب كلها » وبهلاك واحدة يسقط 
سدس شاة . ١‏ تتمة ٩‏ ) . 


۱۷۲ كتاب الزكاة 

إن فلا + إن إمكانَ الأداء مِنْ شرائط الضمانٍ. . وجب عليه أربعةٌ أخماس ابنة 
فرع : [تلف شطر الماشية] : 

وإِنْ كان معَهُ ثمانون شاءً » فتلفَ منها أربعونَ : فإِنْ كان قبل الحول » أو بعد 
الحول وبع إمكان الأداء . . وجب عليه شاه . 

وان كان تلنها بعد الحو درفل إمكان الأداء.: 

فإِنْ قلنا : إن إمكان الأداءِ مِنْ شرائط الوجوب. . فعليه شاةٌ أيضاً . 

وإن قلنا : إنَّهِ من شرائط الضمان : 
إن قلنا : تجبٌ الشاةً في النصاب والوقص . . وجب عليه نصفُ شاةٍ . 
وإ قلنا : تجبُ عليه في النصاب ٠‏ والوقصٌ عفوٌ. . فعليه شا . 


قال ابن الصبّاغ : ويجيء على الوجه المحكيئ عن أبي إسحاق : أله تجبٌ عليه شاةٌ 


نا : [وجوب الغنم في دون خمس وعشرين من الإبل] : 

الواجبُ فيما دود خمس وعشرينَ مِنَ الإبل : إخراج العَتَّم » ولا يُطالَبُ إلا 
بالعّتم''" ؛ لاله هو الفَرْضُ المنصوصنٌ عليه » فإِنٍ اختار أن يُعطي بعيراً منها. . جار . 
بشرط أنْ يکود مما يُجْزِىءٌ في خمس وعشرينَ » هذا قول عام أهل العلم . 


(1) جاء في هامش ( س ) : ( وجوب الغنم » هل هو أصل ٠‏ أو بدل في زكاة الإبل ؟ على 
طريقين : أحدهما : وجب أصلاً ؛ لورود الخطاب به . الثانى : على سبيل الرخصة بدلا 
وقلنا ذلك : لأ الإبل أنفس أموال العرب وأكثرها » فإن قيل : لا تجب فيه الزكاة حتى تبلمً 
الكثرة. . أدى إلى الإضرار بالفقير » ولو أوجبنا في القليل من الجنس . . أجحفنا برب المال » 
ولو أوجبنا شقصاً من جمل. . تضرر أصحاب الأموال » ولم تتوفر منفعة المساكين » فالشرع 
أوجب ذلك في غير الجنس على سبيل الرخصة . « تتمة » ) . بتصرف . 


باب : صدقة الإبل السائمة A‏ 


وقالَ مالك وداود EDE‏ 

SS 

وإِنْ كانت الإبلُ مِنْ أصنافي” > أعطئ بعيراً متوسطاً منها. . قال الشافعيٌ : 
رحمه الله ( كان له ذلك وإن كان أردأها ) ؛ لاله أفضلٌ من الشاة 2 وهل الجميع 
فرضه ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : أن الجميعٌَ ليسّ بفرض > بل الفرضُ يقسّط على خمس وعشرينَ » فان 
أخرجّه عن خمس . . كان حُمُسة فرضاً لا غير » وإِنْ أخرجَة عن عشرة. . كان فرضة 
یا ا عدم وای لق #الاله وخر عن خسن وعشرين اف علي اذ لکن 
حمس من الإبل حُمْسَ بعيرٍ . 

والثاني : أنَّ الجميعَ فرضه ؛ لأنّه خيِّرَ بينَ الشاة والبعير » فأيّهما اختار 
إخراجّه”"' . . كان ذلك فرضّه » كمن غير بِيْنَ عسل الرجلين والمسح على الخفين . 

قال ابن الصبّاغ : ولو كان ما قالَهُ الأول صحيحاً. . لأجزأهُ حُمْسسُ بعيرٍ . 

وهكذا : إذا أخرج المتمتّعُ بدنة. . فهل الجميعٌ فرضه أو سُبِعُْها ؟ على هذينٍ 
الوجهين 
وإِنٍ اختارٌ إخراج الغنم . . أخرج”؟2 جذعة من الضأنٍ » أو ثنيّة من المعز ؛ لما روئ 
سویڈ بن عَمَلَةَ » فال : أَنَانَا مُصَدَّقُ رَسُولٍ الله يه » وَقَالَ : ( نُهِيِنَا عَنْ أَخْذٍ الراضع » 
)١(‏ كمراض - كما في نسخ ‏ : أعطى بعيراً مريضاً . 
0( في ای( م :'( لأن عليه إخراع رأ فان اخرج انبل كجناعق يدل بت مجان : 


صح فرضاً . تتمة)) . 

(۳) قال في « المجموع » ( 7148/0 ) : وهذان الوجهان كالوجهين في المتمتع إذا وجب عليه شاة 
فنحر بدنة » أو نذر شاة فنحر بدنة » والأصحٌ : أن الفرض هو البعض ٠‏ أمّا في الزكاة : فيقع 
البعير كله ؛ ولهذا قال إمام الحرمين : البعض هو الفرض بشرط التبرع بالباقي . اه بتصرفا » 
ونحوه في هامش ( س ) . 

. ) في نسخة : ( وجب‎ )٤( 


1١7‏ كتاب الزكاة 
ايزا أن تَأخْدَ جَدَعَة مِنَ الصَّأَنِ » َيه مِنَ المَعزِ )”2 . وهل يجزىة فيه لَك ؟ فيه 
وجهانٍ : 

[الأول] : مِنْ أصحابئًا مَنْ قال : لا يجزئة ؛ لحديثٍ سويدٍ بن عَفَلَةَ . 

والثاني : يجزئة » وهو المنصوص ؛ لقوله بي : « في كل حَمْس شاه . 1 
يرق . وأمًا جنسها : فقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ » وابنُ م الصبّاغ » وأكثرٌ أصحابنا : 
ا ل ل ا 
ذلك » فإنْ كان ببغداد. . فتجب عليه شاةٌ بغداديّةٌ . وإن كانت غنمُةُ غير ذلكَ. . قال 
الشافعيٌ رحمه الله : ( ولا أنظر إلى الغالب مِنْ غنم البلٍ ) . قال الشيح أبو حامدٍ : 
أرادَ بو في الصنفينٍ » يعني : الضأنَ والمعرّ”" . 

وقالَ مالك رحمة الله عليه : ( إن كان غالبٌ غنم البلدٍ الضأنَ. e‏ 
الضأنّ » وإن كان غالب غنم الب المعرّ: . فعليه أن يخرح المعرّ ) . وكذلك طريقة 
الشيخ أبي إسحاق ذ في « المهذّب » في الأغلب > كقول مالك رحمه الله . 

قال الشيخ أ وخا وها ان بج ؛ لقوله با : « في كل حمس من الإبل 
شَاةٌ » . دَلَمْيُعَوَقْ بين الضأنٍ والمعز . 


فان عد عن نوع بلدِهِ إلى نوع لڍ آخر : فإنْ كان خيراً من نوع بلده أو مثله. . 
أجزأة 3 وإنْ كان دونه . : لم يُجْرِنّهُ 5 


)012 أخرجه عن سويد بن غفلة - بلفظ : « أن لا تأخذ من راضع لبنٍ » ولا تجمع بين مفترق. . . »- 
أبو داود ( 1518 ) » والنسائي في « الصغرى » ( 5401 ) » وابن ماجه (48601١)ء‏ 
والدارقطني في « السئن » ( ٠٠٤/١‏ ) في الزكاة » بألفاظ متقاربة . e‏ 
)01/0( : إسناده حسن » لكن ليس فيه للمؤلف دليل للجذعة والثنية . | 

)۲( عله زا : أله يصع أن يتخي بينهما ء ولا يتميّن عليه النوح الغالب منهما » 20000 
القليل أيضاً ؛ لأنَّ الواجب شاة » يقع عليها الاسم » ؛ لكن رجّح إمام الحرمين تعيين غالب غنم 
البلد . وقيل : يتعيّن غنم نفسه إن ملكها . زاد النواوي في « المجموع » ( "0١/5‏ ) رابعاً : 
يجوز من غير غنم البلد » وإذا وجب غنم » فأخرج خيراً منها أو مثلها. . أجزأه ؛ لأنه يسمى 
شاةً » ويمتنع أن يُخرجٍ دونها . 


باب : صدقة الإبل السائمة Vo‏ 


بإذكائع العمل ون ا 

أحدّهما : يجب عليه أن يحرج شا تجزىء في الأضحية » وهو المذهبْ ؛ أنه 
لا يعتبد فيه صفة المال ف یخلت بش الال رر كال ضحي رف اراز 
منة إِذا كانت الزكاةٌ مِنْ جنس المال المزگى 

و [الثاني] : قال أبو على بِنُ خيرانَ : لا يجبُ عليه إلا شاةٌ بالقسط ؛ لأنَّهُ لا يجبُ 
فى المالٍ المريض صحيحة إذا كان الفرضٌ من جنسه » فكذلك إذا كان الفرض منْ غير 

وكيفيّةُ التقسيط هاهنا : أن يقال : لو كانت هذه الخمسسُ من الإبل صِحاح"''. . 
كم قيمتها ؟ 

فإِنْ قل : قيمتها ألف. . قيلَ : فكم قيمة الشاة الواجبة فيها ؟ فإن قيلّ : عشرة. . 
قيلً : فكم قيمةٌ هذه الإبل المراض ؟ فإِنْ قيلَ : خمسنُ مئة. . قيلَ له : أخرج شاةً 
ان 0 

قال ابنُ الصبّاغ : فإِنْ أمكنّ ن يشتري بها شاةً » وإلاً فرَقَتْ دراهم على المساكينٍ . 


فرع : [أخّر الزكاة أحوالاً] : 
وإِنْ أقامث في يده خممسٌ من الإبل ثلاثة الأحوال لم يزه عنها. . فإ بالحول الأول 


عه 8 
تجب فيه شاة . 


» في هامش ( س ) : ( لو كان له إبل خمس سمان صحاح » فالواجب عليه شاة سمينة صحيحة‎ )١( 
تكون قيمتها قريبة من حمس بنت مخاض » ولو دفع رديئة أو مهزولة. . لم يجز ؛ لأن فيها‎ 
إضراراً بالمستحق » ولو كان إبله صحاحاً ومراضاً. . لزمه صحيحة لكن دون التي سبق‎ 
وصفها » ولو كانت عجافاً ومراضاً. . فيجب أن تكون صحيحة ؛ لقوله بل : « لا يؤخذ فى‎ 
الزكاة هرمة ولا ذاث عوار » رجه عن ابن غمر أبو داود ( +161 ) وتقدم  والمظلوب شاة‎ 
تجزىء في الأضحية ؛ لقوله يي : « في كل خمس شاة» . وقيل : يتصدق بقيمتها بدل‎ 
العريضة ».ويج ز اعد الذكر عر" اعد الو جين ا واد كان الأفظ لاش ادرو اكل + قال‎ 
. تعالى : ل وَلَاتَيمَمُوا لحت مه تُنفِفُونَ4 [البقرة : 17717 ) . اه بتصرف‎ 


١/1‏ كتاب الزكاة 

فإذا جاءَ الحول الثاني : 

فإنْ قلنا : تجبُ الزكاةً في المة » وكانّ له مال من غير الإبل بقدرٍ قيمة الشاةٍ في 

جد لحرا اللاي E‏ : الدّينُ لا يمنعٌ وجوب الزكاة. . 

e 

فإذا حال الحول الثالث » وكانَ يملكُ من غير الإبل في جميع الحول الثالث بقدرٍ 
قيمةٍ الشاتينٍ » أؤ لم يكن لهُ مال غيرُ الإبل » ولكن قلنا : إِنَّ الدَّينَ لا يمنعُ وجوت 
الزكاة. . وجبث عليه شاةٌ ثالثه . 

ون قُلنا : الدّينُ يمن وجوب الزكاة. . وجبث عليه شاةٌ في الحول الأول » ولا 
يجب في الثاني ولا في الثالث شيْء . 

وإِنْ قلنا : الزكاةٌ تتعلّقُ بالعين. . ففيه قولانٍ : 

أحذهما : تجبٌ في السنةٍ الأولئ شاةٌ » ولا يجب في السنة الثانية والثالثة شىء ؛ 
لأ الْمساكين قد استحذرا.ء بي الخراء الحزلء تدر ره وير متدرا لتنامع :تو 
كما لو كان معّه أربعونٌ من الغنم » فحال عليها ثلاث ة أحوال. . لم يزك عنها. . فإِلّه 
لا تجبٌ عليه زكاة الثانية والثالثة على هذا القول . 

والقول الثاني : يجبٌ فيه ثلاثُ شياء لثلاثِ سنينَ ؛ لأنَّ الشاة التي تجبُ في الأولئ 
لا توحذ من عين المالٍ + وّما يؤخذ بدلا > فتكونٌ مِنَ الإبل بقدر شاةٍ رهناً بتلكَ 
الشاة » والرهن لا يمنعٌ وجوب الزكاة . هكذا ذكرَ أصحابتًا . 

والّذي ت تبيّنَّ لي “قله العول يفت اذ بكر E‏ إذا فنا . 
الزكاةٌ : تنجب في الذكة + وهو أن ينظة فيه : فن كان يملك قدرٌ قيمة الشاة ذ فى الحول 
الثاني » وقد قيمة الشاتين في الحولٍ الثالثِ.. وجب عليه ثلاث شياه » 0 كان 
ا ل 

وإِنْ ملك ستاً مِنَ الإبل » فحال عليها ثلاثة ثة أحوالٍ » ولم يود زكاتها فيها. . فإ 
الشيخ أبا حامدٍ قال : يجب فيها ثلاث شیاه بكلّ حال ؛ لأنَّ معَهُ أكثرَ من نصاب ؛ لاه 
إذَا أخرج لكل سنةٍ شا » يكون الباقي نصاباً . 
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باب : صدقة الإبل السائمة يفن 
وهذا الذي قاله الشيحٌ أبو حامدٍ صحيحٌ إذا كانت قيمةٌ واحدة من هذه الست في 
جميع الحول الثاني تساوي قيمة شاةٍ » وكانث هي أو غيرُها تساوي في الحول الثالث 


فرع : [تأجيل الزكاة أحوالاً] : 

إذا كان معه خمس ورون من الإبل» وأقامتث فى يذه ثلاث أحوال لم يؤدٌ 
زكاتها. . فإنَّ بحؤول الحول الأول يجبُ عليه ابنةٌ مخاض . 

فإذا حال الحول الثاني : 

الي ل لو 
يفي بقيمة ابنة مخاض في جميع الحول الثاني › أو لم يكن لمال ولكن قلنا:: 
الذي لا يمنع وجوب الزكاة. ا 0 ع 

فان كان يملكُ في جميع الثالث مالا من غير الإبل » بِقَدْرٍ قيمة ابنتي مخاضي » أو 
لم يكن له مال » ولكن قلنا : إِنَّ الدَّينَ لا يمنغ وجوب الزكاة. . فعليه ابن مخاض ثالثةٌ 
بحؤول الحول الثالث . 

وَإِنْ قلنا : الزكاةٌ تجبُ في العين أو في الذَّمّة ‏ ولا مال له غيدها » والدَيْنُ يمنمُ 
وجوت الزكاة. . فعليه ابنة مخاض بحؤول الحول الأول » ويجبُ عليه في الحول 
الثاني أربعٌ شياءِ » وكذلك في الثالث أربَعٌ شيا . 


فرع : [مرور أحوال بلا زكاة] : 
إذا كان معَهُ أحدٌ وتسعونَ منّ الإبل » فحالَ عليها ثلاثةٌ أحوال لم يزك عنها. . فإنَ 
بحؤول الحول الأوّلٍ يجبُ عليه حِقَتَانِ . 


فإذا حال الحول الثاني : فن قلنا : الزكاةٌ 7 تتا اة 4 :والعين مر بها 


000( بحؤول : أي بانقلاب ا 


١/4‏ كتاب الزكاة 


و يساك ب غير الاب يشر تيمو لصتتو يجبي الحو الثاني از يكن له 
مال » وقلنا : الدَيْنُ لا يمنعٌ وجوب الزكاة. . فإنَّهُ يجبُ عليه حِقََّانِ بحؤول الحول الثاني . 
فإذا حال الحول الثالثُ : فإنْ كانَ له في الحول الثالث مال غير الإبل يفي بقيمة أربع 
عادو ارام يعن لهُ مال » ولكن قلنا : الدَيْنُ RY‏ 
حمَّانٍ أيضاً بحؤول الحول الثالث . 
وإِنْ قلنا : الزكاةٌ استحقاقٌ جُزء مِنَ العين. . وجب عليه بحؤول الأول حِقَنَانِ ؛ 
لأ لسنانة ر عله عورا ا ای لبون راك يسور الاك 


الا 


5 ل و 5 5 2 O‏ ت 3 
وهكذا إذا قلنا : تجبٌ الزكاة في الذمَة » ولا مال له غيرُه » وقلنا : الدَّينُ يمن 
وجوب الزكاة. . فالحكم فيه كالحكم إذا قلنا : الزكاةٌ استحقاق جُزء مِنَ العَيْنِ . 


ان 
مسالة : [وجوب بنت مخاض] : 

إذا مَلكَ خمساً وعشرينَ مِنَّ الإبلٍ » فقذ ذكرنا أنَّ عليه ابن مخاض ٠‏ وفيها ست 
مسائل : 

الأولئ : إذا كان واجداً لها في إبله. كجاركة إعراج ابه معاد غلن صفة إبله › 
ولا يجوز له إخراج ابن لبونٍ ؛ لقوله يكل : « فإِنْ لم يكن فيها ابنةٌ مخاض . . فأَئْنُ لِبُونٍ 
00 . وهذا في إبلِه ابن مخاض » فدل على : آنه لا يجزئةُ إخراج ابنٍ لبون . 

الثانية : إذا لم يكن في إبلِه ابنهٌ مخاض » ولا يقدرٌ على شرائها » وكانّ فيها ابنُ 
لبون ذکڙ. . جار" له لهُ إخراجه مِنْ غير جبرانٍ”" ؛ للخبرٍ » ولأنَّ فيها فضيلة بالأنوثيّة › 


)2( طرف من حديث علي کرم الله وجهه أخرجه أبو داود ( 1917 ) في الزكاة : باب في السائمة . 

(۲) في حاشية ( س ) : ( إذا أخرج بدل بنت مخاض ابن لبون خنثى. . يجزئه . وقيل : ليس في 
الحيوان خنثى » إلا في الآدمي والإبل » وقلنا ذلك : لأنه إن كان أنثى.. فقد زاد على 
المستحق » وإن كان ذكراً. . فالذكر مقبول في الزكاة من هذا السن ٠‏ فأما مع وجود بنت 
المخاض في إبله لو أخرج ابن لبون خنثى . . لا يجزئه ؛ لاحتمال أنه ذكر ) . 

(9) الجبران : اسم للشيء الذي يُعدل به نصاب الزكاة . 


باب : صدقة الإبل السائمة 1۷۹ 
ولكنّها لا تصِلّ حيثُ يصلْ ابن لبونٍ مِنَ الوَعْي » ولا تمتنعٌ مِنْ صغار السباع كامتناعه › 
ففيه فضيلةٌ بهذا » وينقصٌ عنها لكونه ذكراً » فاستويا . 

الثالثة : ذا لم يكن في إبلهِ ابنةٌ مخاض ٠‏ وكان هو يقدرٌ على شرائها » وعندَةٌ ابن 
لبونٍ. . فيجورٌ له إخراجٌ ابن لبونٍ » ولا يلزمّةُ شراءٌ ابنة مخاض . 

والفَرْقُ بِينَ هذه » وبين مَنْ وجبثْ عليه في الكمّارةٍ رقبةٌ لا يملكها » ويقدرٌ على 
ثمنها : أله يلزمُهُ شراوٌها( ؛ لأنَّ الله تعالئ قال فى الكمارة : # فمن أو عد فَصِيَامُ مين 


متَتَابِعَيْنِ4 [المجادلة : 4] . 


3 58 سا واس 5 
ومَنْ وجدّ الثمنّ. . فهو قادرٌ علئ الرقبة » وقال النبئ ية في الزكاة  :‏ فَإِنْ لم يكن 
في إبلِه به مَخَاضٍ » فَآبْنُ بُونِ » . وهذا ليس في إبله ابن مخاض . 


الرابعة : إذا لم يكن في إبله ابن مخاض » ولا ابن لبون » وكان قادراً على 
شرائهما. . فقال الشافعئٌ : ( هو بالخيار بِينَ أن يشتري أيّهما شاءَ ) . 
وقال مالك : ( لا يجزثة أن يشتري ابنَ لبون » بل يشتري ابنة مخاض ) . وحكاةٌ 


صاحبٌ ‏ الإبانة » [ق/ ]١١١‏ وجها" لصاحب ١‏ التقريب » . 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( تخالف الماء في الطهارة ٠‏ والرقبة في الكمّارة : فإن مع القدرة على شراء 
الماء لا يجوز التيمُّمُ » ومع القدرة على شراء الرقبة لا يجوز الصوم » والفرق من وجهين : 
أحدهما : أن حكم التيمم متعلق بعدم وجود الماء » فإنَّ الله تعالى قال : 8 فلم دوا 
فَتَمَمَّمُواً» [النساء : ]٤۳‏ . 
وكذلك الصوم في الكفارة : # فمن ليذ فَصِيَام َد ايام [المائدة : 89] . 
فاعتبرنا العدم على الإطلاق » وهاهنا : لم يعلّق الجواز بعدم الوجود على الإطلاق » ولكن 
بعدمه في ملكه » وهذا غير مالك . 
الثاني : التيمم بدل ناقص ؛ لأنه في بعض محل الفرض » وكذلك الصوم › فأما ها هنا : 
فابن اللبون بدل كامل يوازي الأصل ؛ لأن في بنت المخاض فضيلة الأنوثة » وفي ابن اللبون 
فضيلة السن ٠‏ فإنه ينتفع به بالركوب والحمل » ويمتنع من صغار السباع ويرعى بنفسه » فلم 
٠‏ يعتبر عدما مطلقاً » واكتفينا بعدمه في ملك ) . 
(۲( في هامش ( س ) : ( وهو : أنهما استويا في العدم » فصارا كما لو أنهما موجودان › وفي هذه 
الحالة يتعرّن بنت المخاض ٠‏ ولا يجزئه ابن اللبون » وهكذا عند عدمهما ) . 


م 


و١‏ کتاب الزكاة 


صر ع 


دليلنا : قوله كل : « فَإِنْ لَم يكن في لله تة مَخَاض . . فَأبْنُ لَبُونِ ذَكَدٌ » . فأجارٌ 
له إخراج ابن لبونٍ » إذا لم يكن في إبلِه ابنهٌ مخاض ٠»‏ ولم يفرّق بينَ أن يقدرٌ على 
كانه أذ ل در 

الخامسة : إذا لم يَكْنْ في إبله ابن مخاض » فأخرج مكائها جما أجراة ؟ لاله 
أن من از حافس ران لون ا ا 

والذي يقتضي المذهبٌ : آنه لو طلبَ معةٌ الجبرانَ. . لم يعط ؛ لأنَّ الجبرانً إنّما 
يكونٌ بِينَ الإناث » وهاهنا : لا يعلمُ الفضلٌ بيئهما . 

aS‏ لي .. لم يقبل منة ؛ لأنّهما يتساويانٍ في ورود 
الاو اجرب قصل غلية بالانوةة 

N 
لقوله بي : « إِيّاكَ وكرائم أموالهم » . فإن أخرجها. . أجزأه » وقد تطوّعَ بأكثرَ مما‎ 
غل‎ 


وإِنٍ اشترئ ابنةَ مخاض بصفة ماله » وأخرجها. . جار . 

وإن أراد إخراج ابن لبونٍ. . ففيه وجهانٍ : 

أحذهما - وهو المنصوص - : ( أَنَّهُ يجزثهُ ) ؛ لأنَّ التي عنده لا يلزمة إخراجُها . 
فكانَ وجودها كعدّمها"" . 


(1) في « المجموع »( 701/0 ): أصحهما : له أن يشتري آبّهما شاء » ويجزئه؛ لعموم الحديث . 
والثاني ‏ عن جماعة ‏ : أنه يتعين عليه شراء بنت مخاض » وهو مذهب مالك . وأحمد ؛ 
لأنهما لو استويا في الوجود. . لم يُجز ابن اللبون » فكذا إذا عدما » وتمكن من شرائهما . 

(۲( قطعة من حديث معاذ أخرجه بألفاظ متقاربة البخاري ( 1740 ) في الزكاة » ومسلم ( ٠۹‏ ) في 
الإيمان » وأبو داود ( ۱١٤۸‏ ) » والترمذي ( 570 ) » والنسائى فى « الصغرى »( ۲٤۳۰‏ ) »› 
وابن ماجه ( 17281 ) في الزكاة » بلفظ : ١‏ إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب ٠‏ فادعهم. . 

(۳) في هامش ( س ) : ( لأنَّ الشافعيّ جوز لمن وجبت عليه حقّة » وفي إبله حقّة ماخضة أن ينزل 
إلى بنت لبون » ويخرج الجبران » أو يصعد إلى الجذعة » ويأخذ الجبرانَ » فجعل ما لا يلزمه 
في الزكاة كالمعدوم . فكذلك هاهنا ) . 


باب : صدقة الإبل السائمة ۱۸۱ 


والثاني ‏ ولم يذكرٌ في « التعليق » غيره - : أله لا يجزثة ؛ لقوله كلل : « قان لم 
يك فى إبله أبكة ماضن 4 فان ونع وعدا ف اله اب مخاضن تجرى. 


7 
ا او 


ومن وت عل ا م ان وو وول ع إلا ما هو اسل انها 
ِبستَة. . إنّها تقبَلُ منه » ويدفعٌ معَها شاتينٍ أو عشرينَ درهماً » ون وجبث عليه سن » 
وليسَ عندّه إلا ما هو أعلئ منها بسَنةَ » واختارٌ دفْعَهًا. . قيلت منهُ » ويعطيه الساعي 
شاتينٍ أو عشرينَ درهماً » وقال الثوريٌ » وأبو عُبِيدٍ » وإحدى الروايتينٍ عن إسحاق بن 
راهُويّه : الجبرانٌ شاتانٍ » أو عشرةٌ دراهم . وروي ذلك عن عل“ رضي الله عنه . 
دليلنا : ما روئ أنسٌ في ( كتاب الصدقةٍ ) : 
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فن وجَبَثْ عليه جَذَعَةٌ » ولم يكن فيها جََعَةٌ » وفيا جِقَة. . فإنّها قبل ينه 
رَمَعَهَا شَّانَانِ أو عِشْدُونَ رهما » ومن بلغت صدقتَهُ الحقةَ » وليسسَ عندّه إلا ابن 
لبونٍ. . فإنَّها تقبل منهُ » ويعطي معها شاتينِ أو عشرينَ درهماً » ومن بلغت صدقته ابنة 
لبونٍ » وليسث عندَهُ » وعنده ابن مخاض. . فإنّها تقبل منهُ » ويعطي معها عشرينَ 
درهماً أو شاتينٍ » ومَنْ بلغت صدقنّةُ ابنةً مخاض » وليسث عندّه » وعندةٌ ابن لبون. . 
فإنّها تقبلٌ منة » ويعطيه المُصَدَّقُ عشرينَ درهماً » أو شاتين » فان وجبث عليه جِذعَةٌ ‏ 
وليسث عنده » وعندةٌ ثثيّةٌ » فإنْ دفعها » ولم يطلب الجبرانَ. . قبلث من ؛ لأنّها أعلى 
مِنَ الفْض بِسَئَةٍ » وإِنْ طلبَ الجبرانَ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما ‏ وهو المنصوصٌ - : ( أنه ُعطى ) ؛ لأنّها أعلئ مِنَ الفزض بسنةٍ . 

والثاني : لا يُعطئ ؛ لأنَّ الجذعة تساوي الثيّة""' ؛ لورود الماء والشجر . 


)١(‏ أخرج خبر علي المرتضى عبد الرزاق في « المصنف » ( 1۹٠۲‏ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف »( ٠١8/79‏ ) في الزكاة . 

00( في هامش ( س ) : ( لو أخرج بنتي لبون بدل حقّة » أو بدل جذعة » أو أخرج حقّتين بدل 
جذعة. . هل يقع محسوباً عمّا عليه ؟ فيه وجهان : ك 


٠ ۱A۲‏ كتاب الزكاة 

وإِنْ وجبث عليه ابنةٌ مخاض » ولمْ تكن عندَهٌ » وأراد أن يعطيّ ما لها دون المنة » 
ويدف الجبرانَ. . لم يَجْرْ ؛ لأنَّ ما دوتها ليسَ بفرض مقدَّرٍ . 

وإ كانت إبلهُ يراضاً » ولم يكن الفرضُ فيها » فأراد أن يصعد إلى فرض مريض » 
واش التكؤاف م لد د يَجْرْ ؛ لأنَّ الجبرانَ بِينَ المريضين أقِلُ مما بَينَ الصحِيحَيْنٍ . 

وإِنْ أراد أن ينزل إلى فرض مريض ٠‏ ويدفمٌ الجبرانَ. . جاز ؛ لأنّه متطوّع 
بالزيادة . 

إن لم يكن عندّه الفرضٌ المنصوصيٌ عليه » وعنده أعلى منه بسنو وأنزلٌ من بسنة » 
فإِنٍ اتفق رب المالٍ والساعي على الصعود أو التزول مم الجبرانٍ. . جار . 

وإن اختلفا » فَدَعَا أحدّهما إلى الصعودٍ . والآخرُ إلى النزول. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما ‏ وهو المنصوصٌ - : ( أله يعدم اختيارٌ الساعي » لياح للمساكين الأنفعَ 
لهم ) . 

الثاني : يُقَدّمُ اختيازٌ رب المال ؛ لاله هو المُعطي . وهذا ليس بشيء . 


وإن لم يوجذ في المالٍ الفرضُ المنصوصي عليه » ووّجِدَ ما هو أعلئ منهُ بسنتين. . 
قبل من » وأعطاه الساعي أربع شياو » أو أربعينَ درهماً . 


وهكذا : إذا لم يوجذ في المال إلا ما هو أنزلٌ من الفرض بسنتين. . قُبِلَ منة معَ 
أربع شياهِ » أو أربعينَ درهماً » قياساً على الجبرانٍ بسنةٍ 8 


وحكئ ابن الصبّاغ : أن مِنَ الناس مَنْ قال : لا يجورٌ ‏ واختارّة ابن المُنْذِرٍ . 


أحدهما : وهو الظاهر أنه يسقط الفرض عنه ؛ لأنَّ بتتي لبون فرض ستة وسبعين › 
والحقّتين فرض إحدى وتسعين » ومن المُحال أن يجزىء إخراج الشيء عن العدد الكثير » ولا 
يجورٌ عمّا دونه . 

الثاني : لا يسقط الفرض عنه ؛ لأنَّ في الحقّة معنى لا يوجد في بنتي لبون » وفي الجذّعة. 
معنى لا يوجد في الحقّتين » فاعتبرنا إخراج ما ورد النصّ به » ويخالف ما لو أخرج حقَّة بدل 
بنت لبون. . يجزىء ؛ لأن في الحقة يوجد ما يوجد في بنت لبون وزيادة » فقلنا : إنه 
يجوز ) . 


باب : صدقة الإبل السائمة . ۱A۳‏ 

دليلنا : أنَّ كلّ سِنٌّ جار العدولٌ عنه إلى ما يليه بِسَنَةٍ مع الجبران. . جار العدولٌ عنةُ 
إلى ما يليه بسنتين ممّ الجبرانٍ » كما لو دفعَ أعلئ مما يَجِبُ عليه بسنتين مِنْ غير 
جا 

وإ وجبث خليه ابه لبون + وليك عدتة + وعندة حف وجذكة »قاراد رث المال 
أن يدفعَ الجدّعة » ويأخذ أربعَ شياء » أؤ أربعينَ درهماً. . فهلْ يجورٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

DS a a 

والثاني : لا يجورٌ » وهو الصحيحٌ ؛ لأنّهُ قذ كانَ يمكنةٌ أن يدف ما هو أعلى بسنةٍ 
وجبراناً واحداً » فلم يَجُزْ لهُ العدول عنه إلى جبرائَيْنِ » كما لو وجد الفرضّ » وأراد أن 
يعدل إلى غيره مع الجبرانٍ . 

ومَنْ وجبّثْ عليه شاتانِ » أو عشرونَ درهماً. . فالخيارٌ إليه » فإنْ كان الذي يدفعُ 
الجبرانَ هو رث المالى. . فالأولئ أنْ يدفع الأكثرَ مِنَّ الشاتين أؤ عشرينَ درهماً ؛ لأنّه 
أكثرُ ثواباً » وإِنْ اراد أن يدفع أدْوَنّهما. . جار ؛ لأنَّ النب كل حَيّرهُ بيتهما » وإِنْ كان 
لذي يدفعٌ الجبرانَ هو الساعي . . فلا يجورٌ أنْ يعطي إِلاً أقلّهما ؛ لأنّهُ ناظرٌ لغيره > فن 
كان في بيت المال شَيْء. . دفعَ الإمامٌ منة ذلك ؛ لاه مصلحةٌ لأهل السَّهِمانٍ » وإِنْ لم 
يكن في بيت الما شيءٌ » باع الساعي مما في يده للمساكين » وسلَّمهُ جبراناً ؛ لاه 
ناظرٌ للمساكينٍ » فهو كوليٌ اليتيم . 

فان أراد الدافمٌ منهما أن يَذْفعَ شاءً وعشرةً دراهم. . لم يَجِرْ ؛ لأنَّ النبي ية حَيّره 
بِينَ شيئين » فلا يجوز أن يخيّرَهُ بِينَ ثلاث أشياء » وإِنْ أرادَ مَنْ وجب عليه في الجبرانٍ 
أرب شيا » أو أربعونَ درهماً » فأراد أن يعطي شاتين وعشرينَ درهماً. . كان له ذلك ؛ 
لأنّهما جبرانان . 


e 
0 مسالة 8 [فيما يجب بالمئتين من الإبل]‎ 
: وإ كان معَهُ مئتانٍ من الإبل‎ 


فقالَ الشافعيٌ في الجديدٍ : ( يجبُ فيها أربعٌ حقاق » أو خمسسٌُ بئات لبونٍ ) . 


A٤‏ كتاب الزكاة 

وقال في القديم : ( يجب فيها أربعٌ جقاقٍ ) . 

فمن أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أحدهما : يجبٌ فيها أربعٌ حقاق لا غير ؛ لأنّ تخد بر الفرصي بالك في الإبل اکر نين 
ا ارم ينَ أربعٌ بنات لبونٍ » ثم كلّما زادت الإبل 

فإذا بلغث مئةٌ وتسعينَ. . ففيها ثلاث حقاق » وبنت لبونٍ » فإذا بلغت مئتين. . 
وجب التغييرٌ بالسّنّ أيضاً » فيجب أربعٌ حقاق . 

والقول الثاني : يجب فيها أرب حقاق » أو حمس بنات لبونٍ » وهو الصحيحٌ ؛ لِما 
روئ سالم بن عبدٍ الله بن عمرَ رضي الله عنهم ٠‏ يرفعة في نسخة كتاب رسول الله ي : 
« فَإِذا بَلَعّتْ مئتين. . فَفِيهًا أَربَعُ حِفَاقٍ » أؤ حَمْسْ بَنَاتِ لَبُونِ » . 

ومنهم مَنْ قال : يجبُ أربعٌ حقاق » أو حمس بئات لبون » قولاً واحداً » وما قاله 
في القديم . فَإِنَّما قال ذلك ؛ لأنَّ الخيار إلى الساعي عند الشافعيٌ » وعليه أن يأخذ 
الجقاق ؛ لأنّها أفضلٌ . 

إذا ثبت هذا : فإِنْ قلنا : إِنَّ الواجبَ أربعٌ حقاق » فإنْ كانت موجودة في المال. 

يَجزٍ العدول عنها إلى غيرها . 

ون كانث معدومة في المال. . فرب المال بالخيار ب بِينَ أن يشتريّ الحقاق » وبين 
أن يصع إلى الجذاع » ويأخذ الجبرانَ » أو ينزلَ إلى بئات لبونٍ » ويدفمٌ الجبرانٌ . 

وَإِنّ قلنا : إن الؤاجبٌ أحد الفرضين » فإن وجد اخدهما فى المال. .. تعن 
إخراجة » ولا يطاليُه الساعى بإحضار الثانى » وإِنْ عَدِمًا جميعاً. . كانَ رث المال 
بالخيارٍ : بين أن يشتريّ أحدّهما » أو ينزل عن أحدهما » ويدقعَ الجبرانَ » أو يصعد 
إل افر واد اهوراد ود جد ا خان يها فة وان 

أحذهما - وهو المنصوصٌُ ‏ : ( أنَّ الخيارٌ إلى الساعى » فيأخذ الأفضل منهما ) ؛ 
لقوله تعالئ : 8 وَلَاتَيَمَمُوا لیت مه تُنَفِفُون © [البقرة : /351] . 


باب : صدقة الإبل السائمة 1۸۵ 


فلو قلنا : الخيارٌ إلى رت المالٍ. . لكان يُخْرجٌ الأدونَ » فيكونٌ قد أنفقَ خبيت المال . 


والثاني - وهو قول أبي العّاس - : أنَّ الخيار إلى ربٌ المال » فيعطي أيّ الفرضينٍ 
شاءَ » إلا أن يكونّ ناظراً ليتيم » فلا يجورٌ أن يعطيّ إلا أدوتهما » وحُمِلَ النصٌ عليه إذَا 
حير رث المال الاعي ٠.‏ 

ووجهة : قوله يله : « إِيَاكَ وكَرَائِ”' أَمْوَالِهِم » . فلو جعلنا الخيارٌ إلى الساعي › 
لاد الكريهة .. 

فإذا قلنا بالمنصوص : فإنْ كان الفرضانٍ متساويين في القيمة. . أخدّ الساعي أَيّهما 
شاءَ » وإنْ كان أحدهما أكير قيمةً. . كان عل الساعي آن باشل أفضلٌ الفرضينٍ : 

فن أخدّ الأدونَ : قال الشافعيٌ رحمة الله : ( كان على رث الما أن يُخْرِج 
الفضْل + ويعطية أله ال٠‏ 

واختلف أصحاينا فيه : 

فمنهم مَنْ قال : أراد بذلكَ : إذا أخذ الساعي الأدنئ بغير عمْدٍ منه » أو مِنْ ربٌ 
الما » مثِلَّ : أن يكونَ رث المالٍ قد أظهِرَهُّما » وأدّئْ الساعيّ اجتهادٌةُ إلى أنَّ الذي 
يأخذةٌ هو الأفضلٌ » ثم بان أنه الأدنئ . . فإنّهِ يُخرجُ الفضلّ . 

فأمًا ذا أحذ الأدنئ بتفريط منهما » أو منْ أحدهما ء بان لم يُظهِرْ رث المال له 
الفرض الآحرَ » أو أخذهٌ بغيرٍ نظر » أو معَ العلم بِأنَّه الأدن. . فلا يُجْزُِ إخراج 
الفضل » بل يجبُ رذ المأخوذ إن كان باقياً » أو قيميهُ إن كان تالفاً » ويجبُ على رب 
المالٍ أن يُخُرح الفرضَّ الأجود . 

ومنهم مَنْ قال : إن كان الساعي قد أخذ الأدونَ » وفرّقهُ على المساكين. . لم 
يمكن رده ؛ لاله تالف » فيخْرِجٌ الفضلّ هاهنا . 

فأمًا إذا لم يكن الساعي فَرّقهُ ةقر 4 TONES‏ وتوغد E‏ 

ومنهم مَنْ قال : يجزثهُ المأخودٌ بكلّ حال » ويُخْرجٌ الفضلّ ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما 


. الكرائم : هي أحسنها وأنجبها » أو أغزرها لبناً . وقيل : أطيبها لحماً‎ )١( 


كلما كتاب الزكاة 
فرضٌ بحال » وهل يكو إخراج الفاضل واجباً » أو مستحيّاً ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : آنه مستحبٌ ؛ لأنَّ الفرض الذي أخرجةُ قد أجزأ » إِذْ لو لم يكنْ 
مجزثاً. . لوجب رده » وإخراج الأجود . 

والثاني ‏ وهو المذهبُ ‏ : أنَّ إخراج الأفضل واجبٌ ؛ لأنَّ الواجب على الساعي 
أن وعد الد ادبن ا و اعد لدوم قن الخد عقت ا 
بمنزلة ما لو وجب له خمسة دراهم » فأخذ أربعة . 

فاا قلنا : إن | : خراج الفضل مستحتٌ. . أخرجه كيف شاء . 

وإِنّْ قلنا : إِنَّه واجبٌ » فإنْ كان الفضلٌ يسيراً لا يمكنّه أن يشتري به جُزءاً من 
حيوانٍ. . فرّقَهُ دراهم » وإِنْ كانَ يمكثة أنْ يشتري به جزءاً مِنْ حيوان. . فهلْ يلزمةُ ؟ 
فيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا يلزمّه ؛ لأنَّ ذلك يشن . 

والثاني : يلزمّهُ ؛ لأنَّ إخراج القيمةٍ في الزكاة لا يجوز 

فإذا قلنا بهذا : فهل يجبٌ عليه أن يشتري مِنْ جنس الأجودٍ منهما › أو يجوز له أنْ 

يشتري مِنْ جنس الْأَدْوَنِ منهما ؟ فيو وجهان”" . 


)001( ال الوازي تي اال 0008/91 : أصحّهما : لا يجب » بل يجوز دفع الدراهم 
بنفسها . واتفقوا على تصحيحه » فمّن صرح بتصحيحه صاحب ١‏ الشامل ۲ » 
و « المستظهري » » والرافعي » وآخرون » ووجهوه انمد قي الا »او يف قا 2 
ولأنه يُعَدَلُ في الزكاة إلى غير الجنس الواجب للضرورة » كمّن وجب عليه شاة في خمس من 
الإبل » ففقد الشاة » ولم يمكنه تحصيلها. . فإنه يخرج قيمتها دراهم ويجزئه » وكمن لزمه بنت 
مخاض » فلم يجدها » ولا ابن لبون » لا في ماله ولا بالثمن . . فإنه يعدل إلى القيمة . 
(؟) في « المجموع »( 5١0/60‏ ) : وإن أوجبنا شراء شقص . . ففيه أربعة أوجه : 
أصحّها : يجب أن ب يشتريّه من جنس الأغبط ؛ لأنه الأصل . 
الثاني : يجب من المُخْرّج ؛ لثلا يتبعض المخرج . 
الثالث : يتخيّر بينهما » واختاره إمام الحرمين . 
الرابع : يجب شقص من بعير » أو شاة » ولا تجزىء بقرة ؛ لأنّها لا تدخل في زكاة 
الإبل » وبهذا قطع صاحب ١‏ الحاوي » . 


باب : صدقة الإبل السائمة AY‏ 
وإِنْ وجدّ أحد الفرضين » وبعضّ الآخر. . أخذ الموجودّ » ولا يجورٌ أن يأخذ 
بعض الموجود ويّضمٌ إليه غيرَهٌ مع الجبرانٍ . 

وإنْ وجد في المالٍ ثلاتٌ حِقاقٍ وأربع بئات لبون » فإنْ أخذ الثلاتٌ الحقاقٌ وبنت 
لبون ورا واا او اعد ار بات لرن رة ودف الجبرات :جار + ون اد 
ثلاتٌ بنات لبونٍ معَ كل واحدةٍ جبرانٌ » وحِقَّة . . ففيه وجهانٍ : 

أخدهما 2 يجوز + لأنة فد عرف ها ستهما : 

والثاني : لا يجورٌ ؛ لأنّه عدّل إلى الجبرانات مح إمكانه أنْ يأخذ جبراناً واحداً » 
فلم يصك”" . 

وإِنْ كان الفرضانٍ معيبين. . لم يَجْر أخذهما ؛ لأنَّ المعيب لا يجزىء أخذه عن 
الصحاح » ويقال له : إمَا أن تشتريّ صحيحاً » أو تصعدً وتأخذ الجبرانَ » أو تنزلَ 
وق الجبران + 


A 


فرع : [جواز دفع بنات اللبون أو الحقاق] : 
إن ملك أربع مئةٍ منَّ الإبل. . فعلئ الطريقينٍ في الأولئ : 
فإن قلنا : يجبٌ أحدٌ الفرضين. . فله أن يأخذ عشرٌ بنات لبونٍ » أو ثماني حقاقي » 
إزاة أذ واحك ره عا وعدي تورات ون فعامة أصحابنا قالوا مسو 
وقال أبو سعيد الإصطخريٌ : لا يجوز » كما لا يجوز مثلٌ ذلك في المئتين . وهذا 
ليس بشيْءٍ ؛ لأنَّ كل مئتين فريضةٌ منفردةٌ بنفسها » فأشبَه إذا انفردث . 
وبالل التوفيق 


 #%‏ لحن فنا 


)١(‏ في « المجموع »( ۳٠١/١‏ ) : وهل يجوز أن يدفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات ؟ 
فيه وجهان : أصححهما : الجواز »> صححه إمام الحرمين وغيره » وقال : الوجه القائل بالمنع 
مزيف لا أصل له » ووجه الجواز : أن الشرع أقام بنت اللبون مع الجبران مقام حقة » ووجه 
الإجزاء : أنه لا يصارٌ إلى الجبران إذا أمكن الاستغناء عنه » وصكحه البندنيجي . 


۸۸ كتاب الزكاة 


۶ م م 
ص 


الأصل في وجوب الزكاة فيها : قوله تعالى : ##حُذْ من أَمَوطِمَ صَدَفَة» [التوبة : ]٠١۳‏ . 
والبقر مِنَ الأموال . 

وروی أبو ذرٌ رضي الله عنه : أنَّ النبيَ ي قال : « فِيْ الإبل صَدَقَتَهَا » وَفِي البَمَرِ 
صَدَقتهًا » وَفِي العَنَم صَدَقَتَهَا » وفي البُرَ صَدَقَتهُ » . 

إذا ثبت هذا : فأوَّلُ نصاب البقر ثلاثو » ولا شيء فيها قبل ذلك » وهو قول كافَةٍ 
الفقهاء » إلا ما كى عن الزَّهْرِيٌ » وسعيدٍ بن المسيّب : هما قالا : ( في كلّ خمس 
١ Te‏ 

دليلنا : ما روي : ( أن النبِيّ يك أَمَرَ مُا اذا أَنْ يڌ مِنْ كَل ثَلائينَ بَقَرَة تبيعاً أو 
عة ٠‏ وَمِنْ كَل أرب تعن م 

en DS Cs 
. رسول الله يلا » فأسأله عن ذلك ) » فرجع معاد » فلم يلقّ النبي كله"‎ 


)١(‏ أخرج أثر الزهري عبد الرزاق في « المصنف » ( 58881 ) و( 1۸٥٤‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى ٠‏ ( 94/5 ) » وقال : وأما الأثر الذي يرويه معمر » عن الزهري » عن جابر : فهذا 
حديث موقوف منقطع . ونقله عنه في ١‏ المجموع »؛ ( ۳۱۹-۳۱۸/۵ ) » وزاد نسبته لابن جرير 
المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ١1918‏ ) . 

وأخرج أثر سعيد ابن جرير » كما أورده صاحب « كنز العمال 6 ) في الزكاة . 

(؟) في حاشية ( س ) : ( لأن البقر كالإبل » فجُوّز أن يُضحئ به عن سبعةٍ » فألحق بها ) . 

)۳( أخرج خبر معاذ عن طاووس وغيره مالك في ١‏ الموطأ » ( 501/١‏ ) » والشافعي في « ترتيب 
المسند » ( 1٤۸‏ ) » وأحمد كما في ١‏ الفتح الرباني » ( ۲۲۱/۸ ) » وأبو داود ( ٠١۷١‏ ) » 
والترمذي ( 1۲۳ ) » والنسائى فى « الصغرى 7516٠ (٩‏ ) » وابن ماجه ( ۱۸۰۳ ) » والبيهقى 
في « السنن الكبرى 4( 48/5 ) في الزكاة . قال الترمذي : هذا حديث حسن . وفي الباب : ٠‏ 

عن عيك الله بن مصعرة ر ا 591 )0 وانن E‏ فن ا 


ضعيف . = 


باب : صدقة البقر ۱۸۹ 


وفي رواية : أله سأل النبئ لل » فقال : « لَيْسَ فيهًا شي +“ . 

إذا ثبت هذا : فيجبُ في الثلاثين تبيعٌ » وهو الذي دخلَ في السنة الثانية » هذا هو 
المشتهوة 7 

وقال صاحبٌ « الإبانة » :]١١5/3[‏ هو اسم للعجل الذي يتب أمَهُ » وإِنْ لم 
يستكملٌ سنة » وسمّي : تبيعاً ؛ لأنّه يتبعٌ أ مه . وقيلٌ : سمي بذلك ؛ لأنَّ قَرنيّهِ تبعا 


أذليه . 


ECE‏ حى تبلغ أربعينَ › فإذا بلغت أربعينَ. . وجب فيها 
مسنّةٌ » وهي التي دخلت في السنة الثالثة » ثم تستقةٌ الفريضة » فلا يجبُ فيها شيْءٌ 
حن تبلعٌ سمّينَ » فيجبٌ فيها تبيعانٍ » دم يجبُ في كل ثلائينَ تبيعٌ » وفي کل أربعينَ 

فإذًا بلغت مئةَ وعشرين. . فقدٍ اجتمعٌ فيها فريضتانٍ » وهي ثلاث أربعينات » أو 
أربعٌ ثلاثينات » فيكونٌ على الطريقين في الإبل إذا بلغث مئتينٍ . 

وقال أبو حنيفة : ( إذا بلغث أربعينَ. . ففيها مسنّةٌ ) » كقولنا : فإذا زادثُ. . ففيها 
ثلاث روايات : 

إحداهن : مثلٌ قولنا » وبه قال مالك . 

والثانية : ( لا شيء فيها » حى تبلعٌ خمسينَ » فيجبُ فيها مسّةٌ وربعٌ مسو ) . 

والثالثة - وعليها يُناظرون ‏ : ( أنها إذا زادث على الأربعينَ شيئاً. . وجب فيها 
بالقسط من المسّة ) . 

دليلنا : قول النبيّ ل لمعاذٍ : « حُذَ مِنْ كل نَلائينَ بَقَرةَ تييع أو عة » ومن كل 
رين مسن 4 فظاهرٌ هذا : أنَّ زكاة البقر لا تتعلّقُ إلا بهدَيْنِ العدديْن 


= وفي الحديث : أنه لا اجتهاد في مورد النص ٠‏ وكذا لا قياس » فرسول الله ب قد بين لكل 
صنف من أنواع الزكاة ما يجب فيه من حقٌّ لله تبارك وتعالى . 

)١(‏ أخرج خبر معاذ من طرق الشافعي في ١‏ ترتيب المسند» (549 )»2 وعبد الرزاق في 
« المصنف » ( 1۸٤۸‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳/ ۲۲ ) في الزكاة . 


1١4٠‏ كتاب الزكاة 


مسألةٌ : [جواز الإعطاء فوق الواجب] : 

فإنْ وَجَبَ عليه تبيعٌ » فأعطئ مسئّة. . جار ؛ لأنّها أعلئ مما وجب عليه » وإِنْ 
وجب عليه مسنّةٌ » فأعطئ تبيعين. . جار ؛ لأنّهما يُجْزِئَانِ عن الستينَ » فَلأَنْ يجزيان 
عا دوتها ول . 

ولا مدخلَ للجبرانٍ في صدقة البقر ؛ لأنَّ الزكاة لا يُعدَل فيها عن المنصوص عليه 
ال يزه القاس + 


والله أعلم 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( أنه لا يجوز إخراج تبيعين بدل مسنة ؛ لأن الشرع أوجب في الأربعين 
مسنة » فلا يجبر نقصان السن بزيادة العدد » كما لو أخرج عن ست وثلاثين ابنتي مخاض . . فلا 
يجوز ) . 

(۲) في هامش ( س ) : ( الجبران ورد بنص في الإبل » فلا يبحمل عليه البقر والغنم . والإبل جرى 
فيها التخفيف بإيجاب غير جنسها » وهو الشاة » فجاز أن يختص بالجبران ) . 


ا ی ا 


باب : صدقة الغنم السائمة ۱۹۱ 


يات صَدَقَة ة العم السَايَمَةٍ 


والأصل في وجوب الصدقة فيها : قوله تعالئ : «خُذْمِنَأَمَوَِمَ صَدَكَةُ4 الآية 
[التوبة : ]1١۳‏ . 

والغنم مال . 

ومن السُنَّهَ : ما روئ أبو در : أن النبيّ ية قال : « وَفِي العم صَدَقتَهًا » . 

وروي عن النبئئ كله : ته قال : « مَنْ كَاثْ له يل أذ بر أذ عَتَم قم يود رَكَاتَهًا . 
طح بها يَوْمَ القِيامَة باع فرفر تطَؤة م بِأَظْلافِهًا › وَتَنْطْحْهُ بِقُرُونهًا لما لفت اها 
عَادَتْ عَلَيْهِ أؤلامًا »07 . وهو بإجماع المسلمين › > لا حلاف في وجوب الزكاة فيها ف 

إذا ثبت هذا E NE:‏ بلحت اريسي »نيه 

E‏ حى تبلغ مئة وإحدئ وعشرينّ » فإذا بَلعَنّْها. . فيجبٌُ 
فيها شاتانٍ » ثُمَ شيءَ في زيادتِهًا حتئ تبلغ مثتين وواحدة » فإذا بلغتّها. . ففيها ثلا 
شياو » ثم لا شيْءَ في زيادتها » حك تبلعٌ أربع مثقٍ » فإذًا بلغتها. . ففيها ربع شياو › 
ثم تستقَةٌ الفريضة في كل مئةٍ شاةٌ . 


(۱) أخرجه عن أبي ذرٌ البخاري ( 147٠0‏ ) » ومسلم ( 440 ) . وفي الباب : 
عن أبي هريرة أخرجه البخاري .»)١407(‏ ومسلم ( ٩۸۷‏ ) » وأبو داود ۱۹٥۸(‏ ) 
و( ٠ ) ٠٦١۹‏ والنسائي ني « الصغرى » ( ۲٤٤١‏ ) » وعبد الرزاق في «المصنف » 
۸٩۸ (‏ ) » وابن خزيمة فى « صحيحه > ( ۲۲٣۲‏ ) » وابن حبان فى « الإحسان » ( ۲۲۵۳ ) 
فى الزكاة . ۰ 
٤‏ وعن جابر بن عبد الله أخرجه مسلم ( 988 ) . 

بطح : ألقي على وجهه . قاع قرقر : المستوي من الأرض يلقى فيه لتطأةُ . أظلاف 

جمع : ظلف » وهو للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس . 

(۲) قال ابن المنذر في « الإجماع » ( 85 ) : وأجمعوا على وجوب الصدقة في : الإبل » والبقرء 


والغنم . 


14۲ كتاب الزكاة 
هذا مذهبنا ‏ وبه قالَ كاقةٌ أهل العلم » إلاً ما حكي عنٍ النخعيّ » والحسنٍ بن 
صالح ٠‏ فإنّهما قالا : إذا زادث على ثلاث مئة واحدة . . وجب فيها أربعٌ شيا إلى أربع 
مون O E E‏ ) َ 
E NSR Es oe‏ 
ا E e e‏ 


2 7 
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ل 

والشاةٌ الواجبةٌ : هي الجَدَعَةُ من الصَأنِ » أو الله مِنَ المَعزِ . 

قال ابن الأعرابيّ : والجذعَةٌ منَ الضأنٍ : إذا كانت مِنْ شَابَيْنِ. . مالها ستةٌ أشهرٍ 
إلى سبعة » وإِنْ كانت مِنْ هَرِمَيْنِ . . فما لها ثمانيةٌ أشهر إلى عشرة . 

وحكي عن الأصمعيعٌ : أنَّ الجذعة مِنّ الضَّأَنِ : ما لها سبعةٌ أشهرٍ . وذكرَ الشيخ 
أبو إسحاق في « المهذّب » : آل الجَدَعةَ : ما لهاسنةٌ . وقيلَ : ما لها سنّهُ أشهر . 

وأمًا الثنية : فما لها سنتانٍ » وطعنث في الثالثة . هكذا ذكره ابن الصبّاغ . هذا 
مذهبنا » وبه قال أحمد 

وقال أبو حنيفة : ( لا يجزىء إلا الشيّةُ منهما ) . وهذه روايةٌ ( الأصول ) عنة . 

وروئ الحسنْ بن زياد عنه مثلّ مذهبنا : 

فال مالك ري الجذعة عنيها ).: 

E‏ سي و I‏ قضة ن تمر لزان كله ازانا د وال( وكا 
أن تلخد الجدّعة واكك : 


ولأنّ الجذعة تجزىء في الأضحيةٍ » فأجزأث في الزكاة » كالثيّة . 


)١(‏ أخرج أثر النخعي والحسن ابن أبي شيبة في « المصنف » بنحوه ( ۳/ 5 70-7 ) في الزكاة : باب 


في صدقة الغنم . 


باب : صدقة الغنم السائمة 4۳ 


ما © امود اة نو الصا : 

إذا كانت الماشية كلها ضحاحا. .لم بزحد في افرضها مريضة + لقوله تعالن ٠‏ 
« ولا تَيِمّمُوأ اليك نه تُنَفُِونَ 4 [البقرة : ]۲١۷‏ . وفي أ المريضة مِنَّ الصحاح تيكُم 

EEE‏ ماد اليو بسني تر 

و جود جب تكلم ان يدري ف 

دليلنا : قوله ييا لمعاو رضي الله عنه : « إِيّاكَ وكَرَائِمَ أَمْوَالِهِم » . وفي أخذٍ 
الصحيحة من المراضي أَخذ الكرائم . 

وروی عبد الله بنُ معاوية الغاضريٌ رضي الله عنه : أنَّ النبئ بلا قال : « ثلاث مَنْ 
َعَلَهُنَ. ا ا ل 
طبه بها نَنْسّْهُ وَلّمْ يْطٍ الهَرمَة وَلا اللِّمَة ‏ يعني : لدُونَ - وَلكنْ يُعْطِي وَسَطاً » 
ق الله لم يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهَا » وآ PE SA‏ 

َمَنْ قال : يجب إخراجٌ الصحيحة عن المراض . . فقذ خالفَ الخبرٌ . 

إذا ثبت هذا : فإنَّ المزنيئ نقل عن الشافعئ : ( ويأخذ خير المعيب ) » ولا خلات 
ا ر لباقي أن ا د میتی اا 


ل 


واختلف أصحاينا في تأويله : 


فد عرد : أرادٌ بهذا : يأخذ خير المعيبين من الفرضينٍ في ما بين من الإبل 


)١(‏ أخرجه عن عبد الله بن معاوية الغاضري أبو داود ( ٠١۸١‏ ) في الزكاة . وفيه : « ولا يعطي 
الك ا > ولكن من وسط أموالكم ٠‏ فإن الله لم يسألكم 
خيره » ولم يأمركم بشرّه 

e‏ ) : ورواه الطبراني » وجوّد إسناده » وسياقه أتمّ سنداً 
ومتنا . 
اللئيمة : قليلة الدر واللبن . الدرنة : أي الجرباء . 


۹٤‏ كتاب الزكاة 


ومنهم مَنْ قال : يأخذ خير المعيبين » إذا خيّرَهُ رث المال . 

و06 ناد تي باد الوه »وقد منقرو" لوس عورا م كان الل 
تعال  :‏ وَكَدَإِكَ جعلتنگ أمَّدٌ وسَطا» [ابقرة : +14] . وقال تعالئ : ٭ كحم حَيْرَ ام4 آل 
عمران : ]1١١‏ » يعني : اوفظياو اغا 1 

ومن قال بهذا اختلفوا على وجهينٍ : 

فمنهم مَنْ قال : يأخذ أوسطها قيمةً » وهو أن يقال : كم قيمة فرض أجودٍ هذه 
المراض ؟ فإذا قيل : عشرودً. . فيقال : كم قيمة أوسطها ؟ فيقالٌ : خمسة عشرٌ. . 
قال :كيقبي انها يقال اع وه اعد ما ف خی مشر فاما الرسط 

ومنهم مَنْ قال : يعتبرٌ وسطاً في العيب والقيمة جميعاً . 


والصحيح : قول ابن یران 2 وقد نصنّ الشافعئٌ عليه في « الام [4/۲1٩‏ . 


مسأل : [إذا كان النصاب صحيحاً فلا تؤخذ المراض] : 

قال الشافعيئٌ رحمه الله : ( ولا يأخذ مريضاً » وفي الإبل عددٌ صحيحٌ ) . 

وقال في موضع آخرّ : ( ولا يأخذ مريضاً » وفي الإبل عددهٌ صحيحٌ ) . 

قال أصحابنا : وكلاهما صحيحٌ . 

اَم قولة : ( وفي الإبل عددٌ صحيحٌ ) » يعني : لا مريضاً » وفي 
الإبل عددٌ صحيحٌ » يعني : بعض المال صحيحاً . 


» مراده » فقال : أخذ خير الفرضين من الحقاق وبنات اللبون‎ ) ۳۷١ /5 (٩ نقل في « المجموع‎ )١( 
: ولم يرد خير جميع المال . وقيل : أراد بخير المعيب أوسطه » وعلى هذا الاعتبار وجهان‎ 
أحدهما : أوسطها عيباً . والثانى : أوسطها فى القيمة » فحصل للأصحاب فى المسألة‎ 
أزيئة اورجه : اضغها:: اعد غير افر فن ل غ وقد نض عليه السافعن > باعل شير الخيت‎ 
من السن التي وجبت عليه . الثانى : يأخذ خير المال كله » وهو غلط . والثالك : يأخذ‎ 
. أوسطها عيباً . والرابع : أوسطها قيمة . اه ملخصاً‎ 


باب : صدقة الغنم السائمة ١‏ 


وأمًا قولهُ : ( عدده صحيحٌ ) » يعني : لا يأخذ الفرض مريضاً إذا كان في الإبل 
عدد الفرض صحيحٌ . 

إذا د ثبت هذا وكان بعضن الماشية شية صحيحاً » وبعضها مريضاً - : لم يجب عليه 
كرد اد اطي فيط وكيا ر ولا يجرت إخراج 
المريضة ؛ لأنّ في ذلك تيمم الخبيث » ولكن يُخْرجٌّ صحيحة بالقسط . 

وكيفيّةٌ ذلكَ : إِذَا كان معَهُ أربعونَ مِنَ الغنم عش منها مراضٌ لا غيرٌ. . فإنّهِ يقال 
با ا 5 00 كت يت 
له : كم قيمةٌ فرض مريض منها ؟ فإنْ يل : عشرةٌ دراهم. . قبل : وكم قيمة فرض 
صحيح منها ؟ فان قيلَ : عشرونَ ورهماً. . قيلَ لهُ : حذ ربع قيمة الفرض ي المريض ؛ 
ليكونٌ الِراضٌ ربع النصاب ٠‏ وثلاثة أرباع قيمة الفرض ا ؛ لكونٍ الصحاح 
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ثلاثة أرباع النصاب » وذلك سبعة عشرٌ ونصففٌ » ويه يشتري به فرضاً صحيحاً . 

ا كان تا اشا : ااا ا ا 2 ونصفف قيمةٍ شاة 
مريضة » ويشتري بذلك شاه صحيحة . 

ا ل عن ااا 


2 
0 


وكيفيّةٌ ذلك e E a NE‏ 
فإف فيل مها حمفون ورها: قل خد مها خر ءامن لخن جرا »ذلك 
و ؛ ثم يفوم حِقَةٌ مريضّة منها » فإن قبل : قيمتها خمسة وعشرودً درهماً. . قيل : 
عل اید وای کا کی کرو وول ار ورون ذرهيا وف 
درهم ٠‏ فيضافٌ ذلك إلى الدّرْهم » فيقال له : اشتر أربعَ حقاق صحاح » كل حَِمَةٍ 
بخمسةٍ وعشرينَ درهماً ونصفب درهم . 

فإن كان في المالٍ ثلاث حقاق صحاح لا غيرَ. . فإنَّهُ يؤخذ منها مريضةٌ وثلاثُ 
حقاق بالقسط » على ما مضئ . 


)۱( في ( م )( الغرض ) . 


غ 
أ 


وإن كان فيه حقتانٍ صحيحتانٍ لا غير . . أخذ منة حمَتانِ مريضتان » وحمتان 


صحيحتانٍ بالقسط . على ما مضئ بيانه . 

إن كان فيه حِقَّةٌ صحيحةٌ لاغير. . أخذ منهُ ثلاث جقاقي مراض » وحِقَّةٌ صحيحةٌ 
بالقسط » على الإجزاء في القيمة » على ما مضئ . 

وكذلك : إذا كان فيها صِحاحٌ من غير الجقاق. . فالكلامٌ في التقسيط على 
ما مضئ » وعلئ هذا جميعٌ الأنعام . 


فرع : [في الماشية الجياد والأسن] 

وإِنْ كانت الماشيةٌ أعلئ مِنَ الفرض ٠‏ كالثنايا وما فوقها منّ الإبل. . لم طالب رث 
المالٍ إلا بالفرض المنصوص عليه ؛ لثلا يودي إلى التسوية بين القليل والكثير" . 

إن كانت الماشية صنغاراً + وحال عليها الحول + :وهذا يضور في موضع واحدٍ » 
وهو أنْ يكون عندَّهُ نصاب مِنَ الماشية ثمانية أشهر » فتوالدثْ » م تماونّتٍ الأنىهات 
قبل الحَؤْلٍ » وبقيث أولادها » فتم aE‏ دونَ الفرض 
المنصوص عليه . . ينظرٌ : 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( التفريق بين السنّ والصفة ‏ حيث قلنا : لو كانت سماناً كراماً. . يلزمه 
سمينة كريمة . وإن كانت كباراً. . لا يلزمه كبيرة من وجوه : 
أحدها : أن الشرع نصصّ على السنّ » فلا نعتبر معها صفة المال . وحيث لم ينصّ على السنّ 
اعتبرنا صفة المال . 
الثاني : نقصان السنٌّ لا يعتبر إلا إذا قصد المخرجٌ الرديء والخبيثٌ لينفقه . وأما نقصان 
الصفة رداءة : فيكون المخرج قاصداً الخبيث لينفقه . 
الثالث : التسوية بينهما ) . 
(؟) في « المجموع »( 77/5 ) : هذا تفريع على المذهب ٠‏ أن النتاج يبن على حول الأمهات . 
وأما قول الأنماطي : أنه ينقطع الحول بموت الأمّهات » بل بنقصانها عن النصاب. . فلا تجيءٌ 
هذه الصورة بهذا الطريق » ومن صور ذلك : 
أن يملك نصاباً من صغار المعزء ويمضي عليه حول » فتجب الزكاة » ولم تبلغ سِنَّ 
الإجزاء ؛ لأنَّ واجبها ثّة . 


باب : صدقة الغنم السائمة 14۹۷ 

فان كانَ ذلك في الغنم . . أخذ الساعي صغيرة منها . 

واا لك رخ زلا اعد ت الا إل كير ) 

وحكى صاحبُ « الإبانة » [ق/ ]١٠١‏ : أنَّ ذلك قول للشافعيٌّ رحمه الله في القديم » 
ولیس بمشهورٍ . 

دليلنا : قوله ي : ١‏ إِيَاكَ وكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ » . فلو أخذنا الكبيرة مِنَ الغنم عن 
لر :کا الكريمة عع مال لكريم فيد + فلم تحرو ١‏ 

وإِنْ كانَ ذلكَ في الإبل والبقر. . ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها ‏ وهو قول أبي العَبّاسِ » وأبي إسحاق - : آنه لا يجزىءٌ في زكاتها إلا 
الكبيرةٌ بالقسط ؛ لاتا لو أخذنا فصيلاً عنْ خمس وعشرينَ مِنَّ الإبلٍ » وعنْ إحدى 
وستَينَ فصيلاً. . سوَيْتا بِينَ القليل والكثير . ۰ 

فعلئ هذا : يقال : لو كانت هذه الخمسنٌ والعشرونَ كباراً. . كم كانت قيمتها ؟ فإِنْ 
قيمةٌ هذه الخمس والعشرينَ الصغار ؟ فإِنْ قيلَ : حَمِسُ مثة. . قيلَ له : اشتر ابنة 
بحاس فيط كرا 

والوجه الثاني آنا نشل ذلك ما دام الفرض يتعيّنْ بِالسّنٍ + كنس وعكرين: ني 
الإبلء وو ان 6 و وا 6 و ادى وسن لا ا ال 
ما يؤخذ منّ الكثير . فإذا بلغت ستاً وسبعين. . تعر الفرضيُ فيها بالعَدد » فيؤخذ منها 
صغيرتانٍ ؛ لأنّه لا يؤدّي إلى التسوية بينَ ما يؤخذ مِنّ القليل والكثيرٍ . 


)۱( في حاشية ( س ) : ( في ١‏ التتمة » وجهان : 
العباس : أنه قال : لا يؤخذ إلا السنّ المنصوص عليه ؛ لأن فيه تسوية بين الّصب من حيث إنا 
نأخذ من خمس وعشرين فصيلاً » ومن ست وثلاثين فصيلاً » وهذا لا يجوز » وليس بصحيح ؛ 
لأنا نفاوت بين التُصبٍ ء فلا نأخذ عن خمس وعشرين فصيلاً مثل الذي نأخذه عن ست 
ولا 
الفصيل : هو ابن الناقة أو البقرة بعد فطامه . 


۹۸ كتاب الزكاة 

والوجة الثالثُ - حكاةٌ ابنٌ الصباغ - : أنه بُؤخذ منها صغيرة بكلٌ حال » كما قلنا في 
الغنم . الأول أصحُ ؛ لأنَّ على الوجه الثاني : يؤخدٌ مِنْ ست وسبعينَ فصيلانٍ » ومِنْ 
إحدئ وتسعينَ فصيلانِ » وعلى الوجه الثالث : يؤخذ من خمس وعشرينَ فصيلٌ , 
ومن إحدئ وستينَ فصيلٌ » وهذا خلافٌ الأصول . 


فرع : [الثلاثون من البقر] : 

إذا ملك ثلاثينَ من البقر. . جاز إخراج الذكر في فرضها ٠‏ سواءٌ كانت البقرُ إناثاً أو 
ذكوراً » أو بعضّها إناثاً وبعضها ذكوراً ؛ لِمَا روي عن معاذٍ : آنه قال : ( بعتي 
رسول الها إِلَئ اليَمَنِ » وَأَمَرَنِي ان آحُْذَ مِنْ كَل أَرْبَعِينَ من ابقر مُسئَة » ومن كُلّ 
لاثين تيع أو تي ) . وم يرق بينَ الذكور والإناث . 

وإن ملك أربعينَ مِنَ البقر :“إن كانت كلها a E‏ ]نان I‏ 
الأو + يت ادرف اة نو قات كلها كرا . . ففيه وجهان : 

[الأول] : قال أبو إسحاق › وأبو الطيّب بن سلمة : E‏ 
PT‏ تَقَوّمَ هذه الأربعونَ لو كانث إناثاً > ويقوّمٌ فرضها › نوم هذه الأربعون 
الذكورٌ » وينظرٌ قدرٌ قيمتها مِنْ قيمة الأربعينَ الإناث » فمّا نقصث عنها. . نقصَ بقدر 


ذلك مِنْ ة قيمة فرضها » واشترئ به مسكةً . 


والدليل على ذلك : قوله ا : ١‏ في کل أَزبعِين بَقَرَةٌ مسد » 1 ولم فرق 


والوجه الثاني - وهو قول أبي عليٌ بن خيرانَ - آله TT‏ مس ڏکڙ » وهو 


: حاشية ( س )( في « التتمة » : إذا كان الجميع ذكوراً. . فوجهان‎ )١( 
» أحدهما : يؤخذ الذكر ؛ لأنّ كلّ مال تجب في عينه الزكاةٌ. . سقط الفرض بالإخراج منه‎ 
. كالذكور من الغنم‎ 
الثاني : لا يؤخذ إلا الأنثى ؛ لأنه كله نصّ على فرضين : التبيع » والمسنة . و‎ 
لا تختلف باختلاف النصاب . حتى يؤخذ الذكر أبداً » فكذا في الفرض . وعليه يجب : أن‎ 
. ) لا تختلف صفته بصفة المال حتى يطالب بإخراج الأنثى أبداً . والصحيح هو الأول‎ 


باب : صدقة الغنم السائمة ۹۹ 
المنصوصن في « الأمّ » ]٠١/۲[‏ ؛ لأنّا لو كفنا رك المالٍ إخراج المسّةَ عن الذكور . 
أضررنا به » والزكاةٌ مبنيّةٌ على الرّفق . 

وأما إخراح الذكر في ركاة الول : فإن ملك خمساً وعشرين مِنّ الإبل » ولم يكن 
في إبله ابنةٌ مخاض . : فاه يجوز ز إخراج ابن لبون ذکر » سوا كانت إبلُ ذكوراً أو 
إناثاً » أو إناثاً وذكوراً ؛ للخبر » وقد مضئ ذكرٌ ذلك . ES‏ 
والعشرينّ. . نظرت : 

فان كانث إِبلَهُ إناثاً > أو ذكوراً وإناثاً. . لم يُجْرِئْهُ إخراج الذكر ؛ لحديث أنس 
لواح ل ا 

[الأول] : قال أبو إسحاق » وأبو الطيّب بن سلمة : لا يجز َه إلا الأنشى بالقشط ؛ 
لقوله 45 : « في حَمْس وَعِشْرِينَ أبن مَخَاضٍ » إلى قوله : « وفي إحدى وستينَ 
جَذْعَةٌ ؛ . ولم ی ين أن تكو ال إنانا: أن ذكورا + ؤلانا لي د اا 
لأدّى إلى أن يَوْخَدَ ابن لبون في خمس وعشرينَ » ويؤخڌ في ست وثلاثينَ » وفي ذلك 
0 

فعلئ هذا : تُوْحَدُ أثثن بالقسط » بان تُقَوَمَ هذه الإبلٌ لو كانث إناثاً كلّها » ويقوّمَ 
المع اخ ا ا 
الفرض قدرٌ ذلكَ.» واشترئ به أنتّى 

و [الثاني] : قال أبو عليٌ بن خيرات : يجزئه ال 
إلى الإضرار برب المال . 

قال ابن الصبّاغ : قال ابن خيرانٌ : 


5 » وهو المنصّوصٌُ ؛ لئلا يودي 


فلي بهذا : يؤخذ ابن لبون في خمس وعشرينَ » وتكونٌ قيمنّه دون قيمةٍ ابن لَبُونٍ 
1 
يؤخةٌ في ست وثلائين » ويكوثّ بيتهما في | لقيمة مل ما بيتهما في العددٍ » حى 
لا يودي إلى التسوية بينَ القليل والكثير 
وحكئ في « الفروع » وجهاً آخر : أنه يجوزٌ أن يكونوا سواءً . 
وما حكاه ابن الصبّاغ أولى 1 


٠۹۰‏ كتاب الزكاة 

وعلئ قول ابن خيرانَ : إذا ملك خمساً وعشرينَ ذكراً. . فهلْ يجزىئء إخراج ابنٍ 
مخاض ؟ فيه وجهانٍ : 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ في التعليق » : يجوز » كما يجوز إخراج ابن لبون في ست 
وثلاثينَ » وإخراج الجقّ في ستو وأربعينَ . 

وقال ابن الصبّاغ : لا يجورٌ ؛ لأنَّ ابنَ مخاض دُونَ ما افتتحَ به الفرض 

وأمّا إخراجٌ ذَكَرٍ الغنم في زكاتها : 

إن كانت الغند كلها إناثا ».أو ذكوراً وإناثاً. .. لم تُجْزئة إخراج الذكر ..وقال أبو 
حنيفة : ( يُجْرْنُهُ ) . 

E A E E EES a للها :اله‎ 
. کالایل‎ 

إن كانت الف كلها ورا فالمشهورٌ : أنه يجزئة إخراج الذكر » إا جَذَعٌ من 
الضأنٍ أو ثنيّ منّ المعز ؛ لأنَّ ذلك لا يؤدّي إلى اا 

وحكيل في « الإبانة » ]1١5/3[‏ وجهاً آخر :“نهل جز إلا الس ا 
قلنا في الإبل والبقر . وليس بشيءٍ . 

إذا ثبت هذا : فإنَّ الشافعيَ قال : ( إلا أن يكون تيس" ٠‏ فلا يقبلُ بحال ؛ لاله 
ليس في فرض الغنم ذكَرٌ ) . 

واختلف أصحاينا ‏ الّذِين قالوا : يجزىء إخراجٌ الذَكر مِنَّ الغنم ]ذا كانت لها 
ذكوراً ‏ في تأويل هذا : 

فمنهم مَنْ قالَ : أراد به : التَّيِسَ الذي لا ينزو » فلا يؤخذ لنقصانه » فأمًا الفحل 


)١(‏ التيس : ذكر المعزئ إذا مضى عليه أكثر من حول » وقبله يسمى : جدياً » ويدعى كما في 
( د ) : ( ثنياًإذا مضى عليه سنتان ودخل فى الثالثة ) . 


ناح صلل القت 0 ١‏ 
الذي وزو ريشت ام : فذلكَ مِنْ كرام المالِ » فلا يُطالَبُ به رَتَ المالٍ » 
وإ كانت غنم كلها ذُكوراً » فإِنْ تطوّع رث المالٍ بتسيلمه. ٠‏ قبل منه . 

وقال الشيحٌ أبو حامدٍ : بل تأويله : إذا كانت الغنم إناثاً. . فة لا يؤخذ التيس ؛ ؛ لأنّه 
قال : ( لاله ليس في فرض الغنم كم ) » أي : ليس في فرض الغنم الإناث ذكرٌ بل 
يجب أن » وقد قال الشافعي رحمة الله في « الأ » [۸/۲] : ( ولا تۇحَذ الب » ولا 
المَاخضضُ ولا تيسٌ الغنم ) . فأخبرٌ : أن التيسَ الذي ينزو فلا يطالبُ به لفضيلته . 


ان 
مسألة : [الماشية إذا تمحضت من نوع] : 

وإن كانت الماشيةٌ نوعاً واحداً » بسنٌ الفرض ٠»‏ فإِنْ كانث متفقة الصفة. . فإنَّ 
الساعى يختارٌ الوَاحِبَ منها » ولا يُمَوَقُ المال . 


25 


وروي عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه : أنه قال فق تفرّق الغنم ثلاث فرق » 
فيختارٌ رت المال فرق » ويختارٌ و e‏ 0 ويد قال 
الوْهْرىٌ » وقال عطاء”” والثوريُ" : ( تُقَوَقُ الغنمٌ فرقتينٍ » فيختارٌ رب المال 


)١(‏ يقال : ضرب الفحل الناقة ضراباً : نزى على أنثاه » وأضرب فلانٌ ناقته : أنزى الفحلّ عليها 
(۲) أخرجه أثراً عن عمر الشافعي في « الأم » ( 8/7 و ٠١‏ ) » ومالك في « الموطأ » ( ٠٠١/١‏ ) »› 
وعبد الرزاق في المصنف ©( 1805 ) » وسيأتي . 
الوْبّْ : هي الشاة التي وضعتْ حديثاً وتحبس في البيت للبنها » وجمعها : رباب » 
والمصدر : رِبّات » وهو قرب العهد بالولادة . الماخض : الحامل » والمّخاض : الحوامل 
من النوق » والمَحَاض : وجع الولادة . 
(۳) أخرج خبر عمر الفاروق عبد الرزاق في « المصنف » ( 1۸1۳ ) و( 1۸1۷ ) › ونحوه في 
الباب : 
أثر عمر بن عبد العزيز رواه ابن أبي شيبة في « المصنف (٩‏ ۳/ ۲۷ ) : كتب أن نقسم الغنم 
أثلاثاً ثم يختار سيدها ثلثاً » ويأخذ المصدق من الثلث الأوسط . 
(5) أخرج أثر الزهري عبد الرزاق في « المصنف » ( 1۸1١۹‏ )» وابن أبي شيبة في « المصنف » 
( 1/۳( . 
)٠(‏ أخرج أثر عطاء ابن أبي شيبة في « المصنف (٩‏ ۲۸/۳ ) . 
(1) أخرج عبد الرزاق من طريق الثوري في « المصنف » ( 78٠١‏ ) و(١١181)‏ قال 2 


۰۲ كتاب الزكاة 
فرقة » ويختارٌ الساعي الفريضة منّ الفرقة الأخرئ ) . 

دليلنا : قوله تعال : # ولا تَيمَّمُوا اليك مه تُنَفِقُونَ € [البقرة : 537] . فلو جعلنا 
الخيارٌ لرث المال. . لأعطئ الخبيث . 

وإِنْ كانت الماشيةٌ متفقةً بالسّنِ مختلفةً في الصمّة. . ففيه وجهانٍ : 

قال أكثرٌ أصحابنا : يختارٌ الساعي خيرّها » كما يختارٌ أربعَ حقاق » أو خمس بنات 
لبون في المئتين . 

وقالَ أبو إسحاقٌ : يأخذ وسطّ ذلك ؛ لقوله كل : « إا وَكَرَاتِمَ أمْوَالِهِمْ » . فلو 
جعلنا الخيارٌ إلى الساعي . . لأخذ الكرائِم هاهنا . 


وإ كانت الماشية أنواعاً من جنس » كالضان و ا وال 03 
والأرحبيّة والمجيديّة في الإبل » ف : ( المَهريّةٌ ) : منسوبة إلى مَهْرَةَ > وهي قبيلةٌ من 
العرب أهل اليمنٍ » وكذلكٌ ( المجيديّةٌ والأرحبيّةُ ) : من إبل اليمنِ » وكالجواميس 
والعراب في البقر » و ( الوراث ) : جُرْدٌ مُلْمنّ جسانٌ الألوانٍ » فإِنَّ أنواعَ الجنس يضم 
بعضها إلى بعض في إكمال النصاب . 

وفي كيفيّة أخذٍ الفرض منها » ثلاثةٌ أقوال : 

أحذّها : أله يح الفرض ِن النوع الغالب ل ا 
تقول في الماء إذا اختلط بالجائع الطاهر 6 وكما ا شهادة م اجتنب الكبائر 
وارتكبَ الصِغايْرَ 

فعلئ هذا : إذا ملك ثلاثينَ من الضأنٍ وعشراً منّ المعز. 


EE 00‏ 
. أخذ منه جذعة مِنّ 


الغنم صدعين » فيختار صاحب الغنم أحدهما » ويختار المصدّق من الصنف الآخر) . و 
الباب نحوهما : 
عن عمرء والحكم » والشعبي » والنخعي » والقاسم . انظر ١‏ المصنف » ( 77/9 
و ۲۸ ) لابن أبي شيبة في الزكاة : باب المصدق ما يصنع بالغنم . 
4 العهرية + إبل:مسوية إلى مهزة بن يدان وهم فيل في البمن + وبلادهم بين مان وعدن 
أبين » يقال لها لها : الشّحْر » وفي إبلهم نجائب عراب ڌ تسبق الخيل . 


باب : صدقة الغنم السائمة 1۰۳ 
الضأنِ » وإنٍ استوئ النَوْعَانِ على هذا القول. . ففيه وجهانٍ : 

قال أكثرُ أصحابنا : يختارٌ الساعي أنفعَ النوعينٍ للمساكين . 

وقالَ القاضي أبو الطيّب في « المجّد » : ينبغي أن يُسقط هذا القولّ هاهنا . 

والقول الثاني : حكاه ابن الصبّاغ عن « الأمَ» : أَنّهُ يأخذُ من أوسط الأنواع ؛ لاله 
أعدلٌ » وهذا ليس بمشهور . ١ ١‏ 

والقول الثالث ‏ وهو الأصحٌ ‏ : أنه يأخذ مِنْ كل نوع بقسطه ؛ لأنّه مال تجبُ 
الزكاةٌ في عينه » فلم يُعتبرٍ الغالث في أخذٍ الزكاةٍ منة » كالثمار إذا كانث نوعينٍ أو 
ثلاثةً » ولا يدخلٌ عليه إذا كانت أنواعاً كثيرة ؛ لأنَّ ذلكَ يش . 

فعلئ هذا : إذا كان معةٌ عشرونٌ مِنَ الضأنٍ » وعشروتٌ من المعز. . فإنّ الشيحّ أبَا 
حامدٍ » وابنَ الصبّاغ » وأكثرٌ أصحابنا قالوا : يقرّمُ جذعة مِنَ الضأنِ » فإذا قيل : 
عَشرةٌ دراهم. . قيل له : خُذْ نصفف قيمتها » فذلكَ خمسة ؛ لأنَّ الضأنَ نصفُ المال » 
ويقالٌ : كم قيمةٌ ثنيةِ مِنّ المعز ؟ فإ قيل : ثمانيةٌ دراهم.. قيلّ له : خْذْ نصف 
قيمتها » وهو أربعةٌ » وضّمّ ذلك إل خمسةٍ » فذلك تسعةٌ » فيشتري به شاةً » ولم 
يذكروا تقويم النُّصاب مِنَ الضأنِ » ولا مِنَ المعز . 

وذكر في ١‏ المهذّب » : آله يقرّمٌ التصاب ويقوّمٌ فرضّةُ » ولا معنئ لتقويم 
الا مه قا وبحب الل دي الأب ا لزه ا وري ها 
مَهربَةً > وعشراً أرحبيّة » وخمساً مجيديّة. . أن يقال : كم قيمةٌ ابنة مخاض مَهرية ؟ 
فإن فل اللاتوة اقل ٠‏ هذا شمن ها ومر اقا عش رن انمره مضي 
الإبل . 

ويقالٌ : كم قيمةٌ ابنةٍ مخاض أرحبيّة ؟ فإ قيلً : عشرودً. . قيلَ : خد خمسي 
قيمتها أيضاً » وهي ثمانيةٌ . ويقالٌ : كم قيمةٌ ابنة مخاض مجيديّةٍ ؟ فن قيل : 
عشرةٌ.. قيلَ : خُذْ حُمِسَ قيمتِها » وهو درهمانٍ » وضُمّ جميعَ هذا المأخوذ » وهو 
اثنان وعشرونّ » وماذا يشتري بذلك ؟ فيه وجهانٍ : 


[الأول] : قال عائّة أصحابنا : يشترى به من أّ أنواع المال شاءَ . 
ينا . يستري بين أي انواع الال 


۰٤‏ كتاب الزكاة 

TT e 
الثلائة شاء‎ 

و [الثاني] : قال ابن الصبّاغ يري من أعلن أنواع المالٍ » كما إِذَا كان بعضل 
ماله صحيحاً وبعضة مريضاً. . فإنَّ الزكاةً تؤخذ بالقسط . ولا به يشتري إلا صحيحة . 


e 
: مسالة : [ما يقبل في الزكاة]‎ 

قال الشافعيٌ : ( وروي : أنَّ النبي بيا بعت مُعَاذاً إلى اليمَنِ مُصَدَّقَاً » فقال : 
» ِيَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ . 

e‏ اي و 
ومخاليفها . فقا : ( اعد عليهم بِالسّخْلَةِ التي يزوح بها الراعي عَلى يديه ولا 
ادها م و 0 الأكولةَ . ولا الوب » ولا المَاخِضَ » ولا فل العَنّم > وخلٍ 
الجَذْعَةَ والئَّيئّة )“ . 

وروي : أن النبيع بل قال لعبد الله بن زيد : « إذا حرجت دا . فلا تأخذ 
الشَّافِع ولا حَزْرَة الوجُل . 

قال الشافعئ : ( فَالأكُولَةٌ : هي السمينة التي تعدٌ للذبح › والرْبّى : هي التي يتبعها 
ولدها ) . وتقول العربُ : هي في رُبّابها . كما يقال : المرأة في نفاسها » قال 


)0( المخاليف ‏ جمع مخلاف -: وهي صقع أو قرية ونحوها . 

(۲) قال في « تلخيص الحبير » ( ٠١۲/١‏ ) : رواه مالك والشافعي » كما سلف › وابن حزم 
وضكّفه بعكرمة بن خالد » وأخطأ ؛ لأنه ظنه الضعيف . قال في « المجموع » ( 787/0 ) : 

(9) أخرج الخبر عن عباد بن تميم » عن عمه ابن عدي في ١‏ الكامل » في ترجمة داود بن عطاء بن 
المزني المدني › وقال : وهذا منكر بهذا الإسناد » لا أعلم يرويه عن ابن أبي ذئب غير داود بن 
عطاء . 


باب : صدقة الغنم السائمة 0 
السّباجيٌ : التي يتبعُها ولدّها » وهي حديثة العهدٍ بالولادة » فهي في أوانٍ كثرة لبها › 
فلا تؤخذ لفضيلتها . ْ 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وعلط بعضٌ أصحابنا » فقالٌ : لا تُؤْحَذَ لنقصانها ؛ لأنَّ 
ولدّها قد هرَلّها . وليسَ بشيْء . 

وأمّا ( الماخضٌ ) : فهي الحاملٌ فلا يطالبٌُ بها ؛ لفضيلتها » وكذلكَ ما طرقها 
الفحلٌ » وإِنْ لم يبن حملّها ؛ لأنَّ البهيمة لا يطرقُها المَحلُ إلا وتحملٌ في الغالب » 
وأمّا ( فحلٌ الغنم ) : فهو الذي ينزو عليها . 


إليهما شاةً ممتلئةً شحمّاً ولحماً » فقالا : (إِنَهَا شافمٌ › وقد نهنا عن اح 
الشافع )“ . فدلَ على أنَّ الشافعَ هي السمينةٌ . وقيلَ : إِنَّ الشافعَ هي التي في بطنها 
ولد وها وله وسقت 2 افا لان ولدعا مىيا ار لا نها شفحت ولدَها الأول 
بالآخر . 

وأما ( حَزْرَةُ الرجل ) © فهو المال الذي يَحْزِرُهُ الإنسان في نفسه ويقصده بقلبه » 
قال الشاعرٌ : 


ا م و ۶ ۲ 
الك نات رات ال 


)١(‏ أخرج أثر سعر عن مسلم بن ثفنة ‏ أو مسلم بن شعبة : اليشكري » أو البكري ‏ أبو داود 
( ۱0۸۱ ) و ( ۱۵۸۲ ) » والنسائى فى « الصغرى » ( ۲٤۲٦۲‏ ) و ( ۲٤١۹۳‏ ) في الزكاة : باب 
إعطاء السيد المال بغير اختيار الت > وأورده ابن الأثير في ١‏ النهاية 57 الحديث » 
( 480/7 ) » وقال : وفي رواية : ( هذه شاه الشافع ) بالإضافة » كقولهم : صلاة الأولى › 
ومسجد الجامع . 

(۲) البيت من بحر الرجز » ذكره ابن بطال الركبي في ١‏ النظم المستعذب » ( ۱٤۹/١‏ ) » وقال : 
الحزرات : التي تحزرها العين لحسنها » وعن أبي عبيد : هو المال الذي يحرزه الإنسان في 
نفسه ويقصده بقلبه » وفي 3 لسان العرب » ( حزر ) . ٠‏ 

وقال في « النظم المستعذب » : قال الآخر : 
وحَزْرة القلب خيارٌ المال 5 


55 كتاب الزكاة 


قال أبو عبيدٍ الهرويٌ : وقد روي : « ولا حَرَزات المال » - بتقديم الراءِ ‏ فان رضي 
رب المالٍ بدفع الب » والحامل. . أجرأة . 

وكذلكَ الوص ماو بخاص وس ا 
لأنّها أعلى منهًا 

وقال داودٌ : ( لا تجزئة الحاملٌ ؛ لأنَّ الحملَ عيبٌ في الحيوانٍ ) بدليل : أنه لو 
باعَهُ جارية حائلاً في الظاهر » فبانتْ حايلاً. . كان له ردا » ولا تجزىءٌ الحامل في 
ا ا 

ليلنا : أن الحملَ زيادةٌ في الحيوانٍ » بدليل : أنه يجب دفعٌ الحامل في ديةٍ العمدٍ 

ل د E‏ يفف :مخ حَمَالها 
واستمتاعها » ويُخافٌ عليها منه المَوت عند الولادة » وإِنَّما لم تجزىءٍ الحاملٌ في 
الأضحيّة ؛ لاله ينقصُ من لحمها . ۰ 

وأمّا الدليل على جواز أخذٍ سن عا دوتّها : ما روئ أ, ي 
رسول الروك مدقا » قرز يرَجُلٍ ٠‏ فَجَمَعَ لي مَالَهُ » > قَرَأَيْثُ و ها اه 
مَخَاضٍ » فَقُلْتُ لَه : قذ وَجَبَتْ عَلَيِكَ أبْنَهُ مَخَاضٍ » فَقَالَ ا 


ولانتن رفو انا كا سين تويلا + مكلها ذلك : لا آحُذمًا ؛ لأئي لم أؤمز 
بَأَخدٍ َك » ا e E‏ 7 


7 


2 
2 


حقة.. جاز ؟ 


5 ويروى : حرزات ٠‏ بتقديم الراء ؛ مِمّا يحرزه الإنسان ويحفظه لجودته » أو لحسنه . 


» ) ۲۲۷۷ ( ٩ وابن خزيمة في « الصحيح‎ » ) ٠١۸۳ ( أخرجه 00027 52 أبو داود‎ )١( 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 95/5 ) في‎ 2)799/١( » والحاكم في « المستدرك‎ 
: ) "85/0 (» قال في « المجموع‎ . ) ٠٤١/١ ( » الزكاة » وأحمد وابنه في « زوائد المسند‎ 
. بإسناد صحيح أو حسن‎ 


باب : صدقة الغنم السائمة 1۰¥ 


ا واه # اوعوم م 2 ok‏ ر AE‏ 
ولانها تجَزِىء عن ست وثلاثين ¢ فلآن تجِزِىء عمًا دونها أولئ 


n 
: مسالة : [إخراج القيمة بدل الماشية]‎ 

ولا يجورٌ إخراج القيمة في الزكاة . 

وقال أبو حنيفة : ( يجوز ) . 

دليلنا : أن الح شر وقد علقهُ على ما نصصّ عليه › فلا يجوز نقلة إلى غيره › 
كالأضحيًة 2 ولا يجوز إخراجها مِنْ غير الأنعام . 

وإِنْ أخرج ناقةً عنْ أربعينَ شاة. . لم يُجزه ؛ لأنَّ ذلك مِنْ غير جنس الحيوانٍ الذي 
وجبث فيه الزكاةً » فهو كالدراهم والدنانير”"" . 


)١(‏ قال النواوي في « المجموع » ( 80/5" ) : قال إمام الحرمين في « الأساليب » : المعتمد في 
الدليل لأصحابنا : أن الزكاة قُربة لله تعالى » وكلٌ ما كان كذلك » فسبيله أن يتبع فيه أمر الله 
تعالئ » ولو قال إنسان لوكيله : اشتر ثوباً > وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ‏ ولو وجد سلعة 
هي أنفع لموکله لم يكن له مخالفته وإن رآه أنفع ¢ فما يجب لله تعالى بأمره أولئ بالاتباع . 


۰۸ كتاب الزكاة 


بَابُ صدقة الخاط: 


والخُلطةٌ خلطان : خلطةٌ أوصاف » وخلطةٌ أغيانٍ وأوصاق . 

فأمًا ( خلطة الأوصافي ) : فهو أن يكونَ ملك كلّ واحدٍ مِنّ الرجليْن متميّراً عن 
ملكِ الآخرٍ » وإنما خلطا المالين في المرعئ والمَرَاح وغيرهما » على ما نذكزه . 

واا( الأغيان ): و أن يكون الال م يها تقاف ال ا 
الصبّاغ : ومِنْ أصحاينا مَنْ يسمّى هذه : خلطة الاشتراك » والأوّل : خلطة الأعيانٍ . 

إذا ثبت هذا : فن الخليطين في الماشية يزكيانِ زكاة الرجل الواحدٍ » فإذا كان لكلّ 
واحدٍ عِشرونَ مِنَّ الغنم » وخَلطاهًا حولاً CEE‏ قورف عن ان 
لكل واحدٍ منهما أربعونٌ من الغنم » ولم ينفرذ أحهما عن الآخرٍ بالحولٍ » وخلطاها 
ا .. وجبث عليهما شاةٌ واحدةٌ » وبه قالّعطاءٌ » والأوزاعئ » والليتٌ » وأحمدٌُ » 
وطاق 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا تأثير للُلطة في الزكاة » وزكاتهُما كما لو كانا منفردين ) . 

وقالَ مالك : ( إِنْ كانَ لكلّ واحدٍ نصاث » وخلطا المالين. . زيا زكاة الواجدٍ 
- كقولنا ‏ وإِنْ كان لكلّ واحدٍ أقلٌ مِنْ نصاب » فخلطا المالين. . لمْ تجبْ عليهما 
زكاةً ) » كقول أبي حنيفة . 

دل :ها وو انق + أن آنا بكر رقي ا ع او الک کت لذ کات 
الصدقات : ( هذه فَرِيضَةٌ الصَّدَقَةِ التي فرضَهًا رسول الله كيا الي أَمَرَ الله بها » إلى 


)١(‏ الخُخلطة ‏ بالضم _: الشركة » وضم شيء إلى شيء » ويمكن التمييز بعد ذلك كما في حلط 
الحيوان » وقد لا يمكن كخلط المائعات مزجا » وأصل الخلط : تداخل أجزاء الأشياء بعضها 
في بعض . والخُلطة : الاختلاط . 
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سو سم م 


قال ل لا يُجْمَعُ بين مرق » ولا فرق بَئنّ مُجْتَمِعٍ » »> حَشْيَة الصَّدَقَةِ » وَمَا كَانَ منْ 
حَِتِطيْنِ فَإِنَّهُمَا يتَرَاجَحَانِ بَيَْهُمَا بِالسّويَةِ ) ا 

فمعن قوله : « لا يُجمعٌ بين مفترق » أي : لا يجمعٌ الساعي بينَ ملكينٍ في 
مكانين ؛ ليأخذ منهما زكاةً الواحدٍ » مثلٌ : أن يكونَ لأحدهما مئه شاةٍ وشاةٌ » وللآخر 
مئه شاةٍ » فليس للساعي أن يجممعٌ بِينّهما ا نيا قلات سياد يجن باد م كر 
واحدٍ منهما شاةً » ووافقّنا أبو حنيفة : أنَّ هذا مرادّهٌ بقوله : ( ولا يجمعٌ بِينَ مفترقي ) . 

وأمّا قوله : « ولا فرق بينَ مُجتمع » وهو موضع الدليل منّ الخبر : فيتصوّر ذلك 
في ثلاث مسائل : 

إحداهن : إذا كان بين ثلاثة أنفس مئ وعشرون شاةٌ » لكل واحدٍ أربعون » وهم 
مختلطونَ ولد لماي ان يوق SN EEA‏ 
شاه واحدة . 

الغانية : إذا اختلط الرجلان بأربعينَ شاءً. . فيجث عليهما شاه > وليسن لهما أنْ 
يفرّقا حكميهما بعد تمام الحولٍ » خشية وجوب الزكاة . 

الثالثةٌ : إِذَّا كانَ لأحدهما مه شاة وشاةٌ »> ولأحدهما ممه شاةٍ » فاختلطا حولاً. . 
وجب عليهما ثلاث شياه » ولا يفِرَقٌ حكمُهما » خشية وجوب الزكاة الثالثة عليهما . 

وأمًا قول النبيت كله : « خشية الصدفة » : فالخشيةٌ خشيتانٍ : 

خشية مِنَ السّاعى أن يَعْنَّ الصدقةً » وذلك فى مسألتين : 

إحداهما : إذا كان المالٌ في مكانين. . فلِيسَ لهُ أن يجمعَ بيتهما » كما مضئ . 

الثانية : ليس له أن يرق بينَ الشركاء الثلاثة في مئ وعشرينَ مِنَّ الغنم . 

وتفعية"آزياتث الأموال آن تكد الصندقة م ولك فى ما + رقنا الأخريان ين 
الثلاثة المسائل . 


(۱) تقدم تخريجه من حديث أنس . وعند البخاري وغيره بدل : « مرق » ٠‏ « مُتَفَرق » : 
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ولنا مِنَ الخبر دليلٌ ثانِ : وهو قوله : « وما کان مِنْ خَلِيْطِينِ » فإ 
ينما بالسَّويّةِ ؛ » وهذا لا يكون إلا على مذهبنا . 

قال الطحاويٌ : وقد يأتي التراجمٌ على مذهب أبي حنيفة » بأنْ يکود بيئهما ستُونَ 
شاء + لاحدهما أربعون + وللا عكرون »وهي شركة نيتهما + فان لاغ إذا خد شاه 
منهما » فَإنّها إنّما وجب على صاحب الأربعينَ » يرجم عليه شريكة بثلث قيمتها . 

قال أصحابنا : لا يصح حمل الخبر على هذا ؛ لأنّهُ قال : « يتراجعان بيئّهما 
بالسّويّة ؛ . وصاحب الأربعينَ لا يتات لهُ الرجوعٌ على صاحب العشرينَ في حال من 
الأحوال » وقد قال : « بالسَّويّةِ » . 


ان 7 
مسالة : [شروط زكاة الماشية] : 
قال المحاملئٌ : ولا تجبٌ الزكاةٌ في الماشية على المنفردٍ إلا بخمسة شروط : 
شرطين في المالكِ » وثلاثةٍ في المملوك : 
فأمّا الشرطانٍ في المالكِ : فأنْ يكونٌ مسلماً » حرا . وأما الثلاثة في المملوك : 
فان يكونَ المالُ نصاباً » وأنْ يكون سائمةً » وأنْ يمضيّ على ذلك حول . 
إذا ثبت هذا : فإنَّ مال الخُلطةٍ لا يجب الزكاةٌ فيه إلا بوجودٍ هذه الخمسة الشرائط » 
مع سبع شراط أخرئ تختصيٌ بالخُلطة : حمسن منها ممق عليها على مذهبنا » واثنان 
فالمتّفق عليها : 
[الأولى] : أن يكونَّ مراحها واحداً » وهو الموضعٌ الذي تأوي إليه الغنمُ بالليل . 
الثانية : أن يكونَ المسرح واحداً » وهو المرعئ » فإِنْ رتعث ماشية كلّ واحلٍ منهما 
في مرعّى منفردٍ. . لم تصمّ الخُلطٌ . 
قال المحامليٌ : وأصحابنا يعبّرونَ عن المرعئ بان يكو الراعي واحداً » وليس 
يحتاجٌ إلى ذلك إذا كانَ المرعَى واحداً . سواءٌ كان الراعي واحداً أو اثنين » ولكنْ 
لا ينفردٌ مال كل واحدٍ براع . 
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وذكر في الإبانة » ]1١5/3[‏ : هل يشترطً أن يكو الراعي مُشتركاً يتَفقَانٍ عليه ؟ 
فيه وجهانٍ . 

الشريطة الثالثةٌ : أن يكونَ المشرث واحداً » فأمًا إذا كان ماشيةٌ كل واحدٍ يشرث 
غك ا كترود وله خلطة + 

الشريطة الرابعة : أنْ يكونّ الفحلٌ واحداً » سواءٌ كان الفحلٌ مُشتركاً بيئهما › 
لأحدهما » أو مستعاراًمِنْ غيرهما » فتصمٌ الخُّلطةٌ في ذلك كله . 

هذه طريقةٌ أصحابنا البغداديّينَ . 

وأمّا صاحبُ « الإبانةٍ » [ق/ ]٠٠١‏ : فقال : هَلْ مِنْ شرطها أنْ يكونّ الفحلٌ مُشتركاً 
بیتهما ؟ فيه وجهانٍ . 

وإنْ كانَ مال أحدهما ضأناً > ومالٌ الآخر مَعزاً » وخلطا المالينٍ » ولكلٌ واحدٍ 
منهما فحلٌ. . صت الخُلطةٌ ؛ لأنَّهُ لا يمكنٌ اختلاطهما في الفحل » كما لو كان مال 
أحدهنا نا¿ ومال الآخرٍ ذكوراً مِنْ جنس 

ارط الا :أن ركو الال لاط اا إن ان الكل راحو مهنا 
ارون اة فخا كز واد صا م عشرة فصا مال الخلطة ثلاثين ...لم 
تصحٌ الخُلطةٌ » بل يزكيانِ زكاةً المنفردين على كل واحدٍ شاةٌ » وهذه الشريطةٌ التي 
ذكرها قد مضت في مال المنفردٍ » فلا معنئ لإعادتها . 

وأمّا الشريطتان المختلفٌ فيهما في مذهبنا فهما : الحلبُ ٠‏ اليه . 

فأمًا الحلبٌ : فقال الشافعيٌ : ( وأَنْ بُحلا معاً) . 

واختلفٌ أصحاينا في ذلك [على ثلاثة أقوال] : 
ف [الأول] : قال أبو إسحاق المروزيٌ : لا يشترط أن يُحلب لبن أحدهما فوق لبن 
الآخر ؛ لأنَّ لبنَ أحدهما قد يكونُ أكثْرٌ مِنْ لبن الآخر » فإذا قسماءٌ بالسّويّة بينهما كان 
ذلك رباً . ۰ 

واختلف أصحابنا في حكاية قول أبي إسحاق في تأويل مرادٍ الشافعيّ بقوله : ( وأ 
اا غا رج ْ 
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ف [الأول] : قال الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » : قال أبو إسحاق : مراد الشافعيٌ 
رحمه الله : أن يكونَ موضعٌ الحلب واحداً , وهو المكان : 

و [الوجه الثاني] :. حكئ المحامليٌ وصاحب « الفروع » : أنَّ أبا إسحافٌ قال : 
مراد الشافعيّ : أن يكو الإناءُ واحداً . 

و [الوجه الثالث] : حكئ ابن الصبّاغ صاحبٌ « الشامل » : أن أبَا إسحاق المروزيٌ 
قال : مُرادُ الشافعيّ : أنْ يكو الحالبُ واحداً . فاختلفوا في حكاية مذهب أبي 
ml aS‏ 

وأمًا حلط اللَبَيّن : فلا يُعْتَبْدُ ؛ لأنَّ ذلك يؤدّي إلى الرّبا . 

و [القول] الثاني : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يعتبر أن يحلبا معاً » ويخلطا اللَْيّن » ثم 
يقسمانه بالسويةٍ . قال ابن الصباغ على هذا : ولا اعتبارٌ بالتفاضل الذي يحصلٌ فيه ؛ 
لذن نَّ أحدّهما يسامح الآخرّ به » كالمسافرين يخلِطونَ أزوادهم ؛ نه يأكلونَ > وإنْ كان 
قد يأكلٌ بعضهم أكثرَ مِنْ بعض . 

و [القول] الثالث : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يعتبد أن يكونّ الحالبُ واحداً » والإناءٌ 
واحداً » ويخلط اللي . 

والأوّل أصحٌ ؛ لأنَّ اللَّبَنَ مِنَ النّماءِ » فلا , كدو الط 2 لر اف 
المسافرينَ ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهم يدعو الآخرّ إلى طعامِه » فيكونٌ ذلك إباحةً منة لَهُ . 

واختلف أصحابنا في ني الخُلطةٍ » وجهانٍ : 

فأحدهما : منهم مَنْ قال انها رة :لأ الخلطة و في الفرض » فافتقرت 
إلى النيّة . 

والثاني : منهم مَن قال : لايُعتبدُ ؛ لأنَّ الحُلطةَ إِنّما ثرت ؛ لِحمَّةِ المؤنّةِ » وذلك 
موجودٌ مِنْ غير نة . 

فإنٍ اختلَ شرطٌ مِنْ هذه الشروطٍ.. لم تصحٌ الخُلطةُ » وهذا إِلّما هو في حُلطةٍ 
الأوصافب . 

فآكا خلطة الأغنان + فان هذه العرائط موجودة فا ضعرورة : 
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وقالَ مالك : ( يعتبر ثلاثةٌ شروط لا غير : الراعي » والمسرح » والفحلٌ ) . 
دليلّنا : ما روى سعدٌ بن أبي وقاص : أنَّ النبي بيه قال : « والحَلِيطانٍ : 


ما أَجَْمَعَا فى الدَعْى » وَالسَّقَى » والمَحْل » . وفى رواية : « والحؤض )"2 . فنص 
على هذه الأشياء » ونبّ على ما سواها ؛ لأ المؤنة تخفتٌ بها . 


فرع : [شركة المكاتب أو الذمي] : 

فان ملك مَنْ تجبُ عليه الزكاةٌ أربعينَ شاءً » وخالط مكاتباً » أو ذميًاً. . لم تصمّ 
الخُلطةٌ > ووجب على الحرٌ المسلم زكاةٌ المنفردٍ . 

وقالَ أبو ثور : ( تصحٌ الخُلَطةٌ مع المكاتب ) ؛ لأنَّ المكاتت عندّه مِنْ أهل 
الزكاة . 
وقالَ أبو حنيفة : ( لا تجبُ على الحرٌ المسلم زكاةً المنفردٍ » كما لا تجبُ على 
شریکه ) . ۰ 

والدليل على أبي ثور : أنَّ المكاتبَ ناقص بالرّقٌ » فلم تجب عليه الزكاة » كالقِنٌ . 

وعلئ أبي حنيفة : أنَّ الزكاة تجبٌ عليه إذا كان منفرداً » فلا تَسْقُط عنه الزكاةٌ بحُلْطةٍ 
من لا تجبٌُ عليه الزكاةٌ » كما لو خلط الأثمانَ بالصفر والنحاس ) . 


e 
: مسالة : [أنواع الحُلطة]‎ 

وإذا وُجَدَتٍ الحُلطة. . فلا تخلو مِنْ ثلاثة أحوال : 

إما أن يكونَ لم يثبث لمالٍ أحدهما حُكُمُ الانفراد » أؤ لم يثبث لمالهما كم 
الانفرادٍ » أؤ ثبت لمال أحدهما دون الآخر كم الانفرادٍ . 

ف [الأول] : إن لم يثبث [لمال] أحدهما حك الانفرادٍ » بان ملكَ كل واحدٍ 


» والبيهقي في « السنن الكبرى‎ » ) ٠١5/7 ( » السنن‎ ١ أخرج طرّف خبر سعد الدارقطني في‎ )١( 
. إسناده ضعيف » فيه ابن لهيعة‎ : ) 4١/0 في الزكاة . قال في « المجموع ؟(‎ ) ٠١7/4 ( 
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عشرينَ من الغنم » ثم خلّطاها » أو ملكَ كل واحدٍ أربعينَ من الغنم » وَخلطاها عقيبَ 
الملك حولاً. . فإنّهما یزگیان زكاءً الخُلطةٍ 1 

و [الحال الثاني] : إن ثبت لمالهما حكم الانفراد. . نظرت : 

فان كانَ حولهما ميقا » مثلٌ : أَنْ مَلكَ كل واحدٍ منهما أربعينَ منّ الغنم » أوّل 
المُحَرَّمٍ › ثم خَلطاها اول صَمَرِ .. ففيه قولان : 

[الأول] : قال في القديم : ( يزكيانِ زكاةً الخُلطةٍ » فتجبُ عليهما شاه أوَلَ 
المحرّم ) . وبه قال مالك ؛ لقوله كلل : ١‏ لا فرق بَيْنَّ مُجْتَمع 6. ولأنَهُ لما كان 
الاعتبارٌ في قدرٍ الزكاةٍ آخر الحول. . وجب أن تعتبرَ الحُلطة في آخره أيضاً . 

و[الثاني] : قال في الجديد : ( يزكيانِ زكاةً الانفراد ) » فيجبٌُ على كل واحدٍ 
منهما شاةً أو المحرّم » وهو الصحيحٌ » وبه قال أحمدٌُ ؛ لأنّهما شخصان ثبتَ لمال 
كلّ واحدٍ منهما حُكُمٌ الانفرادٍ في بعض الحولٍ » فزگیا زكاةً الاتفرادٍ » كما لو اختلطًا 
أوّل الحول وانفردا آخره . وأمًا في الحول الثاني وما بعدّه : فيزكيانِ زكاة الحُلطةٍ على 
القولين ؛ لأنَّ الخُلِطةَ موجودةٌ في جميعه . 

ون كان سر لينيا :تان ٠‏ مث : أن ملكَ أحدّهما في أل المحوّم أربعينَ شاةً » 
وملك الآخرٌ في اول صفر أربعينَ » تُم خلّطاها في ؤل ربيع » فإذا بلغا أوَلَ المحرمء 
فن قلنا بالقول القديم . . أخرج الذي ملك اول المحرّم نصفف شاة » فإذا بلغا أوّل 
صفر . . أخرج الثاني نصف شاةٍ » وعلئ هذا في الحول الثاني وما بعدَهٌ . 

وإن قلنا بالقول الجديد. . أخرج كل واحدٍ منهما شاة عندَ تمام حوله الأول . 

وأمّا في الحول الثاني وما بعدّهُ : ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما ‏ وهو المذهبُْ ‏ : أنّهِما يزيانِ زكاةً الخُلَطةٍ ؛ لأنّهما صارا خليطين في 
ج إلا أل الا ريع عاك كن واخ مده إلا ريع هيف ا فيد ع 
حوله . 

والثاني - وهو قول أبي العبّاسابنٍ سُریج - : انما يكيان زكاةً الانفرادٍ في جميع 
الأحوال » كالسَّنةٍ الأول . 
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و [الحال الثالث] : إن ثبتَ لمالٍ أحدهما حكمٌ الانفرادٍ دونَ الآخرٍ » مثلُ : أنْ ملك 
رجلٌ أربعينَ شاةً أل المحرّم » فلمًا جاءَ صفر. . خالط بها رجلاً لهُ أربعونَ شاءً » ثم جاء 
الث » فاشترئ تلك الأربعينَ من الثاني » وصوّرها الشيخ أبو حامدٍ : أنَّ الأول ملك في 
Ea oL‏ ا 

قال ابن الصبّاغ : وهذا يت بعصو أن تحضل الخُلطةٌ عقَيْتَ فقت الول ول بح الرمان 
ال 

إذا ثبت هذا : وبلغا أوَلَ المحرّم » فإن قلنا بقوله القديم . . وجب على الأول 
نصفٌ شاةٍ » وكذلك في الحول الثاني وما بعذه . 

وإ قلنا بقوله الجديد. . وجب عليه شاةٌ » وأمًا في الحول الثاني وما بعدّه : فعلى 
المذهب : يِزكّيانٍ زكاة الخُلطةٍ » وعلئ قول أبي العباسابن سُريج : يزگيانِ زكاة 
الانفراد ؛ لأنَّ حولهما مختلفٌ . 

فإذا بلغا أل صفرٍ » فَإِنْ قلنا بالقول القديم . . وجب على الثاني نصفٌ شاةٍ » وإِن 
قلنا بالقول الجديد. . ففيه وجهان : ۰ 

أحدّهما : يجب عليه شاةٌ ؛ لأنَّ خليطةٌ لم يرتفق بخلطته » فلم يرتفق هو أيضاً . 

ا ل ا 0 

وما قالَهُ الأول لا يصحٌ ان أحدَ الخليطين قد يرت نفو بالخلظة دون الآخر» ألا 
ترئ أنَّ في هذه المسألةٍ : إذا حال الحول الثاني على الأوَّل. . فإنّه يزكي زكاةً الخُلطةَ 
على المذهب ٠‏ ثم لو تقاسّما قبل تمام الحول الثاني. . وجب على الثاني شاءٌ عند تمام 
حوله » فقدٍ ارتفقّ الأول دون الثاني 


فرع : [وجود النصاب نصف حول] : 

إذا ملك رجلٌ أربعينَ شاةٌ » وأقامث في يده نِصففت الحول » ثم باع نِصمّها مُشَاعاً مِنْ 
آخرٌ. . فإ حول البائع ينقطع في النصفب الذي باع » وهل ينق في حَوْلِِ اي لم 
كا يْبَعْ ؟ فيه طريقانٍ : 
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أحذهما - وهو قول أبي علي بن خيرانَ ‏ : أنَّها على القولين » هل يُبنئ حول 
الخلطة على حول الانفراد ؟ 

م ب وي ا ا 0 

وإن قلنا بالقول الجديد : ( أله لا بى ).. انة ا > فيستأنفان 
الحَوْلَ مِنْ يوم البيع . قال E‏ فمن ردقا 
عليها نصفتُ الحَوْلٍ » ثم باع ثلا مُشاعاً. . إِنَّهُ يجبُ على البائع شاةٌ عند تمام حولِه ) » 
ولو صم بناءٌ حول الخُلطةٍ على حول الانفراد. لأوْجت عليه تليق شاة:. 

والطريق الثاني - وهو المنصوصي في " المختصر ]٠١8/١[2»‏ و( اذم N4‏ .ء وبه 
قال أبو العبّاس ٠‏ وأبو إسحاق » وعامّة أصحابنا - : ( إن حول الباء ئع لا ينقطعٌ فيما لم 
َع ٠‏ قولاً واحداً » فيجبُ عليه نضفُ شاو عند تمام حوله ) ؛ لأنَّ نصيبه لم ينفكٌ مِنْ 
نصاب » إمّا منفرداً » أؤ مختلطاً ؛ لاله لو كان منفرداً يملكُ النصاب أوَّلَ الحولٍ » ثُمّ 
صارٌ خليطاً للمشتري آخرٌ الحول. . فلم ينقطع الحول فيه . هذا الكلامٌ في البائع . 

وأمًا المبتاعٌ : فن ابتداء حوله مِنْ حين الابتياع » فإذا َه حوله. . نظرتَ في 
الماع 

فان كان قذ أخرج زكاتة من الأربعينَ. . فلا زكاة على المشتري ؛ لأنَّ النصات 
نقص قبل الحَلٍ . 

وإ أخرجَها مِنْ غير الأربعينَ ٠‏ فن قلنا : إل الزكاةً تعلّقت بِدمَةٍ البائع. ذالم 
a‏ ل ا 

وإِنْ قلنا : إنَّ الزكاءً تتعلى ق بالعين » فإ تَتَجَتْ شاءٌ سخلةً مع تمام الحول أو قبلهُ 
لم ينقطغ حول المبتاع أيضاً ‏ وإِنْ لم تنتخ شاه سَخْلة . . فيه طريقانٍ : 

قال عامّة أصحاينا اقل عرد ا ورن العو على اع ده امل 
الركاق تكو تمتك كاه متها + > فنقص المال عن التُصاب » فإذا أخرج البائعٌ الزكاةً يِن 
غيرها. . عاد إليه ملك ذلك النصفب بالإخراج › كاه عور لمجا مين 1 ذلك 
الوقتٍ . 
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وذكرٌ أبو إسحاق في « الشرح » : أنَّ علئ هذا القول قولين : 

أحذهما : هذا . 

والثاني : لا ينقطع حول المبتاع ؛ لأنَّ رت المالٍ إذا أخرج الزكاة مِنْ غير المال. . 
ينا أن نَّ المساكينَ لم يملكوا جُرْءاً مِنَ المالٍ . 

والطريقٌ الأول أصِحٌ . 

فأمًا إذا باع عشرينَ منها بأعيانها » وسلّمّها إلى المبتاع مِنْ غير تفريق بيتهما في 
المكان. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما ‏ وهو قول أبي الطيّب بن سلمة ‏ : أنَّ حكمّها حكم الأول . 

والثاني : أن حول البائِع ينقطعٌ فيما لم ب يغ »'وسعانفاق الجول من خين البيع ؛ ؛ لاله 
لا أفردّها بالبيع . . صارّ كما لو أفردّها عنْ ماله في المكانٍ » م باعَها . 


والأوّل أصحٌ ؛ لأنّها لم تنفرد عنْ ماله في المكانٍ . 


فرع : 1لا ينقطع الحول فيما لم يبع] : 

وإ ملكَ رجلٌ ثمانينَ شا » ومضئ عليها نصفُ الحَؤل ‏ ثم باع نصمّها مشاعاً. . 

فإنَّ حول البا؛ ئع لا ينقطعٌ فيما لم يبع َع » بلا خلافي . 

فإدًا نَم حَوْلَه مِنْ حين مَلّكها » فَإِنْ قلنا بقوله القديم : وان ول الخلطة بع علي 
حول الانفراد ). . وجب عليه نصفٌ شاةٍ » ويجبٌ على المُبتاع نصفٌ شاةٍ عند تمام 
حوله . 

وذ فلا بقؤله الحخديف + ( وأنّ رل الخلطة لا تنا غل حول الأنفراة )١ن‏ 
. على البائع شاةً عند تمام حوله » وفي المبتاع وجهانٍ : 

اتا :ب لعا ن علط ل ور هر ف يرطق هون اها 

والثاني - وهو الصحيحٌ ‏ : أنَّ عليه نصف شاةٍ ؛ لأنّ مالَهُ لم ينفكٌ عن الخُلطَةٍ في 
جميع الحَؤل . 
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قال الشيخ أبو حامدٍ : هكذا درسّها أصحايئًا » إلا أنّي أذمّبٌ : أنَّ البائ يجبُ عليه 


نصفُ شاةٍ عند تمام حَوْلِهِ على القولين ؛ لأنَّ ماله لم ينفكٌ عن الحُلطة في جميع 
الحول » وكذلك المبتاعٌ : يجبُ عليه نصفُ شاةٍ ؛ لهذه العلّة . 


فرع : [انقطاع الحول] : 
ظ إذا ملك رجل أربعينَ شاةً في أوَّلٍ المحرّم › وملك آخر أربعينَ في أوَّلِ المحرّم › 
وأقاما مُتْفَرِديْنِ سنّة أشهر » ثم باع أحدِّهما جميعٌ غدمه بجميع الآخر . . انقطعَ حول كل 
واحدٍ منهما فيما باع » واستأنِفَ الحول فيما اشترئ » فان بقيا منفردين إلى آخر 
الحول. . زيا زكاةً الانفرادٍ مِنْ حين التبايع » فإِنْ خلطا عقيبَ التبايع. . صخت 
الخلطة و را 1 
إن مضئ زمانٌ » ثمّ تخالطا. . فعلئ القولين في حال الحُلطة : هل يُبنئ على 
حول الانفراد ؟ 
وان باع كل واحدٍ منهما نصفف عَتَمِهِ مُشاعاً بنصفب غنم الآخر مُشاعاً » ثم تخالطا 
عقيبَ التبايع . . فإنَّ حَوْلَ كل واحدٍ منهما ينقطعٌ فيما باع » وهل ينقطمٌ فيما لم يبغ ؟ 
فيه طريقانٍ : 
قالَ عاّةٌ أصحابنا : لا ينقطمٌ » قولاً واحداً . 
وقال ابن خيران : فيه قولانٍ » وقد مضئ ذلك . 
فان قلنا : ينقطعٌ . . استأنفَ الحَوْلَ مِنْ حين البيع . 
وإ قلنا : لا ينقطعٌ . 
فإذا بلعًا أَوَلَ المحرّم » فإِنْ قلنا بقوله القديم : ( وأنَّ حَوْلَ الخُلطَةٍ يب على حَوْلٍ 
الانفراد ). . وجب على كل واحدٍ منهما ربع شاق ؛ لاله مخالط حال الوجوب بعشرينَ 
لسنتين . وإِنْ قلنا بقوله الجديد. . وجب على كلّ واحلٍ منهما نصففُ شاقٍ . 
فإذا بلغا أَوَلَ رجب » وهو وقت تبايُعهما. . فعلئ القديم : يجبُ على كلّ واحدٍ 
منهما ربع شاةٍ . وعلئ الجديدٍ : فيه وجهانٍ : 
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أحدهما : يجب على كل واحَدٍ منهما نصففُ شاةٍ ؛ لأنَّ شريكة لم يرتفق بخلطته › 


فلم يرتفق هو به أيضاً . 
والثاني : يجب على كل واحدٍ منهما ربع شاةٍ ؛ لأنَّ هذا المالَ كانَ مختلطاً مِنْ حين 


ال : [اجتماع حول المشتركين] : 
إذا كان بينَ رجلينٍ أربعون شاةً » لكل واحدٍ عشرون » ولأحدهما أربعونَ شاه 
منفردةً » وَاتَمَيَ حول الجميع . . ففيها سنّةٌ أوجه : 
أحدُها ‏ وهو المنصوصٌ للشافعيٌ » وبه قال عامّةُ أصحابنا ‏ : ( آنه يجبُ في 
الجميع شاةٌ » رها على صاحب العشرينَ » وثلاثة أرباعها على صاحب السنَينَ ) ؛ 
لأنّ مال الرجل الواح يُضَّحُ بعضّه إلى بعض بحكم الملكِ وإِنِ افترقت الأماكنٌ به » ثم 
يضم ذلك إلى مال خليطه » فيصيرٌ كأنَّ الثمانينَ في مكانٍ واحدٍ » فيَجبُ فيها شاةٌ 
والثاني - وهو قول أبي على بن أبي هريرة » وأبي علي الطبريّ » وقياسٌ قول ابن 
الحدادٍ ‏ : أنه يجبُ على صاحب الستينَ ثلاثةٌ أرباع شاق » وعلئ صاحب العشرينَ 
نصفٌ شاةٍ ؛ لأنّ مال الرجل يُضمٌ بعضّه إلى بعض بحكم الملكِ » وأمًا صاحبُ 
العشرينَ : فلم يُخالِط مِنْ مال خليطه إلا بعشرينَ » فلم يَرْتَقِقْ بغيرها . 
والثالث ‏ وهو اختيارٌ أبي زيدٍ والخضريٌ - : أَنَّهُ يجبُ على صاحب الستينَ أحدَ 
عشرٌ جرا م من آثئي عشرّ جُزءاً من شاةٍ » وعلئ صاحب العشرينَ نصفُ شاةٍ ؛ لأنَّ 
صاحب السينَ لو انفرد بجميع غنمه. E‏ ين التي انفرد 
يها ثلثا شا » ولو خالط بجميع غنيه. لوجت عليه و َُ أرباع شاءٍ » لكل لم يُخالِط 
منها إل بعشرينَ فيجبٌ فيها ربع شاق » فإدًا ضمَمْتَ ثلثي شاقٍ وربعها . . كان ذلك أحد 
عشر جُزءاً مِنِ اثني عشرّ جُزءاً » وأَنًا صاحبُ العشرينَ : فلم يُخالِط إلا بعشرينَ » فلم 
يرتفق بغيرها . 
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َه 


والرابع - حكاءٌ الشيخ أبو حامدٍ » عن أبي عليٌ بن أبي هريرة أيضاً ‏ : 
عل صاحب العشرينَ نف شَاةٍ ؛ لما ذكرناةُ » وعلئ صاحب الستين شاه ؛ لان له 
مالا منفرداً » ومالاً مختلطاً , فعُلْبتْ زكاةٌ الانفرادٍ ؛ لأنّها أقوئ لكونها مجممٌ عليها . 

والخامسُ ‏ يُحكئ عن أبي العبّاس - : آنه يجبُ على صاحب الستينَ شاه سدس 
شاة ؛ لأنَّ حصّة الأربعينَ ثلثا شاةٍ مِنْ زكاة الانفراد » وحصّة العشرينَ نصففٌُ شاة ؛ 
لكونه مخالطاً بها بعشرين » وعلئ صاحب العشرينَ نصفٌ شاةٍ . 

قال ابن الصبّاغ : وهذا ضعيففٌ ؛ لأنّه ضمّ الأربعينَ إلى العشرينَ » ولم يَضُمَّ 
العشرينَ إلى الأربعينَ . 

والسادس ‏ حكاه في « الإبانة ) [ق/11۸]- : أنَّه يجب علئ صاحب الستينَ شاة 
ونصفُ شاةٍ » وعلئ صاحب العشرينَ نص شاةٍ ؛ لأنَّ الأربعينَ منفردة » فيجبٌ فيها 
شاةٌ » والعشرينّ مُخَالِطٌ بها بعشرينَ » فيجبٌ فيها نصفُ شاةٍ » وهذا ضعيفٌ أيضاً ؛ 
لأنّ مال الرجل الواحدٍ يُضَمُ بعضه إلى بعض بحكم الملكِ وإنْ تفرقت الأماكنٌ به . 

إذا ثبت هذا : فقذ ذكرٌ الشافعئٌ في « الأم » [؟/7١]‏ نظيرَ هذه المسألةٍ » فقال : 
(]ذ1 ملك الرجل أزيعين شاه بلدا وله ارون تلد اعرف د كلكا مضي له سه 
ا وعم الاح لاما بر و E‏ 
ينقطغ فيما لم يَبِعْ » فإ لمْ يقاسمْة حتّئ حال الحول علئ البائع مِنْ يوم ملك غنمّةٌ. . 
وجبث عليه شاةٌ » وإذا حال الحَوْلُ على المبتاع مِنْ حينٍ البيع. . وجب عليه نصفٌ 
شاة ) . 


و 
نه يجب 


چ 


قال المحاملئ » والقاضي أبو الطيّب : إِنّما أوجب الشافعئٌ على صاحب الستينَ 
قاة 4 لان حول الخلطة ل ي غاد عول الاتقراة + عل قرله الحديد > وقد كان 
منفرداً أَوَّلَ الحَوْلٍ » وأمّا صاحبٌ العشرينَ على هذا القول : ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما : يجبُ عليه ربعٌ شاةٍ » لأنَّ مالهُ لم ينفكٌ عن الحلطة في جميع بع الحَؤْلِ . 

والثاني - وهو المنصوصٌ ‏ : ( اله يجب عليه نصفٌ شاة ) ؛ لأنّ شريكٌةُ لم يرتفق 
بشركته » فلم يرتفق هُو أيضاً بشركيه . 
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وأمًا على القول القديم » وهو : ( أنَّ حَوْلَ الخلطة يبن على حول الانفرادٍ ) : 
فيجبُ علئ صاحب الستَينَ ثلاثةٌ أرباع شاةٍ > وعلئ صاحب العشرينَ ربع شاة 5 


فرع : [مشاركة جماعة في ستين شاة] : 

إذا کان لرجل سنُونَ شا » فخالط بكلٌّ عشرينَ منها رجلاً لهُ عشرونَ شاةً » وحالٌ 
الحَوْل على الجميع . . ففيه خمسةٌ أوجه : 

ل كس الي رخو 
خلطائه سُدُسُها ؛ لأنّ مال الرجل الواحدٍ ينض بعضة إلى بعض بحكم المِلكِ 
ينضمٌ ذلك إلى خلطائه » فيصيرُ كالمئة والعشرينَ في مكانٍ واحدٍ . فوجب فيها شاه 
مقسَّطةٌ على الأملاك . 

والثاني : يجبُ على صاحب الستَينَ نصففُ شاة » وعلئ كلّ واحدٍ مِنْ خُلَطائِهِ نصفٌ 
شَاةٍ » وهو قول ابن الحدَادٍ » واختيارٌ القاضي أبي الطيّب بن سلمة ؛ لأنَّ مال الرجل 
ينضهٌ بعضّه إلى بعض بحكم الملكِ » وهو مخالط بجميعه » فانضمٌ مال خُلطائِه في 
حقَّه ؛ لكونه مخالطاً لكل واحدٍ منهم » فصارًا كما لو حاط بستینَ شاةٌ رجلا له ستول » 
وکل واحدٍ مِنْ خُلطائهِ لم يخالط إلا بعشرينَ. . فلم يرتفق بغيرها » ولا يرتفقٌ واحدٌ مِنْ 
خلطائه بالآخرين ؛ لأنّهِ لا خلطة بيته وبيتهما . 

ا ا ا ار ةُ أرباع شا » وعلئ كلّ واحدٍ مِنْ خلطائه 
نصففُ شاةٍ ؛ لأنَّ مال صاحب الستينَ ينضمٌ بعض بعضّه إلى بعض بحكم الوك » ولا يمكن 
ضفٌة إن كل واحد ين تلطا » بل يضم إلى مال واحل متهم ٠‏ فيصيرٌ كاله خالا 
بستينَ رجلاً لهُ عشرونٌ » فيجبُ عليه ثلاثة هُ أرباع شا » وکل واحدٍ مِنْ خُلطائه لَمْ 
يخالطة إلا بعشرينَ » فلم يرتفق بغيرها . 

والرابع - حكاهٌ القاضي أبو الطيّب في « شرح المولدات  »‏ : أله ت عد 
صاحب الستينَ شاه ونصفُ شاة » وعلئ كل واحدٍ مِنْ خلطائِه نصفٌ شاة ؛ لأنَّ كلّ 
عن الأربعينَ التى خالط بها الآخرينَ » فيجبٌ فى كل أربعينَ شاه » عليه نصفها . 
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والخامسنُ ‏ حكاةٌ الش © او امو اتتا را ال د ا 
يجبُ على صاحب السينَ شاةٌ » على قول مَنْ قال في الأولئ : يغلبُ زكاةٌ الانفراد ؛ 
لأت لا يمكنُ ضمٌ ماله معّ تفوقِه إلى أموال خلطائه » فيُجعلٌ كأنهُ منفردٌ بالستينَ ‏ 
فيجبُ عليه فيها شاةٌ » وعلئ كل واحدٍ مِنْ خلطائه نصفٌ شاة . 

وأا ابنُ الصباغ : فقالَ : لا يمكنٌ هذا في هذه المسألة ؛ لأنّهُ ليس هاهنا مال 


فرع : [خالط غنمه مع اثنين] : 

اد کد أريكوة كتاف قخالط رك عقوي بها وكا له ار ا : 

فعلئ الوجه الأوّلٍ في الفروع قبل هذا : تجبٌ عليهم شاةٌ » على كلّ واحدٍ ثلثها . 

وعلئ قول ابن الحدّادٍ : يجب على الذي فرق ماله لت شاةٍ » وعلئ كل واحدٍ من 
خلطائه ثلا شاقٍ . 

وعلئ الوجه الثالث : ينضمٌ ماله بعضّهُ إلى بعض ٠‏ ثم ينضمٌ إلى أحدٍ خَليطيه في 
E ll E‏ شاو ؛ لاله 
لای ا فا غر 

وعلئ الوجه الرابع - الذي قطع مال الرجل بعضّةٌ يِن بعض لافتراقه في الخلطة - : 
يجبٌ عليه ثلثا شاةٍ » في كل عشرينَ ثلتّها »> وعَلئ كل واحدٍ مِنْ خليطيه ثُلثا شاقٍ . 

ويأتي علئ الوجه الخامس الذي حكاءٌ الشيخ أبو حامدٍ في تغليب الانفرادٍ : يجب 
علئ كلّ َنْ فرق ماله شاةٌ » وعلئ كل واحدٍ مِنْ خليطيه ثلثا شاقٍ . 


فرع [المشارقة يست نا ا 
إن كانَ لرجل عَسْرٌ من الإبل » فخالط بكلّ خمس منها رجلاً له خمس عشرة منَ 
الإبل > وبالخمس الأخرئ رجلا له خمسة عشرّ : 


2000 في نسخ : ( الشيخان ) : وهما أبو حامد وصاحب « المهذب 0 
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فعلئ الوجه الأرّلٍ ‏ وهو المنصوصٌ ‏ : ( يجبُ في الجميع بنث لبونٍ : على 
صاحب العَشر ربْعُها » وعلى كلّ واحدٍ مِنْ خليطيه ثلاثة أثمانها ) . 

وعلئ قول ابنٍ الحدَّادٍ : يجبٌ على صاحب العَشْرٍ ربح بنت لبونٍ » وعلئ كل واحلٍ 
مِنْ خليطيه ثلاث شیاه" . 

وعلئ قول من قطعٌ الخسنَ عن الخمس الأخرئ » قال :بجت عل صاخ العشر 
شاتانٍ › وعلئ كلّ واحدٍ مِنْ خلطائهِ ثلاث شياه » وكذلك EN ES‏ 
الانفراد » وهذا ضعيفٌ . 
E EE Es‏ 
شیاه . 
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إن كانث له عش م مِنَّ الإبلِ » فخالط بكلّ خمس رجلاً له عشرودً : 


فعلل الوجه الأول : : يجبُ على الجميع حِفَّةٌ : على صاحب العشر خُمّسها » وعلئ 
كل واعق ی لط تاها : 


وعلى قول ابن الحدَّادِ 1 يجب على صاحب العشر حمس حفَةٍ حقَّةٍ 2 وعلئ كلّ واحد 
من خليطيه أربعةٌ أخماس ابنة مخاض . 


وعلئ قول مَنْ قطَمَ أحدّ مايه عنٍ الآخرٍ : يجبُ على صاحب العشرة دا بعت 
مخاض » وعلى كل واحدٍ مِنْ خَليطَيْهِ أربعةٌ أخماس بنتِ مَحَاضٍ 


(1) أجاب الرافعي في « فتح العزيز » ( ۲/ ٥۲۳‏ ) على ابن الحداد . فقال : إن على صاحب العشر 
ربع بنت لبون » وعلى كل واحد من خليطيه ثلاث شیاه . وغلطه أبو زيد والخضري وغيرهما . 
ا 0 امم سي ل و اي 

لشياه عليهما جواب على قول خلطة العين » ولا يصح أن يفرع الجواب في حقّ البعض ٠‏ وفي 
حق حق البعض على قول آخر . وصوّبه القفال » وقال : كلاهما صحيح تفريعاً على قول خلطة 
العين . أمّا إيجاب الشاة عليهما فظاهر » وأمًا إيجاب ربع بنت اللبون : فهو جري منه على 
الوجه الثاني من الوجوه المذكورة على هذا القول 


۲٤‏ كتاب الزكاة 

وعلئ قول مَنْ ضم مال الرجل الواحدٍ بعضّه إلى بعض » وضمَّةُ إلئ أحد خليطيه : 
يجب على صاحب العشر ثلثا بنت مخاض › وعلى كلّ واحدٍ مِنْ خليطيْه أربعة أخماس 
بش ن 


وعلئ قول مَنْ غلب زكاةً الانفرادٍ : يجبُ على صاحب العشر شاتانٍ » وعلى كل 
واحدٍ مِنْ خليطيه أربعة أخماس بنتٍ مخاض . 


7 
مسالة : [خلطة الأعيان والأوصاف] : 

قد ذكرنا : أنَّ الخُلطةَ خلطتان : خُلطةٌ 
آله يحب هما ما يجت غلا الوا خد : 

واختلف قول الشافعيٌ إلى ماذا ينصرفٌ إطلاق اسم الخلطة في اللْغة وقوله كلا : 
« وَآلْخَليطَانِ يترَاجَعَانِ بَيْنّهُمَا بِالسَوِيةِ » ؟ 

فقال في القديم : ( ينصرف إلى خلطةٍ الأوصافي ) . 

وقال فى الخديد +( نضرف إل خلطة الأعيان ) . 

إذا ثبت هذا : فالكلامٌ هاهنا في أخذٍ الساعي الزكاة مِنَّ المالٍ ؛ وفي التراجع . 

فإِنْ كانت الخُلْطةٌ خلطة الأعيان. . أحَذ منه » ولا تراجعَ بيتهما إلا في الإبل التي 
يجبُ فيها الغنجُ » فن الساعي إِذَا وجدّ في يدٍ أحيهما حَمْساً من الإبل. . أخذ منة 
ا ويرجع عل خليطه . 

وَإِنْ كانث حلطة أوصافي » فإِنْ كان الفرضٌ موجوداً في مال أحدهما دونَ الآخرٍ » 
أو كان بيتهما أربعونٌ شاءً. . فَإنَّ الساعي يأخذ الفرضّ من مال أحدهما » بلا خلافي ؛ 
لأنّه لا يمكثّه غي ذلك » وإِنْ أمكتة أنْ يأخد زكاءً كل واحدٍ منهما مِنْ ماله » بأنْ كان 
لك واد يي شا ففيه وجهان : 

أعذهمات رعو فول أن إنسحاق 2< أن التداغق اضر ةله ناخ ال احا 
الأ كنلا جاتة به إلرن أن راد ذلك ون مال اط 
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والثاني - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - : آنه يجورٌ لهُ أن يأخذ الكل مِنْ مال 
أحدهما بكلّ حال ؛ لأنّهُ كالمال الواحدٍ . 


قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : وهذا أشبَهُ بمذهب الشافعيّ رحمه الله » والأوّلُ أقيسٌ . 

فإذا أخذ الساعي الزكاة مِنْ غير زيادةٍ مِنْ مال أحدهما. . رجح على خليطه م 
المأخوذٍ بقدرٍ ماله مِنَ المال الذي وجبث فيه الزكاةٌ عليهما » فَإِنٍ اتَفقا على قيمةٍ 
المأخوذ. . فلا كلام » وإنٍ اختلفا » فلن كان للمأحوذٍ منه بين بقيمة ما أخذ منه. . 
عُمِلَ بها » وإِنْ لم يكن له بيّنةً. . فالقول قول المرجوع عليه معَّ يمينه ؛ لأنّهُ غارمٌ . 

وإِنْ أخذ الساعي مِنْ أحدهما أكثرٌ مِنَّ الفرض بغير تأويل » بان أخذ مِنَ الأربعينَ 
شاتين » أو أخذ شاةً رُبَئ » أو ماخضاً » أو فحلّ الغنم » أو سنا أكبرٌ من سِنٌ الفرض . . 
يرجمٌ المأخودٌ منه على خليطه بحصتَه مِنْ قيمة الواجب ٠»‏ لا مِنَّ الزيادة » مثلُ : أن 
يأخذ منهُ ابنةً لبونٍ مكانَ ابنٍ مخاض » فإنّهُ يرجم عليه من قيمة ابن مخاض ؛ لال 
الساعي ظلمَهُ » فلا يرجعٌ على غير من ظَلَمَةُ . 

: لو تطوّعَ أحدّهما بتسليم ذلك . . لم يرجم على خليطه إلا مِنْ قدر الواجب 

. ع بالزيادة‎ eT 

وإِنْ آخد الساعي مِنْ أحدهما أكثرٌ منَ الواجب بتأويل » بأنْ أخذ الكبيرة عنٍ 
الصعارٍ » أو الصحيحة عن المراض على قول مالكِ رحمه الله. . رجعٌَ المأخوذ منهُ على 
خليطه مِنْ قيمةٍ ما أحذ منهُ ؛ لئلاً يؤدّيّ إلى نقض اجتهادٍ الإمام . 

فان أخذ مِنْ أحديهما قيمة الفرض على مذهب أبي حنيفةً. . فهلْ يرجح على خليطه 
منهما ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما - وهو قول أبي إسحاق - : أَنَّهُ لا يرجعٌ عليه بشيءٍ ؛ لأنَّ القيمة لا تجزىءٌ 
عندنا . 

00 - وهو المنصوصٌ في « الأمٌ » - : ( أنه يرجم عليه بحصّتِه منّ القيمة ) ؛ 

ا باجتهاده » فأشبّة إذا أخذ الكبيرة عن الصَّعْارٍ . 


۲۲١‏ كتاب الزكاة 


36 
مسالة : [فيما تصحٌ الخلطة فيه] : 

وهل تصحٌ الخُلَطةٌ فيما عدا الماشية شية من الأموال : كالدراهم » والدنانيرٍ » وأموالٍ 
التجارة » والزروع › والثمار ؟ فيه قولانٍ : 


[الأول] : قال في القديم : ( لا تاثيرٌ لها في ذلك ) . وبه قالَ مالك . 


وو 


ووجهة : قوله ييه : « ليس فيما دول حَمْسَةٍ ةِ أَوْسق من التَمْرِ صَدَقَةٌ »“ . وهذا 
عام إذا كان لواحدٍ أو لاثنينٍ ٠»‏ ولقوله كك : « والخليطان ما اجتَمَعَا في الوَعْي والفخل 
وََلْحَوْضٍ » . 

فثبت : أن ما لا يوجدٌ فيه ذلك . . لا تؤدّد فيه الخُلْطَةٌ ؛ ؛ ولأنَّ الخلطة إلَّما تصحٌ في 
جسن المال الذي يريف مارت الما ان »و م يها ناز بوي الا + لله لو 
كاذ بن فاو دفر من الك »الكل واجوارمرت "لوجت علبي عا راد 
عند الاختلاطٍ » ولو تفرّقوا.. لوجبَ على كل واحدٍ شاةٌ . فهذا وجه ارتفاقهم في 
الخلطة . 
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وأمًا وجه استضرارهم : فلو كان بين رجلينٍ أربعونَ من الغنم. . لوجبَ عليهما 
شاه » ولو تفرّقا. . لم يجب عليهما شيء . ١‏ 

وأمًا الخُلَطةُ في غير المواشي : ففيها مَضْرَةٌ علئ أرباب الأموالٍ بكلّ حال مِنْ غير 
ارتفاق » وذلكٌ أَنَّهُ : إذا كان مال كل واحدٍ منهما أقلّ مِنْ نصاب ء ويبلمَان 
بمجموعهما النصات. . وجبث عليهما الزكاةٌ عند الخُلَطةٍ » وإِدًا افترقا.. لم يجب 
عليهما الزكاةٌ . 


» ) ۱٥۵۸ ( ومسلم (9194 ). وأبو داود‎ ,) ۱٤٤١ ( أخرجه عن أبي سعيد البخاري‎ )١( 
وابن ¿ ماجه‎ » ) ۲٤۸۳( والترمذي (7551 )» والنسائي في « الصغرى» (7ا4؟ ) و‎ 
. في الزكاة‎ ) ١ ) 
حمل تغين :ويعادل كيلا ( 5۲,۳605 ) ليرا ويغادل وزتاً‎ ١ ستون اغا‎ ٠: الوق‎ 
. كغ تقريباً.‎ ) 50١ ( : كغ تقريباً من القمح . فخمسة الأوسق تساوي‎ ) 1٠١ ( 
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ولو كان مح كلّ واحدٍ منهما نصاب » فاختلطا. . فلا مضرَةَ عليهما في الخُلطة » 
ولا منفعة . فلذلك لم تصمّ الخُلطةٌ في غير الماشية . 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( تصحٌ الخلطة ) . وبه قال أحمدُ » وهو الصحيحٌ ؛ 
لقوله كل : « لا يُفوَقُ بَيْنَ مُجْتَمع » . وهذاعاءٌ في الماشية » وغيرها . 

ولأنَّ المؤنّ تخفٌ في الخُلطةٍ » وذلكَ لأَنَّ في عُوُوض التجارة يكونُ دُگانهما 
رادا وي بساوح تاليا و نهدا ونوك لبها رار 

وكذلك في الزروع والثمار : يكون أكارهما" واحداً » وصعادهما" واحداً . 
اوها واعذا ».وما حرق هلا المجرع > فأثْرك الخلطة فيا كالعواتي . 

إذا ثبت هذا : فإِنْ قلنا بالقول القديم : فإِنْ بلع مال أحدهما نصاباً. . رَكَاهُ » وإِنْ 
لم يبلغ. . لمْ يجب عليه الزكاةٌ . 

وإِنْ قلنا بالقولٍ الجديدٍ : فلا حلاف بِينَ أصحابنا أنَّ خُلْطةَ الأعيانٍ تصح بها » وهل 
تصحٌ في خلطة الأوصافي ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا تصمٌ ؛ لأنَّ الاختلاط لا يحصلٌ . 

والثاني : يصح » وهو الأصحٌ الصحيحٌ ؛ لأنَّ ما صح فيه خُلْطةٌ الأعيان. . صح فيه 
حلط الأوصافي » كالمواشي . 


والله أعلم وبال التوفیق 


(۱) الأگار : الحراث . 
إفة صعًّادهما : الذي يرفع البضائع والزروع . 
(۳) سقاؤهما : الذي يسقي الحرث وغيرها » وكذلك الأجير والخادم ونحوه . 


لوا كتاب الزكاة 


باب رَكاة الثمّار 


تجبُ الزكاةٌ في ثمرة النّخْلٍ والكزْم ؛ لقوله تعالئ : ايها لذب اموا أَنَفِقُوا 
طْيَبتِمًا مشر ورا أت لك ين الأيْضٍ4 الآية ابقر : 17] . 
والمرادٌ بالإنفاق هاهنا : الزكاةٌ ؛ لأنَّهُ قال : $ وَلَاتَيَمَمُواأَلْحَيتَ هِنْه تُنَفِفُون» 


. ]۲١۷ : [البقرة‎ 


0 


ب( 
كين أسيد 


وإنفاق الخبيث وھ الدون - في غير الزكاة يجوز » وروئ عتاث بن 


: أن 
النبيّ بيا قال في الكزم : ہ خرص گیا رصن الل گی رَكَائه ربنبا ؛ گما ودی 
ل وإنَّما جَعَلَ النَّخْلَ أصلاً ء ورد إليه الكرْم ؛ نه قد كان لا 
افتتح خيبرَ في سنة سثّ » وكانَ بها نخلٌ » و( كان يوجُّهُ عبدَ الله بن رواحة رضي الله 
عنه يَخْرْضْها عليهم )" . وكان حرص النخل عندّهم مستفيضاً ء ثُمّ فيح الطائفت 


(0 ”اخرچه عن “عتانب بن أسد القنافى فايب لق 6053445 واي دود 353) 
و2654 والترمذق. 086(7 0 رالشاي فل ال 05131 وان ماج 
605 ) »+ ار کے و 77 1 ولھ قى ناگی 
۲/٤(‏ )فى الزكاة ٠.‏ ت 

قال ارد بخن غرم رل الت ما عن ا ال حت ن 
المسيب » عن عتاب أصځ وأثبت من حديث ابن جريج » عن ابن شهاب » عن عروة » عن 
عائشة . قال النواوي في « المجموع 5٠١/5 (٠‏ ) : هو مرسل . 

الخرص : الحزر ٠‏ والتقييم » والتخمين » والتقدير لوزن وكيل الثمار والزروع وغيرها . 

)۲( أخرجه عن سعيد بن المسيب مرسلاً مالك فى « الموطأ » ( 7١/7‏ ) » والشافعى فى ١‏ ترتيب 
المسند ‏ ( 550 ) فى الزكاة . ٠‏ 0 

وأخرجه عن آم المؤمنين عائشة أبو داود ( ٠١١١‏ ) في الزكاة » وأبو عبيد في « الأموال » 
۱٤۳۸(‏ ) » وأحمد فى « المسند » ( ۱۱۳/١‏ ) » والدارقطنى فى « السنن » ( ۱۳٤١/۲‏ ) › 
والبيهقي في « السئن الكبرى » ( 4/ E ET ١7‏ 

عن ابن عمر رواه أحمد في « المسند ( ۲٤/۲‏ ) . ۰ = 
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0) و.‎ 5 f. ا 9 ىع‎ TE 
1 وهوازن سنة ثمانٍ » وكان بها كرْمٌ » فأمرهم بخرصها . كما يُحْرصُ الثخل‎ 


كه 
مسالة : [وجوب الزكاة في بعض الثمار] : 


ولا تج الزكاة في التقام Ns‏ والمشمش ٠»‏ والرمَانِ » والتينِ » 


والبطيخ > والقِنَّاءِ » والخيّار » والبُقُولٍ » وطلع الفحال , وهنا اشا 
لا يُقتاث . 


وقالَ أبو حنيفة : ( تجبُ الزكاةً في كلّ ما يُقَصَدٌ بزراعته تماءٌ الأرض » فيجبٌ في 


8 . ع بية 035 م hr‏ تزفرف 
جميع ما تنبتة الأرضٌ إلا الحطبّ » والحشيش ٠‏ والقصبّ الفارسيّ ). 


دليلنا : ما روئ معاد رضي الله عنه : أنَّ النبيع به قال : ليْسَ في الحَضْرَاوَاتِ 


صَدََةٌ »“ . ولأنّهُ لا يقتات في حال الاختيار.. فلم يجب فيه زكاةٌ > كالحطب › 


والحشيش. : 


هه 


(4) 


وهل تجبُ الزكاةٌ في الزيتونٍ ؟ فيه قولانٍ : 
[الأول] : قال في القديم : ( تجت فيه الزكاة ) . وبه قال مالك والزهريٌ ‏ 


وعن اب بن عباس أخرجه أبو داود ( 75٠١‏ ) » وابن ع ماجه ( ۱۸۲° ) . 

وعن جابر رواه أبو داود ( 751١5‏ ) . 
ردّهم ية إلى النخل ؛ لأنّها هي أصل الثمار عند العرب » وأكثر واو يا كيرف نه أن 
يقتاتون أو يدخرون . 
الطلع : غلاف يشبه الكوز ينفتح عن حبٌ منضود » فيه مادة إخصاب النخل . 
القصب الفارسي : هو نبات مائي من الفصيلة النجيلية » له سوق طوال ينمو حول الأنهار › 
ويستخرج منه السكر . 
أخرجه عن معاذ بن جبل الترمذي ( 1۳۸ ) في الزكاة » باب : ما جاء في زكاة الخضروات » 
والحاكم في « المستدرك » ( ٠0١١/١‏ ) » والدارقطني في « السئن » ( 91/7 ) » والطبراني في 
« الكبير )۱١۱/۲۰ (٩‏ . 

قال الترمذي : إسناد هذا الحديث ليس بصحيح » وليس يصح في هذا الباب عنه ل 
شيء . 

وقال في « نصب الراية ؛ ( ۲/ ۳۸١‏ ) : قال [النواوي] صاحب ١‏ التنقيح » : وفي تصحيح 
الحاكم لهذا الحديث نظر » فإنه حديث ضعيات . 


0 كتاب الزكاة 
والثوريٌ » والأوزاعئ ؛ لقوله تعالئ : # وَأَلرَيبُونَ وَألرمَانَ) [الأنعام : 46] . 

ثم قال : 3 وَءَاتوأحَفَّةيَوَمَ اوو [الأنعام : ]14١‏ . 

sit 8‏ ه3 ر 1 5 ( 

وقد روي ذلك عن عُمِرَ » وابن عباس رضي الله عنهم'' 3 

فإذا قلنا بهذا : لم تجبْ فيه الزكاةٌ » حتّئ يبلغ خمسة أوسق . ولا يدخلة 
الخَرْصُ ؛ لأنَّهُ مختلط بورقه » فان كان مِنَّ الزيتون الذي لا يجىء منهُ الزيثُ » وإِنّما 
يكل أذماً » كالبغداديٌ » فإنّهُ ذا بدا فيه الصلاحٌ. . أخرج عُشْرَهُ زيتوناً . 

وإِنْ كان يجيءٌ منهُ الزيث ٠‏ كالشاميٌ. . قال الشافعئٌ رحمة الله عليه في القديم : 
( إنْ أخرج زيتوناً. . جار ؛ لاه حالة الادّخارٍ له » وأحِبٌ أنْ يخرج عُشْرَهُ زيتاً ؛ لاله 
نهاية ادّخاره ”2 . وحكئ ابن المَرزْبانِ في جواز إخراج الزيتونٍ وجهين . قال الشيخ 
8 د 5 2 7 3 م 
أبو حامدٍ : وهذا غلط . 

و [الثانى] : قال فى الجديد : ( لا تجبٌ فيه الزكاة ) . وبه قال ابن أبى ليل ؛ 
لأنّها ثمرةٌ لا تقتاث فى حال الاختيار » فأشبهت التي . 

وهل تج تجبٌ الزكاةٌ في الوّزس”" ؟ فيه قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم : ( تجبُ ) ؛ لما روي : ( أنَّ أبا بكر رضي الله عنه كتب 
ال ا ل 


)١(‏ أخرج أثر عمر وابن عباس ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 77/8 ) في الزكاة » باب : في 
الزيتون فيه الزكاة » أم لا ؟ 

(؟) قال في « المجموع » ( ٤٠٤/١‏ ) : والصواب ما نص عليه في القديم » وهو : أنه مخيّرٌ إن شاء 
أخرج زيتاً » وإن شاء زيتوناً » والزيت أولئ . 

(۳) الورس : نبت يشبه السمسم قريب من الزعفران أصفر ‏ يزرع في اليمن والهند والحبشة ‏ من 
الفصيلة القرنية » ثمرته مغطاة بغدد حمر » يستعمل للصبغ به » وفي بعض الأطعمة ٠‏ وله 
منافع . انظر « المعتمد في الأدوية المفردة » . 

(:) أخرج أثر أبي بكر البيهقي في « السنن الكبرى » ( ١15/4‏ ) و« معرفة السنن والاثار » 
(۲۷۹/۳ ) في الزكاة . قال في ١‏ المجموع » ( ٤١١/١‏ ) : ضعيف » وضعفه الشافعي . 
حفاش : جبل باليمن من بلاد خولان . 


باب : زكاة الثمار ۲۳١‏ 


فعلئ لهذا : تجبُ الزكاةٌ في قليله وكثيره ؛ لأنّهُ لا يوسقٌ . 

و [الثاني] : قالَ في الجديدٍ : ( لا تجبُ الزكاةٌ ) ؛ لاه لا يقتات في حال 
الادخار . 

فإذا قلنا بهذا : فلا زكاة في الزعفرانٍ . 

وإِنْ قلنا بالأوّلٍ : ففي الزعفرانٍ قولانٍ : 

أحدّهما : تجبُ فيه الزكاةٌ ؛ لاله طِيْبٌ كالوّزس . 

والثاني : لا زكاةً فيه ؛ لأنّهُ نبت لا ساق له » والوَرْس لَهُ ساق . 

وهل تجبٌ الزكاة في العسل ؟ فيه قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم : NIE Eg Oa)‏ نوكا أنذا 
النبيَ كل بعشور تَخلِهہ ٤‏ و ا 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لا تجبٌ فيه الزكاةً ) ؛ لِمَا روي : أف النبئ ككل لما 
بَعَثَ مُعَاذاً إلى اليم . . قال : « لا تَأَخُذٍ العُشْرَ إلا مِنْ أَرَْعَةٍ : مِنَ الشَّعِيرٍ » وَالحِنْطةٍ » 
والب » والبّخْلٍ دا 

وروي عن ابن عمرَ رضي الله عنهما : أنه قال : ( لا زكاةً في العسّل ) . ولا 
حالف 702 


وهل تجبٌ الزكاةً في القرطم » وهو حب العصفر ؟ فيه قولانٍ : 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمرو أبو داود ( 1709 ) و ( ۱٦١١‏ ) و(707١)»‏ والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( ٠١١/٤‏ ) في الزكاة . قال في « المجموع » ( 1١7/0‏ ) : إسناده ضعيف . وليس 
يصح في هذا الباب عن النبئّ اة كبير شيء . 

عُشور - جمع : العُشْر -» كزكاة ما سقي بلا كلفة . يحمي : يجعله ممنوعاً من أن يرع فيه 
(۲) أخرجه عن معاذ البيهقى فى « السنن الكبرى 117-١765 /5 (٩‏ ) فى الزكاة . 
قال في « المجموع (٩‏ 417/5 )- عن حديث معاذ ‏ : أعلى وأولى أن يؤخذ به . 

(۳) لم أجده» بل روى عن عمر رضي الله عنه والزهري ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ۳۳/۳) : 

قالا : ( في العسل عشر ) . 


TY‏ كتاب الزكاة 

[الأول] : قال في القديم : ( تجبُ ) . وروي ذلك عنْ أبي بكر الصدّيق رضي الله 
عنة . 

فعلئ هذا : لا تجبُ فيه الزكاة حت يبل خمسة أوسق » كسائر الحبوب . 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لا تجبُ فيه الزكاةً ؛ لأنّه ليسَ بمقتاتٍ » فأشبَه 


ا 


0 
مسالة : [نصاب الثمار] : 

ولا تجبٌ الزكاةٌ في ثمرة البّحْلٍ والكزم » حتى يبلعَ يابسّهُ خمسة أوسق » وبه قال 
جابد ١‏ وان عمرَ »> ومن الفقهاء : ال والأوزاعيٰ › الك وأبو يوسف › 
ومحمّدٌ » وأحمدٌ رحمة الله عليهم . 

وقال أبوا.خضيفة : ( تجبُ الزكاةً في كل قليل وكثيرٍ » ولق كاتف عكة واد 
- وجب عشرها ) . 

0 0 و e ١‏ ا 

دليلنا : ما روئ أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه : أن النبيع كيه قال : « ليس فيمًا 

دون حَمْسَةٍ أَؤْسُقٍ مِنَّ التَمْرِ صَدََةٌ ؛ . 


55 ے لا“ 3 a‏ 5-6 57 رت م بن 2 
وروئ جاب : أن النبي يا قال : « لا زكاة في نخل ولا كزم ختى تبلغ خمْسّة 


إذا ثبت هذا : فالوسقٌ : ستونَ صاعاً ‏ فذلك ثلاث مئة صاع › والصاعٌ : أربعة 
أمداو + والنة درطل ونل فذلك ألففٌ وستٌ مئةٍ رطل بالبغداديٌ » وھ کیان 


5 4 


من ؛ لما روئ جاب رضي الله عنه : أنَّ النبي ي قال : « لا رَكَاةَ في شَيْءِ مِنَّ 


)١(‏ الرطل البغدادي : يعادل:( 505,55 ) غراماً » والمُّدُ بالوزن : ( ٥٤١,۷‏ ) غراماً » فالصاع 
بالوزن : )75١77,8(‏ غراماً » فالوسق يعادل : ( ١5١‏ ) كغ تقريباً » والمنٌ يعادل : 
۸۱۲,١ (‏ )غراماً . 
والخمسة أوسق تعادل:( 70٠‏ ) كيلو غراماً تقريباً على ماسبق من أنواع الأوزان 
والمكاييل . 


باب : زكاة الثمار ۳ 


الحَذثِ حت كلم ت ار وا رة 022 رل ذلك رة از 
تقريبٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : أنه تقريبٌ » فلو نقص منهُ خمسةٌ أرطال. . لم يور ؛ لأنَّ الوسقّ : 
م ان 
ع قال المحاملئٌ : وهو الصحيح ؛ لأنَّ النبِنَ كك قال : 


فعلئ هذا : 0 00 


فرع : [زكاة الثمار التي لا تجفف] : 

وإِنْ كان له رُطبٌ لم يجى: فيه تمر » أو عنبٌ لم يجى: منه زبيبٌ. . وجبثْ فيه 
الزكاة ؛ لقوله كا : ١‏ مَا سقتة السَّماءٌ فة ال . 

وكيف يعتبرٌ ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : يعتبرُ بنفسه » فإِنْ كان يبلغٌ يابسّهُ خمسّة أوسق. . وجبث فيه الزكاةٌ » 
ا ٠‏ ل ننجت فيه أن الرعاة تمه فيه ف شه 


والثاني : يعتبرُ بغيره » فيقال : لو كان بدل هذه التمرة مما يجمَّففُ في العادة 0 
كان يبل النصاب ؟ فان كان ييلع النصات. . Is‏ معت © لان كا 
لم يمكن أن يُعبَِرَ بنفسه. . اعتبرَ بغيره""“ » كالجناية على الحرٌ التي لا أرشَ لها مقدرٌ . 


›) ٠٤١ ( والترمذي‎ » ) ۱٥۹١( وأبو داود‎ » ) ١5487 ( أخرجه عن ابن عمر البخاري‎ )١( 
0 وابن‎ ›» ) 75848 ٩ والنسائي في « الصغرى‎ 
فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثْريَاً العشر » وما سقى‎ ١ : فى الزكاة . بلفظ‎ )۳٤۸( 
٠ ۰ : بالنضح نصف العشر » . وفي الباب‎ 

عن أبي هريرة عند الترمذي ( 1۳۹ ) » وأيضاً عن علي » وجابر » وأنس » ومعاذ . 
العَثّري : ما يشرب بعروقه من غير سقي - من الأنهار أو من المياه الجوفية . اشتقاقه من 
العاثور » وهى الساقية . 
)۲( قال في « المجموع »( 414/5 ) : وهذا هو الأصح عند إمام الحرمين والغزالي وآخرين ؛ لأنه- 


9 كتاب الزكاة 
قال ابن الصبّاغ : فعلئ هذا : ينبغي أن يعتبر بأقرب الأرطاب إليه ما يِفَف . 
فان قيل : فقذ قلت لا يجيء منه تمر ولا زبيبٌ » دم قلح : د يعتبرٌ بنفسه ؟ 


فالجواث : أن ما مِنْ رُطب إلا ويجيءٌ منهُ تمد e‏ 
زبيبٌ » وإنّما منة ما لا يقصدٌ إلى تجفيفه ؛ لِقلَةٍ ما يأتي منهُ . 


8 
مسالة : [أنواع التمر] : 

قال الشافعئٌ : ( وثمدُ النخل تختلفُ . فتثمر النخلٌ » وتَّجَدُ7'' بتهامّة » وهو 
بِتَجْدٍ بسرٌ وبلحٌ » فيضمٌ بعض ذلك إلى بعض ؛ لأنها ثمرة عام وإِنْ كان بيتهما الشهرُ 
والشهرانٍ . وإذا أثمرّث في عام قابل. . لم يضم )”" . 

و ذلك : أن إدراك الثمرة يختلفٌ باختلاف البلاد » فتسرعٌ في البلادٍ الحارّة » 
وتتَأخَّرُ في البلادٍ الباردة . 

فان كانَ لهُ نخيلٌ بتهامة ‏ وهي مكة وحَواليها - ونخيلٌ بتَجْلِ - وهي من ذات عرقي 
إلى حر" المدينة - ففيها أربعٌ مسائلٌ : 

ا ا 

بعض ؛ لأنّهما ڈ َمَرَةٌ عام واحدٍ . 

الثانية : أذ مظعا فى و را وورلة فی ما ی لبي يمه إل 

بعض أيضاً ؛ لما ذكرناةٌ . 


الثالثة : أن تطلع التََّامِيةُ ويبدرَ صلاحها . 8 تطلعَ النّجْدِيّةُ > فالبغداديونَ مِنْ 


= ليس له حالة جفاف وادّخار » فوجب اعتباره فى حال كماله . 

ْ . الجداد : أوان قطف ثمر النخل وغيره‎ )١( 

() في«الأم»(5/5؟1). 

(۳) خُحرَرَ ‏ جمع : حرة -: وهي حجارة سود من آثار بعض البراكين القديمة في المدينة المنورة » 
وتقع المدينة بين حرتين » إحداهما حرة واقم التي كانت فيها الوقعة مع يزيد بن معاوية سنة 
(77) هه ويقال لها أيضاً : لابتي المدينة . وفي الأصول : ( مدد )و ( قدو) . ولم أتبيّنها . 


باب : زكاة الثمار Yo‏ 
أصحاينا قالوا : يضم بعضها إلى بعضٍ ؛ لأنّها ثمرةٌ عام واحدٍ » وهذا معنئ قول 
الشافعيٌ رحمه الله : ( وإِنْ كان بينهما الشهرُ والشهرانٍ ) . 

وحكاها صاحبٌ « الإبانة » [ق/17] علئ وجهين : 

أحدّهما : هذا » وهو الصحيح . 

اي ا الركاة دوجت في اوی قبل رو ا 

الرابعة : أنْ تطلع التهاميّة ويبدرَ فيها الصلاح وئقطعَ » > و تطلع النجدية » فاختلف 
أصحابنا البغداديُونَ والخراساتُونٌ . 

فقال البغداديُونَ : تضم النجدية إلى اتام ؛ لأنّهما ثمرةٌ عام واحدٍ ؛ لأنّ الله 
سبحانةٌ وتعالئ أجرئ العادة أنَّ إدراك الثمارٍ لا تمق في حالةٍ واحدةٍ ووقت واحدٍ . 


وقال الخراسانيُونَ : لا تضم . 


فرعٌ : [ضَمُ التّمر بعضه إلى بعض] : 

إن أطلعت التهاميّة وبدا فيها الصلاح قَجُدّتْ » ثم أطلعت النجديّةٌ » إا قبل جَدادٍ 
TO‏ ا 

فإ أطلعت التّهاية وك كان قبل أن تا المد ليس هله ا افا في 


التهامية إلى ثمرتها الأول ولا إلى النجديّة ؛ لأنَّ هذه ثمرةٌ عام ال لها دمت 
لشِدَّة حر البلدٍ . 


: e 
: مسالة : [العْشرُ فيما سُّقِيَ بلا كلفة]‎ 

ويجب العش فيما سفن بغير نة ثقيلة > كماء الكماء ء وال ۳ والبَغل : 
وهو العتري © .وهو الجر الذئ شرت الما بعروقه ين تدئ الأرضن + وكذلك 


)١(‏ اليح : هو الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض » كالسيل المجتمع من مياه الأمطار » أو 
فيضان الأنهار ونحوها . 


۳١‏ كتاب الزكاة 
ما يشْرَبُ من الماء الذي يجري إليه مِنْ نهر » وإِنْ كثرت المؤنةٌ بجرّه ؛ لأَنَّ ذلكَ ليس 
بمؤنةٍ للزروع ٠‏ وإِنّما هو لإصلاح شرب الأرض فيجري مجرئ إحياء الموات . 

فأمًا ما سقيّ بمؤنةٍ ثقيلةٍ » كالنواضح"" › والدواليب”") > والغروب”".. ففيه 
نصففٌ العشر . 

والدليل عليه : ما روئ جاب رضي الله عنه : أنَّ النبئَ ل قال : « ما سَّقَنَةُ السّمَاءٌ 
والأنهار. . فيه الْحْشْدُ » وَمَا سُقى بالكواني. . فَفِيه ضف الْعُشْر »^ . 

0 TS 
ل ا‎ 

ون سقي نصفه بالسَيْح ا بالناضح . . وجب فيه ثلاثة أرباع الِعْشْرٍ اعتباراً 
الگ . 


قال الشيخ أبو حامدٍ : والاعتبارٌ بمّا يعيش به الشجرٌ » فإنْ عاش بالسَّيْح ثلاث 
أشهر » وبالناضح ثلاثة أشهر.. فهُما نصفانٍ » وإ سقي بأحدهما أكثرٌ. . ففيه 
قولانٍ : 1 
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أحذهما : بعتب قدرُهما . 

داك لوسرو و ا ا 
عليهما » فكذلك إذا تفاضلا . 

والثاني : يعتبرٌ الغالبٌ » فإنْ كان الغالبٌ السَّيْحَ. . 


| 


خذ منه العشد › وإن كان 


)١(‏ النواضح » جمع : ناضح > وهو الجمل أو غيره مما يدير السانية من طرف النهر » أو البئر لسقي 
الزرع . 
)۳( الغروب ‏ جمع : غرب -: وهو الدلو العظيمة يستقى بها من بئر وغيره . 
2( أخرجه عن جابر مسلم ( ٩۹۸۱‏ ) › وأبو داود ( ۱٥۹۷‏ ) و ( ۱٥۹۸‏ ) » والنسائي في 
« الصغرى ۲٤۸۹٩ (٩‏ ) فى الزكاة . 
السانية : آلة لرفع الماء تستعمل بمصر تشبه الناعورة » ومثلها : مضخات الماء ؛ لأن في 
استخدامها كلقة . 
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الغالبُ الناضح . . أذ منهُ نص العُسْرٍ ؛ لأنَّ للغلبةٍ تأثيراً في الأصول“ » ولهذا إذا 
اجتمعٌ الماءٌ والمائعٌ الطاهرٌ. . كانَ الحكمٌُ للغالب . 

وفي كيفية اعتبارٍ الغالب وجهان › حكاهما في « الإبانة » [ق/۱۳۷] : 

أحدُهما ‏ ولم يذكر في « التعليق » غيرّه ‏ : أنَّ الاعتبارٌ بالزمانٍ الذي يعيش فيه 
الشجرٌ » لا بعدَدٍ السّقيات ؛ لأنّه قد يعيش بِالسّفْيةِ الواحدة ما لا يعيش بالسقياتِ . 

والشاني : أنَّ الاعتبارٌ بعددٍ السقيات » وإليه أَوْمَاً الشيخ أبو إسحاق في 
ا«الميلى» ميلك نان + اط عن عد الات 

وإنْ سّقي , بهما » وجهلَ قذْرٌ كلّ واحدٍ منهما. . قال أبو العڳاس : جُعلا نصفينٍ » 
ووجبَ فيه ثلاثةٌ أرباع العشر ؛ ES‏ فجعلَ نصفين . 
فإن كان له حائطانٍ » أحذهما يُسقئ بالسَيْح » والآخرٌ بالناضح . . ع إل الاجر في 
إكمال النصاب » وأخرج من المَسقِيٌ بالسّيْح العْشْرَ » ومن المَسْقِيَ بالناضح نصفَ 
العفن.: 

صر ا : إذا كان يُسَْئ بالسّيح » فانقطعٌ » واحتيج إل سقيه 
بالناضح ٠‏ فسقي به . . فهل يثبثٌ لهُ حكمٌ ما سقی بالئح والناضح ؟ فيه وجهانٍ : 

ا 

والثاني : لا يثبث له ؛ لأنّه كان ب يُسقئ بالسّيح » فالا إلى الناضح نادرةٌ » فلم 

قال : وهما كالوجهين فيمنْ علف السائمةً ساعةً » ثم أعادها » وكالوجهين في 
الخليطين إذا ميرًا المالين ساعةٌ لا غير » ثم خلطا 

وإن اختلف الساعي ورث المالٍ فيما يُسقئ به » أو في قذره. . فالقولٌ قول رب 
المال مع يمينه » واليمين - هاهنا ‏ مستحيَّةٌ ؛ لأنَّ دعوئ رث المال لا تخالف الظاهرَ . 

فان كان لهُ حائطانٍ » أحذهما يُسقئ بالسَئح , والآخرٌ بالنواضح . . صم أحدّهما 


. ) في نسخة : ( الأموال‎ )١( 


ل كتاب الزكاة 
إلى الآخر > لإكمال النصاب › وأخرج مِنَ الذي يسقئ بالسّيْح العشرَ » ومن المَسْقِيٌ 
بالناضح نصف ل 9000 زات اشير عن غيت ارسود وتيك فنا اد 
تابد + لالد يتجرّأ منْ غير ضرَّر”'' » فأشبّهَ الأثمانَ . 


سال : [لا تجب الزكاة إلا ببدوٌّ الصلاح] : 

ولا تجبٌ الزكاةٌ في الثمارٍ حتى يبدو الصلاحٌ فيها » وبُدُوُ الصّلاح في النّخْلٍ : إذا 
احمرٌ ما يحمرٌ مِنْ ثمرتها › أو اصفرٌ ما يصفرٌ منها . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وذلكَ حالةٌ كونها بُسْراً ؛ لأنّها تَسْلَمُ مِنَ الآقَةِ والعامّة » مثل 
اليد . 

وإِنْ كان عِنباً أسوّدٌ . . فحتّى يسود » وإِنْ كان أبيضّ. . قال الشافعيٌ رحمه الله : 
( فحتوا يتَمّدهَ ) . 

فمن أصحابنا مَنْ قال : معن قوله : ( يتموّه ) : يدُورٌ فيه ماءٌ الحلاوة » والتمؤه 
ماود من الما 

ومنهم مَنْ قال : معن قوله : ( يمه ) : تبدو فيه الصفرة ؛ لان الشيء إذا بدا 
اصفرارٌةُ. . سمي : متموّهاً » ولهذا يقال : موّمَّتٍ الفضَّةٌ : إذا صُفَرتْ بالذهب . 


مسألة : [نقص نصاب الزكاة قبل الوجوب] : 

فإذا ملك نصاباً تجبُ فيه الزكاةٌ مِنّ الماشية » أو الدراهم » أو الدنانير » أو 
الثمار » فنقصَ فنقصَ نصابها قبل وجوب الزكاة » فإنْ كان لعذر بأنْ قضئ ديه » أو خمّفَ عنْ 
نخله خوفاً عليها. . فإِنَّ ذلكَ ليس بمكروه » ولا تجبُ عليه الزكاة . 

وإنْ قصد بذلكٌ الفرارٌ مِنَ الزكاة. . قال الشيحٌ أبو حامدٍ : كُرِهَ ذلكَ ولم يَحِدْمْ . 


(1) في ١‏ المجموع » ( ٤١٠/١‏ ) : احتراز من الماشية - لأنها لا تجزأ وتجب فيما زاد على 
النصاب بحسابه بإجماع المسلمين . نقل الإجماع فيه صاحب « الحاوي » وآخرون . 
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وإذا حال عليه الحول. . فلا زكاةً فيه » وقال مالك » وأحمدٌ : ( إذا حال عليها 
الحول. . وجبث عليه الزكاة ) 

دليلنا : قوله اة : « لا راء في مَالٍ حت يَحُولَ عَلَيْه الحَوْلُ » . 

وهذا لم يَحُلْ عليه الحول › 00000 


e 
: مسالة : [بدؤ صلاح الثمرة في ملكه]‎ 

إذا ملك الرجلٌ ثمرة لم يَبْدُ فيها الصَّلاحُ » مِنْ غيرٍ شرط القطع › ثم بدا فيها 
الصَّلاحُ » وهي في ملكه. . وجبث عليه الزكاة » وذلك بأنْ يشتر تريّ النخلّ والثمرة » أو 

ل ل ل و 
EEL‏ ثم بدا الصلاحٌ بالثمرة » وهي في ملك الثاني . . 
ا E‏ 

ركاذا ارو ليره قل NG O‏ . فان قطعها 
المشتري قبل بدو الصلاح فيها. . فلا كلام . وإِنْ لم يقطغها المشتري حت بدا الصلاحٌ 
فيها. . فقد وجب فيها الزكاةٌ . 

فإنٍ انما على 5 قطعها » فإِنْ كانَ المشتري قد حرصت عليه الثمرةٌ » وضمِنَ نصيبَ 
المساكين. . قُطِعَتْ . وإِنْ لم يُخْرَصْ عليه. . لم يَجُز قطعُها ؛ لأنَّ في ذلك إتلات حقٌّ 
المساكين » فينفسخ البيعٌ » وتردٌ الثمرةٌ إلى البائع » وتجبٌ عليه الزكاةٌ . 

فان قيلَ : كيف توجبونَ الزكاة عليه » وبُدُوٌ الصلاح كان في ملكِ المشتري ؟ 


)١(‏ في « المجموع » ( ٤۲۹-٤1۸/١‏ ) : قال الشافعي والأصحاب : إذا باع مال الزكاة قبل وقت 
وجوبها » كالثمر قبل بدو الصلاح » والحبٌّ قبل اشتداده » والماشية » والنقدٍ وغيره قبل 
الحول » أو نوى بمال التجارة القنية » أو اشترى به شيئاً للقنية قبل الحول » فإن كان ذلك 
لحاجة إلى ثمنه.. لم يكره » بلا خلاف ؛ لأنه معذور لا ينسب إليه تقصير » ولا يوصف 
بفرار » وإن لم يكن به حاجة » وإنما باعه لمجرد الفرار. . فالبيع صحيح بلا خلاف » ولا زكاة 
عا ولكنة مكروه کرات تيزم هذا هو المتعتوض . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وداود 
وغيرهم » وش الدارمي وصاحب ١‏ الإبانة » » فقالا : هو حرام . 
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قلنا : لأنّ وجوب القطع كان مستفاداً بالشرط ١‏ وإنّما تعد لبدرٌ الصلاح » فصا 
الفسخ مستفاداً بالشرط » فاستند إلى حال العقدٍ . > فكأ العقدّ ارتفعَ مِنْ أصلِهِ لا مِنْ 
وقت الفسخ . 

وإِنِ اتفقا على تبقية الثمرة على النخل إلى وقت الجَدَادٍ » فالمشهورٌ من مذهب 
الاق رمه ا ان لك جا ارلا نسح الم برجت الزكاة رالرى 
لأنَّ الح لهما » وقد رَضيا . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وحكي أبو إسحاق قولاً آخر أذ البع يشيع TNE‏ 
فقا على التبقية حال العقد. . لبطل البيعٌ › > فكذلك | إا وُجَدَ هذا الشرطً المبطلٌ بعد 
ذلك . قال : وهذا غلط ؛ لأنّ الشرط المبطلّ إِنّما يود إذًا قارنٌ العقدَ » ألا ترئ 

شترى عيناً إلئ أجل مجهول. . لم يصح » ولو اشتراها إلى أجل معلوم » ثُمَ بعد لزو 
مه . لم يور في العقدٍ » فكذلكٌ هاهنا . 

إن طلبَ البائعٌ قطعَ الثمرة لتخلية نخله » وطلب المشتري تبقيتها إلى الجداد. . 
فذكر الشيخ أبو حامدٍ والبغداديُونَ مِنْ أصحابنا : أن البيعَ ينفسخٌ » وترجعٌ الثمرةٌ إلى 
البائع » فتجبٌ عليه الزكاةٌ ؛ لأنَهُ لا يمكنٌ إجبارٌ البائع على هذه التبقية ؛ لأنَّ البِيعَ وقع 
بهذا الشرط » ولا يمكنْ القطعٌ ؛ لأ في ذلك إضراراً بالمساكينٍ » فلم يبق إلا 
الفسخ . 

وحكى في « الإبانة » [ق/ ]١4١‏ قولين : 

أحدهما : ينفسخ البيعٌ ؛ لما ذكرناة . 

والثاني : لا ينفسحٌ ٠‏ ويجيّرُ المشتري على القطع » ويؤخدٌ منه عُشْرُ ثمرته 
مقطوعاً . وهذا ليس بشيء . 

وإن رضي البائع بتركِ الثمرة إلى أوانٍ الجَدادٍ » وطلب المشتري قطعها. . فحكئ 
الشيخ أبو حامدٍ فيه قولين : 

أحدهما : يجبرُ المشتري على التبقية » وهو الصحيح ؛ لآنَّ البائعَ زادّه خيراً » فهو 
كما لو أسلم إليه طعاماً على صفةٍ » فسلّمَ إليه طعاماً أغلئ من صفةٌ . 
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قال في « الإبانةٍ » [ق/ ]٠٤١‏ : على هذا : فن رجح البائعٌ عن الرضا بتركِ الثمرة. . 
كان له ذلك ؛ لأنَّ رضاهٌ بترك الثمرة إِعارَةٌ منهُ للنخل » وللمعير أن يرجم في العَارِية . 

والقول الثاني : أنَّ المشتري لا يجبرُ على التبقية » بلْ يفسخ العقدٌ ؛ لاله يقول : 
إِنّما دخلتٌ فى العقدٍ على أنْ تحصلّ لى الثمرءٌ فى الحالٍ » ولا آمنٌ التلف إِذَا تركتها . 


فرع : [البيع للذمي قبل بدو الصلاح] : 

ذكرٌ ابن الحدَّادٍ : إذا باع المُسْلِمٌ نخلاً مثمراً لم يبد صلاحُة مِنْ ذمّىٌ ٠‏ فبدا 
صلاحٌة. . فلا زكاة على واحدٍ منهما . فإنْ وجد الذمّىٌ به عَيباً - بعد بدو الصلاح ‏ فردَّة 
بالعيب. . لم تجب الزكاة على البائع ؛ لأنّ وقتَ الوجوب هو في ملك الذميٌّ » وليس 
هو مِنْ أهل الزكاة . 

وإِنْ باعه الذمٌّ مِنْ مُسلم » فبدا الصلاح فيه في ملكِ المُسلم. . فالزكاة على 
المسلم » فلو ردَّهُ بعيب. . لم تسقط عنةٌ الزكاةٌ . 


e 
: مسالة : [قطع الثمرة قبل بدوٌ الصلاح]‎ 

إذا قطمَّ رث المالٍ الثمرة قبل بدرٌ صلاجها. . لم تجب عليه الزكاةٌ ؛ لأنَّ ذلك قبل 
الوجوب . 

وهل یکره ؟ ينظرٌ فيه : 

فإن كان ذلك لعذرٍ » مثلٌ : أنْ قطعها لأكُلّها » أو ليبيعها » أو ليخمّف عنْ نخله. . 
لم يكرة . وإنْ قطعها للفرار منْ وجوب الزكاة » وكانث تبلغ نصاباً لو بقيث. . كرة له 
ذلك » ولم يَحْرُءْ . وقد مضئ خلافٌ مالكِ » وأحمد فيها . 


e 
: مسألة : [خشي على الثمار التلف]‎ 


وإِنْ بدا الصلاح في الثمرة » وأصابها عطششٌ » وخاف أنْ تشرب الثمرة ماءَ النخلة › 
فتتلف النخلةٌ » وكانّ قبلَ أوانٍ جَدادِها. . جارٌ للمالكِ أنْ يقطعَ منّ الثّمرةِ. . ما تدعو 


Y۲‏ كتاب الزكاة 
الحاجة إليه في ذلك . فان كان لر يزولٌ بطع بعض الثمرة. . فطع البعض منها . 
وإِنْ كان الصَرَرٌ لا يزولٌ إلا بقطع جَّميع يع الثمرة. . قطعَ جميعها ؛ لأنَّ في ذلك حظاً لربٌ 
الما يحفظٌ أصلّ نخلهٍ » وللمساكين في مُستقبل الأحوال . 

ولا يَقْطَعٌ إلا بمحضر الساعي ؛ لألّه نائتٌ عن المساكين » فإذًا حضرٌ الساعي قبل 
القطع ٠‏ فإِنْ قلنا : إل القِسْمَّة فر الحمَيْنِ. . فإ الخارصّ خرص ما في كل نخلهٍ من 
الؤطب » ويُفْردُ حقّ المساكين في نخلات بِعَيْنها » ويسلّمُها رث المالى إلى الساعي » 
فان رأئ الساعي الحظً في بيعِها وقسمة ثمنها. . فعلَ » وإن رأئ الحظً في قسمتها 

وإ قلنا : إنَّ القسمة بيٌّ. . لم يجز قسمتها على رؤوس النخل » فيسلّمُ رث المالٍ 
عشر الثمرة مُشاعاً إلى الساعي . 

فان رأئ الساعي بيعَها وتفرقة ثمنها. . باع عشرّها مُشاعاً » وفَقَ الثمنّ . 

وإ رأئ قسمتها. . سلّمَها الساعي مُشاعاً إلى المساكين . 

وإِنْ قطعا الثمرةً مِنَ النخل. . فهلْ تصحٌ المقاسمة بالثمرة على هذا القول ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحذهما دوعو ترك الشح أي ا وابن ن أبي هريرة » ولم يذكر في « التعليق » 
و e‏ ن ةنييع بالكل أو الوزن ؛ لأنَّ ذلك استيفاء للزكاة 
اا رالنان و س ا اوت عل . صمٌّ . 

والوجه الثاني - وهو اختيارٌ القاضي أبي الطيّب » والشيخ أبي إسحاق » وابن 
الصبّاغ - لد يمع وكا لا بغر E‏ ال هذا انقو دان فطلم 
رث المالٍ الثمرة ‏ عند خوفي العطش - مِنْ غير إِذنٍ الإمام أو الساعي. . فقذ أساءَ » 
ويعزَّرُ إِنْ كانَ عالماً . 

وها الذي رود منة ؟ روئ المزنيئٌ عن الشافعيّ رحمه الله في ١‏ المختصر » 


وي و 
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وقال في « الأَمّ » [۲۸/۲] : ( يأخذ عُسْرَها مقطوعة إِنْ كانت باقية » أؤ ثّمنَّ عُشْرِها 


إِنْ كانَ قدِ استهلكها ) . وأراد بالشمن : القيمة 


أحدهما : NT‏ الام . 


والثانى : أنه أراد : أنه يفعلٌ ما رأئ فيه الحظّ مِنْ أخذٍ عُشرها أو ڈ ثمَنِ عُشرِها . 


e 
: مسالة : [الخرص بعد بدو الصلاح]‎ 


وإذا بدا الصلاح في ثمرة التَّحْل والكم 3 فإنَّ الإمام ي 0 مَنْ يخرصّها ا 


ا 


وهل الخرصُ واجبٌ » أو مستحبٌ ؟ قال الصيمريٌ : فيه وجهانٍ : 
الحذهما + الوا : 

والثاني : أنه مستحبٌ » وهو المشهورٌ 

وقيلَ : مستحتٌ فيما يدلّئ » ويجبٌ فيما لم يدل" » كنخل الحجاز . 


وقال أبو حنيفة : ( لا يجورٌ الكَرصُ » ولا يُستفادٌ به جوازٌ التضمين » وإِنَّما يستفادٌ 


بالخرص ؛ لثلاً يتلقها رث المالٍ أو ينقصّها ) . 


و 02 و ٤‏ 0 َ © مه ده 
دليلنا : ما روئ عتاث بن أسيد : أنَّ النبيئ ييا : ( أَمَرَ في الكزم أن تخرص كما 


(۳) : lf FN. ر‎ 


(۱) 


واختلف أصحاينا فى عدو مَنْ يخرص . 
فمنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 


و اا ع 
NENG i‏ 
وأورده في « كنز العمال » ( 17809 ) » وعزاه أيضاً إلى مسدد وابن سعد » وقال : و 


٤‏ كتاب الزكاة 


أحذهما : لا يجوز أقلُ مِنْ خارصّين ؛ لِمَا روي : ( أ النبئ اة بعت عَبْدَ الله بنَ 
رواحة رضي الله عنه ومَعَهُ غَيْدْهُ ِلخَرْص عَلَئ أَهْلٍ حَبْبْرَ 27٠)‏ , ولأنّهما كالمُفَوّمينِ 

والثاني : یور أن يكونَ واحداً » وهو ا لما زوت اة رضي ا 
عنها : ( أنَّ الغ كور يضت. عبد ان رَوَاحَةَ إلى أَمْلٍ خَبْيَرَ حَارصاً » وکال يخير 
A)‏ ليكول ا إن اقم ب للك هاون قم . فلي )"9 » ولأنّةُ بمنزلة الحاكم . 

وحكئ الصيمريٌ قولاً ثالثاً ليس بمشهور : إن كانَ الخرصُ على صبيّ » أو 
مجنونٍ » أو غائبي.. فلا بد مِنِ اثنين » وإنْ كانَ على غيرهم.. جارٌ خارص 
ين 

وقال أبو العئّاس » وأبو سعيدٍ الإصطخريٌ : يجورٌ خارص واحدّ » قولاً واحداً ؛ 
ا 

وهل يجوز أنْ يكونَ الخار ص امرأةً ؟ فيه وجهانٍ . حكاهما الشاشيٌ . 

قال الشافعئٌ رحمه الله : ( وكيفيّةٌ الحَرْصٍ : أن يأتي الخارصٌ النخلة » فيطوفٌ 
بها » ويرئ ما فيها من الأعذاقي' “© » ويحزرٌ ما عليها من الوُطب » وما يجيء مِنْ ذلكَ 

مِنَ اللمر » ثم يُجْمِلُ”* جميعَ ذلك . 

وقالَ أبو العبّاس : وقد يجورٌ أن يعرف ما في كلّ نخلةٍ من الطب » ثم يُجملٌ 


)١(‏ لم أجده بهذا السياق » وذكره ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ۲/ ۱۸۲ ) » وقال : فيجوز أن 
يكون ذلك في وقتين » ويجوز أن يكون المبعوث معه معينا أو كاتباً » وقال : لم أقف على هذه 
الرواية . قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ٠٠٠ /١‏ ) : رواه البخاري تعليقاً » واب بن حبان في 
( صحيحه ) . 

(؟) أخرج خبر عائشة بألفاظ متقاربة أبو داود ( ۳٠٠١‏ ) في البيوع : باب في الخرص . وسلف 
نحوه . 

(۳) قال في « المجموع »( 577/0 ) : اتفق الأصحاب على أن هذا الوجه غلط . 

(5:) الأعذاق ‏ جمع : عذق -: وهو كل غصن له شعب يحمل شماريخ النخل . كالعناقيد من 
العنب . 

)0( يجمل : يجمع مقدار ذلك المحصول . 


باب : زكاة الثمار 5 
رطب جميع النخل » ثم يعرف ما يجيءٌ مِنْ ذلكَ من التمرٍ . 

قال أصحابنا : ويصحٌ ما قال أبو العبّاس » إِذَا كانث نوعاً واحداً : إمَا بَْنِياً ٠‏ وإمًا 
معقليًَ » أو غيرهما » فأمًا إذا كانت الل أنواعاً : فلا يصح ؛ لأنَّ من الرطب ما يكون 
كثيرَ الماء قليلَ قليل الحم والشحم'" » فإدًا جَف. كانت فا + ار 
والهلياث” '" » ومنها ما يكونٌ قليلَ الماءِ كثيرٌ الحم والشحم » "قاذ بحف .كان مده 
أكثرٌ » كالبّرنيٌ والمعقليّ. . فلم يصع إلا بان يحزرٌ رطب كلّ نخلةٍ وما يجيءٌ منهُ تمر » 
فاا حرصت الثمارٌ » وعرفّ الساعي مبلعَ حى المساكين منها. . فإنَّ الثمرة تقو في يدٍ 
رب المال ؛ لأنّهُ أمينٌ عليها » ولأنَّ مؤنةَ تجفيفها عليه » فأقرثْ في يدو . 

فان ضَمِنَ رث المالٍ حقّ المساكين. . جارٌ ؛ لحديث عبد اللهربن رواحة : ١‏ أنه 
كانَ يضمن أهلَّ خيبرَ )”" ويستفيدٌ بهذا الضمانٍ جوارٌ التصرفي فيها : بالأكل »› والبيع 
والهبة » وغيرٍ ذلك . 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : ولكن لا يلزمٌ عليه الضمانٌ إلا بعد التصوّف ؛ لأنَّ 
ما لا يضمن بالغصب والتسليم.. لم يضكن بالشرط ٠‏ وإِنّما يضمن بالإتلافي 
كالوديعة . فإذا أتلمّها أو باعها. . لزمَهُ حن المساكين تمراً مما حرص عليه » فيستفاةٌ 
بِالخَرْصٍ التضمينُ » وبالتضمين التصرْفٌ » وبالتصوفف لزومٌ الضمانٍ . 

فن لم يُخيّدْ رب المالٍ أن يضمن . . لم يُجْبَدْ على ذلك » وتقرٌ الثمرةً في يده » ولا 
يجورٌ لهُ التصرْفٌ في الثمرة بشيءٍ منْ وجوه التصدّفات ؛ لأنَّ الما إمًا أن يكونَ مرهوناً 
بالزكاة » والتصوّفٌ بالرهنٍ لا يجورٌ بغير إذنٍ المرتهن » أو يستحقٌ الفقراء جُزءاً مِنَ 
المالٍ » فيصيرٌ كالمال المشتركِ » لا يجوز لأحدٍ الشريكين التصوّفٌ بشيء منه . 


)012( يعني : سماكة الثمرة وكمية مائها مع نحالة أو ضالة النواة على التشبيه . 

(۲) الهلياث : نوع من أنواع التمر . 

(۳) ذكر أثر عبد الله بن رواحة ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ١87/7”‏ )»2 وفيه : وقع في 
البيهقي : ( أن عبد الله بن رواحة كان يأتيهم كل عام » فيخرصها عليهم » ثم يضمنهم 
الشطر ) . وتعقبه الذهبي بأن ابن رواحة خرصها عليهم عاماً واحداً ؛ لأنه استشهد بمؤتة بعد 
فتح خيبر » بلا خلاف في ذلك . 


۲٤٦‏ كتاب الزكاة 
فإذا جتِ الثمرةٌ. . أذ الساعي حقّ المساكينٍ بالغاً ما بلع » وكانَ الباقي لب 
المالٍ » وإنْ تصرف رث المالٍ هاهنا بشيءٍ مِنَ ع الثمرة بأكل أو بيع . لهه ركا ما أتلقة 
تمراً بالخَرْصٍ » فتكونٌ فائدةٌ الخَرْص في هذه الحالةٍ لزومٌ الزكاة فيما يتلفُهُ رث المالٍ . 
ولو لم تكن خرصت الثمرةٌ » فأتلقها رث المال » أو بعضّها. مه وكاة ما انلف 
وعُرّرَ”'" إن كان عالماً » و إِنْ كان جاهلا . . لم يعزَّزْ » والقول قولهُ في قدر ما أتلفه . 
وما الذي يلزمة دفعة ؟ 

قال الشافعئٌ : ( عليه عشرها رُطَباً ) . واختلف أصحاينا فى ذلكٌ : 

فمنهم مَنْ قال : يلزمُه قيمة عُشرها رُطباً ؛ لآنَّ الؤُطب لا مثلَّ له 

ومنهم مَنْ قال : يضمن عَسْرَها رُطباً » كما لو كان له أربعونٌ شاةً » فأتلقها بعد 
وجوب الزكاة. . لزمّه شاة . 

وتأوّلَ كلام الشافعيّ : إذا أفردَ نصيبٌ المساكين ٠‏ واستقر ملكهم عليه . هكذا 
ذكره ابن الصبّاغ . وقال الشيخ أبو حامدٍ » والمحامليٌ في « المجموع » : يلزمٌة - 
هذه المسألة - زكاةً ما أتلقَهُ تمراً » هذا نقلُ البغداديّينَ مِنْ أصحابنا . 

وذكرٌ صاحبٌ « الإبانة » [ق/١15]‏ : لو أتلفَ رب المالٍ الثمرة بعد الخرص. . 
فماذا يجبٌ عليه ؟ فيه قولانِ » بناءً على أنَّ الخرص : عِبرةٌ » أو تضميرٌ : 

فإن قلنا : إن تضمينٌ. . وجب عليه عش ما حرص تمراً ؛ لأنّ الزكاة قد لزمثْ في 


50 
ذم , 


وإن قلنا : عِبرةٌ. . فعليه قيمة عشر الثمرة يوم أتلمّها . 
فإذا كانت الثمرة رطب لا يجى : نة تنه ) فاتلفها بعد الخرص . . وت عليه فة 
عُشْرِهِ رُطباً » على القولين ؛ لأنّه ليس لهذه الثمرة حالةٌ جفافي . 


)00 التعزير : التأديب دون الحدلّ . 
(؟) الذمة : العهد . والأمان . والكفالة » والضمان » والحق » والحرمة » وعند الفقهاء : معني 
يصير به الإنسان أهلاً لوجوب الحقّ عليه أو له 


باب : زكاة الثمار ¥ 

وإِنْ أتلفها رَتُ المالٍ بعدَ بدرٌ الصلاح » وقبلَ الخرص » فإنْ قلنا : الخرصُ 
غر وح عة با عقرها يم انها و( قلنة+ إل#تفمية ٠+:‏ قله رجا 

أحدّهما : يجبُ عليه قيمةٌ عشرها رُطباً يوم التلف ؛ لأنَّ الخرص إِنَّما يكونٌ له 
SS‏ 

والثاني : يجبٌ عليه عشْدْهُ تمراً ؛ لأنّهُ قد أمكنه تركها إلى أن تصيرَ تمراً . 

قال صاحبٌ ١‏ الإبانة » [ق/١٤٠]‏ : وهل له أكل جميع الثمرة بعد الخرص ؟ وأرادٌ 
قبل أن يُضْمَّنَ : 

إن قلنا : الخرصٌ تضمين . فلهُ ذلكَ » والعشر في ذمّيِه . 

0 

إذا ثبت ما ذكرناة : فقذ روئ سَهْلُ بن أبي حَثمة : أنَّ النبيَ كل قال : ا 
حرصم . . ارگوا لهم القت » فان ل تدكا لهم الثللت . . فاتدكوا لهم الربُعَ ٠»‏ 

ولهذا تأويلانٍ : 

أحدّهما ‏ وهو تأويلٌ الشافعيٌ ‏ : ( أنه أراد : إذا حرصت الثمرة » وأْقِرَتْ أمانة في 
يد وت المالٍ ‏ أو ضمئها » ثم جاء الساعي لياحذ الزكاة فيستيحك له أن يترك له ثلث 


)١(‏ أخرجه عن سهل بن أبي حثمة أبو داود ( ١704‏ ) » والترمذي (547 ) » والنسائي في 
« الصغرى » ( 154١‏ ) » وابن الجارود في « المنتقى » ( 797 ) » وابن حبان في « الإحسان » 
٠ ) ۳۲۸١ (‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠١۳/٤‏ ) في الزكاة . قال الترمذي : والعمل 
على حديث سهل عند أكثر أهل العلم في الخرص 

والخرص ا رك لسعاي رطب الل مما فيه الزكاة ‏ بعث السلطان خارصاً 
يخرص عليهم فينظر من يبصر ذلك فيقول : يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا » ومن التمر كذا 
وكذا » فيحصي عليهم » وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم » ويخلي بينهم وبين الثمار » 
فيصنعون ما أحبوا » فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر . هكذا فسره أهل العلم » وبهذا يقول 
مالك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق . وفي « المجموع » ( 75/5 ) : إسناده صحيح إلا 
عبد الرحمن بن مسعود فلم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل » ولا هو مشهور » ولم يضعفه أبو 
داود . وعند النسائي : « فإن لم تأخذوا أو تدعوا ‏ شك شعبة ‏ فدعوا الربع » 


۲۸ كتاب الزكاة 
الزكاة » أو ربعها في يد رب المالٍ ؛ ليفرّقها على جيرانه ؛ لأنهم يتوقّعونَ ذلك منة ) . 

والتأويل الثاني : أن القجرة ,دا خرصت ولم يختؤ رث المال أن يضمن حى 
المساكين » وأمسكهًا أمانة في يده. . فقد قلنا : لا يجورٌ لهُ أن يتصرف في شيءٍ منها ؛ 
لقوله يك : « انرما لهم الت أ لوي ' . ليتصرّفوا فيه بالأكل والبيع وغيرهما » فإذا 
جاءَ وقتٌ أخخلٍ الزكاة. . أخدّ منهُ زكاةٌ ما تصرف فيه بالخَوْصٍ . 


فرع : [ادعاء تلف الثمرة بعد الخرص] : 

فإذا ادعئ رب المال تلف جميع الثمرة بعد الخرص ٠‏ فإِنِ اأعى تلفها بأمر ظاهرٍ » 
كالبردِ » والجَرادٍ » أو عطش عظيم . . لم يقبل قوله » حى يقيم البينةَ على وجوو 
ذلك + أذ ذلك ما ك إقامة اة عليه 

فان اهمه الساعي أَنّها لم تلف بذلكَ » ولم تشهد البيئه أنّها تَلقَتْ بذلك. . حلفَ 
رب المال . 

وإِنٍ ادّعئ رث المال أنَّها تلفت بأمر حَفَِ » مثلٌ : أنْ قال : سُرقثْ. . لم يطالب 
بإقامة اة على ذلك ؛ لأ اليه قذ تتعذّرُ هاهنا » بل يحلفُ رث المال . 

وهل اليمينْ في الموضعين واجبةٌ » أو مستحبّةٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : أنّها واجبةٌ » فإنْ لم يحلف. . أخذث من الزكاةٌ » لابالتكولٍ » ولكن 
بالوجوب المتقدّم . 

والثاني : أنّهها مستحية مستحبّةٌ » فان لم يحلفف. . فلا شيء عليه . 

lg a aT 
ادّعئ تلف الجميع . فإذا حلف. . لمْ تجبْ عليه زكاةٌ التالفي » وأمًا الباقي : فإِنْ كان‎ 
فان قلنا : إن إمكانً الأداء‎ ٠ نصاباً أو أكثر. . أخرج زكاته » وإنْ كان أقلّ مِنْ نصاب‎ 
مِنْ شرائط الوجوب. . فلا زكاة عليه فيه . وإن قلنا : إِنَّ إمكانَ الأداءِ من شرائط‎ 
. الضمان. . أخرج زكاة الباقي‎ 


وإ قال : أكلت بعضاً » وتلفَ بعضٌ » وبقي بعضٌ . . فالحكمٌ في التالفب على 


باب : زكاة الثمار ۲۹ 


ما مضئ › ويضمٌ ما بقي إلى ما أكل › فإ بلع نصاباً. . زگ الجميعَ » وإِنْ لم يبلعْ 
نصاباً . . فعلئ القولين فى إمكانٍ الأداء . 


فرع 7 لقي و 

وَإِنْ حرصت الثمرةٌ » وأَقِدتْ في يد رث المال : إِمَا أمانة أو ضماناً » وادّعئ أنه 
أحصئ مكيليّها » وأنَّ الخارص أخطاً في خَرْصِهِ » فإِنٍ اذَعَى أنه أخطأ في حَرْصِه فيما 
يدول لمعه الحا + بان فال خَرَصَ علي عشرة أوسق » فنقصَ وس » أو وسق 
ونصف » وما أشبّة ذلك . . فالقول قول رث المالٍ مم يمبنه ؛ لان الخَرْصَ حَزْرٌ 
وتخمينٌ » ويجورٌ الخطأ في مثل ذلك » فإن حلفت. . سقطث عنه زكاةٌ ذلك » وإ 
تكلَ”". . فعلئ الوجهين . 

فإنٍ ادّعئ أنَّ الخارصَ أخطأ في النصفب أو الثلث. . لم يقب ؛ لأنّه لا يخطىء مثلّ 
ذلك في العادة . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : ويقالٌ له : إِنْ شئت أن تدّعي دعرّى ‏ تقبلٌ منك . . فافعلٌ . 

وإنِ ادّعئ غلطاً يسيراً » يجري بينَّ الكيلين. . فهلْ يُحَط”" عنه ؟ فيه وجهانٍ , 
حكاهما في « الإبانة » [ق/١5١]‏ : 

أخذهما "بح عه + لن ما اعا مم : 


اا کک ی ی اکا ولم ر كاله ر 
لوف . 


9 5 2 5 و ع ا 9 
قال أبو العّاس : فأمًا إذا قال : وجدت الثمرة خمسة أوسق . . قبل قوله مع يمينه ؛ 
لأنّهُ لم يكذب الخارصّ ويجوز أن تكون الغمرة قد سر كته فقيل 


40 يقال نكل عن اليمين : امتنع منها » أو أراد أن يصنع شيئاً فهابه . وتكلّ بمعنى : جَبّن وتأخر . 
(۲) بحط : يسقط وينقص . 


وم" كتاب الزكاة 


فرع : [ادعاء سرقة الثمار] : 

قال الشافعيٌ : ( فإنْ قال : شرق بعد ما صَيّرتَهُ إلى الجرين فن كان يعد 
ما يَبِسَ » وأمكتة أن يؤدّيَ الزكاة إلى الوالى أو إلى أهل السّهُْمانَ.. فقد ضمن 
ما أمكتهُ » ففوّطٌ . وإِنْ لم يمكنة. . فلا ضمانٌ عليه ؛ لأنَّهُ لم يفرط ) . 


ام 

قال الشافعيٌ : ( ويرك لصاحب الحائط'' أجود الثمارٍ من الكبيس » 
البردِي "7 ع و لا يؤخ الجعرورٌ » ولا مصران القارة » ولا عق من حُبيق9 » 
رح E‏ ره كلها وق كل قله )ل 

وجملة ذلك آنه إذا كان له فل > اذا كان برعا وانهر ا :فاته تسد الا 
وإ كانَ أنواعاً » فإِنْ كاد أربعة أنواع » أو خمسة. . أخذ مِنْ كل نوع بقسطه ؛ لاله 
لا يشقٌ . أ كان أنواعاً كثيرة. . ففيه ثلاثةٌ أوجه » حكامًا في « الإفصاح » 

أحدُها ‏ وهو المشهورٌ ‏ : أنه لا يؤخذ من الجيّدٍ » وهو الكبيسٌ والبِرْدِيٌ » ولام 
الرديء » وهو مصراث الفأرة وعِذق مِن حُبيق » ولكن يُؤخذ من الجعرورٍ وهو 
أوسطها ؛ لأنَّ الأخذ من كل نوع يشق » فعدل إلى الوسط . 

والثاني : يؤخذ مِنْ كلّ نوع بقسطه ؛ لأنَّهُ أعدَلٌ . 

والثالثُ : يؤخذ مِنَ الغالب منها ؛ لأنّهُ يشقٌ الأخذ مِنْ كلّ نوع » فأخد من 


: الجرين : الموضع الذي تجمّف فيه الثمارء وكذا البيدر ليداس فيه الحب » يجمع على‎ )١( 
. جرل‎ 

(۲) الحائط : البستان . 

(۳) نوعان جيدان من التمر . 

)٤(‏ الجعرور » ومصران الفأر » وعذق حبيق » ونحوها : من رديء التمر ؛ لِمّا روئ عن سهل أبو 
داود ( 116 ) » والنسائي ( ۲٤۹۲‏ ) في الزكاة » بلفظ : ( نهى رسول الله اة عن الجعرور ١‏ 
ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة ) . وإسناده حسن 


باب : زكاة الثمار 505 
الغالب » وهو الأكثرٌ » ولا يؤخ إلا التمذ ؛ لقوله كيا ذ في الكزم : حذ زكاتة 
يتا › كَمَا تخد ركاه الل نر" . 

فإِنْ أحَذ السّاعي الطب . . وجب ردُهُ إِنْ كان باقياً » وإِنْ كان تالفاً. . ففيه 
وجهانٍ : 

أحدّهما : يجبُ ردٌ قيمته ؛ لأنّهِ لا مِئلَ لهُ 

والثاني : يجبٌ رد مثئلِه » وليسَ بشيءٍ . 

وإِنْ كانت النَّحْلٌ لا يأتي منها تمد » اؤ کرم لا يأتي منهُ زبيبٌ. . 
وعِتباً > والكلامٌ فيه كالنخل إذَا خاف عليها العطشَ » وقذ مض ذكرّه . 


ا الفا دين رر 22ا 

إذا ماتَ رجلٌ » وخلّف نخلاً » وعليها ثمرةٌ لم يَبْدُ صلاحُها » وعليه دَيْنّ يستغرق 
التَرّكةَ » فبدا صلاحها قبل بيعِها في الدَّيْن. . فإِنَّ الزكاةً تجبُ فيها على الورثة ؛ لأنَّ 
الدَّيْنَ لا يمنعٌ انتقال الملكِ إليهم » ا فإنْ کان لَهُم مال غيدُ 
ذلك . . أخرجوا الزكاةً منه ؛ لأنَّ الوجوب حصلّ في ملكهم . 

وإِنْ لم يكنْ لهُم مال غيرُ الثمرة » فن قلنا : الزكاةٌ تجبُ في الذَهَة » والعينُ مرتهنةٌ 
بها. . ففيه وجهانٍ : 1 

أحدّهما - ولم يذكر القاضي أبو الطيّب ٠‏ والشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » غيره ‏ : 
أن الدَّين أولئ ؛ لأنّهما قد أستويا » والدَّينُ أسب » فقدّمٌ . 

والثاني - ذكره ابن 36 هما سواء » فإِذًا استوئ حقٌ الله وحقٌ الآدميّ. . 
E‏ قوالٍ : 

أحدّها : حقٌ الله تعالى آولى ؛ لقوله ل : : قَدَيْنُ الله اح أن نص » . 


(۱) مضى من حديث عتاب بن أسيد قريباً . 
)۲( أخرجه عن ابن عباس البخاري ( ۱۹١۳‏ ) » ومسلم ( ۱١۸‏ ) » ونحوه عند الترمذي 1711 ) 
في الصوم . فائدة : قال ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » ( 41/۱( : قال الشافعي في القديم := 
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والثاني : حق الآدمي أولئ ؛ لأنَهُ مبنيخ على الشى . 

والثالث : بُمَسَّط المالٌ عليهما . 

وإنْ قلنا : إِنَّ الزكاةً تتعلّقُ بالعين. . وجب تقديم الزكاة » ثم يصرف ما بقيّ مِنّ 
الَركَة في الدَيْنِ » ويجبٌُ على الورثة أن يعْرَمُوا قدرٌ الزكاة للغرماء إذا أيْسّروا ؛ لأنّها 
وجبثْ عليهم . هذا إذا قلنا : إِنَّ الدَيْنَ لا يمن وجوب الزكاة . 

فأمًا إذا قلنا : إِنَّ الدَيْنَ يمن وجوب الزكاة. . فيه وجهانٍ : 

أحذهما : تجب الزكاةٌ ‏ هاهنا ‏ على الوَرَبْةِ ؛ لأنَّ الدَّيْنَ لا يجب على الورثة 
وإِنَّمَا يجت عل المت > والزكاة تج عل الورثة دون المكْت . 


م 


ا es aT‏ 
الثمرة موجودٌ ‏ هاهنا ‏ وإِنْ كان الدَيْنٌ على الميّتِ ؛ لأنّهِمْ يجبرونَ على بيوها لحقٌّ 
الغرماء . 

ون مات رجلٌ وخلّف نخلاً لا ثمرةً عليها » وعليه ديْنٌ يستغرق قيمتها » ثم أثمرث 
في يد الورثة » ودا صلاحُها. . فإنَّ الثمرة للورثة > وتجبٌ عليهم الزكاةً » ولا يتعلق 
مك و ا لوول ا ا O‏ 

فعلئ هذا : تحدثٌ الثمرةٌ هاهنا على ملكِ الميّتِ » ويتعلّقُ بها حقٌ الغرماءٍ . و 
لن 


e 
: مسألة : [ورثوا نخلاً جاز بيعها]‎ 

قال الشافعئٌ رحمه الله : ( فإِنْ ورثوا نخلاً » فاقتسموا بعدمًا حَلَّ بِيعٌ ثمرتها , 
وكانَ في جميعها خمسة أوسق. . فعليهم الصدقة ؛ لن لأنّ اول وقتٍ وجوبها کان وهم 
وقد روي في الصوم عن الميت شيء ٠‏ فإن كان ثابتاً صيم عنه » كالحج عنه . قال البيهقي : قد 


ثبت ذلك » وها هو فى ١‏ الصحيحين ٠‏ 
)١(‏ لأنَّ حقوق الله تعالى مبئّة على المسامحة » وحقوق العباد مبنية على المشاحة . وفي نسخة 


( د ) ١:‏ لأنه نشأعلى الشح ) . 
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شركاءً » ولو اقتسموها قبل أن يحل بيعُها. . فلا زكاةً على أحدٍ منهم > حتّى تبلعٌ حصّتَةُ 
خمسة أوسق ) . 

وجملة ذلك : آله إذا مات رج ولا دين عليه » وخلف ابنين » CE,‏ 


ت 


و٥‎ 


مثمرتين » أو غير مثمرتين » ثم أثمرتا. . فإنَّ الشمرة مشتركة بيتهما . فإِنْ قلنا : الحلطة 
لا تصحٌ فيما عدا المواشي » فكل واحدٍ مخاطبٌ بزكاتِه على الانفرادٍ » إن بلعّ نصيبة 
نصاباً. . زگاهُ » وإِنْ لم يبلغ . . فلا زكاةً عليه » سواء اقتسما أو لم يقتسما . 
وإِنْ قلنا : : تصحٌ الخُلطةُ فيما عدا المواشي » فإِنِ اقتسماها قبل بدرٌ الصلاح. . 
صت القسمةٌ » واعة عتبر نصيبُ كل واحدٍ بانفراده » فإنْ بلغ نصاباً. . زا » ولأ فلا . 
وإِنٍ اقتسما بعد بدرٌ الصلاح. . فهلْ تصحٌ القسمة ؟ 


إن قلنا : الزكاة استحقاق جُزء مِنَ العين. . لمْ تصمّ ؛ لأنَّ المساكينَ شركاءٌ في 
المالٍ » فلا تصحٌ القسمة دونهم . 
إن ف الركاة معلق بالدكة رال ومر ها مت الق #الأن ارح 


ق جا 5 جا الاق ووجة المال فى ناخد كل واا ركاه 


٠. 
. لفسة‎ 
عر‎ 
ت‎ 


وان وجد المالّ في يد أحيهما دون الآخَرٍ. . أذ جميعَ الزكاة مما في يده ؛ لأنَّ 
الزكاة E‏ نّم يرجم المأخودٌ منهُ على صاحبه بزكاة نصيبه 5 

إذا ثبت هذا : فاعترض المزنئ على الشافعيّ » وقال : كيف تصحٌ هذه القسمة عند 
الشافعيّ » والقسمة بَِعْ عندَهُ » سواء كان قبل بدو الصلاح أو بعدَهُ » ولذلك لا يجورٌ 

بِيعٌ الوُطب والجذع”'' بالؤطب والجذع ؟ 


فالجواب : أنَّ للشافعي فى القسمة قولين : 


. ]15 : الجذع : ساق النخل » قال تعالى : 8 وَمُرْىَإليِجرْع آلتَخْلَوْ [مريم‎ )١( 


Yo‏ كتاب الزكاة 


أحذهما:: ( نایار ع 2 . فيجوز أن يكون اجات داعا هذا القول: ؛ 

والثاني : ( أنَّ القسمة بِيعٌ ) . فيصحٌ القسمة فيها . 

فعلئ هذا : إذا تعاوّضا بالدّراهم » بأنْ يشتري أحدهما مِنْ صاحبه حصّتةُ مِنَّ الثمرة 
والجذع بدراهم » ويبيعَة كذلك في النخلة الأخرى وثمرتها بمثل تلك الدراهم › 
ويتقاصًا » أؤ يقولٌ أحدُهما لصاحبه : ابتعث منك حِصَتَكَ مِنْ ثمرة هذه النخلةٍ › 
بتي من جذع النخلة الأخرئ » وبعتك حضتي يِن ثمرة تلك النخلة ‏ بحصيَكَ يرن 
ع عدي اماد SG LS a‏ ل 
مِنْ جذعِها > فتحصل الثمرة ة لواحا » والجذعٌ لآخرّ» ثم يبتاعٌ مبتاعٌ الثمرة حِصّةَ حصَّة 
ساح في جاع لأخر بحي متها + صي لكل اسو مر علن جاع اآخر. 


أو تكونَ إحدئ النخلتينِ لا ثمرة عليها وقيمتها سواء » فيقول أحدهما : بتعت منك 
حصَتَكَ يِن ثمرة هذه النخلة وجذعها » بحصّتي يِن جنع الأخرئ . . فيصحٌ . 
وبالله التوفيق 


. الإفراز : التمييز » والتنحية » والإخراج‎ )١( 

(۲) التقاصص : هو أن يكون لك على آخر دين » مثل الذي له عليك » فجعلت الدين الذي لك في 
مقابلة دينه . والأصل في اشتقاقه من اقتصاص الأثر . ووقعت في + جميع النسخ : 
( يتقاصان ) . 


باب : زكاة الزروع هه" 


7 3 
باب زكاة الرّرُوْع 
الأصلّ في وجوب الزكاة : قوله تعالئ :$ واناه ف وم ”ادو 4 [الأنعام : .]٠١١‏ 
ومن السنّة : قوله ا E‏ 
إذا ثبت هذا : فن الزكاة لا تجبُ في الزّروع إلا ذا اجتمع فيه أربعٌ صفاتي : 
إحداهن : أَنْ يكون ما يزرعة الآدميُونَ » ولیس المراد بذلك : أن يقصدوا إل 
زراعة هذا الزرع » وإنّما المرادٌ : أنْ يكونّ مِنْ جنس ما يزرعوته ؛ لأ الحبٌ لو سقط 
مِنْ صاحبه عند نقل الغلّة » فنبتَ. . وجبث فيه الزكاةً إذا بلغ نِصَاباً . 
الصفة الثانيةٌ : أنْ يكونّ مُفتاتاً في حال الاختيار . 
الثالثة أن كون كا ی إذا ی 
الرابعة : أن يكونَ مما يُدَخْوُء وذلك كالجنطة » والشعيرٍ » والدّحْنٍ » والذرة 
والجَاوَّرْس . والأرز » وكذلك القِطنيّةٌ > وهي : اللوبياء ٠‏ والهُرطْمانُ » والعدسُ » 
والدَّجِدُ » والكشد › والبلسنٌ › والعته » والباقلاغ() يت للك + نه تفط فى 
البيت. . 


5-2 


وقال الحسنٌ البصريئٌ » وابنُ سيرينَ » والشعبىٌ » وابنُ أبي ليلئ » وسفيانٌ › 
و 


والحسنُ بن صالح ٠»‏ وابنْ المبارك » ويحيئ بن آدمّ » وأبو عبيدٍ رحمهم الله : تجت 
الزكاة إل فى الحنطة والشعير والتمر والزييب : وروي ذلك عن أحمدَ 


)١( ٠‏ الحنطة : القمح . الأخن : حب صغير أملس كحب السمسم من النجيليات . الجاورس : حت 
أصغر من حبٌ الذرة . الأزْز : وفيه لغات منها : رد 0 واللوبناء والدَّجُر بمعنىّ . 
الكشد : حب يؤكل . والعَلّس : ضرب من الحنطة » يكون في القشرة حبتان » وقد تكون 
واحدة أو ثلاث . وقال بعضهم : حبة سوداء تؤكل في الجدب . والهُرطمان والباقلاء والفول 
والخلر بن ب والبليق + شمر كان والثلين + العدسن الماكول وال نيك ا 
عطري عشبي من البقول » من الفصيلة الجارونية . 
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دليلنا : قوله لل : « ما سَقَنْهُ السَّمّاءُ. . فيه العْشّْدُ » . 

وروي : أنَّ النبَ با قال لمعاذٍ : « خُذٍ العْشْرَ مِنَ الحَبّ » والشَّاة مِنَ العَتَم » 
وَالبَعِيْرَ من ¿ الوبل ¢ وَالبَقَرَةَ م مِنَ البَقر 0 ¢ وة نحت يقتاث في حال الاختيار 3 
ويُدَّحَرُ » وين › رجت اا ا التي ذكروها . 


e 


مسا 


1 


: [فيما لا تجب فيه الزكاة من النبات] : 
ولا تجبُ الزكاةٌ في احجان » ولا في الكَزْيْر 3 » ولا في بَذْر الكنَّانِ » ولا في 


ا eT e e‏ ولا في ( حب 


مسأل : [هل تجب الزكاة في قليل الثمار والزروع؟] : 

وكلٌ زرع وجبث فيه الزكاةٌ. . فلا تجبٌ فيه حتئ يَبلعَ يابسّهُ خمسّة أوسق . 

وقال أبو حنيفة : ( تجبٌ في القليل والكثيرٍ ) . 

لیا : ما روئ جاب : أن لني يق قال : ٠‏ لا زكاة في شيء ع بارع عي 
خلضة ازى » فإذا بلعَ. . ففيه الزكاةٌ . 

قال الشافعئٌ : ( والعَلّسُ : ضرت مِنَّ الحنطة » إِذَا دِيسَ. . يبق على كل حب منه 


» والدارقطني في « السنن‎ » ) 181١5 ( وابن ماجه‎ » ) ١049 ( أخرجه عن معاذ أبو داود‎ )١( 
» والبيهقي في « السئن الكبرى‎ » ) ۳۸۸/١ ( » والحاكم في « المستدرك‎ ›)۱**/۲( 
صححه الحاكم‎ : ) ۱۸١ /۲ ( » في الزكاة . قال ابن حجر في « تلخيص الحبير‎ ) ١187/5 ( 
. على شرطهما إن صم سماع عطاء من معاذ ؛ قلت : لم يصح ؛ لأنه ولد بعد موته‎ 

(؟) الخلجان : ويقال : خولنجان » فارسي معرب » يستعمل كتابل مع الفلفل للطعام . 

(۳) الكزبرة : نبت معروف بذره مدور إلى الخضرة أقرب » ويسم بلغة اليمن : تَقْدة . 

2 روى نحوه عن جابر مسلم ( ۹۸٠‏ ) في الزكاة » بلفظ : « ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر 
صدقة » . وقد مضو من حديث أبي سعيد . 


باب : زكاة الزروع oV‏ 
كِمَامٌ » ولا يمكن إنقاؤٌة إلأَبأنْ يدق بالمهراس”" » أو برا" 'خفيفةٍ » ويزعم أهلها : 
أل بقَاتها في كمايها أكثر ِن بقائها وهي خارجةٌ منه » ويزعمونٌ : أنها إا بقيث › 
وأخرجث مِنْ كمامها الأسفل » > حصلّ منه النصفٌ أفال > نوق رك لماي أن 
يُخْرِجَهُ مِنّ الكمام حت يصيرَ حبّا » فيكونُ نصابةٌ خمسة أوسق » أو بِينَ أن يتركها في 
كمامها » ويكونٌ نصابُها عشرة أوسق ) . 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وهذا معن كلام الشافعيّ رحمه الله لا لفظة ؛ والأَررٌ : 
دحو في قشره » فنصابٌ عشرةٌ أوسق لأجل قشره . وحكئ ابن الصبَاغ : أن الشيخ أبا 
حامدٍ قال : وقد قيلّ : إِنَّهُ يجيءٌ منهُ الثلثُ » فإدًا كان في كِمامِهِ قدرٌ يجيءٌ منه خمسة 
أوسق . . وجبث فيه الزكاة . 


يد 
مسالة : [تكميل الجنس من أنواعه] : 

ويضمٌ أنواعٌ الجنس الواحدٍ بعضّها إلى بعض في إكمال النصاب » فيضم الس إلئ 
الجنطة » وتضِيٌ الحنطةٌ البيضاء إلى الحنطة السمراء والحمراء » وكذلك تضم الذرَه 
البيضاء إلى الذرة الحمراء » ولا تضم حنطةٌ إلى شعير » وكذلك القِطَييّاتُ تضهُ أنواع 
الجنس الواحدٍ بعضها إلى بعض » ولا يضم جنسٌ إلى جنس آخرّء وهل يضم 
الشلث”" ب وهو حت انض ضغية الحت رقيى القشر د إل الشتغير ؟ فيه وجمان : 

أحدّهما - وهو قول أبي على الطبريٌ - : آنه يضم إليه ؛ لأنَّهُ يشبهُ الشعيرٌ في 
البرودة . 

والثاني - وهو المنتصوصٌ في « البويطي » : (أنّه لا يضم إليه ) ؛ لأا 


© المهراض :هو جر ن ن تحر يدق قنه ية مبرومة ع وله الهاو من التحاس. : 

(۲) الرحا : طاحونة يدوية صغيرة منقورة من الحجر الأسود . 

(۳) السلت : يشبه الحنطة في اللون والملامسة » والشعيرٌ في برودة الطبع » وعَكْسَ الصيدلاني » 
فقالَ : صورته كالشعير » وطبعه حار كالحنطة . والصحيح المنصوص وعليه جمهور 
الأصحاب : أنه أصل بنفسه » فلا يضم إلى حنطة ولا إلى شعير › فإن بلغ وحده نصاباً. . 
وجبت زكاته » وإلا فلا . قاله في « المجموع »( ٤٤4/٥‏ ) . 


۲0۸ كتاب الزكاة 
جنسان . وقالَ مالك > والحسنٌ » والزهريٌ : ( تضم الحنطةٌ ال الشعير لات٠‏ 
E 3‏ القطنيّاتِ بعضّها إلى بعض في إكمالٍ النصاب ) . 

انيما انل ا سم حاص مشترك » ٠‏ فلم يضم أحذهما إلى الآخر 
في إكمال النصاب » كالتمر والزبيب » فقولنا داع خا ا 
NR‏ كلها » والثمرة تجمعٌ الثمارٌ . 

وقولنا : ( مشترلك ) احترازٌ مِنَّ احسي ارو و :اسم الل اين بالج » 
كالمعقلى وبري عن العمرء والشريسة والأنيض: فى اللادة ون الا سا عر ثلدثة 
أضرب : اسم عام مشترك » واسه خاصصٌ مشتركٌ » واسح خاصنٌ منفردٌ . 

فالعا المشتركٌ : هو قولنا : ثمرةٌ أو حتٌ . 

والخاصنٌ المشترك : هو قولنا : تمر ؛ لأنه يجمع المعقلي والبَرْنَنٌ ٠‏ أو ذرةٌ . 
تجمع البيضاءَ والصفراءَ والحمراء . 

والخاصنٌ المنفردُ : معقليٌ أو شريحيٌ . فإ زادَ الزرعٌ على خمسة أوسق بشيء 
ما.. وجب فيما زاد بحسابه ؛ لأنّه يتجرَأ مِنْ غير ضرورة » فوجب في الزائ » 
كالأثمانِ » وزكاتة العشرُ فيما سّقي بغير مؤونةٍ ثقيلة » ونصففُ العشر فيما سقيّ بمؤنةٍ 
ثقيلةٍ » كما قلنا في الثمارٍ . 

e 
: مسالة : [اختلاف أوقات الزرع]‎ 

سوط سر ل 

أحدّها ‏ وهو اختيارٌ الشيخ أبي : أنَّ الاعتبارٌ بوقتٍ الحصادٍ » فكل زرعين 
ا . ضم أحدّهما إلى الآخر ؛ 
لأنّ ذلك وقت الوجوب . 

واللاني : أنَّ الاعتبار بوقت الزّراعةٍ » فكل زرعين اتّمْقَتْ زراعتهما في فصل 
واحَدٍ » وإنَ كان بيتهما أيامٌ كثيرة. . ضمّ أحدهما إلى الآخر وإِنٍ اختلفا في وقتِ 
الحصادٍ ؛ لأنَّ الزّراعةَ أضلٌّ » والحصاد نتيجتها > فكانَ اعتبارٌ الأصل أو 
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والثّالثك : إن ان زراعتهما في فصلل » وحصائهما في فصلل . ضما » ون اختلفا 
في أحدهما.. لم يُضَمًا ؛ لأنّهُ مال تتعلقٌ الرَّكاةٌ بعينه > فاعتّبرَ فيه الطرفانٍ » 
” 

والرابعٌ سكن المت ابو 7 مجان كرك ور a‏ 
الاعتبارٌ أن يكونا منْ 4 اله + وب الررع : منْ وقت إمكانه إل آخر وقت 
حصاده » وذلك سه أه شهر إلى ثمانية أشهر . قال ابن الصبّاغ : وهذا أشبَهُها ؛ لأنَّ 
الّمارَ صد بعضها إلى e‏ كانت ثمرة عام واحدٍ » فكذلك الرَرعٌ . هذا نقل 
أصحابنا البغداديّينَ 

وحكئ المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/17] قولين آخرين غريبين : 

أحدّهما : إِنْ كان إدراكهُما جميعاً في سنة واحدةٍ » وليس بيتهما اثنا عَشّرَ شهراً 
بالعربيّة. . ضمًا » ولا اعتبارٌ بوقت الزّراعةٍ . 


أ 


Cin 


والنّانني : إن حُصدَ أحدهما قبل أنْ تمضي سنةٌ مِنْ وقت حصادٍ زرع الأخر. . 
EC‏ الوه ني 


فرع : [زرع الذرة] : 

قال الشافعيٌ : ( والذرة تَزْرَعُ مرَة » فتخرج › فتحصد » م تستخلف في بعض 
المواضع » فتحصد في مرَةٍ أخرئ » فهو زرعٌ واع وان ارت ا الأخرئ 2 
وکا لر ليوم يذو بعد شهر ؛ ووا 


و : أن الذرة على ضربين : 


: اختلف الأصحاب في مراد الشافعي على ثلاثة أوجه‎ : ) ٠٠١٠/١ (» في « المجموع‎ )١( 
أحدها : إذا سنبل واشتدت » فانتثرت بعض حباتها بنفسها أو بنقل العصافير أو هبوب‎ 
. الريح » فنبتت الحبات المنتثرة في تلك السنة مرة أخرى وأدركت‎ 
الثاني : إذا نبتت والتفثُ وعلا بعض طاقاتها » فغطى البعض البعض الاخر » وبقي المغطى‎ 
. أخضر تحت العالي » فإذا حصد العالي  أصابت الشمس الأخضر فأدرك‎ 
. والثالث : مراده الذرة الهندية » فإنها تحصد سنابلها ويبقى سوقها » فتخرج سنابل أخر‎ 


۲۰ كتاب الزكاة 

ضرت لا جلف وضرت: ‏ ماف : 

فأمًا ما لا يستخلفٌ » وما تفاوت حصَادهٌ : إمّا بأنْ يسبق نبا بعضه . فأظلٌ 
الباقيَ » فمنعة من الشمس ٠‏ فلم يطل » أو منعَة مِنَ النبات » فهذا مِنْ فروع المسألة 
الأولئ . 

وأا المستخلفٌ : فمثلٌ أنْ يحصد › ثم يخرج مِنْ ساقه زرعٌ آخرُ » فسنبل 
وخصد » فاختلف أصحابنا فيه : 

فمنهم مَنْ قال : بصم الأول إلى الثاني على القول الذي يقول : يعتيد حال 
الزراعة » أو زرعٌ سنَةٍ وة واحدة . 

فما إذا قلنا بالقولين الآخرين : فلا يضم ؛ لأنَّ الزرعَ لا يُرَادُ للبقاء بخلاف 
الخ 

ومنهم مَنْ قال : لا يْضمٌ . كما قلنا في النخيل إذا حَمَلَ في السنة حملين » وحمل 
كلامٌ الشافعيٌّ رحمه الله على أله أرادّ : إذَا رَحَم الزرعٌ بعضّهُ بعضاً » فأدرك الزاحي» د 
المزحومٌ . قال ابنٌ الصبّاغ : والأؤل أشبّة . 


بسا : [وجوب زكاة الحب بالاشتداد] : 

قال الشافعيٌ : ( إذا اشتدٌ الحَبُّ. . وجبَّث فيه الزكاةٌ ) . قال أبو العّاس : أراد 
به : اشتداد الحبٌ في السنبل » وهو وقتٌ الحصادٍ ؛ لقوله تعالئ : #وَءَاتُوا حَفَهُ يوو 
حضاوو 4 [الأنعام : ]١٤١‏ . 

فاوجبَ الحقّ يوم حصاده » فثبتَ أنَّ الحقّ إِنّمَا يجبُ في الوقت الذي آنّ حصادٌة » 
ولا مدخل للخَرْص في الزرع ؛ لأنَّ الزرع مستودٌ بالأوراق » فلا يمكنٌ حَرَرُهُ . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : ولأنّه لا فائدة في خرص الزرع لان لا يجوز الصف فة 
بالبيع ؛ لأنَّ بِيعَهُ في سنبله لا يجورٌ . ولا يمكنٌ أكلهُ في سنبله » بخلافي الوطّب 
والعنب . 
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- : 
مسالة : [تؤخذ الزكاة بعد الدياس والتنقية] : 

ولا تؤخذ الزكاةٌ إلا بعدَ التصفية » ومؤونة الدياس”"" » والتصفيةٌ على رب المالٍ » 
وهو قول كافةٍ العلماءِ 

وقالَ عطاءٌ : تقسّط المؤنة على جميع المال . 

دليلنا : قوله کا : مَا سقتة السَّمّاءٌ. . ففيه العش ) . وهذا يقتضي أن يُدفعَ عَشْرٌُ 
المالٍ كاملاً . 

قال الشافة راه 5( واخد الف :أن يكال لرك الال عة بوياضد 
الْمصِدّق الخاشر + وإن وجب صف الععر .+ كيل لرك المال تسعة عر مكيالاً : 
وللمصدّق مكيالٌ » وإِنْ وجب ثلاثةٌ أرباع العُشْرٍ. . كيلَ لربٌ المال سبعةٌ وثلاثون 
مكبالاً » وللمصَّدّق ثلاثئةٌ مكاييل ) . وإِنَّما بدا برب المال ؛ لأنَّ نصيبة أكثر » أو 
لأنّه إذَا لم يقدّم نصيبّه . . لم يُعْلمْ ما للمساكين . 

قال الشافعٌ [في « الأم » ۳۲/۲] : ( ويكالٌ رت المالٍ والمساكين كيلٌ واحدّ » ولا 
يُرَلْرّلُ المكيال » ولا يلتك" منه شيء على المكيالٍ ولا يمسحُةٌ » وإِنّما يطرځ على 
رأسه » فما قام عليه » أفرعَهُ ؛ لأن الزلزلة والمسحّ تختلِفٌ ) . 


فرع : آلا زكاة فيما يدخر] : 
٠‏ إذا ملك الرجل خحمسة أوسقي أ و أكثرٌ من الثمارٍ أو الحبوب » فأخرج عنها الزكاة 
ا Ss ET‏ 


الثانى وما بعده » كالأثمان 


ل 


2 


. ) الدياس : مثل الدّراس للزرع : الحصيد . وفي ( د ) : ( الدراس‎ )١( 

(۲) تحرير هذه المسألة : أن نفرض أن محصول صاحب الزرع مثلاً أربعين كيساً من القمح الصافي . 
فيكون العُشر أربعة أكياس . فثلاثة أرباعه : ثلاثة أكياس للمساكين » والباقي : سبعة وثلاثون 
كيساً لرت المال . 

(۳) في (م):(يكثف). 


155 كتاب الزكاة 
دليلا : قوله يك : « ما سَقَبْةُ السّمَاءُ. . قَفِيه العُّمْدُ 6 . فمن أوجب في الحول 
العائق ف آرت الكسن :وها لاورز 
ولأنَّ المارٌ والزرعَ غير نامية في الحول الثاني » فلم تجبٌ فيها الزكاةٌ » كالبغال والحمير . 


فرع : ا 
00 : ( يجت ) . 


دليلنا : أله زكاةٌ » فلا تجبُ على المكاتب والذمّئٌ » كزكاة الماشية والأثمانٍ . 


مسأل : [الزكاة على صاحب الزرع] : 
إذا استأجرٌ أرضاً » فزرعها. . فإ العشر يجبُ على مالك الزرع عند بدو الصلاح 
ف لا على مالك الأرض 
ودار ري متم E E‏ 
دليلّنا : قوله تعالئ : يها لر ءامنا وفوا من عيبت مَاكَسَبُمْ وكا اکا لک ين 
الْأَرْضٍ 4 [البقرة : ۲۹۷] . ومالك الأرض لم يخرج له شيء منّ الأرض > وإنّما هو للمستأجر . 
ولأنّهُ زكاةٌ مالٍ. . فوجبث علئ مالك المالٍ » كسائر الأموال . 


فرع : [زكاة الموقوف] : 

ولأ كت كا في الثمرة المحبّس القن الماع والقناطر والمساكين 
ارا »فال الع بر تير > و ابن ار هن العافت * أن الركاة جك فى 
جَميع ذلك . قال : وهذا ليس بمعروفي عند أصحابنا . 

دليلنا علئ أنّه لا يجب فيها : قوله تعالئ : « تأيه أل ءَامَنْوَا أَنَفِفُوا من يبب ما 
حكسَبندر وما اجا لَك من الأرض 4 . وهذا خطاب لمنْ يعقلّ » فلا تدخلٌ المساجد 
والقناطرٌ تحتّة . 
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وأمًا الفقراءً والمساكينٌ : فلأنّهم غيرُ مُعيّنِينَ »> فجرئ ما يُصِرفٌ إليهم مجرئ 
فا ف إل المساحة + 


ا وی 

قال الشافعئٌ : ( وهكذا نصفٌ العشرٍ » وخَراج الأرض ) . 

وجملة ذلك : أنَّ الإمام إِذَا غَرَا وغَيِمَ أرضّ المشركينَ » وأخذها عَنوَةً. . فإِلّه 
بالخيار إن شاءً. . قسّمها بِينَ الغانمينَ » كما قم رسول الله ي أرضَ خيبرٌ » فتكونٌ 
الأرضٌ عِشرية » وإِنْ شاء. . أقوّها على ملك المشركينَ » وضرب عليهم الخراج باسم 
الجزية » فإذًا أسلموا .. سقطت عنهم الجزيةٌ » ووجب عليهم العشرٌ . ١‏ 

وقال أبو حنيفة : ( لا تسقط عنهم الجزيةٌ » ولا يجب عليهم العشدٌ ) . 

دليلنا : قوله يا  :‏ لا ينبغي لمُسْلم أن يودي الجزية »"'2 . وهذا ملم . 

وار ادالاق لي لب لوم ا ا ل 
لوان غرضا فال عُمَرَ رضي الله عنه : ( افتتحها عنوة › اطا ف رق و يعته 
وقسَّمّها بين الغانمينَ ‏ وت في أيديهم اس 0 
يشتغلوا بعمارتها » فيتعطلَ الجهادٌ » أو يشتغلوا بالجهادٍ » فتخرب الأرضُ » فرأئ مِنّ 
المصلحة أن يسترجعها منهم » فمنهم مَنْ طابث نفسّه بِرَدٌ ما معهُ بغير عِوّض » ومنهم مَنْ لم 
يرد إلا بعوض » وردّها علئ أهلها بعوضي يؤخد منهم كل سا ا 

قال الشافعيٌ : ( وقفها عُمِدُ على المسلمينَ » ثم أخذها من أهلها ) . 

فل هذا لا بجر ھا ولأرهيا 

وقال أبو الاس : باعها عمد رضي الله عنه منْ أهلها بشيْء يؤخذ منهم كل سن . 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس أبو داود ( ۳٠١۳‏ ) و ( ۳٠٠٤‏ ) في الخراج » والترمذي ( 777 ) في 
N mS‏ اي 
قال الترمذي : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم . 

(۲) أورد خبر عمر الفاروق عن جماعة القاسم بن سلام في كتابه « الأموال » ( ١5١‏ ) وإلى ( ١57‏ ) 
في فتوح الأرض صلحاً وسننها وأحكامها . 


٤‏ كتاب الزكاة 

فعلئ هذا : يجورٌ بيعُها » وإنما جار إل أجل مجهول ؛ لأنّها معاملة ممَ الكَمَارِ » 
الأو اذ ولا لابق لذ ع فازاة الشمالة ل ر لاتية أن يكوة ا 
معلوماً ؛ لأنّها معاملة بينَ المسلمينَ » ولو أنَّ الإمام غرّا بلداً من الكمَّارٍ » وأراد 
الجُعالَة لِمَنْ يدلّهُ. . لجارّ أن يقو : مَنْ دلي على القلعة الفلانة. . فلهُ منها جاريةٌ ء 
وإِنْ كانث مجهولة ؛ لأنّها عقدٌ في ملك الكمَّارٍ . 

إذا ثبت هذا : فإنَّ هذه الأرض التي فتحها عُمِرُ رضي الله عنه » يجبُ فيها الخراجُ 
لوقه » والعشرٌ لوقته . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يجتمعانٍ » بل يجبُ الخراج لا غيرَ ) . 

دليلنا : قوله 4 : « ما سَمَعَهٌ السَّمَاءُ. . ففِيه العْشْرُ » . ولم يفْوّق . 

ا فو باسناو ون را + لوحك ان ا 
أرض الخراج » كالمعدن . : 

إذا ثبت هذا : فإنٍ اشترئ الذمِّيٌ أرضاً خَراجيّة » وقلنا : يصمح . 
الخَّراجٌ ؛ لاله إا أجرةٌ أو ثم » ولا يُؤْحَذُ منة العش » وإِنِ اشترئ أر 
فإنَّهيَصحٌ الشراءٌ » ولا يجب عليه حراج ولاعُشْرٌ . 

وقال مالك : ( لا يصح شراوؤٌة ) . 

وقال أبو حنيفة : ( يصح شراؤهٌ > ويجبٌ عليه الخَراجُ ) . 

وقال أبو يوسفَ : يجب عليه عشرانٍ . 

دليلنا على مالك : أنها أرضٌ يملكها المسلمُ بالشراء » فملكها الذمَّيُ بوء 
كالحراجيّة . 

وعلئ أبي حنيفة : أله مال يتعلّقُ به حقٌ الله تعالئ » فإذا ملكَهُ الذمّئ. . لم يجب 
عليه شيءٌ » كالماشية . 


وبالله التوفيق 


باب : المبادلة في الماشية وبيع ما وجب فيه الزكاة والصداق والرهن والغنيمة Yo‏ 


باب المَبَادَلةٍ في المَاشية وَبِيع ما وَجَبَ فيه 
2 6 له م ير ° 3 > ل 
الرّكاةٌ وَالصَّدَافَ وَالرَّهْنْ وَالعَنِيمَة 


إذا بادلَ الرجلٌ جنساً تجبٌ الزكاةٌ في عينه » بجنس تجبُ الزكاةٌ في عينِه. . فاد كلّ 
ولع :سينا با الخوك با اة ب عل اناد > موا كان هذ بال جا 
بجس مثله » مثلّ : أنْ يبادلٌ إبلاً بإبل » أو غنماً بغنم » أو بال جنساً بجنس آخرّ » 
مثلّ : أن يبادِلَ إبلاً بغنم » وكذلك الدراهم والدنانيدُ > ووافقنا أبو حنيفة في 
المواشي » وخالفنا في الدراهم والدنانير إذا بادلهما بجنسهما. . فإنّه يبني على الحولٍ 
الأول . 


ووافقنا مالك إذا بادل جنساً بغير جنسه. . فَإنّهُ يستأنفُ الحول الثاني » وإِنْ بادل 
الجنسَ بمثله » مثلَّ : العَنّم بالعَتم . . فإنَّهُ يني حول الثاني على حول الأول . 
و , 7 5 0 56 3 
دليلنا : ما روئ ابن عمرّ رضي الله عنهما : أن النبَ بي قال : « ليْسَ في المال 
۱ لمستفاد زكاةٌ حى يَحُولَ عليه الحو ر 


» و ( 1۳۲ ) » والدارقطني في « السنن‎ ) 1۳١ ( أخرجه بنحوه من طرق عن ابن عمر الترمذي‎ )١( 
بلفظ : « من استفاد مالاً. . فلا‎ .» ) ٠٠٤/٤ ( » والبيهقى فى « السنن الكبرى‎ » ) ١/۲ ( 
۰ . » زكاءً عليه حتت يحول عليه الحولٌ عند ريه‎ 

قال الترمذي عن الثاني : وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وروى 
أيوب » وعبيد الله بن عمر » وغير واحد » عن نافع » عن ابن عمر موقوفاً . وقد رُوي عن غير 
واحد من أصحاب النبئئٌ بي : « أن لا زكاة فى المال المستفاد حتى يحول عليه الحول » . وبه 
e e OE‏ او ساق .. 

وقال بعض آهل العلم : إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة. . قفيه الزكاة . وإن لم يكن عنده 
سوى المال المستفاد » ما تجب فيه الزكاة. . لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول 
عليه الحول . فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول. . فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله 
الذي وجبت فيه الزكاة . وبه يقول سفيان الثوري ٠‏ وأهل الكوفة . وأورده الحافظ في = 


۲٦٦‏ كتاب الزكاة 

ولأنّه بادل جنساً تجب الزكاةٌ في عينه » بجنس تجبٌ الزكاةٌ بعينه » فوجب أنْ 
يمانت بو اقول »كنا زو اذل ال باهر جه ونيو وا من امرال ا 

إذا ثبت هذا : فإِنْ وجد أحذهما بما صارٌ إليه عيباً - وتصوُرُهما : فيمن بادل أربعينَ 
مِنّ الغنم بمثلها مبادلةَ صحيحة ‏ فن وجد العيبَ قبل حؤول الحول مِنْ حين المبادلة. . 
فلةآن برك ا ا رجة ا اق ا ج و جلكد. . استأنفَ به الحَؤْل مِنْ حين 
الردٌ بالعيب ؛ لأنّه تجدَد له عليه الملكُ مِنْ حينئِذٍ » وإِنْ وجد العيبَ بعد وجوب الزكاة 
فيما اشتراةٌ » وقبلَ أنْ يخرج الزكاة منها > أو مِنْ غيرها. . فليسَ له الردٌ بالعيب ؛ لأنَّ 
ا ا يكر ترا د ا ا ا فيضي كين ا عدا دا 
عل غر م اوعد فل عي ل له لهُ ردُهُ بالعيب » أؤ صارٌ المال مرهوناً بحقّهم › 
فهر کمن اشترئ عبداً » فرهتة » ثم وج به عَيباً. . فليس له رده بالعيب » وهل يرجم 
بأرش العيب ؟ فيه وجهانٍ : 


أحدُهما ‏ ولم بذك في التعليق » و المجموع » غيرّه - : أله يرع بالأزش ؛ لأ 
الرك فد تعذر : 


ع 


والثاني - ولم يذكر ابن الصبّاغ غيره ‏ : أَنَّهُ لا يرجعٌ بالأرش ؛ لأنّه لم يباشزه من 
الردٌ . 

وإِنْ وج العيبَ بعد أن أخرج الزكاةً » فإنْ أخرج الزكاةً مِنْ عين المال. . فهل له أنْ 
يرد الباقي ؟ فيه قولانٍ > بناءً على القولّيّن في تفريق الصفقة : 


« تلخيص الحبير » ( 159/7 ) بلفظه » وذكر شواهده » وقال آخراً : والاعتماد في هذا وفي 
الذي قبله على الآثار عن أبي بكر وغيره » ثم قال : حديث علي لابأس بإسناده » والآثار تعضد 
فيصلح للحجة »› والله أعلم . 

وقبله ذكر حديث علي ٠‏ ولفظه : « لا زكاةً في مال حتى يحول عليه الحول » . رواه أبو 
داود » وأحمد . والب لبيهقي من رواية الحارث وعاصم بن ضمرة . وفي الباب : 

عن عائشة رواه ابن ماجه ( ۱۷۹۲ ) » وابن سلام في « الأموال » ( ١١١١‏ ) » والدارقطني 
في « السنن 4( 4١/7‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 5/ ٩١‏ ) . وتقدم . 

وجاء عن ابن عباس موقوفاً فيما رواه أبو عبيد القاسم في « الأموال » ( ١١”‏ ) بلفظ : 
( يزكيه يوم يستفيده ) . 


باب : المبادلة في الماشية وبيع ما وجب فيه الزكاة والصداق والرهن والغنيمة 1۷ 
إن قلنا : فرق . . قوّمَ الباقي منّ الغنم » وقرّمت الشاةٌ المُخرجة » ورَجِعَ بحصَّةٍ 
ما بقي مما يقابل مِنْ غنمه » فإنٍ اختلقًا في قيمة التالفةٍ . . ففيه قولان : 

أحدّهما : القول قول المشتري ؛ لأنّها تلفث في ملكه . 

والثاني : القولٌ قول البائع ؛ لاله قذ ثبت ملكَهُ على ما في يده » فلم ينتزغ من شي 
منها إلاً برضاءٌ » كالمشتري والشفيع . 

وإِنْ قلنا : لا ترق الصفقةٌ. . لم يكن له رد الباقي بالعيب » وهل يرجعٌ بالأرش ؟ 
اختلف أصحابنا فيه : ش 
فقال الشيخ أبو حامد : يرجعٌ المشتري بأرش المعيب . 

وقال ابن الصبّاغ : إِنْ كانت الشاة 5 المخرجة باقيةً يُرجى عودّها إليه. . لم يرج 
بالأرش ؛ لأنّه لم يبَأ يي الود . إن كانث تالفةٌ. . كاد له الرجوع بالأرش . 

إن كان قذ أخرج الزكاً من غير المالٍ ء فإ قلنا : إن الزكاة تعلق اَم » والعينُ 
مرتهّةٌ بها. . فلة الردٌ بالعيب » كما لو اث شترئ مِنْ رجل عبداً » فرهئة » ثم فک ثم 
وَجَدَ بوعيباً. . فله أن برگة بالعيب . 

وإِنْ قلنا : إِنَّ الزكاةً تتعلُّ بالعين. . فهلْ له الردُ ؟ فيه وجهانٍ » كالوجهينٍ فيمنِ 
اشترئ عبداً » تو زالَ مله عنۀ » ثم عاد الملكُ إليه » ٿم وجد به عيباً ٠‏ فهلْ لهُ أن 
رده ؟ فيه وجهانٍ . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : إلا أنَّ الصحيح فيمن اشترئ عبداً : أنه لا ر 
استدرك الظلامةً » ولس على غيره » كما دُلّسَ عليه . 

والصحيحٌ في المسألة المُبادلة : أنَّ له الر ؛ لأنّه ل يستدرك الظلامة » ولم يُدَلْس 
علئ غير » كما دُلّسَ عليه » ولأنّهُ ذا اشترئ عبداً » ثم باعَهُ » أو وهبّهُ. . فقدٍ انقطعث 
علا تق الملكِ بيه وبينَ البائع » وليسَ كذلكَ هاهنا ؛ لأنَّ المساكينَ وإن ملكوا جُزءاً منَ 
المالٍ » فإنَّ علائق ملكه لم تنقطغ عنة ؛ لأنَّ لهُ أن يُسْقِط حقّهُم منْهُ بغير رضاهُم » بان 
يدفع إليهم مِنْ غيره . 

وإ كانت المبادلةً فاسدة. . فإنَّ حَوْلَ كلّ واحدٍ منهما لا ينقطمٌ فيما باع ؛ لأنَّ 


جح 


؛ لأنّه قد 


1A‏ كتاب الزكاة 
ملك لم يرل » فإدًا نَم حوله. . وجبث عليه زكاةٌ ماله . 

فإِنْ قل : فهلاً جعلتموهٌ كالمغصوب والضّالٌَ”'' ؛ لأنَّه ليسَ في يده ؟ 

قلنا : الفرقٌ بيتهما : أنَّ في المغصوب والضالٌ قد حيل بيه وبينَ ماله ؛ لأنّه 
لا يمكنه التصوّفٌ فيه » فلذلك استأنفَ الحول في أحد القولين » وها هنا لم يُحَلْ بِينّه 
وبينَ ماله » وإِنَّما اعتقد أنّهُ غية مالك لأخذه . 

قال صاحبٌ « الإبانة » [ق/ ]٠۳١١‏ : فإِنْ أسَامَها المشتري بحكم المُبادلةِ الفاسدة 
وكانث معلوفة عند مالكها... فهل تجبٌ الزكاةً على مالكها ؟ فيه وجهان » كالخاصب . 

فإذا قلنا : تجبٌ. . فهل يرجم على المشتري بذلك ؟ فيه وجهانٍ . 

فإذًا قلنا : يرجعٌ. . فهل يغرمٌ ألا » ثم يرجعٌ عليه » أو يطالبُهُ ابتداءً بذلكٌ ؟ فيه 
وجهانٍ » بناء على الحَلآق إذا حلق شعرَ المُحْرِمِ » ووجبّت الفدية. . فهلٌ يَغْرمُها 
المُحْرم » ثم يرجم بها على الحلاقي » أؤ لا يغرمّها » ولكن يطالّبُ يها الحلأق ؟ 
وجهانٍ . 


ل 


قله 
مسألة : [بيع ما وجبث فيه الزكاة] : 

إذا كان فى يده نضات من المال > قذ وحبث فبه الركاة : إما من الماشة + أو 
الثمارٍ » أو الزروع » أو الأثمانٍ » فبا عَ جميعَةٌ قبل إخراج الزكاة عنة . ا م 
في قدر الزكاة ؟ فيه قولانٍ : 

أحدّهما : يصحٌ ؛ لأنَا إِنْ قلنا : إِنَّ الزكاةً استحقاق جُزء مِنَ العينٍ إلا أنَّ علائق 
ملكِ رب المال لم تنقطغ عن » ولهُ أن يدفمَ الزكاة مِنْ غير المال. . فجعلَ بِيعٌه اختياراً 
لدفع الزكاة مِنْ غيره . 

وإِنْ قلنا : إِنَّ الزكاءً تتعلّنٌ بالذّة » ارلا إلا أنه 


باب : المبادلة في الماشية وبيع ما وجب فيه الزكاة والصداق والرهن والغتيمة ۲۹۹ 


والقول الثاني : لا يصح البيمُ في قدرٍ الزكاة » وهو الأصحٌ ؛ لأنا إِنْ قلنا : إِنَّ 
الزكاةً استحقاق جُرْءِ من المال. . فقذ باعَ ما لا يملكة 1 


إن قلنا : إِنَّ المال مرهونٌ بها. . فبيعٌ المرهونٍ بغير إِذنٍ المرتهن لا يصح . هذا 


نقلّ أصحابنا البغداديّينَ 
وقال الخراسائيُونٌ : 
إن قلنا : إِنَّ الزكاةً تجبُ في الذمَةٍ صح البيع في قدر الزكاة . 
CS‏ 50 
الرّكاة . 


إن فا صلق ل ف اا فل ب ال عي قفر الركاء ؟ ف 
قولانٍ » كبيع العبدٍ الجاني . 

إذا ثبت هذا : فكل موضع قلنا : يصح البيعٌ في قدر الزكاة. . ففي الباقي أولئ . 

بساك ANE E‏ 
على القولَيْنِ في تفريق الصَّفْقةٍ : 

فإذا قلنا : يبطلٌ في الكل . . فلأي معنىئّ ؟ فيه وجهانٍ : 

اعذهما ال6 العة جنع خلال زخراما فلت الجر 

فعلئ هذا : ب يبطلٌ البيعٌ في الماشية ية والثمارٍ والزروع والأثمانٍ . وإِنْ رهنَ مالا 
وجبث فيه الزكاةً » أو وهبَُ. . بطلّ الرهنٌ والهبةٌ في الجميع . 

والثاني : يبطلٌ ؛ لجهالة : ثمنٍ المبيع . 

فعلئ هذا : يبطلٌ بِيعُ الماشية » ولا يبطلٌ بِيعٌ الثمرة والحبوب . وإِنْ رهن مالاً 
وجبث فيه الزكاة » أو وهبّه. . لم يبطل الرهنٌ والهبة فيما زادَ على قدر الزكاة . 


فإذا قلنا : يبطل البح في الجميع . . فسواءع أخرج رث المالٍ الزكاة من » أو مِنْ 
غيره 3 فاته لا يصح إلا بعقلٍ بعد إخراج الزكاة 7 


وإذا قلنا : إن البيعَ باطلّ في قدرٍ الزكاة › صحيحٌ في الباقي. . كان كالمشتري 


YY‏ كتاب الزكاة 


بالخيارٍ ؛ لتفريق الصفقة عليه » فإنٍ اختارٌ الفسخ . . فلا كلام » وإِنْ لمْ يختر الفسخ › 
فبكم يمسك الباقي ؟ فيه قولانٍ : 


والثاني : بحصّته 
وإِنْ قلنا : إِنَّ البيمَ يصح في قدر الزكاة. . 0 ثم ينظرٌ فيه : فإن 
أخرج رب المالٍ الزكاةً منْ غير ذلك المال. . استقرٌ البِيعٌ › وان لم يخرج الزكاة منْ 


غيره. و ا ا ا م ار 
في يد المشتري ؛ لأنَّ الزكاةً وجبث فيه » فإذا أخذها.. بطل البيعٌ فيه » وهل يبطلٌ 
ال في الباتي ؟ فيد طريقان + كما تقول فين باع عبدين + فتلت اجدهما: قبن 
القبض . . فإنَّ ابيع ينفسخ فيه » وهل ينفسخ في الباقي منهما ؟ فيه طريقانٍ : 

مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ . 

ومنهم مَنْ قال : لا ينفسخ البيعٌ فيه » قولاً واحداً . 

فإذا قلنا : لا يبطلُ » واختارٌ المشتري الإجازة > فبكم يمسك الباقي ؟ اختلف 
الشيخان فيه : 

فقال الشيخ أ بو حامدٍ : فيه قولانٍ : 


وقال الشيخ أبو إسحاق في « الات « : يمسكةُ بحصّتِهِ من الثمن > قولاً واححداً . 
ويأتي ذكرهٌ في في البيوع بعلله . 
وان عزل رب المالٍ قدرٌ الزكاة » وباع الباقي بأنْ باعَ منَ الأربعينَ منّ الغنم تسعاً 
وللا وا واحدة > فان ق إِنّهُ إذا باع الجميع يصح البيعٌ في قدر الزكاة. 
فهاهنا أولئ . 
إن قلنا : يبطل البيعُ هناك في قدر الزكاة. . فهاهنا وجهانٍ : 


باب : المبادلة في الماشية وبيع ما وجب فيه الزكاة والصداق والرهن والغنيمة ۲۷1 

أحدهما : يصح البيعٌ ؛ ؛ لأنّهُ قد استثنا قدرّ الزكاة . ظ 

والثاني : لا يصح . قال ابن الصبّاغ : وهو الأقيسُ ؛ لال الزكاة تتعلنُ بالجميع 
علرا وجه الإشاعة > ولا ت ا e E YC‏ عد عفان 
آرشها عشرةٌ » وهو يساوي مئة » فباع منه ربعة أو ثلث . فإ البيعَ لا يصح على القولٍ 
الذي يقولٌ : لا يصحُ بي الجاني » ولأنّهُ لو عزل الزكاةً من غيره... لم يؤر هذا العزل 

في البيع ؛ لأنَّهُ لا يتعيّنُ عليه دفعٌ المعزول » فكذلك إذا عُرْكَ منّ المال . 

قال صاحب « الفروع » : وأصل هذين الوجِهَيْنٍ : هل الزكاةٌ شائعةٌ في كل واحدٍ 
من العددٍ بقسطه . أو في قدر الفرض لا بعينه ؟ فيه وجهانٍ . 


و : 
مسالة : [دفع الصداق غنماً] : 
إا أصدَق الرجلٌ امرأتة أربعينَ من الغنم مُعيّنة. . فإلّها تَمْلِكُها بالعقدٍ » وتجري في 
اا ا نقنها اذ ل عيضا إن طلتهايعة (الفعرلء دل يرج علبها 
بشيء › وإِنْ طلقها قبل الدُخول » وقبلَ وجوب الزكاة عليها. . رجعّ عليها بنصف 
الصَّدَاق » ولا كلام » وإنْ طلّقّها قبل الدُخولٍ » وبعدَ وجوب الزكاة على الزوجة : 
فن كانت الزوجةٌ قد أَخْرجّت الزكاة منْ غيرها. . رَجَعّ الزوجُ بنضفب الصّداقٍ ؛ 
لقوله تعالئ : 3 صف ما فرَضتم4 [البقرة ا 
Es o‏ 
الفقراء يستحقُونَ جزءاً من المال > فيكونُ قذ خرج مِنْ ملكها » ثمّ رجح إليها ء كالأب 
إذا وهب لابه عيناً » تم زالت عن ملكه » تو رجعت إليه. . لا يرجع بها الأب ؟ 
فالجواب : أنَّ في هبة الأب في هذه وجهين : 
أحدهما : للأب الرجوعٌ » ولا كلام . 


)١(‏ الإشاعة . ويقال لها : المُشّاع » وهو ملك على الشيوع » أي : مشترك بين أفراد » لم يفرز 
لكلّ سهمه أو حصته وقسمه . 
)۲( في (د):(هوأن). 
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والثاني : لا يرجمٌ » > فيكونٌ الفرق بينهما على هذا : أنّ رجوعٌ الزوج آگڈ ؛ لألّه 
لا يسقط بتلفب العين > بخلافي الأب » فإنَّ رجوعَهُ يسقط بتلفب العين . 


2 


وإِنْ كانت الزوجة قدْ أخرجت الزكاة من الأربعينَ. . ففيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن الزوج يرجح عليها بنصفب الصداق مِنّ الباقي » فيرجعٌ عليها بعشرينَ 
سهماً مِنْ تسعةٍ وثلاثينَ سهماً مِنْ هذه الغنم الموجودة بالقيمة . 

فعلئ هذا : لو أتلفتٍ الزوجة نصف الأربعينَ » ووج الزوجٌ النصف. 
بالقيمة » ولا يمكنْ الرجوعٌ بالنصفب مِنَ العددٍ بالغنم ؛ لأنها تتفاوت"" . 

ولو كان ذلك في الطعام. . رجعّ بنصفب جميع الصّداقٍ مِمًا وجدّ بالأجزاء ؛ لأنَّ 
الرجوعَ إلى القيمة طريقٌةُ الاجتهادٌ » والرجوعٌ إلى العين طريقة النصي » فقدّمٌ النصن 
على الاجتهاو" . 

والقول الثاني : أنَّ الزوج يرجعٌ بنصف ما بقي بالقيمة وبنصفب قيمةٍ الشاة 
المخرجة . قال ابن الصبّاغ : وهو الأقيس ؛ لأنّها لو كانت كلها باقية. . لرجعَ بنصف 
الجميع » ولو كانت كلها تالفةً. . لرجعَ بنصفب قيمة الجميع » فإذا كان بعضّها تالفاً. . 
رجع بنصف قيمةٍ التالف . 

والقول الثالثُ : أنَّ الزوج بالخيار : بينَ أن يرجح بنصفب الجميع من الباقي » وبين 
أن يرجح بنضّفب الباقي ونصفب قيمة الشاة المخرجة ؛ لأنَّ حو لمكم عليه كار 
له الحياذ > كما لى ان شترئ عبداً » فقطعَ أجنبييٌ يده في يد البائع قبل القبض. . 
ال ا 

وإنْ طلَقَها قبِلَ أن تُخرح م الزكاةَ » فإِنْ أخرجتها منْ غير الأربعينَ › أو منها. . 
فالحكم فيه كالحكم فيما مضّئ . 


وإِنْ لم تخرجها » وأراد القسمة قبل إخراجها » فان قُلنا : الزكاةٌ استحقاق جُزء من 


6 تتفاوت : تختلف في التقدير » وتتباين في الفضل . 
6 عملاً بالقاعدة الأصولية : ( لا اجتهاد في مورد النصّ ) . 


باب : المبادلة في الماشية وبيع ما وجب فيه الزكاة والصداق والرهن والغنيمة ونم 
العين. . فهلْ تصحٌ القسمة ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما ابنُ الصبّاغ : 

أحذهما - ولم يذكر في « التعليق » ك « المجموع » غيرَهُ ‏ : أنَّ القسمة لا تصحٌ ؛ 
لألّه مشترك بِينَ الزوجين وبِينَ المساكين » فلم تصحّ قسمتة بغير رضا المساكين . 

والثاني : تصحٌ . قال ابن الصباغ : وهو الأقيسُ ؛ لأنَّ لر المال تعيينُ حى 
الفقراء فيما اختار منّ المالٍ » أو غيره » فلم يمنعْ منّ القسمة . 

a ا ر ا‎ E OG 
فرهناةٌ » ثم اقتسما‎ ٠ » ا وما زر كان بينَ رجلينٍ مال‎ 
. صكّث القسمة‎ 

فإ قلنا : القسمةٌ باطلةٌ. . فهو كما لو لم يقتسما . 

وإن قلنا : إِنّها صحيحةٌ.. فإنَّ الساعيَ يطالبٌ الزوجة بالرّكاة ؛ لأنّها وجبث 
عليها » فإِنْ وج لها مالاً. . أخذ من الزكاةً » وإِنْ لم يجذ لها مالا . . فلةٌ أنْ ١‏ يأخد يما 
في يد الزوج شاةً ؛ لأنَّ الزكاةً وجبث فيه » فإذا أ من شاةٌ. . فهل تبطلُ القسمةٌ ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحدّهما : تبطلٌ ؛ لأنَّ هذه الشاة استَحِقَّتْ ستِحِقَّتْ بسبب متقدّم على القسمة » فصارٌ كما 
لو كانت ةة تحال القة: 

فعلئ هذا : يكونٌ كمنْ أصْدَقَ امرأةً أربعينَ شاةً » فتلف منها إحدئ وعشرينّ » ثم 
لله باق[ الدعرل: . فإلئ ماذا يرجع الزوج م ؟ على الأقوالٍ الثلاثة 

والوجة الثاني : لا تبطلٌ القسمة ؛ لأنَّ الماشية كانت مملوكة لهما عند القسمة › 
والزكاةً كانث ديناً في ذمَةٍ الزوجة » وإلّما استّحقٌ أخذها من الزوج ؛ لتَعذّرٍ أخذها منّ 
الزوجةٍ » وذلك متاخ عن القسمة . ۰ 

فعلئ هذا : يرجمٌ الزوجُ على الزوجة بقيمة الشاة المأخوذة منه ؛ لأنّها أخذث بزكاة 
واجبةٍ عليها . 

وإ كا الصداق في ذمَة الزوج » فإن كان حيواناً موصوفاً. . صمّ » ولكن لا يجبٌ 
عليها الزكاةً عند الحول . 


أ 
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وكذلك : إذا أسلم إليه علئ أربعينَ شاةً موصوفةً. . صم » ولم تستحقٌّ الزكاةٌ على 
المسلم عند الحَوْلٍ ؛ لأنَّ مِنْ شرط وجوب الزكاة في الماشية السومٌ » ولا يمكنٌ السَّوْمُ 
فيما في الَمَةٍ . 

وإِنْ كان مِنَ الثمارٍ أو من الحبوب أو العُروض. . لم تج عليها فيه زكاةٌ » فإِن 
كان من الذهب والفضّةٍ » فيأتى ذكرهٌ فى زكاة الذهب والفضّة . 


كان 
مسألة : [زكاة المرهون] : 

وإ رهّنَ رجلٌ رجلاً مالا يجبُ فيه الزكاةً قبل إخراجها. . فهل يصح الرهنْ في قدرٍ 
الزكاة ؟ فيه قولانٍ » كما قلنا في البيع . 

َ قلنا : يصحٌ.. ففيما سوئ قدر الزكاة أولئ أن يصمّ ء وإنْ كانَ 0 
موسراً. . كلف إخراج الزكاةٍ مِنْ غير الرهن » فإِنْ لمْ يكن له مال غير الرهن. . 
له ا الي و م 
لقي ؟ فو شقان » كم شترا دين »قات عا لالش > حکیٰ ذلك ابن . 
الصبّاغ و للمرتن الخياز في فسخ البيع إن كان الرهنْ مشروطأً في بيع » سواءٌ 
قلنا : يبطلٌ الرهنٌ في الباقي » أ لا يبطلٌ ؛ لأنَّ النقصّ قدْ دحل عليه ببطلانٍ الرهن في 
المأخوذ . 

وإ قلنا : الرهنْ يبطلٌ في قدر الزكاة. . فهلٌ يبطل في الباقي ؟ فيه قولانٍ ٠‏ بناءً 
علئ تفريق الصفقةٍ : 

إن قلنا : تفَوّقٌ الصفقة . . لم يبطلْ في الباقي . 

E oj‏ فرق نهنا الفلة آذ الصفعة الراشنة يت علدلا وا 
بطل الرهنُ في الباقي . 

ون قلنا : العلّهُ جهالةٌ الثمن. . لم يبطل الرهنٌ في الباقي . 

فان كال الرهنُ غير مشروط في بيع . . لم يتر البطلانٌ في الرهنِ » ولا في بعضِه في 


البيع . 
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وإِنْ كان الرهنٌ مشروطاً في بيع . . فهل يبطلّ البيعُ لبطلانٍ الرهن ؟ فيه قولانٍ » 
يأتي ذكرُهما في ( الرهن ) . 

وإِنْ قلنا : لا يبطل. . ثبت للمرتهن الخيارٌ في ذ فسخ البيع ؛ لأنّه دخل على أنْ 
يحصل له رهن » ولم يحصل . 


فرع : [رهن غنماً قبل حلول الزكاة] : 

فان ر ماش أو یر ھا من آمرال الركاة فل ورب الثكاف ليها > 55 حال عليها 
الحول. . وجبث فيها الزكاةٌ ؛ لأنَّ مِلكَ الراهن عليها تام » وإنما هو ناقصُ التصوّفف 
والح دراي a‏ الركاق حر حمال العجي a‏ 

إذا ثبت هذا : فن كانَ للراهن مال غير الرهن . . كلف إخراج الزكاة من ؛ لأنَّ ذلكَ 
بن شون ارهن » وون الرحن عل راهن . 

وإِنْ لم يكن له مال غير الرهنِ. . فهل يبدأ بإخراج الزكاة » أؤ بحقٌ المرتهنِ ؟ 

إن قلنا : إن الزكاةً استحقاقٌ جُزءٍ منّ العين . . قدمت الزكاءٌ » ويتعلّق حقٌ المرتهنِ 
بالباقي ؛ لها متلق العين وحدها ء ومختصّة بها » وحق المرتهن متعلق بالرهن 
وذمّةٍ الراهن » فقدّمَ حقٌ المختصٌ بالعينٍ » كالعبدٍ إذا جنى . 

وإنْ قلنا esle ADE O‏ اهنا 
ابن الصبّاغ : 

أحدّهما - وهو قول أبي عليٌ الطبريّ في « الإفصاح » - : نه يستوي حن الله تعالئ 
وحق المرتهن ی كل واخ ها على الد والعين مره بها «رفيمن 
يقدَّم ؟ ثلاثة ٤‏ أقوالٍ تقدّمَ ذكزها . 

والوجه الثاني - وهو قول أكثر أصحابنا » ولم يذكز في التعليق » و « المجموع » 
ات - : أنَّ حقّ المرتهن مقدَمٌ على الزكاة ؛ لاله أسبَقُ » ولأنَّ حقّ المرتهن تعلّقَ بعقدٍ 
صاحب المالٍ ورضاءُ » فكانٌ آكدَ مِمّا تعلّقَ بغير فِعْله . 
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اال : [حصول الحول في وقت خيار البيع] : 

إذا باع أربعينَ منّ الغنم بشرط خيارٍ الثلاثِ » فحالَ الحول على البائع مِنْ يوم ملك 
قبل انقضاء الثلاث أو في خيارٍ المجلس : ١‏ 

فإ قلنا : إِنَّ المشتريّ يملك بنفس العقدٍ. . فلا زكاةً على واحدٍ منهما ؛ لأنَّ حول 
البائع قد انقطعَ › ولم يم الحول ارف فإِنْ فسحًا العقدَ أو أحذهما على هذا 
القولٍ بعد الحول. . فإِنَّ الملك يعودٌ إلى البائع . 

قال ابنُ الصبّاغ : وتجبٌ الزكاةٌ عندي على البائع ؛ لأنَّ هذا الفسح استَتَدَ إلى العقَدٍ 
بالشرط المذكور فيه . 

وإِنْ قلنا : إِنَّ الملكَ لا ينتقلٌ إلى المشتري إلا بالعقدٍ وانقضاء الخيار. . فاد الزكاةً 
تجبُ على البائع ؛ لأنَّ الحول حال عليه » وملكة باق . 

فعلئ هذا : إِنْ أخرج الزكاةً مِنْ غير هذا المال. . استقرٌ البِيعٌ » وإ لم يخرجْة مِنْ 
غيره. . فان الساعي يأخذ شاءً منَ المشتري ؛ لأنَّ الزكاةً وجبّتْ في هذا المالٍ » فإذا 
أخذها انفسخ فيها البيعٌ . 

قال ابنُ الصبّاغ : ومَلْ ينفسخ البيعٌ في الباقي ؟ فيه قولانٍ » في تفريق الصفقة : 

فإذا قلنا : لا تبطل في الباقي. . ثبت للمشتري الخيارٌ في فسخ البيع . 

وأمًا الشيخ أبو حامدٍ » والمحاملىٌ : فلح يذكرا الانفساخ في الباقي » بل قالا : 
يشب للمشتري الخيارٌ . 

واد فا : الملك مرو ف٠‏ تنظرت:: 

فإنْ فيس البيعٌ . . تبيتًا أنَّ مِلكَ البائع لم يرل » فيجبُ عليه الزكاةٌ . 

إن لم يفسخ حبّئ مضّئ زمانٌ الخيار. . تبي أنَّ ملكَ البايِع زالَ بنفس العقدٍ > فلا 

زكاةً علئ واحدٍ منهما . 
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ا : [وجوب الزكاة في القيمة] : 

إذا اغتنم المسلمونَ غنيمة منَ المشركينَ » وحازوها » وانقضتٍ الحربُ » ٠‏ فإِنْ کا 
للإمام عُذْرٌ عن القسمةٍ . بان يخاف كَرَةَ المشركينَ. . جار لهُ تأخيد القسمة إلى أن 3 
مما خافة . 

وإِنْ لم يكن لهُ عذرٌ. . قال الشيخ أبو حامدٍ : وجب على الإمام أن يقسمّها على 
ا دا لي ا ب ار اليم 
صاحتها + وآعا'وَقَت ملك الخائمين" اللي 2 فلا يملكها العاتموت ما لم تقض 
الحرث » وينهزم العدؤٌ »› وكذلكٌ : إذا انقضت الحرث › ولم يُحْرِزوا الغنيمة 
ويجمعوها ويَحُوزُوها . 

فأمَا إذا انقضت الحرث » وجمعُوا الغنيمة » وحازوها. . فقذ مَلكَ الغانمون أن 
يعلكوها . 

وإنّمايقعٌ الملكُ لهم فيها بأحدٍ شيئين 

ا 0 
منها مُشاعاً . 

أو بان يدفعَ الإمامٌ إل كل واحدٍ نصيبَهُ » فيقبلُ » فيملكه » فيكونٌ فَبولَهُ اختياراً 

وإلّما كان كذلكَ ؛ لاله لو دفعَ إل واحدٍ منهم نصيبّه » فردّة.. زال حقّةُ مِنَ 
الغنيمةٍ » فثبت : أله ما ملكَهُ قبل الاختيار » ولأنَّ واحداً مِنّ الغانمينَ لو أثلفَ عيناً مِنَ 
الغنيمةٍ قبل الاختيار.. لزمّةُ جميعٌ قيمتها » فثبتَ : أنه لم يملك شيتاً منها قبل 
الاختيار » بخلافب الميراث . 

وأمًا وجوث الزكاة في الغنيمةٍ : فإنَّ الغانمينَ إذا جمعُوا الغنيمة » وحازوها » ولم 
يكنا وا تملّكها. . فاه لا زكاة عليهم ولو بقيث في أيديهم أحوالاً ؛ لأنهم لم 
وھا اناغو ااه 
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فإِنْ كانت الغنيمة أصنافاً » مثلَّ : الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير. . فلا 
يُبتدأ لها حول قبل أن يقسمُوها ؛ لأنَّ للإمام أن يعطيَ واحداً صنفاً » والآخرّ صِنفاً 
آخرّء فلم يملك واحدٌ صنفاً بعينه » فلم يَجْرٍ في الحولٍ » فلم تجبْ عليه الزكاةٌ ء 
ولأنَّ فيها الخمسّ » وللإمام أنْ يعزلٌ الخمس مِنْ أيّ صنفي شاءً . 

وإِنْ كانت الغنيمةٌ صِنفاً واحداً تجبُ فيه الزكاةٌ »> كالإبل والبقر أو غيرهما. . فإنَّ 
ابتداءَ الحول عليهم مِنْ حينٍ الاختيارٍ . ۰ 

فن اقتسموا قبل الحول. . اعتبر نصيبُ كلّ واحدٍ بنفسِه » فإ بلع نصاباً. . وجَبَتْ 
عليه الزكاةٌ عند تمام حوله مِنْ وقت الاختيارٍ ؛ لأنَّ ملكَهُ مسق ؛ لاله ليسَ للإمام أنْ 
سقط حة احم هذا الما 

وإِنْ نقصّ نصييُه عن النصاب. . ذ فلا زكاة عليه ؛ لأنَّ الخُلطةَ زالت قبل الحول » 
وإنْ حال الحول قبل القسمة. لاحي الخلطااى ام لخم + ولا يعمل انعبات 
نی لای غ متعيّنِينَ » وتصحٌ الحْلطة في الأربعة الأخماس . 

ان کات الف ما ا ا ا وز اا ەا 

وإِنْ كانث ثماراً أو دراهم أو دنانير. . فهل تصحٌ فيها الخُلْطةُ ؟ فيه قولانِ » قذ 
فضي ذكدهما : 


1 فرع : [منح الإمام جماعة من الغنيمة] : 


قال الشافعي رحمه الله في « الأمٌ » ]٥١/۲[‏ : ( فإن عزل الإمامٌ منّ الغنيمة نصيبَ 
قوم حضور في صف » فقبلوهُ منه. . ملكوهُ , e‏ 
قوم عيب في صنفي. . فلا زكاةً عليهم ؛ لأنَّ الحاضرينَ إذا قبلوه. . فقذ ملكوءٌ » وتميّرٌ 
نصيبُهم في ذلك الصنفب » فوجبث عليهمٌ الزكاة » وأمًا الغائبونَ : فلا نعلمٌ اختيارهم 

وإ عزل الإمامٌ الخْمسَ لأهل الخُمس. . فلا زكاة عليهم ؛ لأنّهم غير 


ب 
.0-6 2 


باب : المبادلة في الماشية وبيع ما وجب فيه الزكاة والصداق والرهن والغنيمة ۲۷۹ 


٠.‏ ا 7 ٤‏ 4< د ل 
وكذلك : إذا عَرْلَ الفيءَ لأهله ‏ وهو ما يؤخذ منّ المشركين إذا انهزمُوا أوّل 
الخرت: فإنه لأ ركاة فة ب لان أعلداعية مين .. 
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E E دف ا‎ 


الأصل في وجوب الزكاة فيهما : فوا : خذ من اميم صد هم ونزک 
يها [التوبة : ]٠١۳‏ . 
وقوله تعالئ : ولیت 0 لَب وَالْفِضََةَ ولا يفوا ف سيل الله 
فِبسْرَهم بداب لير » الآية [التوبة : 
والكنزُ المرادٌ بالآية : هو المال الذي لم تَر زكاتهُ » سواءٌ كان مدفوناً أو غير 
مدفونٍ » وإِنَّما سمّيّ ل ل 
الأيدي » ويدلٌ عليه : ما روي عنْ أمّ سلمة : أنها قالث : يا رسول الثهرء إِني أَلْبَسُ 
أوضاحاً مِنْ دعَب › أو کنر هُرَ ؟ فقالَ النئ يله  :‏ ما َع اَن تُوَدَئ رَكَائَهُ » فكي » 
فليس بكنزٍ » وإنْ كَانَتْ تحت سَبْع أَرَضِينَ »230 . وإِنّما أراد النبئٌ بل : الكنرٌ المتوعّدَ 
عليه في القرآنٍ2؟ . 


2 


وروئ أنسٌ رضي الله عنه في ( كتاب الصدقات ) » عن النبئ بيا : « وفي الرّقةٍ 


ربح العشر »7 . قال أصحايتا : و ( الوق )290 : الذهبٌ والفضّةٌ . 


بلق أخرجه عن آم سلمة أبو داود ( 1514 ) » والدارقطني في « السنن ٠٠١ /۲ (٩‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك » ( ۳۹١/١‏ ) » والبيهقى فى ١‏ السنن الكبرى »6 ( 5/ ١5٠‏ ) فى الزكاة . قال 
الحاكم : صحيح على شرط البخاري . قال في « المجموع 4 (78/3 ) : إسناده حسن . 

أوضاحاً - جمع وضح -: نوع من الحلي يعمل من الفضة . الكنز : المالٌ المدفون تحت 

الأرض » ويطلق على المال المدّخر » وما يحرز فيه المال . واكتنز الشيءٌ : اجتمع وامتلا . 

(5) يعني قوله تعالی وال يکنزوت) [التوبة : 4 *] . 

(۳) طرف من حديث أخرجه عن أنس البخاري ( ١555‏ ) » وأبو داود ( ۱٥۹۷‏ ) » والنسائى فى 
« الصغرى ٠٤٠٠٠١ (٩‏ ) في الزكاة . 0 

(5) الرّقة : مثل : عِدَةٍ » الوَرِقُ » وهو المال يضرث دراهم » ويجمع على : أوراق » وفي الوَّرق 
ثلاث لغات : وَرِقَ » وزق »ء وَرْق . وفي نسخة : ( الرق ) . 


باب : زكاة الذهب والفضة ۲۸۱ 


قال : وأجمعت الأنّةُ علئ وجوب الزكاة فيهما”" . 


e 
: مسالة : [الزكاة في غير النقدين]‎ 


ولا تجبٌ الزكاة ذ : فيما سواهما من الجواهرٍ ١‏ كاللُوْلُو والرَّبَرجَدٍ و والضفر 
ل يكن ذلك كله للتجارة » 
وهو قول غائّة العلماء 


وقال الحسنٌ البصريٌ”" 2 وعبمرٌ بن عبدٍ العزيز”" » وأبو يوسف رحمة الله 
عليهم : يجبُ في العنبر الحُمِسنٌ . 


وقال عبد الله بن الحسن العنبريٌ : يجبُ الخمسُ في كل ما يستخرج من البحرٍ » 
كالجّكار 
ر 


ت 


دليلنا : ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه قال : ( لا ركاه في العنبرٍ » 
إنّما هو شي دسره ه البحذ 1 


(۱) قال ابن المنذر في « الإجماع » (11 ) : وأجمعوا على حديث رسول الله 4ة : « ليس فيما 
دون خمس أواق صدقة » و(98) NT‏ 
اا ارق ذوهما. ‏ الات ا 2 بين في « الإجماع » بعد الحديث الصحيح 


و 


قبل . 
وفي هامش ( س ) : ( لا تختص الزكاة بالمضروب » بل تشمل السبائك والخيليّ وغير 

المضروب » والنصٌ عامٌ > ورد في الوجوب على الذهب والفضة » سواء المضروبٌ وغيره ؛ 
لأنة يلتحق به في الحكم ) . 

(؟) أخرج أثر الحسن البصري ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ”/ ٠١‏ ) في الزكاة » باب : ليس في 
العنبر زكاة . وذكره البخاري تعليقاً » قبل الحديث ( ١548‏ ) » وابن سلام في « الأموال » 
(AAY )‏ . 

(۳) أخرج أثر عمر بن عبد العزيز ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳/ ۳١‏ ) » وذكره في « تلخيص 
الحبير ۱۸۸/۲١ (٩‏ ) . 

)€3 أخرج خبر ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف » ( 14۷۷ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف © 
۳١/۳ (‏ ) » والبخاري قبل ( ١598‏ ) تعليقاً في الزكاة : باب ( ٠١‏ ) ما يسشخرج من البحر » 
وأبو عبيد في ١‏ الأموال» ( 80 ) بسند صحيح » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى =٠‏ 


YAY‏ كتاب الزكاة 


وعن عائشة رضي الله عنها : ( لا زكاة في الولو ) . ولا مخالف لهما في 


الها : 


ولأنَّه مال مقوّمٌ مستفادٌ من البحر » فلم تجبْ فيه الزكاةٌ » كالمسكِ » وفيه احترادٌ 


ٌ 


منّ الذهب والفضّة ؛ لأنّهما قيمة الأشياء . 


e 
: مسألة : [نصاب الذهب والورق]‎ 


ولا تج الركاة فى الذهب والفصّة إلا فى النضاب + وتضات" الذهت عشرزن 


مثقالا" » ونصاث الفضَّةٍ مئتا درهه”" . 


وقال الك ]ذا تقض ع لفح أو ساق + نفيهها الركاة + انها تجوز 


52 


وان الو را + ومضاة 2 أنه إا كان عليه لكريمة عقوون فالا فمل إليه رون 
ال + إلا ج أو حيمر إن لا يرد ذلك » وكذلك في مئتي درهم 3 هكذا ذكرة فى 


(010 


(۲( 


(۳) 
(4) 


» الفتح‎ ١ وذكره ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ۱۸۸/۲ ) » وقال في‎ »)١57/5( 
. وصله الشافعى عن ابن عيينة » عن عروة بن دينار » عن أذينة » عن ابن عباس‎ : ) ٤٤/۳ ( 
» العتبر : اختلف فيه » يقال : إنه نبات في جنبات البحر . وقيل : يأكله حوثٌ » فيموت‎ 
» فيلقيه البحر » فيؤخذ » فيشق بطنه » فيستخرج منه . وقيل : شجر ينبثُ في البحر » فيتكسر‎ 
. ويلقيه الموج إلى الساحل . وقيل : روث دابة بحرية » وهو بعيد‎ 
. دسره : دفعه ورمى به إلى الساحل‎ 
لكن رواه البيهقي من حديث‎ : ) ۱۸۸/۲ ( ٩ أثر عائشة لم أجده . قال في « تلخيص الحبير‎ 
. علي موقوفاً أيضاً » وهو منقطع » ورواه سعيد بن منصور من قاله‎ 
في‎ ) ٠١ /۳ ( » وروى نحوه عن عكرمة وسعيد بن جبير ابن أبي شيبة في « المصنف‎ 
. الزكاة » ولفظه : ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة إلا أن يكون للتجارة‎ 
: في حاشية ( سس ) : ( لو نقص عنها حبة.. لم تجب فيه الزكاة ) . والمثقال يعادل‎ 
: غراماً » والعشرون تزن : ( 85,77 ) غراماً صافياً » ويقال في وزن المثقال‎ ) 4,171( 
. فالعشرون مثقالاً تعادل : ( 84,7 ) غراماً‎ » ) ٤, ٤1 ( 
. والمئتا درهم تزن : ( 570 ) غراماً تقريباً‎ » ) 7,١75 ( : الدرهم يعادل‎ 
في الزكاة » باب : الزكاة في العين من الذهب‎ ) ۲٤۷-۲٤١/١ ( » أورده مالك في « الموطأ‎ 
. والورق‎ 


باب : زكاة الذهب والفضة YAY‏ 

وحكئ الأبهريٌ : أنَّ مذهب مالك : إذا نقصث حبَةٌ أو حيّتين » في جميع 
الموازين. . فلا زكاةً عليه » وَإِنْ نقصث فى ميزان دون ميزان. . فعليه الزكاةٌ . 

وقال عطاءٌ » والزهرييٌ : الأصلٌ الوّرق » والذهبُ محمولٌ عليه . 

فإذا كان معهُ من الذهب ما يبلغ قيمته مئتي درهم . . فعليه الزكاة وإ كان أقلّ منْ 
عشرينَ مثقالاً . 

وقال الحسنٌ البصريٌ : لا زكاة في الذهب حتى يبلعَ أربعينَ مثقالاً”' ؛ لِعَلاَ 

و 

يستفتح ما يؤخذ زكاتة بالكسر . 

التلنا لثما روك موود eel EE‏ ذه 314 ]ليه كله FUG‏ لبن 
فيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِنْقَالاً من الذهّب صَدَقَةٌ » ولا فيمَا دُونَ مئتي دِرْهّم من الوّرق 


مضراوباً » أو قطعة ذهب. . فَإنَّ الزكاةً تجبُ عليه" » وكذلك : إذا ملك مئتي درهم 
بالوزانٍ بهذه الصّفةٍ. . فعليه الزكاةٌ > وهو قول كافة العلماء . 


إذا ثبت هذا : فإنَّه لا يعت العددَ » بل إذا ملك عشرينَ مثقالاً بالوزنٍ : إما يبرا أو 


)١(‏ | أخرج أثر الحسن ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 1/8 ) في الزكاة » باب : ما قالوا فيما زاد 
على المئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهماً . 
زفق أخرجه بنحوه عن عبد الله بن عمرو الدارقطني في « السنن » ( 97/7 ) وفيه : « ولا في أقل من 
عشرين مثقالاً من الذهب شيء » ولا في أقل من مئتي درهم شيء »2 » وأورده في « نصب 
الراية ) ( ۳۹۹/۲ ) »› ونسبه لابن زنجويه في « الأموال » 3 وذكره ابن حجر في « تلخيص 
الحبير » ( ۱۸٤/۲‏ ) وقال : إسناده ضعيف . قال ابن المنذر في « الإجماع » )٩۸(‏ : 
وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مئتا درهم . . أنَّ الزكاة تجب فيه » وانفرد 
الحسن البصري » فقال : ليس فيما دون أربعين ديناراً صدقة . كما مر . 
)۳( في حاشية ( س ) : ( لو نقصت الدراهم التي معه عن المئتين › والدنانير عن العشرين. . 
لا تجب الزكاة عندنا . وقال مالك : إن كان الذي معه يروح بالنصاب تجب الزكاة : 

دليلنا : الخبر الذي رويناه » ولأنه لو كان يملك أربعة أوسق من التمر الجيد تبلغ قيمة خمسة 
أوسق من نوع آخر » أو ملك أربعة من الجمال بقيمة خمسة من جمال البلد. . لا تلزمه الزكاة » 
فكذا هنا ) . 


YA‏ كتاب الزكاة 

وقال المغربيّ من أهل الظاهرٍ : إذا ملك مئتي درهم عدداً. . فعليه الزكاة سواءٌ 
كانث صِغاراً أو كباراً » وإِنْ كان معه أقلَّ من متي درهم عدداً. . فلا زكاةً عليه وإِنْ كان 
وزنها أكثر من منتي درهم . 

وهذا قولٌ يخالفٌ الإجماع”" ؛ لأنَّ الأمّة قد أَجْمِعَتْ قبلَهُ على ما ذكرناةٌ . 

إِذَا تقوّرٌ ما ذكرناةٌ : فان المثقال لم يختلفف في جاهِليّةِ ولا إسلام . 

وأا التّراهم : فقال أبو يبد القاسمٌ بنَسَلام : سمعتُ شيخا يِن أهل المعرفة بهذا 
الان يقرل : كانت الدراهمٌ في الجاهلية نوعَيْن : كِسرويّة”"' سوداء ثقالاً > في كل 
درهم منها درهمٌ ودانقانٍ . وطبريّة خفافاً» في كلّ درهم منها أربعة دوانِقَ””" » فلمًا 
كان الإسلامٌ > وكانت الزكاة تجبُ في مئتي درهم ل ضرت الدراهم 2 
فقالوا : إن ضربنا منَ الكسرويّة. . أضرزنا بالمساكين » وإنْ ضربنا من الطبرئة. ۾ 
أضرزنا بأرباب الأموال » فجمعوا الدرهمين الكسرويّ والطبريّ ٠‏ فبلغا اثني عشرَ 
ذاها + يكز وذ دهاشيو امي فى كن درس نه دوا 11 )ار كل فده 
دراهم سبعةٌ مثاقيل ؛ لأنَّ المثقال لم يختلف . ' 

وقيِلَ : إِنَّ الذي ضرب الدراهم زياد بن أبيه في أيّامِ معاوية . 

وقيل : بل هو الحَجَّاجٌ بن يوسفَ في زمانٍ عبدٍ الملكِ بن مروان . 

فالأوقيةٌ + أربعون رهما لقؤله كد + ١‏ إا بَلَعَّ مَالُ اح عب اوا مش 
درهم. . ففيه خمسة دراهم » . وقالت عائشةٌ رضي الله عنها : ( كان مهورٌ أزواج 
النبيّ ية وبناته اثنئ عَشَرَ أوقيّة ونَشَّاً » أتدرونَ ما النَّمْنُ ؟ قال : قلت : لاء قالت : 


f 2 8‏ ميس ٠‏ 
نصف أوقيّةٍ : عشرون درهماً )( 1 ل 


)١(‏ قال ابن المنذر في ١‏ الإجماع » (14 ) : وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين 
مثقالاً » ولا يبلغ قيمتها مئتي درهم . . أن لا زكاة فيه . 

(؟) في نسختين : ( بغلية ) . وقد مرٌ التعريف بها في باب الطهارة . 

(9): :الدائق في الفارسية يسمي + ( دانم ) 6 وهو هوم يعاد ل سدس وز الفرزه + 

(5) أخرج خبر عائشة مسلم .2)١577(‏ وأبو داود ۲٠٠١(‏ ) » والنسائي في « الصغرى » 
( 774107 ) » وابن ماجه ( 1887 ) في النکاح . = 


بابا : زكاة الذهب والفضة YAO‏ 
وقال أبو العبّاس ابن سُرَئْج الذراهة له تخ - أيضا كالمثقال . 

قال الشيخ ا خا اغا e‏ : ( مثتا درهم مِنْ 
دراهم الإسلام ) . فلولا أنه اختلفَ بالجاهليّة والإسلام. . لما قيّدهُ بالإسلام . 

إِذا ثبت هذا : فذكر في « المهذّب » في ( الزكاة ) : ودراهم الإسلام الذي كل 
أوقيّة بسبعةٍ مثاقيلَ . وهذا مخالفٌ لما ذكرهٌ الشيخ أبو حامدٍ وغيده . 


وقد ذكرٌ في « المهدبت » - أيضاً - في ( الإقرار ) : الذي رون كل ار دراهم 
بسبعة مثاقيلَ”' . كما ذكرةٌ يره » فيحتملٌ ما ذكرةٌ : أنه أراد الذي ربع كل أوقيّةِ بسبعةٍ 
مثاقيل » فأسقط الكاتِبُ قوله : ربعٌ » ويحتملٌ : أنْ يکود الشيحٌ أبو إسحاق لم يرذ 
بقوله : الأوقيّة 00 اننا أراد : الأوقيّة المستعملة عند الناس » فإِنَّ الناسَ 


و 


وة 


يُسمُونَ عشرة دراهم : 


فرع : [لا يكمّل نصاب ذهب بنصاب فضة] : 
ولا يضم الذهبُ إلى الفضّةٍ في إكمال النصاب ٠»‏ بل يعتبرٌ نصابُ كلّ واحدٍ منهما 


ت 


وقال أبو حنيفة : ( يضم أحذهما على الآخر بالقيمة ) . 


فجملة المهر يكون خمس مئة درهم كما جاء في مصادر التخريج . 

وعلى التفصيل : فالأوقية : أربعون درهماً » ومقدار المهر : اثنا عشر أوقية ونصف . 

فحاصله : ٥۰۰ = ۱۲,۵ × ١٠‏ درهم » وزن الدرهم : ( 7,١76‏ ) غراماً » فمقدار المهر 
من الفضة يعادل قيمة : ٠١١١, ١ (= 0:٠”, ٠۲١‏ ) غراماً فضة . 

000( عبارة الشيخ أبي إسحاق في « المهذب » كما في « المجموع » ( ۳/١‏ ) في الزكاة : ودراهم 
الإسلام التي كانت كل عشرة بوزن سبعة مثاقيل . وكذا عبارته في ( الإقرار) كما في 
« المجموع ۳۲٣/۲۲ ( ٩‏ ) ؛ لأن النبيّ بيه قال : « الميزان ميزان أهل مكة » والمكيال مكيال 
أهل المدينة » . أخرجه عن ابن عمر أبو داود ( 775٠‏ ) في البيوع » والنسائي في « الصغرى » 
٠٠۲١ (‏ ) في الزكاة . قال في « المجموع » (1/5 ) :اماد مسي على ترط التغاريم 
ومسلم . الوزن أي : المعتبر ‏ : هو ميزان أهل مكة ؛ لأنهم أهل تجارات » والمكيال : 
اعتبر مكيالٌ أهل المدينة ؛ لأنهم أصحاب زروع وثمار . 


YA‏ كتاب الزكاة 

وقال مالك 3 وأبو يوسفٌ 3 محمد : ( يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء 3 فإذا 
کان مه عشرةٌ مثاقيلَ ومئةٌ درهم . . وجبت عليه الزكاةٌ ) 

دليلنا : قوله ل : « ليس فِيمًا دُونَ عِشْرينَ مثقالاً من الذهَّب صَدَقةٌ » ولا فيما 
دُونَ حَمْس أوَاقٍ مِنَ الوَرِق صَدَقَةٌ 4 . ولم يفرّقٌ بينَ أن يكونّ معَهُ ما يتم ذلك مِنَّ 
الجنس الآخر » أو لاشيء معهٌ . 

ولاليما مالان نصابهما مختلف › > فلم يضم هَ أحذهما إل الآخر في إكمال النصاب 2 
كالؤبل والبقر . 


مسا : [كمال النصاب من أول الحول وإلئ آخره] : 

قال الشافعيٌ : ( ولا تجبٌ الزكاة في الذهب » حت يکود عشرينَ مثقالاً في أوَّلٍ 
الحول وآخره » فان نقصث شيئآ » ثم مّثْ عشرينَ مثقالاً. . فلا زكاة فيها حتّئ يستقبل 
بها حولاً من يوم تمَّثْ ) . 

وجملة ذلك : أنَّ المالَ الذي تجبُ الزكاةٌ في عينه » ويُعتَبَر فيه الحول » مثلٌ : 
الذهب والفضَّةٍ والمواشي » يعتبرُ وجودٌ النصاب فيه مِنْ أل الحول إلى آخره » فإن 
نقصّ عن النصاب في أثناء الحَؤْلٍ. . انقطع الحول » وبه قال مالك وأحمدُ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( الاعتبارٌ بالتصاب : كلا طرفي الحولٍ » فإِنْ نقصَ عن النصاب 
في أثناء الحول. . لم ينقطع الحول إذا بقي مِنَ المالٍ شَيء) . بيانه : إذا كان مع 
أربعونَ شاةً في أوَّلِ الحَوْلٍ » > فهلكَ الجميعٌ إلا واحدة في أثناء الحول » د ثم ملك في 
آخرٍ الحول تسعاً وثلاثينَ » مع الباقية منّ الأربعينَ. . وجبث عليه الزكاةً عند تمام 
الحول منْ حينٍ ملك الأربعينَ . 

دليلنا : قوله یه : « لا زكاةً في مَالٍ حت يَحُو ل عَلَيْهِ الحَوْلُ » . وهذا المستفادٌ لم 
يحُلْ عليه الحول 


ی 
3 


باب : زكاة الذهب والفضة ا 
فرع : [زكاة النقدين ربع العشر] : 

وزكاةٌ الذهب والفضَّةٍ ربعٌ العْشْرٍ ؛ لقوله كَل : « وفي الوّقةٍ ربع العْشْرٍ 2" . 

ويجب فيما زا على النصاب بحسابه » وبه قال مِنَّ الصحابة : علي بن أبي 
طالب » وابن عمرٌ » ومن الفقهاء : مالك وابنُ أبي ليل رضي الله عنهما . 

وقال أبو حنيفة : ( لا تجبُ فيما زادَ على عشرينَ مثقالاً شي حنَّى تبلعَ الزيادة 
أربعةَ دنانير » ولا تجب فيما زاد على مئتي درهم شيء حى تبلغ الزيادة أربعينَ 
50 

دليلنا : ما روئ علي بِنُ أبي طالب رضي الله عنه : أنَّ النبيَ يكل قال : « هَاتوا رُبُمَ 
افر ِن الورق ِن كَل أَزبِينَ وزهمآ دِهَمٌ ٠‏ ولا شَيْء في الوَرقي حن بلع منتي 
وزم > فإذا بلعّ مئتي درهم. . فَفِيهًا حَمْسَةُ دَرَاهِمَ » فإذا زاد على ذلكٌ. . ففيها 
بحسابها “ » ولأنّها زيادةٌ على نصاب في جنس لا ضَرَرَ في تبعيضه » فوجب فيما زا 
جد #الصورت ررق ابن ري الكاففة N‏ بها سر 


فرع : [إذا كانت الدراهم جيدة ورديئة] : 
إذا كان بعضٌ دراهمه جيِّدة وبعضها رديئة مِنْ جهة الجنس 3 مثل ١‏ أنْ یکو ن بعضها 


لين » وبعضها حَشِنةَ. . ضم بعضّها إلى بعض في إكمالٍ النصاب » وتخرج الزكاة منْ 
كَل واحدٍ منهما بقسطها”" . وكذلكٌ : إذا كانث أنواعاً. . أخرج منْ كلّ نوع بقسطه . 


وإن كثرت الأنوامٌ. . فذكرٌ في « المهّب » : أنه يُخْرِجٌ الوَسَط » كما قلنا في الثمارٍ . 
)١(‏ قال في «المجمرع » )١5/5(‏ : وبه قال : سعيد بن المسيب وطاووس وعطاء والحسن 
البصري والشعبي ومكحول وعمرو بن دينار والزهري . 

(۲) طرف من حديث أخرجه عن علي کرم الله وجهه أبو داود ( 151/7 ) في الزكاة . وفيه : « فما زاد 
فعلى حساب ذلك »© » وفى نسخة : ( زادت ) . وذكره فى « تلخيص الحبير ») ( 7/ 185 ) . 
() في هامش ( س ) : ( لأن الرداءة إن كانت من حيث الطبع لا من الغشنٌ. . فل لا يضق » فيضم 

الجيّد إلى الرديء ) . اه باختصار . 


YAA‏ كتاب الزكاة 


وأا ضر الدّراهم المغشوشة : فيكرةٌ ذلك للإمام ؛ لأنَّهُ رُبَمَا غيّ المسلمودً 
بعضُهم بعضا يها ؛ ولأنَّ مَنْ عليه عَشرةٌ دراهم إا دفع عنها عشرة دراهم مغشوشة . . 
لا تبر ذمنُهُ إذا لم تكن الفضّةٌ فيها عشرةً دراهم . 

وأا غيرُ الإمام : فيكرهُ لهُ ضرث الدراهم المغشوشة”'' ؛ لما ذكرناهُ في الإمام , 
ولأنَّ ضرب الدراهم للإمام , فلا شات عليه » وهل يصح الشراء بها ؟ فيه 
ا 

وأمّا وجوبُ الزكاة فيها : فإِنْ كانت الفضَّةُ فيها أقلّ من مثتي درهم . . لم تجبٌ فيها 
الزكاة ؛ لأنّها أقلُ مِنَ النصاب . 

وإِنْ كانت الفضَّةٌ فيها تبلغ مئتي درهم. . وجبت فيها الزكاةٌ » وبه قال مالك » 
ا ۰ 

وقالٌ أبو حنيفة : ( إن كان العش فيها أقلّ. . وجبّث فيها الزكاةً » وإِنْ كان العش 
اتر أو كانا شواء:... لم تبحث: )0 :> 

دليلنا : قوله ية « ليس فيما دُونَ حَمْس أواق مِنَّ الوَّرِق صَدَقَةٌ 4 . وهذه دون 
خمسة أواق . ١‏ 

إذا ثبت هذا : فإنْ كان يعرف قدرَ الفضَّةٍ التي فيها. . أخرج عَنْها الزكاةً » وإِنْ كان 
لا يعرف. . فهو بالخيارٍ بين أن يمسكها ؛ ليعرفٌ الفضّة » فيخرج منها » أو يخرج 
الزكاةً > ويستظهرٌَ » بحيثُ يعلم أنه لم ينقصن عَمَا وجب عليه فيها » فإنْ كان معَهُ آلف 
درهم مغشوشّةٍ » فأخرج عنها خمسةً وعشرينَ درهماً فضّةً. . قال الشافعيٌ : ( قبل من 
وقد تطوّع بالفضل ) . 


(1) في حاشية ( س ) : ( وكذلك الخالصة ؛ لأنا لا نأمن أن يكون من الناس من يتحرج الخيانة › 
فيضرب الدراهم المغشوشة » ولو علم الإمام أن من الناس من يضرب الدراهم. . عرّره ؛ لأنه 
فوت على الإمام ما كان مرجعه إليه ) . 

(۲) افتات عليه : اختلق وافترى . 

(۳) قال في « المجموع ١17/706»‏ ) : مذهبنا : أنه لا زكاة في المغشوش من ذهب ولا فضة » حتى 
يبلغ خالصه نصاباً » وبه قال الجمهور . 


كنا ر او سف عدا سيدا 
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فرع : [يخرج زكاته من دراهمه] : 

إذا كان معَهُ مئتا درهم جِيّدة قد وجب فيها الزكاة » فأخرج عنها خمسة دراهم 
مغشوشة. . فإنَّها لا تجزية . 

وقال أبو حنيفة : ( تجزتة ) . 

وقال محمد بن الحسن : يجزثُهُ ما فيها من الفضَّةٍ » وعليه أن يخرج الفضلّ › 


فيتصذق به . 


رم 


إذا ثبت هذا : فهل له أن يسترجعها ؟ قال أبو العبّاس : فيه قولانٍ : 
أحدهما : ليس له أن يسترجعها » وتكونٌ تطوّعاً ؛ لأنَّهُ أخرج المعيب في حى الله 
تعالئ » فلم يكن له استرجاعة » كما لو وجَبَ عليه عِتَقّ رقبةٍ سليمةٍ › فأعتقّ رقبة 


معسية . 


والثاني : له أن يسترجِعّها » وهو الصحيحٌ ؛ لأنّه أخرجّها عَنِ الزكاةٍ » فإذا لم تقغ 
مرها + تان له اسك اعا كه لو أجلت الزكاة فل هال 

قال ابنُ الصبّاغ : وهذا ينبغي إذا دفعها وقالٌ : هذه زكاةً هذا المالٍ بعينه » فأمًا معَ 
الإطلاقي : فلا يتوجّهُ الرجوع . 

فإذاد كنا + اله أن س ا وان كانت ا دما وان اها 
المساكين. . أخرج الفضل : 

قال أبو العبّاس : وكيفيّة معرفة ذلكَ أن يبتع بأربعة دراهم فضَّةٍ جيدة قطعة ذهب » 
نّم يبتع بتلكَ القطعة دراهم مغشوشة » فان ابتاع بها خمسةً مغشوشةً. . علمنا أنَّ قيمة 
التي أخرج أربعة دراهم جيِّدَةٍ » فيخرج درهماً جيّداً . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وكنتٌ قد حكيثها عنْ أبي العئّاس » بخلافي هذا » وغلطتٌ 
فيه » والصحيحٌ هذا » فينبغي لمن علّقها أنْ يضرب علَيْها . 


۹۰ كتاب الزكاة 


فرع : [مزيج الذهب بفضة] : 

ذكر في « التعليق » و« المجموع » : إذا كانث له فضّةٌ ملطّحةٌ بذهب » أو ذهبٌ 
ملطّخٌ بفضةٍ » فإِنْ كانّ رث المالٍ يعلمُ قدرٌ كلّ واحدٍ منهما .. رجع إليه . وإن قال : 
لا أعلمٌ » فإن كان رث المالٍ هو المخرج للزكاة. . نظرت : 

فإِنْ قال : يغلبُ على ظتي أنَّ الذهبَ كذا » والفضّة كذا. . جار أن يُخْرِجَ الزكاة 
على غالب ظتّهِ ؛ لأنَّ ذلك موكول إلى الاجتهادٍ » فجارٌ الإخراجٌ بو . 

وإنْ قال : لا يغْلِبُ على ظنّي » ولكثي أخرجٌ الزكاة بالاستظهار » مثلّ : أن 
E‏ یری دارا 
ولكتّي أخرجٌ زكاءً حمسة وعشرينَ ديناراً » أو يتحقَّقٌ أنَّها لا تبلغ ذلك » وهذه الفضة 
يحور أن تكون م كر نف لجعو عي افا ا يتحقَّقُ أنّها لا تبلغ ثلاث مئةٍ 
درهم + وأخرج زكاة ثلاث مئةٍ درهم . . جار ذلك ؛ لأنَّهُ قذ أك الزكاة وزيادة » وإِنْ 
لم يفعل ذلك . . مَيرهما بالنار . 

ورد الاك وما بلإركاد بروازاة أن E N‏ : أنا أعلم 
قدرٌ كلّ واحدٍ منهما. . قَبلَ منْهُ ؛ لأنَّهُ أمينٌ » وإن قال : لا أعلمُ قدرّهما » ولكنْ 
ل يلك عل طق فر کر وا مهدا لم ييل ب ذلك :د 

والقَرقٌ بيتهما وبينَ الي قبلّها : أنَّ رب المال إِذّا كان هو المخرج. . فإِنَّ ذلك 
موكولٌ إلى اجتهاده » فإذا كان الإمامٌ هو الآخذ للزكاة.. فإقّ ذلك موكولٌ إلى 
اجتهاده » ولا يجوز أنْ يحكم باجتهادٍ غيره ٠‏ فإذا ثبت أنَّه لا يقبل » فإِنْ أعطئ رث 
المالٍ الزكاةة على الاستظهارٍ » على ما ذكرناهٌ في الأولئ. . جار » وإنْ لم يعط على 
الاستظهار . . ميّرهما بالنار . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ 1١47‏ : ويمكنٌ أن يعلم قدرٌ كلّ واحدٍ منهما حقيقة 
مو غير تسيو بالناره بان يول E‏ ويظ فيه دع لهب النخالض كل ورد 
المخلوط » ٠‏ فيعلو الماءُ في الإناءِ » فيعلّمَ على رأس , الماءِ بعلامةٍ في الإناء » ثم يخرج 
ذلك الذهبَ من الماءِ » ويطرح فيه منّ الفضَّةٍ الخالصةٍ مثلّ وزنٍ المخلوط » فيعلو الماءٌ 


باب : زكاة الذهب والفضة ۲۹۱ 


في الإناء » فيعلّمَ علئ رأس الماء » ويزيد على علرّه مع الذهب ؛ لأنَّ الفضّة ضحم 
جْنّةَ من الب » فيعلّمَ على رأس الماء في الإناء بعلامة ثانية » ثم يخرج تلك الفضّة » 
نم يطرح فيه المخلوطً » فيزيدٌ علو الماء على علرٌ الماء مع الذهب ؛ لما في المخلوط 
مِنَ الفضَّةٍ » ولا يبلح علو الماء مع الفضّةٍ » لما في المخلوط منّ الذهب » فيعلّمَ على 
رأس الماء في الإناءِ بعلاءة ثالثةٍ بِينَ العلامتين الأولتين » ثم يمسح ما بين العلامة 
الوسطئ والعُليا » وما بِينَ الوسطى والسّفلئ » فن كانت المساحتانٍ سواءً. . فنصفٌ 
المخلوط ذهبٌ » ونصفة فضّةٌ » وإِنْ زاد أحدُهما على الثاني. . فبحساب ذلك . 


د 
مسألة : [مَنْ عليه دَيْنْ] : 

وإِنْ کان له دَيْنٌ. . نظرت : 

فن كانَ غير لازم » كمال الكتابة. . لم تجبْ عليه فيه زكاةٌ ؛ لأنَّ المكاتبَ يملك 
إسقاطة بان بخ نفسة : 

فان كان لازماً. . فهلْ تجبٌ فيه الزكاة ؟ 

قال الشافعيئٌ في القديم ‏ فيما نقلَهُ الرَعْفرانئ عنه ‏ : ( ولا أعلمٌ في وجوب الزكاة 
في الدَّيْنِ حَبراً يشت e‏ أن الزكاة لا تجبُ في الدَّيْنٍ ؛ لأنّهُ غيذ مقدور عليه › 


- 


كل 


ولا مُعيّنٍ ) . 

وقالَ في الجديدٍ : ( تحب فيه الزكاةٌ ) . وهو الأصحٌ ؛ لأنَّهُ مال يقدِرٌ على قبضه › 
فهو كالوديعة . 

فإذا قلنا بهذا : وعليه التفريعٌ. . نظرت في الدَّيْنِ : 

إن كانَ حالاً على مَلِيء باذلٍ له أىّ وقتٍ طولب به. . فهذا يجبُ على مالكه إخراج 
الزكاة عنة عندَ تمام كلّ حَؤْلٍ إِنْ كانَ نصاباً ؛ لأنَّ هذا كالمالٍ المودّع . 

وإِنْ كان الدَيْنُ على مليء موسر إلا أنه يقو له به في الباطن دود الظاهرٍ » ولا به 
له ۰ 

فعلئ هذا : إذا حال عليه الحَوْلُ. . وجبّثْ فيه الزكاةً > ولكنْ لا يلزمٌ المالكَ 


14۹۲ كتاب الزكاة 
اأخراخها لأ هد أن هه و ق و ي 

وإِنْ كان الدَيْنُ على مليء جاحدٍ له في الظاهر والباطن » أو على مُقَرٌ مُعْسِرٍ . . فهذا 
لا يجبٌ عليه إخراج الزكاة عند الحَؤْلٍ 

فإذا قبضه . . فهل يلزمّة ان يرَكيَ عنه لما مذ مضئ ؟ فيه قولانٍ » كالمال المغصوب . 
وإِنْ كان لهُ بين على الدين الذي يجحدة المَلِيءُ » أو يعلمّةُ الحاكة. . قال ابن 
الصبّاغ : فالّذي يقتضيه المذهبٌ : أله يجبُ عليه الزكاةً ؛ لأنّه يقدرٌ على أخ له . 

وإِنْ كان له دين مو جل على مَليءِ ءِ مُقِدٌ . . ففيه وجهانٍ : 

[الأول] : قال أبو إسحاق : هو مملوك له » ولك لا يملك المطالبة به . 

فعلئ هذا ليحت كرا الك قي قن مضو رمز عيب الركا مارو لكا م 
إذا قبضهٌ ؟ فيه قولانٍ » كما لو كان على معسر مُقِرٌ . | 

و [الثاني] : قال أبو علي بن أبي هزيرة لا يمل قبل حلول الأجل ؛ لأنه 
لا يملك المطالبَةٌ به 

ES CVS AN ES A 


راع ع 2 
والأوّلَ اص ؛ لاله لو أبرأةُ عنة. . صم إبراؤة . 


فرع : [مَنْ له مال غائب] : 

إن كان له مال غائبٌ » فن كان مقدوراً عليه » بأنْ يكونّ بعت مالا بضاعةً إلى 
بلدء وهو يعرف خبرَهٌ وسلامتة ويقدرٌ على التصوّفي فيه.. فتجبٌ فيه الزكاةٌ عند 
العؤل:: 

وأا وجوت الإ جرع قبل أن يرجم إليه : فذكر في « المهدّب » و « الشامل » : أنه 
لا يجبٌ عليه إلا بعدَ أن يرجح إليه . 

وتقاعد عاد الخ ابي N‏ : أنه يجب عليه الإخراجٌ قبل أن يرجع 
إليه ؛ لاله قال كلميال فلن الجر فعليه إخراجٌ الزكاة عنة . 
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والمستحبٌ : أنْ يخرج زكائّهُ في البلدٍ الذي فيه الما » فإِنْ أخرجّها في بل 
نفسه. . فعلئ القوليْنٍ في نقل الصَّدَقَةٍ 

وَإِنْ كان المال الغائبٌ بحيثٌ لا يعرف موضعًة أو يعرف موضعَةٌ » ولكنّهُ لا يقدرُ 
عليه . . فلا يازمّهُ إخراجٌ الزكاة عنهُ قبل أن يرجم إليه » فإِذًا رجح إليه. . فهل يلزمةُ أنْ 
يزكُيَهُ لما مضیٰ ؟ فيه قولان » كالمال المغصوب 5 

إذا ثبت هذا : فكلّ دين يجبُ عليه إخراح الزكاة عنه قبل قبضِه » فإنهُ يضمُّهُ إلى 
ما كان معَهُ مِنْ جنسه ؛ لإكمال النصاب » ويلزمُّةُ إخراج الزكاة عمًا معَهُ أيضاً . 


وکل دينٍ لا يلرم إخراج الزكاة عنه إلا بعد قبضِهٍ » فإنْ كان معَهُ ِن جني ما لا يم 


التّصَابُ إلا بالدَيْنِ. . فاته لا يلم إخراجٌ الزكاة عمّا معَهُ قبل أنْ يقبضي الدَيْنَ » فإِذًا 
قبض الذَّينَ . . أخرج الزكاة عن » وعمًا معه لما مضئ م 
وكلُ دينٍ لا يجري في الحَوْلٍ إلا بعد قبِضِه › فإلّهُ لا يتم به نصاب ما معَهُ مِنْ 


MW. 
مد ان‎ 


e 
: مسألة : [زكاة ريع العقار]‎ 


إذا أكرئ دارّه أربعَ سنينَ بمئةٍ دينار » وقبضّها » وأقامث في يده إلى أن انقضث مدَةٌ 
الإجارة » لم ينفِقها. . فلا خلاف على المذهب : أنَّ المكريّ يملك المئةَ بنفس 
السك : 


9 


() قال في ١‏ المجموع» :)١9/56(‏ في المسألة وجهان مشهوران . أحدهما : قطع صاحب 
« البيان » بأنه لا يلزمه زكاة ما معه في الحال » فإذا قبض الدين لزمه زكاتهما عن الماضي . 
وأصحهما عند الرافعي وغيره : يجب إخراج قسط ما معه . ١‏ 

قالوا : وهما مبنيان على أن التمكن شرط فى الوجوب أو فى الضمان : فإن قلنا بالأول 

لا يلزمه ؛ لاحتمال أن لا يحصل الدين . وإن قلنا بالثاني : لزمه » والله أعلم . 

زفق قال في ١‏ المجموع ۱۹/١ ( ٩‏ ) : كل دين لا زكاة فيه في الحال » ولا بعد عوده عن الماضي » 
بل يستأنف له الحول إذا قبض » فهذا لا يتم به نصاب ما معه » وإذا قبضه لا يزكيهما عن 
الماضي بلا خلاف » بل يستأنف لهما الحول . 
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فإذًا مضت السَنةٌ الأول : قال الشيخ أبو حامدٍ : فلا خلاف على المذهب : أنَّ 
الزكاة قذ وجبّث في المئة » ويلزمة إخراج زكاة خمسةٍ وعشرين منها ؛ لأنَّ ملكه قدٍ 
استقرٌ عليها » وهل يلزمّة إخراج زكاة الخمسة والسبعينَ ؟ فيه قولانٍ . 

وقال القاضي أبو الطيّب : القولانٍ في الوجوب في الخمسة والسبعين . 

قال ابنُ الصبّاغ : والصحيح قول الشيخ أبي حامدٍ » وعليه التفريعٌ 

أحدهما : يلزمّهُ إخراج الزكاة عن الجميع » وهو اختيارٌ الشيخ أبي إسحاق » وابنٍ 
الصبّاغ . ّ ١‏ 

ووخ + أن نّ مله قد ثبتَ علئ الجميع ‏ ومَلَكَ التصوف فيو » بدليل أن الأجرة 
لو كانت جارية. . مَلكَ وطتّها » فأشبّة مهرَ المرأة قبل الخول 

والثاني : لا يلزمُةُ إخراح الزكاة إلا عن القدرٍ الذي استقرٌ ملكةُ عليه » وهو اختيارٌ 
الشيخ أبي حامدٍ » والمحامليٌ . 

روطي او سكاف NON E E e‏ 
تنهدمٌ » فَيَجِبُ رة الأجرة » فلم يجب إخراجٌ زكاته » كمال الكتابة » ويفارق 
الان ون الا تورك ملكا اا > 

وإِذًا طلّقّها قبل الأخول : فإنّما يعودُ النصفُ إلى الزوج بمعتى آخرّء وهو 
الطلاقٌ » لا بالملكِ المتقدّم » فصار كما لو أصدَقَها شيئاً » ثم اشتر اه منها . 

فعلئ هذا : : إذا مضت السّنةٌ الأولئ . . وجب عليه أن يخرج زكاة خمسةٍ وعشرينَ 
يئار ) وهو نصفُ دينار ومن دینار ؛ لان ملكة قد استقرٌ عليها » فإذا مضت المّن 
الغانة + ققد اة ملكة عله هة وفشرية اوغا + أن فلكة قد اسن عليه 

فن كان قد أخرج زكاة الخمسة والعشرينّ الأولئ في السَّنة الأولئ مِنْ غيرها. . 
زگاها في العام الثاني . وإِنْ أخرج زكاتها منها في العام الأوّلٍ. . زكّئ ما بقي منها في 
العام الثاني . 

وأماتالخمسة والعقرؤن اا :ققد حال غابها ت لان 
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فن قلنا : إِنَّ الزكاةً : نجبُ في الذَّمَةِ » والدَيْنَ لا يمنعٌ وجوب الزكاة. . أخرج عنها 
زكاة حولين » وهو دينارٌ وربعٌ . 

وإِنْ قلنا : إِنَّ الزكاةً استحقاقٌ جُرْءِ مِنَّ العين » أو قلنا : الدَّينُ يمنعُ وجوت 
الزكاة » ولكنْ لم يكن لهُ مال غيدها. . لزمَهُ زكاتها في الحَوْلٍ الأول » وفي الحَوْلٍ 
الثاني : يلزمُةُ زكاثها إلا عن قذْرٍ الزكاة فيها في الحول الأول » فَإنَّهُ لا يلزمُهُ زكاةٌ ذلكَ 
في الثاني » فإذا مضت السنةٌ الثالثةً. . فقدٍ استقدٌ ملك على خمسةٍ وعشرينَ ثالثو » 
وعلمنا : آنَّ ملكه ثابتٌ عليها ثلاث سني . 

فاا الخمسونَّ الأولئ : فَإِنْ كانَ قذ أخرج زكاتها للحَوَلَيْنِ الأَوَّلِينِ منها. . زكّئ 
ما بقي منها في الحَوْلٍ الثالث . وإِنْ أخرج زكاتها مِنْ غيرها. . زى جميعَها للحول 
الثالث . 


وما الخمسة والعشرون الثالثةٌ : فإنْ قلنا : الزكاة تتعلّقُ بالذمّة » والدّيْنُ لا يمنعٌ 
وجوت الزكاة. . أخرج عنها زكاةً ثلاث سنينَ » وهو دينارٌ وسبعةٌ أثمانٍ دينار . 

وإِنْ قُلنا : الزكاة تتعلّقُ بالعين » أو قلنا : الدَيْنُ يمنمُ وجوب الزكاة » ولا مال له 
غيرها.. وجب عليه إخراجٌ الزكاة عَنْهَا للعام الأول نصف دينارٍ وثمنَ دینار » ووجبٌ 
عليه إخراجٌ الزكاة عنها للعام الثاني » إلا عنْ قدرٍ ما وجب للأوَّلٍ » فلا يلزمُهُ إخراجُ 
زكاته »> ووجَبٌ عليه إخراج الزكاة عنها للعام الثالث ٠‏ إلا عن قدرٍ ما وجب للعام الأول 
والثاني ٠‏ فلا يلزمّةُ إخراجٌ الزكاة عنة في العام الثالث . 

فإِذًا مضت السنَةٌ الرابعة . . استقرَ ملكة على الخمسة والعشرينَ الرابعةٍ أربعَ سنينَ » 
فان كان قد أخرج الزكاةً عن أجرة الثلاث السنينَ الأولئ منْ غيرها. . زكى جميعها في 
العام اراي نوات أخرج ركاته مها و ما بتي متها في العام الاي 

وأعا أجرةٌ الكنة الرابعة > فان قلنا + إن الزكاة تتعلى بِالدَعَةَ » والدَين لايخ 
وجوب الزكاة. . لزمّة إخراجٌ الزكاة عن جميعها أربعَ سنينَ » وهو دينارانٍ ونصفٌ . 

وإِنْ قلنا : الزكاة تتعلّقُ بالعين ٠‏ أو قلنا : الدَّيْنُ يمن وجوب الزكاةٍ » ولا مالَ له 
رَها.. زكّىْ جميعها للحَوْلٍ الأول » وزگاها للثاني إلا عنْ قدرٍ ما وَجَبَ للأوّلٍ › 
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وزگاها للثالث إلا عن قدرٍ ما وجب للأوّلٍ والثاني » وزگاها للعام الرابع إلا عن قدر 
ما وجب للأوّل والثاني والثالث . 


مسألة : [مصوغ الذهب والفضة] : 
وأمّا المصوع منّ الذهب والفضّةٍ : فعلئ ضربين : مباحٌ » ومحظورٌ . 
فاا المباخ 2 فهو ما بتَّحَذَة الرجل كجلية لتقي كالمنطقة9) المحلاو بالقفة ) 
والق الس والخاتم منّ الفضة › 0 ما تتخذه المرأةٌ لتلبسَةٌ منْ 
خلاخل”ا الذهب والفضَّةٍ وَالدَمَالح *) والمخانق“ وغير ذلك . فهلُ تجبُ 
الزكاةٌ ؟ فيه قولانٍ : 


فيد 


أحدّهما : تجبُ فيه الزكاةً > وبه قال عمرٌ بن الخطاب" . واب بن عباس اا 


(A) 


مسعود Sas‏ : الزهرئٌ ٠»‏ والثوريٌ › 
1 سَلَمَةَ رضي الله عنها كانت تلبس أوضاح”) 
سول الله ؟ قال : « مَا بَلعَ ان يُرَكّىْ » فَرُكّيَ › 


وأبو حنيفةً وأصحابّه ؛ لما روي HE‏ 1 
ل ا 


0 


فلس کر ۴ + وروي أن امرأةٌ من اليمن أت النبي كل ومعها ابنثهًا » وفي يها 


. المنطقة : ما يشدٌ به الوسط كالزنار ونحوه‎ )١( 

(۲) قبيعة السيف : ما على مقبضه من فضة أو حديد . 

(۳) الخلخال : حلية كالسوار تلبسها النساء في سوق أرجلهن . 

(4) الدمالج : واحدها ا ر ا 

(5) المخانق -جمع مختّقة : القلادة توضع في أسفل العنق . 

(5) أخرج خبر عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤٤/١‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرى » 
( 189/4 )في الزكاة . 

(۷) ونقله عنه ابن قدامة في ١‏ المغني » ( ١١/7‏ ) » وعنه ذكره د. قلعه جي في « موسوعة فقه ابن 
عباس »( ص/ ۳۷۰ ) . 

)۸( أخرج خبر ابن مسعود القاسم بن سلام في ١‏ الأموال» ( 15947 ) بلفظ : ( ولم تصح زكاة 
الحلى عندنا عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود ) » وعبد الرزاق فى « المصنف » 
"١٠5 (‏ ) في الزكاة . 

(4) أوضاح ‏ واحدها وضح -: نوع من الحُلِيٌ يعمل من الفضة . سمّيت به لبياضها . 


ا 
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هع 


کان عَلِيظْتَانِ من ذهب 5 فقال عليه الصلدة و J) ٠:‏ ودين زكاة هذا ؟ ) » 
قَالَثْ : لاء قال كا : « ايك أَنْ يُسَجْرَكِ الله بسوارين مِنْ تار ؟ ! » فخلعتهما » 
وألةء | إلى النبيئ اة » فقالت : هما لله ولِرَسُولهِ”" . 


والثاني : لا تجبٌ فيه الزكاةٌ . قال المحاملئٌ : وهو الصحيح » وبه قال ابن عمر”") 
ماح ري نلو AL‏ زوين الساسين e‏ ايه 
ا التطرون ؟ :وف الفقيك + مالك > واحمد » وإشحاق + لماروي: أن 
فريعة ابن أبي أمامةً قَالَتْ : ( حَلأاَني رَسُولُ الله يل رعاثاً مِنْ ذَمَب » وحَلاً أختي » 
وای ھا اكد ا ا ر 


› ) ٦۳۷ ( والترمذي‎ » ) ٠١١۳ ( أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أبو داود‎ )١( 
(¥* ٠١ ( » في الزكاة » وعبد الرزاق في « المصنف‎ ) ٠١ ( » والنسائي ف فى « الصغرى‎ 
: .( ۸ و۲۰٤ و‎ ۱۷۸/۲ (٩ وأحمد في « المسند‎ 

قال الترمذي : هذا حديث رواه المثنى بن الصباح › عن عمرو بن شعيب نحو هذا › 
والمثنى وابن لهيعة يضعفان في الحديث ٠»‏ ولا يصح في هذا الباب عن النبيّ ييا شيء . 
المّسّكة : السوار يصنع من قرون الأوعال » يجمع على : مَك . 

)۲( أخرج _أثر أبن عمر أبو عبيد في « الأموال » ,.)١110(‏ وعيد الرزاق في « المصنف » 
OVEN)‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤٥/۳‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۳۸/٤ (‏ )في الزكاة . 

(۳) أخرج أثر جابر أبو عبيد في « الأموال » ( 1710 ) » وعبد الرزاق في « المصنف )17١58(»‏ 
و )۷٠٤۹(‏ » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 55/7 ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرى » 
( 8/5" ) في الزكاة . 

(:) أخرج أثر عائشة من طرق وبألفاظ مختلفة أبو عبيد في « الأموال » ( 171/8 ) » وعبد الرزاق في 
« المصنف »( ۷٠١١‏ ) و( ۷٠٠١١‏ ) وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳/ 55 ) في الزكاة . 

. أخرج أثر أسماء ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5/7 ) في الزكاة‎ )٠( 

)١(‏ أخرج أثر الحسن عبد الرزاق في « المصنف » ( 7007 ) . وابن أبي شيبة ( 47/7 ) في 
الزكاة . 

(۷) أخرج أثر سعيد بن المسيب ابن أبي شيبة في « المصنف ۳١/۳ (٩‏ ) في الزكاة . 

(۸) أخرج أثر الشعبيّ ابن أبي شيبة ( ٤٦/۳‏ ) في الزكاة . 

)9( لع دراك جح يح ور ايا ا جع لاك د 

: ( ۳ ) » وابن الأثير في « أسد الغابة ٠‏ ت : ( 5870 ) و ( 141۸ )و(2)1/444- 
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وروی جابرٌ : أنَّ النبيّ ي قال : « لا زَّكَاةَ في الحُليّ » . 
ولأنه مبتذلٌ في مباح » > فلم تجب فيه الزكاةً » كالعوامل”" م مِنَ البهائم . 


وأمًا ما روي مِنْ حديث أمٌ سلمة > وحديث المرأةٍ التي أتت النبيّ كل منَ اليمن : 


فيحتملٌ أنْ يكونَ ذلكَ في الوقت الذي كاد لبن الذهب مُحَوّماً على النساء ؛ هقد 


(۱) 


(۲) 


وفي ١‏ النهاية في غريب الحديث ) )۲۳١/۲(‏ » وابن حجر في «الإصابة » 
۳۲۲-۳۲۱/٤ (‏ ) » وعزوه إلى أبي نعيم » وابن منده في « الصحابة » . : 

قال في ١‏ الإصابة » : وقد ساق ذلك ابن السكن من طريق أبي كريب » عن عبد الله بن 
إدريس » عن محمد بن عمارة » عن زينب » بلفظ : ( أوصى أبو أمامة بأمي وخالتي إلى 
رسول الله ي »> فقدم عليه حلي من ذهب ولؤلؤ يقال له : الرعاث » فحلاَهُنًَ من ذلك 
الرعاث ) . 

الدّعاث : القرطة » وهي من حلي الأأذن واحدها : رغثة » بفتح العين وسكونها . 
أورده عن جابر الزيلميٌ في « نصب الراية » ( ۲/ ۳۷١‏ ) » ونسبه لابن الجوزي في « التحقيق » 
من حديث عافية » عن ليث بن سعد » عن أبى الزبين» عن حاير به + وخافية > ضع قال 
البيهقى فى معرفة الستن: والآثار » (9//9؟ ) : وما يروي عافية عن ليث + فحديثه ياطل 
لآ أضل اله 

ورواه موقوفاً عن جابر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤٦/۳‏ ) » والشافعي بنحوه في 
« ترتيب المسند » (519 ) » و« الأم ٩‏ 70/1 ) من طريق عمرو بن دينار » سمعت رجلا 
يسأل جابر بن عبد الله عن الحُلي » أفيه الزكاة ؟ فقال جابر : ( لا ) » فقال : فإن كان يبلغ ألف 
دینار؟ فقال جابر : ( كثير ) . 

وو سه هوي لكام بحمو ست بر نورق مواق لبا حم 1 وجوب 
زكاة الحُلي بثلاثة شروط : أن يصاغ بتصاوير » أو تظهره أمام غير مَحُرم أو عشير » أو يكون فيه 
كثرة إلى حدٌ التبذير . 

وحرمة إظهاره لعموم قوله تعالى  :‏ وَلَا بيت زِينْتَهَنَ4 [النور : ]”١‏ . 

ولحديث أخت حذيفة عند َف داود ( ٤۲۳۷‏ ) في الخاتم › والتمناني في « الصغرى » 
( 0۳۷ )و ( ۱۳۸ ) في الزينة » وفيه : « أما إنه ليس منكن امرأ ة تُحلّْ ذهباً تظهره إلا عُذبت 
به ) . 
العوامل : التي تركب أو يستسقى أو يحرث عليها » ويلحق بها كل آلة تصنيع » أو مركبة 
ونحوها . 
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٠. 0 8‏ م اال - 5 5 ا ERS‏ ع ا ا ا رت 31 
روي : أن النبي كَل قال : « مَنْ تطوّق بطؤق مِنْ ذهب.. طوؤّقه الله يوم الْقَيَامَةِ بطؤّق 
° م لاه . اا اكت . و عه لهس اس 20 د بس فق إل 2 
مِنْ نار » » وروي عنه ي : أنه قال : « مَنْ سور بِسِوَارٍ مِنْ ذهب . . سَوَّرَهُ الله بسوار 

م ١‏ چ < 
مِنْ تار 2076 . وهذا كان في اول الإسلام . 


إذا ثبت هذا : فللرجل أن يتّخِدَ الخاتم من الفضّةٍ ؛ لما روي : ( أنَّ النبئ كَل انَحَدَ 
خاتماً مِنْ فِضَّةٍ فكانَ ذا لَبِسَهُ. . جَعَلَ قصَّهُ مما يَلي كَمَهُ > وكا السببُ في ذلك أنَّ 
الأكاسرةً كانوا لا يَقْيَلونَ الكتبّ إلا مَحْنُومةٌ » فانَّحَدْ ذلك ليختم به الكتب » وكَبّبَ على 
الفصٌّ ثلاثة أسطر : ليق مط ب فول ا شطة وو لات اضطة :فلك 
توق آل کی اغد ابو کر 3 ان بد مو کم اه بعنة عا + ر 
في بثْرِ في ايام عثمانَ رضي الله عنهم ) . 


ع2 
9 


وأمًا تختّمٌ الرجل بالذهب : فلا يجوز ؛ لما روي : ( أن النبيّ تله هى عَنِ ال 
م )۳( 


ت 


: بلفظ‎ ) ۳۷۸ » ۳۳٤/۲ ( » أخرج نحو الحديثين عن أبي هريرة الإمام أحمد في « المسند‎ )١( 
من أحب أن يطوّق حبيبه طوقاً من نار. . فليطوّقه طوقاً من ذهب » ومن أحبٌ أن يسوّر حبيبه‎ « 
وار امن نان ...> اوق الات‎ 

عن أسماء بنت يزيد رواه أحمد فى 3 المسئد © ( ٤0۳/6‏ و 486 و ٤١١‏ )+ وتحوه عند 
النسائي في ١‏ الصغرى » ( 0174 ) في الزينة » ولفظ أحمد : « ألقي السّوارين يا أسماء » أما 
خافن أن يسور اله بسوار من نار ؟ » » قالت : فألقتهما » فما أدري من أخذهما . 

قال في « المجموع » ( ۳۳/١‏ ) : أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحُليٌ 
من الفضة والذهب جميعاً » كالطوق والعقدٍ والخاتم والسوارٍ والخلخال. . . وكلّ ما يتخذ في 
العنق وغيره مما يعتدنَ لبِسَّهُ » ولا خلاف في شيء من هذا . 

وأزيد : بشرط أن لا يكون علامة لليهود والنصارى وغيرهم كالصلبان ونحوها . وسيأتي 
نحو هذا في ١‏ البيان » . 

(۲) أخرجه بألفاظ متغايرة عن ابن عمر البخاري ( 0877 ) في اللباس » ومسلم ( ۲۰۹۱ ) ( ٥٤‏ ) 
في الزينة » وأبو داود 55١8(‏ ) في الخاتم » والنسائي في « الصغرى 07١7 ( ٩»‏ ) 
و(0771 )و ( ٥۲۹۳‏ ) في الزينة » وابن ماجه ( 7779 ) في اللباس . 

الأكاسرة ‏ جمع كسرى على غير قياس ؛ لأن قياسه كِسْرَؤن » مثل : عِيْسَون . 

(۳) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري ( 5875 ) في اللباس . 


ثم 1 كتاب الزكاة 
ويجورٌ للرجل أن ينّحْذَ قبيعة السيفب والسكين مِنْ فضَّةٍ ؛ لما روي E‏ شيف 
رسول الله اة كان له قبِيعَةٌ مِنْ فضَّةٍ )237 . 

وروي : ( أنه كان لنب اة جَمَلٌ في أنفه بره من فِضَّةٍء وإنما انّخَدَ ذلك ؛ لاله 
بُغيظ به المشركينَ )^ . 

ويجورٌ لهُ أن يُحلّي المصحفف بالفضّةٍ » وهل له أن يحلَيهُ بالذهب ؟ فيه وجهانٍ . 
حكاهما الشيخ أبو حامدٍ : 

أحدّهما : يجوز ؛ لأنَّ فيه تعظيم القرآنٍ » فأشبة الفضّة . 
والثاني : لا يجورٌ ؛ لأنَّ ذلكَ حليةٌ للرجل لا للقرآن » والرجلٌ لا يجوز أن يتحلّئ 


بالذهب . 
وأمًا الشيخ أبو إسحاق : فأوجب الزكاةً في جلية المصحفب » وهذا يدل على أنّها 
غير مباحةٍ عنده" . 


وهل يجورٌ للرجل أن يُحَلَّيَ اجام و ثفرَ الدب" بالفضّةٍ ؟ فيه وجهان : 


)١(‏ أخرجه عن أنس أبو داود ( ۲٥۸۳‏ ) » والترمذي )١794١(‏ في الجهاد » والنسائي في 
« الصغرى » ( ٥۳۷١‏ ) في الزينة » وأبو الشيخ في « أخلاق النبيَ يلل ؛ (ص/٠5١).‏ 
والبيهقي في « السنن الكبرى ٠٤۳/٤ (٩‏ ) . 

قال الترمذي : حسن غريب . 

(۲) أخرجه عن ابن عباس أبو داود ( ١1744‏ ) في المناسك . وأحمد في « المسند » ( 751/1١‏ 
و وانن خريعة فى ی 5005197 أرق( 1431 ) +« واجريمه امن ساج 
۳٠۷١ (‏ ) في المناسك من طريقين عن جابر وابن عباس . 

البرّة : حلقة تجعل فى أنف البعير ؛ لتسهل قيادته . 

(© قال في« التجموع » 088/59 : وآما تحلينه بالنعك:: كفي آريمة ارج اصكها عند 
الأكثرين : إن كان لامرآة. . جاز » أو لرجل. . فحرام . والثاني : يحل مطلقاً . والثالث : 
يحرم مطلقاً . والرابع : يجوز تحلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه . وتحلية الغلاف 
حرام بلا خلاف . اه مختصراً . 

)£( اجام : شكيمة من حديد توضع معترضة في فم الدابة » ولها سيور تثبتها في رأ س الحيوان ؛ 
لتمكن الراكب من قيادتها والسيطرة عليها . 

(0) الثفر : سير في مؤخر السرج ونحوه » ويشدٌ على عجز الدابة تحت ذنبها » يجمع على : أثفار 


باب : زكاة الذهب والفضة ۳۰١‏ 


أحدهما : يجوز ؛ لأنَّ فيه زينة وغيظاً للمشركينَ وترهيباً لهم ٠»‏ فشابة حلية 
السيف . 
والثانى : لا يجورٌ ؛ لأنَّ ذلك حلية للدابّة . 


- 
2 مس 


e 06 00‏ تم ص 2 
ولا يجوز أن يتخذ مخبرة من فضة » ولا دواة ولا مقلمة من فضَّةٍ ؛ لأنَّ ذلك يجري 


مجرئ الأواني منّ الفضّةٍ في البيتِ . 

ويجوز للمرأة أن تلبس مِنْ حَلَى الذهمب والفضة ها نكيت عادة اا 
كالخلاخل والدمالج والأساورٍ والمخازق » ولا يجورٌ أنْ تُحلَيَ زتها" ولا م مراتها ؛ 
أن للك يجري سر الاس الذهتك والقضة : 

ولا يجورٌ للوّجل أن يتّحْدَ لنفيه حلي النساءِ » ولا للمرأة أن تتَّخْدَ لنفسها حلي 
الرجالٍ » كالمنطقة والطوق”" » فإِنٍ الخد الرجلٌ جلية النساء ؛ ليُلبِسَهُ نساءة » أؤ 
ب > جار > وكذلك إ6 ققدت الراة خلة الرجال ؛:لتليتة زوجهاء أن ولدهاء 
أو لتعيرّها الرجال. . جار ذلكَ » وكلٌ ما قلنا لا يجوز استعمالة » فتجبُ فيه الزكاةٌ » 
ل ل ل ل 

وإِنٍ اتّخذ الرجلٌ أو ر آنية من ذهب أو فضّةٍ. . وجبث فيها الزكاةٌ ؛ قولاً 
والحدا 3 سواءٌ قلنا : کو الاتّخاد أو لا يجورٌ ؛ 5 الزكاة ا تسقط في أحد 
القولين » إِذَا كانَ معدا لاستعمالٍ مباح » وهذا غير معد لذلك . 

وإِنٍ اتخذ الرجلٌ جلية يجورٌ لهُ لبسّها » أو انَخذت المرأةٌ حليةً يجوز لها لبِسّها » 
ونويا القنية بذلكَ. . وجبث فيها الزكاةٌ » قولاً واحداً ؛ لأنّه غير معد لاستعمال مباح . 

فان انّْذْ الرجلٌ مِنْطْقَةٌ مِنْ فضَّةٍ ثقيلةٍ لا يمكنٌ لبسّها » أو اتّخذت المرأءٌ حُليَاً ثقيلاً 
لا يمكنٌ لبسّهُ. . وجَبَتْ فيه الزكاةٌ » قولاً واحداً ؛ لأنّه غير معد لاستعمال مباح . 


(۱) ربعتها : يعني صندوق أو محفظة المصحف المجزء . وهو ما يستعمل غالباً للحفظة تخفيفاً 
للحمل > أو للقراء الذين يريدون خم المصخف في جلسة واحدة : 

(۲) الطوق : كل ما أحاط بشيء خلقة » كطوق الحمامة » أو صنعة : كطوق الذهب والخرز 
ونحوه . 


۲ كتاب الزكاة 


فرع : [تزيين المساجد بالفضة والذهب] : 

قال أبو إسحاق المروزيٌ : ولا يجورٌ تفضيضٌ المساجدٍ . ولا أن يُتَّحْذْ لها قناديلٌ 
مِنْ ذهب أو فضةٍ ؛ لأنَّ أحداً مِنَ السّلفٍ لم يفل ذلك » فإن فعلَ ذلك . . ففيه الزكاةٌ » 
فول ادال افر ها عل الدب فو نك اا ا + لان ملك ال 
عنها » ولك لا يجورٌ استعمالها . 

وكذلك : لا يجوز أن يمَوّه”'' سقف بيتِه بذهب ولا فضَّةٍ . 

وقال أبو حنيفة : ( يجورٌ ) . 

دليلنا : أنَّ في ذلكَ سرفاً وخيلاء » فلم جز » كالتختّم بالذهب . 

إذا ثبت هذا : فن كانَ يمكنهٌ تخليصّه » وكا نصاباً » أو لمالكه من جنسه مال إذا 
ضمّهُ إليه بلع نصاباً. . وجب فيه الزكاةٌ » وإِنْ أخرج الزكاة بالاستظهار. . جارٌ » وإِنْ 
a ES‏ . مر بالئار » وإِنْ کان إا حلص » > لم 
يتخلصن منة شئة. . فاته لا تجبُ فيه الزكاةً ؛ لأنّهُ تالف ا وذكر 
الشيحٌ أبو حامدٍ : إذا كان لا بلص » وكانَ مستهلكاً. . لم يحرم استدامتة . 


فرع : [الزكاة في حلي الخنتئ] : 

ذكر القاضي أبو الفتوح : لا يجورٌ للخنثئ المشكل أن يتّخذ حُليَ الرجالٍ » ولا 
ا اا ا مرو تدر ا لت »وجيت فيد ا و وعدا 
إلا أن ينّخذه ؛ ليُلبِسَهُ جوارية » أؤ يُعيرَهُ . 

وإنِ انَخذت امرأةٌ حُليًَ للكراء . . ففيه طريقانٍ : 

أحدّهما : تجبُ فيه الزكاةٌ » قولاً واحداً ؛ لأنّه معدٌ لطلب اللّماء » فهو كما لو 


(1) التموية : الطَلَىٌ كالدّهان . 


باب : زكاة الذهب والفضة ¥ 


والثانى : أنّها على قولين ؛ لأنَّ النماءَ المقصود منه قذ فْقِدَ » فإنَّ الذي يحصلٌ منّ 
الأجرة قليل . 
قال الصيمريٌ : وهل يجورٌ إكراءٌ الذهب بالذهب › والفضَّةٍ بالفضّةٍ ؟ فيه 
.)0 
وجهانٍ ٠‏ . 


فرع : [الزكاة فيما كسر من الحلي] : 

إذا قلنا : لا تجبُ الزكاةٌ في الحُليَ » فانكسَّرَ » فإنْ كانَ كسراً لا يصلح حتّئ تعاد 
صياغتٌُ. . وجبث فيه الزكاةٌ » قولاً واحداً » إِذَا قام في يده حولاً بعد الكسْرٍ ؛ لاه 
لاايصلحٌ للاستعمال » فهر کال » وإِنٍ انكسرَ كسراً لا يمن من الس » كالشقٌّ في 
الخاتم والخلخال. . لم تجث فيه الزكاةٌ ؛ لاله معد لاستعمالٍ مباح » وها الك 
لا تأثيرَ له . 

وإنِ انكس كرا يمنمٌ مِنْ لِه » ولا يحتاج إلى إعادة صياغته مِنْ أصلها » بل 
يكفي فيه الحا" مثلُ : أنْ ينقسم نصفين » فإنْ نوث كنرّهُ دونَ استعماله. . وجبت 
فيه الزكاةٌ ؛ لأنّها لو نَوَثْ ذلك قبلَ الانكسارٍ » لوجبثٌ فيه الزكاة » فبعدَ الانكسار 
أولئ » وإِنْ نوث إصلاحَةٌ. . فلا زكاةً فيه ؛ لأنّه معدٌ لاستعمال مباح . 

وإِنْ لم تنو به القنية » ولا الإصلاح. . ففيه قولانٍ : 

الأول : قال في القديم : ( تجبُ فيه الزّكاةٌ ؛ لأنّه لا يمكنٌ لبس » فهو كما لو 


والثاني - وهو قوله في «الأمَّ»  ]*5/1[‏ : ( لا تجبُ فيه الزكاةٌ ؛ لاله يمكنْ 


(1) قال في « المجموع ۳۸/١ (٠‏ ) : أحدهما بطلانه حذراً من الربا . والصحيح : الجواز » كسائر 
جارات + ويور بدراعع موجلة ا ع المتيلسين :+ 

(۲) التبر : فتات الذهب ٠‏ أو ما كان غير مضروب كنقدٍ » أو مُصاغ كحلي . وقد يقال كذلك 

(۳) التّحام : أن يضم الأجزاء المتكسرة بمادة أو نار ونحوها . 


€ كتاب الزكاة 
إصلاحة لأس » والظاهر بقاؤة عل ما كان مِنْ إرصاده للاستعمالٍ ) . 

مكذا ذكرةٌ الشيخ أبو حامدٍ وابنٌ الصبّاغ » وأكثرٌ أصحابنا . 

وذكر في « المهذّب » إذا انكس بحت لا یمک نيشة إلا أله وک 
فهلْ تجبٌ فيه الزكاةٌ ؟ فيه قولانٍ مِنْ غير تفصيل ٠‏ ولعلَّهُ أرادٌ ما ذكروة . 


فرع : [زكاة الحلي المباح] : 

إذا قلنا :جت ال اة في الحُليٌ المباح » فإ كان لامرأة خلخال قيمتة ثلاث منز 
درهم » ووزثُةُ مثتا درهم . . فإِنَّ الزكاةً : تجبُ علئ قدرٍ وزنه » لا على قيمته » فن سل 
رك لاورس مقر إل الإنا ار ارلا لساك تداعا .ا فإِذًا صم تسليمّة. . 
كان الإمامٌ أو المساكينٌ بالخيارٍ : بينَ أن يبيعوة منة أو مِنْ غيره ١‏ ثم يرق ثمنَهُ عليهم . 

وَإِنْ أعطئ رب المال خمسةً دراهم جيّدةٍ » قيمتها سبعةٌ دراهم ونصفٌ ؛ لجودة 
کا و ويا . قبل منة ؛ لاله أعطئ مثلّ ما وجب عليه » وإِنْ أراد أن يعطي سبعة 
دراهم ونصفاً. . لم يجز ؛ لأنّهُ يعطي ذلك عوضاً عن خمسة دراهم » وذلك رباً. . فلم 
1 

وإِنْ قالَ رث المال : أنا أكسزه » وأعطي منةٌ خمسة دراهم » أو طلب المساكينٌ 
ذلكَ. . لم جز » وذلك ؛ لآ النقص يدخلٌ عليهم + ون قال ربك الما : أنا أكسرة 
وأعطي قطعة ذهب » قيمتها سبعةٌ دراهم ونصفٌ . . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما ‏ وهو قول أبي العبّاس ‏ : أله د لأنّ هذا موضع ضرورة » لاه 
لا يمكنٌ أخذ الزكاة من عينِه » ولا منْ غيره » فدعتِ الحاجة إلى أنْ يأخدّ بقيمة الزكاة 
ذهباً . 

والثاني ‏ حكاه ابن الصبّاغ » عن الشيخ أبي حامدٍ » وإليه أشارٌ في ١‏ المهذّب 7 
آله لا يجوز ؛ لاله لا يمكثه أن لم ربع عشرء مشاعاً » وإن كان م رجل إناة ِن ذهب 
أو فو ورن ينتا درهم ٠‏ وقبمتة ثلاث مثو درهم . ن عتما له لا ت ق 
راعدا رودل بجر عااة :8 فيوثرلاو .»اوقل e‏ 


باب : زكاة الذهب والفضة م. 


وتحث الرقاة فده قولة واحدا + 

وأمًا كيفيّةٌ أخذٍ الزكاةٍ منهُ : فإِنْ قلنا : إنَّ اتَخَادَهُ يجورٌ. . فالحكمُ فيه كالحكم في 
الال عد مارا ۰ 

وإِنْ قُلنا : إل انَّحَادّهُ لا يجورٌ » وهو ظاهرٌ المذهب » فإنْ سلّم رَثِ المال ربعَ 
عشره مُشاعاً. . جار » وإِنْ أرادَ أن يكبِرَُ » ويسلَّمْ الزكاةً منة. . جار ؛ لاه لا قيمة 
لصنعتِه » وإِنْ أعطئ خمسة دراهم مِنْ نَوْع تلك الفضَّةٍ » أو أجودّ منها » قيمتها خمسة 
دراهم. . جارٌ ؛ لأنّهُ قذ أعطئ مِدْلَ ما وجب عليه » وتلك الصنعةٌ لا قيمة لها » وإِنْ 
أرادَ أن يعطيَ قطعةً ذهب فيمتها خمسةٌ دراهم. . لم يجز » وجهاً واحداً ؛ لأنّهُ لا حاجة 
به إلى ذلك . 

ومن أصحابنا مَنْ قال“ : لو أعطئ سبعةً دراهم ونصفاً. . جارٌ ؛ لألنّه يكون 
متطوّعاً بالزيادة على الخمسة . 

وإِنّما لا يجورٌ » إِذَا أخرح ذلك بالقيمة للصنعة » والصنعة هاهنا لا قيمة لها ء 

فیکون متطوّعاً بالزيادة » فهو كما لو وجب عليه وَسْقٌ » فأعطئ وَسْفَيْنٍ . 


وبالله التوفيقٌ 
¥ # 


. ) » التعليق‎ ١ في نسخة : ( قال في‎ )١( 


۳*۹٦‏ كتاب الزكاة 


باب رَكاةٍ مَال التَجَارَة 


قطحَ الشافعيئٌ رحمه الله في الجديد : ( أنَّ الزكاةً واجبة في أموالٍ التجارة ) . و 
قال عمرُ » وابنُ عمر”'' » وجابد » وعائشة » وبه قال الفقهاءٌ السبعة » والثوري , 
وأبو حنيفة . 

واختلفَ قول الشافعيّ في القديم › فقال فيه : ( اختلفَ الناسٌ في وجوب الزكاة في 
مال التجارة » فقال بعضهم : لا زكاةً فيها » وهو قول ابن عباس » وهو القاس - وبه 
قال داودُ - وقال بعضهم : تجبٌُ الزكاة فيها بكلّ حال » وهذا أحتٌ إلا وذهبّت 
طائفة إلى : أَنَّهُ لا زكاةً فيها حى دنضك < وتصيرٌ دراهم أو دنائير » فإذا نت خد منها 
زكاةٌ عام واحدٍ » وإليه ذهب عطاءٌ » وربيعةٌ » ومالك ) . 


دليلنا : ما روئ أبو ذرٌ : أنَّ النبيّ ب قال : « في الإبل صَدَكَتَهَا ٠‏ وَفِي البَمَرِ 
صَدَكتَهًا » وَفِي العَتمٍ صَدَقتهَا » وني البرٌ صَدَقيَُ “٠‏ . قالة بالزاي المنقوطة » والبرُ : 
لا تجبُ فيه الصدقةٌ إلا إِذًا كان للتجارة . 


٠ موسوعة فقه عمر‎ ١ انظر تخريج حديث أبي ذر الآتي » وذكره د . محمد رواس قلعجي في‎ )١( 
. ) 797 ص/‎ (٩ وفي « موسوعة فقه ابن عمر‎ » ) ٤0۷-٤٥1 ص/‎ ( 

)۲( أخرج عبد الرزاق في « المصنف » ( 7١97‏ ) عن سفيان الثوري : في الصياد يحبس صيده سنة 
أو الطير يحبسها سنة ليس فيها زكاة » حتى يحبسها في شيء يديره لتجارة . 

(۳) نض المال : تحول من عُروض إلى مال فضة أو ذهب أو غيرهما . 

)€ أخرج طرفاً منه عن أبي ذر الإمام أحمد في « المسند » ( 1784/0 ) » والدارقطني في « السئن » 
۱١۱-۰۰/۲(‏ ) » وغيرهما. وسلف ٠.‏ ونزيد هنا ما قاله ابن حجر في « تلخيص الحبير » 
)١90/7(‏ : فائدة : قال ابن دقيق العيد : الذي رأيته في نسخةٍ من « المستدرك » في هذا 
الحديث : « البو ؛ » بضم الموحدة وبالراء المهملة » والدارقطني رواه بالزاي » لكن طريقه 
ضعيفة . 

قال النواوي في « المجموع » ( 5١/6‏ ) : احتجّ أصحابنا بحديث أبي ذرٌّ » وهو صحيح . 

وفي الباب : ج 


باب : زكاة مال التجارة eV‏ 


وروي عن سَمْرَةَ بن جنب : انه قال : ( کان رسول الله ككل يمرا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَة 


مِنَ الذي نوه بيع )“ . وهذا نص ؛ لان الذي نيذه للبيع هو عْرُ وف الا 


(1) 


(۲) 


ولأنَّ الأثمانَ لما كانت على ضربين : 

منها : ما لا تجبُ فيه الزكاةٌ » وهو الحلئٌ المع لاستعمال مباح . 
ومنها : ما تجبٌ فيه انزكاةً » وهو ما عدا ذلك . 

والماشيةٌ على ضربَين : 

منها : ما لا تجبُ فيه الزكاةٌ » وهي المعلوفة . 

ومنها : ما تجبُ فيه الزكاةٌ » وهي السائمة . 


عن ابن عمر موقوفاً رواه الشافعي في « ترتيب المسند » ( 7757 ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( ٠٤١۷/٤‏ ) » وفى « معرفة السئن » ("/ "٠١‏ ) في الزكاة » قال : ( ليس في 
العروض زكاة إلا أن يراد به التجارة ) . قال البيهقي في « السئن ٠٤١ /٤ (٩‏ ) : وقد حكى ابن 
المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما روينا عن ابن عمر » ولم يحك خلافهم عن أحد » فيحتمل 
أن يكون معنى قوله إن صح : ( لا زكاة في العروض ) أي : إذا لم يُرد به التجارة . 

و ا و اا ف « ترتيب المسند » ( 7 ) » والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرى » ( ٠٤١ /٤‏ ) وفي ١‏ المعرفة » ( ۳٠٠-۲۹۹/۳‏ ) : عن أبي عمرو بن حماس :أن أباه 
قال : ( مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها » فقال عمر : ألا تؤدّي زكاتك 
يا حماس ؟! فقلت : يا أمير المؤمنين » ما لي غير هذه التي على ظهري ٠‏ وأهبة في القرظ » 
فقال : ذاك مال » قَضَعْ , قال : فوضعتها بين يديه » فحسبها » فوُجِدَتْ قذْ وجب فيها 
الزكاةٌ » فأخذ منها الزكاة ) . قال ابن كثير فى ١‏ إرشاد الفقيه » ( 7094/١‏ ) : بإسناد جيد . 

قال ابن المنذر في ١‏ الإجماع » ( ٠٠١‏ ) : وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة 
الزكاة إذا حال عليها الحول . 
أخرجه عن سمرة بن جندب أبو داود ( 1577 ) » والدارقطني في « السنن ۱١۸/۲ ( ٩‏ ) › 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠٤١-٠٤١/٤‏ ) في الزكاة . قال ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » 
5 اتاد فر وفك تلض الحيين 2415/90 وقال. :“ف إستادة 
جهالة » لكن قال في « المجموع » ( ٤١/١‏ ) : في إسناده جماعة لا أعرف حالهم » ولكن لم 
يضعفه أبو داود » وقدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده . 
عُروض - جمع عَرْض -: وهو المتاع الذي لا يدخله كيل ولا وزن » ولا تكون حيواناً ولا 
عقاراً . وعَرَضْنُ الدنيا : خُطامها وما يصيب الإنسانٌ منها . 
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وجب - أيضاً ‏ أن تكو العُروضٌ على ضربين : 

ها ما لا تج فيا الركاة + وهو اها لا بكرن لجارة: 

ومنها : ما تجبُ فيه الزكاةٌ » وهو ما أَعِدَّ للتجارة . 

ووَجْهُ المشابهة يتهما : أنه مال : بطل فه الما » فوجبث فيه الزكاة > كالائمان 
والسائمة .: 


اه 
مسألة : [المعاوضة شرط للتجارة] : 

ولا يصيرٌ العَرْضُ للتجارة » إلا بن يملِكة بعقدٍ معاوضة . كالبيع والإجارة . 
وينوي بالعقدٍ أنه للتجارة » فإِنْ ورثّة أو انَّبَهُ ٠‏ ونوئ أنه للتجارة » أو اشتراهٌ ولم ينو به 
التجارة. . لم يَصِرْ للتجارة » وبه قالَ مالك » وأبو حنيفة . 

وقال اخ اتاق : ( تصيد للتجارة ) 0 وتابعهما الحسين الكرابيسيٌ من 
أصحابنا . 


0 
ت 


و 


دليلنا : أن كلّ ما لم تجب الزكاةً فيه مِنْ أصله. . لم يَصِرْ للزكاة بمجرّد اليو » 
كالمعلوفة إذا نوئ إسامَتها » وفيه احترارٌ من الأثمانٍ . 
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فإن قيلّ : أليسَ لو اشترى شاة بنيّةِ أنها أضحية . . لم تصِرْ أضحية حتى ينوي بها 
بعد الشراءِ ؟ 

قلا 2 القرق ا 5١‏ العواة و الملك + وكونيها' اه توحت وال 
اليلكِ » وهما أمرانٍ متنافيانٍ » فجرى مَجرى مَنٍ اشترى عبداً بنيّةِ إعتاقه » فإنَّ العتق 
لا يصح . وليسَ كذلكٌ إذا اشترى عَرْضاً ونوئ به التجارة ؛ لأنَّ نيّةَ التجارة لا توجبُ 
زوالَ الملك » فلذلك جار اجتماعهما . 

فإ نوئ بِعَرْض التجارة القُنية”"". . انقطعَ حول التجارة فيه ؛ لأنَّ نيه الهنيةِ اقترنَثْ 
بفعل القنية » وهى الإمساك » فهو كالمسافر إذا نوئ الإقامة . 


. القنية : ما اتخذته لنفسك لا للتجارة‎ )١( 


باب : زكاة مال التحارة 4 


فرع ار اى 

إذا تزوّجّت امرأةٌ بمال"“ » ونوث عند العقدٍ أنه للتجارة » أو خالعَ الرجل آمرأتة 
بمالٍ » ونوئ عند العقدٍ أله للتجارة.. ففيه وجهانِ » حكاهما في « الإبانة » 
[ق/٤٤1]‏ : 

أحدهما : أَنَّهُ يصيدُ للتجارة » وهو طريقةٌ البغداديِينَ من أصحابتا ؛ لأنّه ملكة بعقدٍ 
معاوضةٍ » فهو كالمملوك بالبيع . 

والثاني : لا يصيرٌ للتجارة ؛ لأنَّ النكاح والخُلعَ ليس المقصودٌ منهما العوض » 
بدليل : أنه يصځ مِنْ غير وض . 


فرع : [نيّة التجارة لا يبطلها الفسخ] : 

لو باع عَرْضاً لا بيةِ التجارة » ثم فسح البيعَ » ونوئ بالفسخ التجارة. . لم يَصِرْ 
للتجارة ؛ لأنَّ ذلك ليس بتجارةٍ » بل هو منعٌ منها . 1 

ولو باعَ عَرْضاً بِيّةِ التجارة. . صارٌ ما قبضّهُ للتجارة » فلو وجد به عَيباً » ففسخ 
البيعَ بنيّة التجارة. . قال في « الإبانةٍ ؛ [ق/ ]١55‏ : لم تبطل التجارة ؛ لأنَّ العقدَ الذي 
انعقد للتجارة لم يبطل مِنْ أصله . 


8 
مسألة : [شراء ما تجب الركاة بعينه] : 

إذا اشترئ للتجارة ما تجبُ الزكاةً في عينه » كالسائمة من الماشية أو كالنخل 
والكرم › أو اشترئ أرضاً للتجارة » فزرعها » أو كان بها زرعٌ. . نظرت : 

فن وجدَ نصاب إحدى الزكاتين دونَ الأخرئ » كخمس من الإبل لا تساوي مئتي 
درهم ء أو أربع من الإبل تساوي مئتي درهم . . واخبت فيه زكاةٌ ما وُجِدَ نصابه ؛ لأنّه 
لين هاا رة سارها 


)1( يمال : أى بصداق › كما ذ نسخة » وهو ا 
2 هي هو 
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وإِنْ وجدَّ نصابّهما. . فلا خلافَ أنَّ الزكاتين لا تجبانٍ معاً » وأيُّهما يجب ؟ ينظ 


فإنٍ اتفقَ حولاهُما بأنِ اشترئ خمساً مِنَّ الإبل للتجارة بِعَرْض للقُنيةِ وأسامها » 
وقوَّمَثْ عند الحول » فبلغث قيمتها نصاباً. . ففيه قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم : ( تجبُ زكاةٌ التجارة ) . وبه قال أبو حنيفة » وأحمدٌ . 
إلا أن أبا حنيفة يقولٌ في التجارة والزرع كقولنا الجديدٍ . 

ووجة هذا : حديثُ سمرة بن جندب حیث قال : ( كان رسول الله ڳلا يأمرنا أن 
ُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الّذِي نُعِدُهُ ليع ) . وهذا مُعَدّ للبيع » ولأنَّ زكاة التجارة أَعَمٌّ ؛ لأنّها 
تجبُ في الشمرة » والجذع » وفي الأرض ٠‏ والزرع » ولأنّها تراد بزيادة القيمة > فكان 
إيجابها أكدٌ للمساكين . 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( تجبُ ا وبه قال مالك » وهو 
الصحيح ؛ لقوله ي : « في حَمْس مِنَ الوبل شاة » وَفِي أَرْبَعِينَ شاه شاه » وَفِيمًا سَقَتِ 
الْسَمَاء 0 

ولأنَّ زكاةً العين مجمعٌ عليها » بدليل ال تجبُ زكاةً العينِ . . يُحكم 
ا م اس لو 0 

إن سبق حول إحدى الزكاتينٍ » مثل : أنْ يكونَ عنده مثتا درهم أقَامَتْ في يده أحدَ 
عشرٌ شهراً » فاشترئ بها خمساً من الإبل » فأسامّها. . فاه إذا مضئ شهد. . أتم حول 
زكاة التجارة . 


N 


و 
٠.‏ 


وإنْ أقامث فى يده سنَّةَ أشهر » ثم اشترئ بها أرضاً فيها نخلٌ للتجارة » فأقامتْ 
شهراً » وبدا فيها الاح » وقد سبق حول زكاة العين. . فيه وجهانٍ : 
أحدهما ‏ وهو قول القاضى أبى حامدٍ ‏ : أنَّها علئ قولين' » كالأولئ ؛ لأنَّ 


. ) في نسخ : ( فاختلف أصحابنا فيه » فقال القاضي أبو حامد : فيه قولان‎ )١( 


باب : زكاة مال التجارة ۳1۱ 
الشافعيّ لم يُمَصَّلْ » ولأنَّ الشافعيّ فرض الكلامٌ في الثمرة » ويبعدٌ أن يوافق آخِرُ جُرْءِ 
منْ حول التجارة أَوَّلَ بُدُوٌ الصلاح » وبهذا قال أحمدٌ 

والوجه الثاني - وهو قول أبي إسحاق المروزيّ ٠‏ واختيارٌ القاضي أبي الطيّب - : 
أن التي سبق حولّها نمدم » قولاً واحداً » كما إِذّا وجدّ نصات إحدى الزكاتين » فإنَّها 
أولئ . 

إذا ثبت هذا : فن قلنا : تقدّمُ زكاةٌ التجارة. . قرّمت الأرضُ والزرعٌ والجُذوع 
والثمرةٌ » وأخرج ربع العشر . 

وإِنْ قلنا : تقدّمٌ زكاة العين. . أخرج عَنْ خمس مِنَ الإبل شاةً » وعنْ أربعينَ شاة 
شاة » وأخرج عَشرَ الثمرة أو ارزع » وهل تقوّمٌ الأرضٌ أو الجذوعٌ ؟ فيه قولانٍ 
حكاهما في « المهذّب » و« الشامل » » وحكاهُما صاحبٌ « التعليق » و« المجموع » 
وجهين : 

أحدُهما : تُقَوَمُ الَْضٌ والجُذوع ‏ فان بلغت القيمةٌ نصاباً. . أخرج عنها زكاةً 
التجارة » وإِنْ لم بلغ القيمة نصاباً. . لم يُخْرِجْ شيئاً ؛ لأنَّ المُخرَّجّ زكاةٌ الثمرة » 
فبقيت الأرضٌ والجذوعٌ › ولا يتأت فيها إيجابُ زكاة العينٍ › > فوجبت فيهما زكاة 
التجارة . 


ةا 


والثاني : لا يقوّمانٍ » ولا يجبُ فيها شية ؛ لأا إذا أوجبنا الزكاة في الثمار. . 


صارت الأرضٌ والنَّخْلٌ » تبعاً لها » كما إذا ملك تسعاً مِنَ الإبل ٠»‏ فأخرج عنها شاه › 
فإن الأربعة تابعةٌ للخمس . 


فرع ITE‏ 
فإ ام شرق أربغية شاة للتجارة » وأسامها » فإن قلنا ا رقا التجارة › 
اح وا في الحَوْلٍ الأول » فإِذًا جاءَ الحول الثاني قوّمها » فإ بلغث قيمتها 
فا :شرح ا الركاة + Sk E‏ ولم تبلغ قيمتها نضاباً. : 

سقطثٌ زكاة التجارة عنها . 
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وإن قلنا : تجبٌ زكاةٌ العين. . أخرج عنها في الحَوْلٍ الأول شاةً » فإذا حالَ الحول 
الثاني. . لم يجب فيها زكاةٌ العينٍ ؛ لأنّها ناقصةٌ عن الأربعينَ » وهل تجبُ فيها زكاةٌ 
التجارة ؟ فيه وجهانٍ . حكاهما الشيخ أبو حامدٍ : 

احدهما ١‏ لا تت لاا فد حكمنا بان ركاة العجارة لا تحت فها + ونما تحت فيها 
زكاةٌ العين » وقذ تَقَصَ نصابُها » فسقطت . 

والثاني : تجبُ فيها زكاةً التجارة » وهو الصحيحٌ ؛ لألّه مال للتجارة » وإِنَّما 
أسقطنا زكاة التجارة إذَا كان هناك ما هُو أقوئ منها » فإذا سّقط الأقوئ.. رجعَ إلى 
زكاةٍ التجارة » وينبغي على قياس ما قالَهُ الشيح أبو حامدٍ : إِذَّا أوجبنا فيها زكاةً 
التجارة » فأخرج عنها في الحول الأول » ثم قوّمناها في الحول الثاني » ولم تبلغ 
قيمتها نصاباً . ولم تنقصن عن الأربعينَ. . هل يجب فيها زكاةٌ العين على هذين 
الوجهين ؟ الصحيح : أنّها تجبٌُ . 

قال الشافعئ : ( ولو كان مكانَ النخل غرسسٌ لا زكاةً فيها. . زكّاها زكاة التجارة ) . 
وهذا صحيحٌ كما قال » إذا ملك الرجل غرساً لا يحمل » كوَّدِيٌ النخل”'' أو شجرةٍ 
مثمرة لا تجبُ الزكاةً في ثمرتها » مثلّ : التفاح والتين » وَإِنْ كان ذلك للتجارة. . زكَاةٌ 
زكاةً التجارة » قولاً واحداً ؛ کل يونين اها ر کا سارها 


فرع : [شراء الحلي المباح للتجارة] : 

فإن'اقترة المزاة حلا اعا للعجارة :فان الركاة فك فو منواة كانت ل أذ 
لا تلبَسهُ ؛ لأنَّ الرجلّ إِذَا كان له مال لا تجبُ فيه الزكاةً » وجعَلهٌ للتجارة. . وجبثٌ فيه 
الزكاةٌ » فإذا جعلَ ما تجبُ فيه الزكاةً للتجارة. . أولئ أنْ تجبّ . 

فعلئ هذا : إِنْ قلنا : إن الحُليَ المباح لا تجبُ فيه زكاةً العين. . فهاهنا تجبُ زكاةٌ 
التجارة » قولاً واحداً إذا بلغثٌ قيمتة نصاباً . 


. وَدِيّ التخل : صغار الفسيل من النخل‎ )١( 
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وإن قلنا : الحُليئْ المباح تجبٌ فيه زكاةً العين. . فقذ ترادفٌ هاهنا زكاتانٍ » وأيُّهما 
تجبُ ؟ فيه قولانٍ » كما مض" . 
اة ا ر اجار 

إذا اشترى عَرْضاً للتجارة. . لم يحل : إِمًا أنْ يشترية بنقَدٍ » أو بعرض آخرَ : 

فن اشتراه بنقد. . نظرت : 

فان اشتراهُ بنصاب مِنَّ الأثمان. . فإنّهُ يبني حَوْلَ العَرْضٍ على حَولٍ الثمن ؛ لأنَّ 
العرض فرع لأصل تجبُ فيه الزكاةٌ » فبن حولة على حوله . 

وإِنٍ اشتراهُ بدونٍ النصاب من الأثمان. . ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدُها ‏ وهو المذهبٌ ‏ : أنَّ الحولٌ ينعقدُ عليه منئْ حين الشراءِ » فإِنْ بلغت قيمتة 
في آخر الحول نصاباً. . أخرج عنه الزكاة » ولا يعتبرٌ وجوب النصاب في أوَّلٍ 
الحول »ولا في وسطه ؛ لقوله كَل : دلا زكاةً في مال حى تی ب ون عا الكو 04 
وهذاالع اض فد چ عليه الحولٌ » ولأنَّ زكاة التجارة تجبُ في القيمة » وتقويمٌ 
العَرْض في كلّ ساعةٍ يَش » فأعُتبرَ ذلك آخرٌ الحول . 

والوجة - حكاءٌ في التعليق » و « المجموع » و ١‏ المعتمدٍ د » عن أبي العبّاس 


ابن سر د سرد اا فى ن وفي آخره » ولا يعتبرٌ في 
م ما نقصَ عن النصاب » فلم يخرج في الحول » 
كأربع من الإبل . 


والثالث ‏ حكاهٌ أبو إسحاق المروزيّ في « الشرح » - : أله يعتبر وجودٌ النصاب في 
جميع السَّنةٍ > كسائر أموال الزكاة . وحكئ صاحبٌ « المهذّب ٠‏ وصاحبٌ « العمل ( 
هذا الوجة عن أبي العبّاس . 


» الحاوي »© : تظهر فائدتهما فى الصيغة : إن قلنا بالتجارة. . اعتبرت الصيغة‎ ١ قال صاحب‎ )١( 
. ( 58/50» المجموع‎ ١ وإ لا فلا . ذكره النواوي في‎ 
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وإِنٍ اشتراهٌ برض للقنية. . نظرت : 

فإِنْ كان الَرضٌ منّْ غير أموال الزكاة. . انعقدَ الحول عليه من حين الشراء . 

وقالَ مالك : ( لا تجبٌ زكاة إلا فيما اشترئ بالدراهم أو الدنانير ) . 

دليلنا : ما روي عن سره بن جندب القال + ( كان .وشول الله يلش عاد نا أن 
نَخْرِج الصَّدَقَةَ مِنَ الذي نْعِدُهُ لِلبَيْع ) . وهذا مُعدٌّ للبيع . 

ولأنّهُ مال اشتري بنيّة التجارة » فوجب أنْ تجب فيه الزكاةً » كما لو اشتراهٌ بالدراهم 

وإِنٍ اشترئ العَرْضَ بنصاب من السائمة. . ففيه وجهانٍ : 

[الأول] : قال أبو سَعَيدٍ الاصطحري :: تينو .حول العرض عار خول السائمة + لأن 
الشافعيّ قال : ( لو اشترئ عَرضاً للتجارة بدراهم أو دنانير » أو بشيْء تجبُ فيه الصدقة 
مِنّ الماشية » وكانّ إفادةٌ ما اشترئ به ذلك العَرْضّ مِنْ يومه. . لم يقرّم العرضَ حت 
يحول عليه الحول مِنْ يوم أفادّ ثمّنُ العَرْض ) . 

ولأنَّ الماشيةَ مال تجبُ الزكاةٌ في عينه » فبنيَ حول العروض على حولها , 

والوجة الثانى ‏ وهو قول أكثر أصحابنا - : أنَّ ابتداءَ الحولٍ من يوم الشراء ؛ لأنّهما 
مالانٍ نِصَابُهُما مُختلفٌ » وقدرٌ المُخرَح منهما مختلفٌُ » فلم يُبْنَ حول أحدهما على 
حول الآخرء ويقارق الأثمات :+ فزن نضابها رنضنات التجازة مى + وكذلك زكاتهما 


هه 


une 


ومَنْ قالَ بهذا : تأوَّلَ كلام الشافعيّ ثلاث تأويلات : 

أحدها : أنَّ معن قوله : ( أو ما تجبٌ الصدقةٌ ‏ في عينه ‏ من الماشية ) أرادّ : إِذَا 
اشترئ ماشيةً » أو ملكها بأيّ وجه كان » فاشترئ بها عَرْضاً يوم ملكها ؛ لأنّه قال : 
( وكان إفادة ما اشترى به ذلك العرضَّ من يومه ) . فأمًا إذا ملك الماشية »> ومضث لها 
مده » تح اشترئ بها عَرْضاً للتجارة. . فإنّهِ يستأنفُ حول العرض مِنْ يوم ملكه . 
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والتأويلٌ الثاني : أنّها مصوّرةٌ إذَا كانَ لرجل ماشيةٌ سائمةٌ للتجارة » فهل تجبُ فيها 
زكاةً العينٍ » أو زكاةً التجارة ؟ فيه قولانٍ . 

فإذا قلنا : تجبٌ زكاة التجارة » ثم اشترئ بها عَرْضاً للتجارة. . فإنّه يبني حول 
العرض على حول الماشية . 

والتأويل الثالث : أنَّ المراد بقوله : ( حت يحول الحول من يوم أفاد ثمنُ العرض ) 
الدراهمٌ والدنانيرٌ ؛ لأنَّ الشافعيّ قذْ يجمعٌ بينَ مسائل » ثم يَعطِفُ بالجواب على بعضها 
دون بعض 5 أو يفرّعَ على بعضها دونَ بعض . 


2 ب د‎ e 
: مسالة : [باع عرضاً بعرض آخر وكلاً للتجارة]‎ 


وإنْ كانَ في يده عَرْضٌ للتجارة » فباعه بِعَرْضٍ التجارة. . بن حول الثاني على 
حول الأول 5 لأنَّ الزكاةَ تجبُ فى القيمة 34 وقيمة الأول وقيمة الغانى واحدةٌ : 
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وإِنْ كان عندّه نصاث من الدراهم أو الدنانير » فاشترئ به عَرْضاً للتجارة. . فإِنَّ 
حول العوؤض يتن عل حول الدراهم والذثاتين ثلا بغر :إا أن يق عزفا إن 
آخرٍ الحولِ » أو يبيعة قَبِلَ الحول : . 

فان بقي عَرْضاً إلى خر الحول. . فإنّهِ يقرّمُ ويؤدي زكاتةُ ما بَلََتْ قيمته » لا يختلفُ 
المذهب في ذلك ؛ لأنّهِ يتعذّرٌ » ويشقٌ التقويمٌ في كل يوم » فاعتبرَ آخِدْ الحول . 

وإِنْ باعه قبل الحول. . نظرت : 

فان باعَهُ بقدرٍ قيمته » بأنِ اشترئ عرضاً بمئتي درهم » فباعَهُ في أثناء الحول 
بمئتين. . بن حول المئتين على حول العَرْضٍ » كما بن حول العرض علئ حول 
ما اشتری به . 

وإِنْ باعَه بأكثر من قيمته ٠‏ بأَنْباعَهُ بثلاث مئةٍ درهم . . زى المئتينٍ لحولها . 

وأمًا المئة الزائدة : فقذ نص الشافعئ هاهنا : ( آنه لا يزكي المئةَ إلا لحولها ) . 
وقال في ( القِراض ) : ( إذا دفعَ إلى رجل ألفَ درهم قراضاً » فاشترئ بها سِلعةً › 
وباعَها بألفين قبل الحَوْلٍ أو بعدّه. . ففيه قولانٍ : 


۳۱١‏ كتاب الزكاة 

أحذهما : أنَّ زكاة الألفيْنِ على رب المال . 

والثاني : أنَّ على ربٌ المالٍ زكاةً رأس المالٍ وحصّتِهِ من الربح ) . 

وظاهرٌ هذا : أ البح يزكّئ لحول الأصل . 

واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاث طرق : 

ف [الأول] : قال أبو العئّاس : المسألةٌ على اختلافي حالين » فالذي قال : ( يزگي 
لقي لحرزيان الك ا ونين با واج + 
م باعَها قبلَ الحول بثلاث مئةٍ» والّذي قال في ( القراض ) : ( إِنّه يز لحول 
الأصل ) أرَادَ : إذا ظهرَ الربح يوم الشراء بأَنِ أشترئ سلعة بألفي تساوي ألمَيْنِ » فيكونٌ 
خو لھا و ادا 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وهذا تأويلٌ صحيحٌ ؛ لأنَّ الشافعيَ قال في « لاء ( 
1 : ( إذا دفعَ إليه ألفاً قراضاً » فاشترئ بها عَرْضاً يساوي ألفينٍ ٠‏ فباعَهُ قبل 
الحول أو بعده. . ففيه قولانٍ ) . 

و [الطريق الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : المسألة على قول واحدٍ : أن الرَبْحَ 
لا يَنْبَعٌ الأصلَ في الحَوْلٍ » بَلْ يز لحوله » والّذي قال في ( القراض ) ٠‏ فإنما قصدَ 

أن يبيّنَ أنَّ الزكاة على رب المال دود العامل » ولم يبّنْ أنه يزكي لحول الأصل أو 
لحول نفسِه . 

و [الطريق الثالث] : مِنْ أصحابنا مَنْ نقلَ جوات كلّ واحدةٍ منهما إلى الأخرئ » 
وجعل فيهما قولين : 

أحدهما : أنه يزكي الربح لحول الأصل ؛ لألّه نماءُ مال » فزكي لحول أصلهِ › 


آذ 


كالسخال . 
والثاني : يستأنف الحول في البح ٠‏ وهو الأصح ؟ لقوله ڪيا : « لا رَكَاةَ في مَالٍ 
ف ون عه الول : 


ا فلم يْبْنَ علئ حوله » كما لو استفاد منْ غير 
الرّبح . 
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فإذًا قلنا بهذا : فمن أينَ ابتداءً حول البح ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : : من حين حينٍ النّضنٌ » وهو ظاهرٌ كلام الشافعيّ SENE‏ متحققا 

والثاني - وهو قول أبي العبّاس ‏ : مِنْ حين ظهرَ ؛ لأنّه إذا ظهرَّ › نعي 
تحقّقنا آنه كان موجوداً مِنْ حين ظهرٌ . 


والذي قال الشافعئٌ رحمه الله أراد : إذا نض الرّبح حال ما ظهر . 


فرع : [في تبديل السلع أثناء الحول] : 

الاب الخاد لوان وجلا ملك عفرن دارا > فاطق بها شه للتجارة جن 
ملكَ العشرينَ » فباعَها بعدَ سنّةِ أشهر بأربعينَ ديناراً » ثم اشترئ بها سلعةً للتجارة » 
فحال الحولٌ من يوم استفاد العشرينَ الأولئ » والسلعةٌ تساوي مئه » فباعها بمئة. . 
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فعليه أن يزكيّ عن حمسينَ دينارا م إذا مَضَتْ سه أشهر. . زكّئ عنْ عشرينَ ديناراً 
مِنَ الخمسينّ الباقية » ثم إِذَا حال الحولٌ الثاني.. زى عن الثلاثينَ الباقية منَ 
الحم 

قال القاضي أبو الطيّب : وهذا فرّعة على القول المشهور ة في الرّبح » إذا نض قبل 
الحول. . لم يُضَمْ إلى حول الأصل » بل يستأنفُ به الحولّ ؛ لن السلعة الأول التي 
اشتراها بعشرينَ لما باعَها في نضْفف الحول بأربعينَ. . فقدْ نض البح » وهو عِسْرونَ 
قبل الحول » فاستأنف به الحول » فلمًا اشترئ بالكل سلعة › ومضثُ سنَّةٌ أشهر 
اروا ت فد 7 E‏ 
وعلئ العشرينّ البح الذي نض في أثناء الحَوْلِ » فيتبعٌ العشرينَ التي هي صل نصفي 
هذا البح الثاني » وهو ثلاثونً ۽ فڙگي لحؤله ؛ لاله م ينض قبل الحول فيها . 

فإذا مضت سئه أشهر أخرئ » تم حول العشرينّ التي هي ربحٌ أوَلاً ٠‏ فيلزمة 


زكاتها » ولا يضم الَلاثينَ التي هي ربحها إليها ؛ لأنّها نَت قبل تمام حولها . > فإذًا تم 
الوك الثاني . . تم حول هذه الثلاثين › فيزكيها » تير كن أا عن الخمسين الي 


زگاها في العام الأوَّلٍ . 


۴1۸ كتاب الزكاة 


فرع : [باع نقداً بنقد] : 

وإ كان معَهُ دراهِم » فباعها بدراهم أو دنانيرٌ » أو كان عندّه دنانيرٌ » فباعها بدنانيرٌ 
أو دراهم » فإِنْ فعلَ ذلك لغير التجارة. . انقطعٌ الحول فيما باعَ » واستأنف الحول فيما 
تجدّد ملكّهُ عليه » وقد مضئ الخلافٌ فيها مع مالكِ وأبي حنيفة رحمة الله عليهما . وإِن 
فعلَ ذلك للتجارة » كما يعمل الصيارفٌ”'2. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يبي حول الثاني على حول الأوَّلٍ ؛ لاه إذا ب حول العَرْض على حول 
العَرْضٍ في التجارة ‏ وإنْ كان العرضٌ لا تجبٌ الزكاةٌ في عينه ‏ فَلأَنْ يبنئ ذلكَ في 
الدراهم والدنانير في التجارة ‏ والزكاة تجبُ بعينها ‏ أولئ 

والثاني : يستأنف الحول فيما ا فلك عليه » وهو ظاهرٌ كلام الشافعيٌ ؛ 
لقوله كل : « لا رکا في مَالٍ » حت يَحُولَ عليه الْحَوْلٌ » . ١‏ 

قاد سو مه نالل ريسي افا سكب ار 
فعلَهُ لغير التجارة . 


فرع : [التجارة بعرض ستة أشهر] : 

ذكر ابن الصبّاغ EEE‏ يعي A‏ ريا عرض للتجارة ب قلخا معت 
س أشهرٍ. . استفاة خمسينَ رهما » فلمًا تم حول العَْض.. كانث قيمتة مئة 
وكنيسين دزهها. . لم تجب الزكاةً فيه ؛ لأنَّ الخمسينَ الثانية لم يتم ته حولها » فهي وإِنْ 
صمَتْ إليه في النصاب » فلا تضم في الحول ؛ لأنّها ليسث نماءَ المالٍ » فإذًا تم حَوْلُ 
الخمسين ...ركز المدين : 

إن كانَ معة مثةٌ درهي » فاشترئ بها عَرْضاً للتجارة في أوَلٍ المحرّم » ثم استفاة 
مئةَ درهم وَل صفرٍ » واشترئ بها عَرْضاً آخر » ثم استفاد مئه في اول ربع ٠‏ فاشترئ 


. جمع الصيرف -: اف الدراهم والعملات المتداولة » يبدلها نقداً بنقد‎  فرايصلا‎ )١( 
يار وهو صر راهم و‎ 
والصّرافة ا‎ 
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بها عَرْضاً آحرَ » فإذًا تم حَوْلُ المئة الأولئ » فإنْ كانث قيمة عَرْضِها نصاباً. . رَكَاهُ » 
وإِنْ كان أقلّ مِنْ نصاب. . لم تجبْ عليه زكاتة » فإذا تَمّ حول المئة الثانية. . قوم 
العرض الذي اشتراهٌ بها » فإذا بلعّتْ قيمتّه مَعَ الأول نصاباً. . زگاهما » وإِنْ لم يبلغا 
نصاباً. . ضمّهما إلى العرض الثالثٍ عند تمام حوله » فن كانَ الجميعٌ نصاباً. . زكى 
الكلّ ٠»‏ وإنْ نقصّ عنْ نصاب. . لم تجبْ فيه زكاةٌ . 


مسا : [مرور الحول على عروض التجارة] : 

وإذا حال الحول على عَرْض التجارة. . وجب تقويمُةٌ لإخراج الزكاة . 

فإنْ كانَ قد اشتراهُ بجنس منّ الأثمانِ. . نظرت : 

فإنٍ اشتراهٌ بنصاب من الدراهم أو الدنانير. . فمذهبٌ الشافعيٌ : أنه يموم بالنقدٍ 
الذي اشتراءٌ به » سواءٌ كان غالت نقد البلدٍ أو غير ثقده. . 

وقالَ ابن الحدّادٍ : يقوّمُ بغالب نقدٍ البلدٍ . حكاه الشيخ أبو حامدٍ ؛ لأنَّ الرجلّ لو 
أتلفَ على غيره شيئاً . فال يقم عليه بنقدٍ البلدٍ دُونَ ما اشترئ به » والصحيحٌ هو 
الأول" ؛ لآنَّ العَرْضَ فَرْعٌ لِمَا اشتريّ به » فإذًا أمكنّ تقويمُةُ بأصله. . كانَ أولى مِنْ 
تقويمه بغيره » ويخالفٌ المتلفّ ؛ لاه لا مثلَّ له » فيقوّمٌ بنقدٍ البلدٍ . 

وإِنٍ اشترئ العرضّ بدراهم أو دنانيرٌ أقلَّ مِنْ نصاب . . ففيه وجهان : 

أحدهما : يقوّمُ بما اشتري به ؛ لأنّهُ أضلٌّ يمكنُ التقويمٌ به » فهو كما لو كان 
نصاباً . ١‏ 

والثاني - وهو قول أبي إسحاق - : أنه TT‏ لأنّه لا يبي حولهُ على 
حوله » فهو كما لو اشتراهٌ بعَْض . والأول أصحٌ . 

وإ اشترئ سلعة بمئتي درهم وعشرينَ ديناراً. . قال صاحبُ « الإبانة » [ق/57١]‏ : 
قله له يقوّمُ مِنَ السّلْعَةٍ ما ا تعر بالناراهم بالدراعم :»وما انر بار ادات © افا 
بلعّث قيمةٌ كل واحدٍ منهما نصاباً. . زگاهُما . 


. ) في( م):( والمذهب الأول‎ )١( 


و كتاب الزكاة 


ا ص ا > فان كان قيمةٌ 

ا للقئة ...فقن قا © اميه ع فا ل من د yT‏ 

EE e aE‏ نه يجري في الحول من يوم مضئ 
خلاف مالك فيها . 


فإذا حال الحول : فإنَّه يقوَمٌ بغالب نقدٍ البلدٍ ؛ لأنَّهُ لا يمكنٌ تقويمُةٌ بما اشتري به 


وإن اشتراهُ بِحُلِيَ ذهب أو فضَّةٍء أو بقطعة ذهب أو فضّةَ. . فالّذي يقتضيه 
المذهبٌ : أنه يوم بنقدٍ البلدٍ ؛ لأنّه لا يمكنٌ تقويمّه بما اشتري به » فأشبّة الُروضَ » 
فان كان في البلدٍ نقد واحد. . قرّمَ به » وإ كان فيه نقدانٍ أو أكثرٌ. . قرّمَ بالغالب 
منها » وإِنْ كانث متساوية » فإِنْ كانث قيمةٌ العَرْض تبلعٌ بأحدهما نصاباً دونَ الباقي. . 
قوم بالذي يبلغ به نصاباً » وإنْ كان يبل بكلٌ واحلٍ منهما نصاباً. . فيه أربعةٌ أوجه : 

أحدُها ‏ وهو قول أبي إسحاق » وهو الصحيحٌ ‏ : أله يقوّمُ يما شاءَ منهما ؛ لاله 
لا مزيّة لبعضها علئ بعض . 

والثاني : يُقَوّمْ م بأحظها للمساكين › کال : إِذَا بلع بأحدهما نصاباً دون 
الآخر . 8*0 

والثالث : يقّمُ بالدراهم ا اك اعمال + :لاا ری بها الأشياة 
الم 

والرابعٌ : يُقَوَمُ بغالب نقدٍ أقرب البلادٍ إليه ؛ لأنَّ نقودٌ البلدٍ لَمَا تساوث. . صارث 
كالمعدومة » فعدل إلى نقدٍ أقرب البلاد إليه . 


ھەر 


E 


إذا ثبت هذا : فإذا قَرّمَ العَرْضٌ » فبلغث قيمته نصاباً » فإِنْ أخرج الزكاةً عنة » ثم 
باعَ العَرْضَ مِنْ بعدٍ ذلك بزيادةٍ على ما قوم العرضُ به. . فلا شيْءَ عليه في هذه 
ا 3 £ .و - 
الزيادة ؛ لانها حدثت بعد إخراج الزكاة > فيستأنف بها الحول الثانى . 


. المحقّرات : الصغائر من الأشياء والبسيطة الثمن‎ )١( 


باب : زكاة مال التجارة ۳۲۱ 
وإن باعها بنقصانٍ. . لم يوئر ذلكَ ؛ لأنَّ هذا نقص حدتٌ في المالٍ بعد وجوب 
الزكاة فيه واستقرارها . 
وإِنْ قوم العَرْضُ » ولم يخرج الزكاة عنه حت باعَهُ » فإنْ باعَه بما قرم بوء وهو 
من مئله » أو بنقصانٍ يتغابنٌ الناسٌ بمثله. . وجب إخراج الزكاة مما بيع به ؛ لأنَّ ذلكَ 
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2و 
قىمته 


وإ باعَهُ بأقلّ مِنْ قيمته بنقصانٍ لا يتغابنٌ الناسُ بمثله » مثل : أن باعَ ما يساوي 
أربعينَ بخمسة وثلاثينَ. . أخذت الزكاةٌ مِنْ قيميه » وهو ربعو » دُونَ ما بيع به ؛ لأنّ 
هذا نقصن بتفريط مِنْ رَبٌ المال . 

وإِنْ باعَهُ بزيادة » مثل : أن باع ما قوّمَ بأربعينَ بخمسينَ أؤ بستّينَ. . فعليه أن يخرج 
الزكاة عن الأربعينَ » وهل يجبُ عليه أن يُخْرِجَ الزكاة عن الزيادة ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا تجبُ عليه ؛ لأنَّ هذه زيادةٌ حَدَدْتْ بعد وجوب الزكاة » فلم تج 
فبها الركاة :+ فالتخال الحادفة بعد الخؤل:: 

والثاني : يجبُ إخراجٌ الزكاةٍ عنها ؛ لأنَّ هذه الزيادة حدثث في نفس الما ء 
فينبغي أن يُخْرج الزكاة منها » كما لو كائّثْ لهُ مواشي مَهَازِيلُ حال عليها الحَوْلُ » فقبلٌ 
أنْ يخرج الزكاةً سَمِنتْ » وحَسُنَتْ » فإ الزكاةً تحرج منها . 

وإِنْ حال الحَؤْلٌ على العَرْضٍ ٠‏ فقوم » فلم تبلغ قيمتة نصاباً. . لم تجث فيه 
الزكاةٌ . 

إن بلغت قيمته نصاباً قبلَ الحَوْلٍ الثاني . . ففيه وجهانِ : 

[الأول] : قال الشيخ أبو إسحاق : لا زكاة فيه » حت يحول الحول الثاني » فيقوّمٌ 
حينئزٍ » فإنْ كانت قيمتّهُ نصاباً. . زكَّاهُ ؛ لأنَّ وقتَ التقويم وقثُ حؤول الحَوْلِ» 
E O OTT‏ 

و [الثاني] : قال أبو علي بن أبي هريرة : إذا بلغث قيمته نصاباً بعد اثني عشرٌ 
شهراً. . فذلك وقتٌ حلولٍ حوله ؛ لأنَّ حولة حينَ كَمَلَ النصاب › فلا فَْق : بين أنْ 
تبح قيمتها عند مضي اَن عَشَّرَ شهراً » أو زيادةٌ على ذلك . 


TYY‏ كتاب الزكاة 


فرع : [باع سلعته في الحول] : 

فان اشترئ سلعة بدراهم » ثم باعَها في أثناء الحول بعشرينَ ديناراً » فحالً 
الحولٌ » والعشرونٌ في يدِه. . قوّمت العشرونَ بالدراهم E‏ 
قيمة العشرينَ نصاباً مِنَ الدراهم . م لوعي 
الدراهم ۽ فان قلنا بقول أبي علي بنٍ أبي هريرة اكول لا يسع ات 
تمّثْ قيمتها نصاباً من الدراهم . . أخرج عنها الزكاةً . 

وإِنْ قلنا بقول أبي إسحاقٌ : وأنَّ الحول الأوّلَ يَسْقطُ. . فهلْ ينتقلُ وجوث الزكاة مِنْ 
نصاب الدراهم إلى نصاب العشرينَ ديناراً ؟ فيه وجهانٍء حكاهما في « الإبانة 4 [ق/ه؟١]:‏ 

أحدُهما : لا ينتقل ؛ لأنَّ هذه العشرينَ صارّث بمنزلة العَرْضٍ » بدليل : أنه يجبُ 
تقويمها بالدراهم . 

والثاني : ينتقلٌ إلى نصاب العشرينَّ ؛ لأنّها نصاب تجبُ الزكاةً في عينها » فكانّ 
اعتباڙها أولئ مِن اعتبارٍ قيمتِها : ٠‏ 

فإذا قلنا بهذا : فمن أينَّ يُحْتَسَبُ حول العشرينَ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : مِنْ وقت التقويم ؛ لأنَّ حول الدراهم إِنَّما يبطل عند التقويم › لنقصاذه 
عن النّصاب . 

والثاني : مِنْ وَفْتِ ما نَضَتْ في يده ؛ لأنّها في مله مِنْ ذلك الوَقتِ . 


فرع : [ابتداء التجارة بنصاب] : 

ذكرٌ في « الإبانة » [ق/57١]‏ : لوا شترئ سلعة بنصاب منّ الدراهم للتجارة » ثم بع 
السلعة في أثناء الحول بعشرة دنانيرٌ. . لم يسقط حكمٌ الحول » وهذه العشرةٌ ة الدنانير 
بمنزلةٍ عَرْضٍ التجارة ٠‏ فأمًا إذا باع السلعة في خلال الي ار 
الدراهم مل : أن باعها بمئةِ درهم .. ففيه وجهاكنٍ : 

أحدّهما + لا سقط سكم الول + كما كو باعها بعرو اتر :وكما لو« تناقضث 
قيمةٌ السلعة في أثناء الحَوْلٍ » حت بلغت مث . 


باب : زكاة مال التجارة Y۳‏ 


والثاني : يسقط حكمٌ الحَوْلٍ » فإدًا اشترئ بالمثة شيئاً آخر. . انعقد حولٌ جديدٌ مِنْ 
وقت ذلك الشُّرَاءِ ؛ لأنَّ زكاةً التجارة تجبٌُ في الدراهم التي هي قيمة العَرْض 1 
نَصّتْ ناقصة عن النصاب » فصار كما لو انعقدَ الحَولُ علئ مثتي درهم » فنقَصتْ في 
آثناءِ الول 6 ويغارى العقرة + أن العشرة لا نج زكاة التتجارة فيها 8 

وَأعَا'تقضنان ال 2 فو شق مراعاةً الزيادة والنقصانٍ بالقيمة في أثناءِ الحول » 


فرع : [شراء شِقّصٍ من عقار] : 

قالَ ابن الحدّادٍ : لو أنَّ رجلاً اشترئ شِفْص”"' مِنْ عَقَارٍ للتجارة بعشرينَ ديناراً , 
فحالٌ الحولٌ » وجاء الشفية”" » والشّقْصُ يساوي مئة دينار. . زگ المشتري عن 
مق » واخ الشفيمٌ بعشرين ؛ لأنّالاعتبائ: في الزكاة بقيمته آخرّ الحَوْلٍ » وفي الأخذ 
بالشفعة بالثمن الذي انعقدَ البيمٌ بو » فتحصلٌ الزيادةٌ هاهنا للشفيع . 

ون اشترئ الشّقْصَ بمئة دينار » وحال الحولٌ » وهو يساوي عشرينَ ديناراً » فجاءً 
الشفيعٌ. . فان شاء أخذه بمثة دينار » ويجبُ على المشتري أن يُخْرِجَ زكاة عشرينَ 
لا غير ؛ لما ذكرناه . 


ا : [تجارة الأصباغ ونحوها] : 

قال ابن الصبًاغ : إذا كان يبتاعٌ اليل ؛ ليصبع به الاب » أو العُصْفْرَ ء 

ما يبقئ غي الول مدل ٠‏ : الشحم للجلودٍ وما أشبة ذلك . . فإِنّهُ تجبٌُ عليه 
زكاةً التجارة ؛ لاله يستحق عوضّها بالصبغ » ويجري مجرئ العين في ببعها » ولهذا 


)١(‏ الشقص : الطائفة من الشيء » يجمع على : أشقا 

۲( الشفيع : صاحب الشفعة » والشفعة : حقٌ الجار في تملك العقار بالشفعة جبراً > على الشروط 
التي رسمها الفقهاء » ويجمع على : شفعاء . 

(۳) النيل : جنس نباتات مُحولة أو معمرة » من الفصيلة القرنية » تزرع لاستخراج مادة زرقاء من 
ورقها للصباغ » تسمى أيضاً : النيلج » والصبغ نفسه يدعئ به . 


٤‏ كتاب الزكاة 
جعلّ أصحابنا المفلسَ إِذَا اشترئ ثوباً وزيلاً » ت صبعَةٌ به. . وَجَعا جميعاً فيه . 

وإِنْ كان مِمَا لا يكونٌ له عَيْنٌ في المعمول به » كالصابونٍ والأشنانِ للغَسْل. . فإنَّ 
هذا لا تعلق به الزكاة ؛ لأنّهُ لا يقابلة بشىءٍ من أجرة العمل . 


مسأَلةٌ : [إخراح الزكاة من نقد العرض] : 

إا قوم العَرْضُ . . فما الذي يخرجٌ في الرَّكاة ؟ 

قال الشافعئٌ في « المختصر 2 [١/١51؟7]‏ و« الم 0/14[ : ( يخرجٌ الزكاةً مِنَ الذي 
قوّمَ به ) » يعني : مِنَّ الدراهم والدَّنانِيرٍ . 

وقال في القديم : فيه قولانٍ : 

( أحدهما : يخرجٌ ربع العشر مِنْ قيمته . 

والثاني : يوم » ويجعلٌ ربع العشر في عضي ينتفع بو المساكين » ويخرخ 
اعرف : 

وقالٌ في موضع آخرَ : ( ولا يجوز أن يُخرج مِنْ مال التجارة إلا الدراهم » أو 
الدنانيرَ » أو عَرْضاً بعينه ) . 

as 

ف [الأول] : قالَ أبو العباس : فيها ثلاثةٌ أقوال : 

أحدها : يتحنَّمٌ عليه أن يخرج مِنْ قيمتِه . 

والثاني : يتحتَّمْ عليه أن يخرج عَرْضاً بقيمةٍ قَدْرٍ الزكاة . 

والثالثٌ : آنه بالخيار » وأيّهما أخرج. . أجرأةٌ . 

و [الطريق الثاني] : قال أبو إسحاقٌ : فيه قولانٍ : 

أحدّهما : يتحتّمُ عليه إخراجٌ الزكاة من القيمةٍ . 

والثاني : أنه بالخيار بِينَ إخراج القيمة أو العَرْضٍ . 

و [الطريق الثالث] : قال أبو عليٌ بن أبي هريرة : فيه قولانٍ : 


باب : زكاة مال التجارة Yo‏ 


أحدّهما : يتحتَمٌ عليه إخراج الزكاة مِنَ القيمة . 

والنّاني : يتحتَّمْ عليه أن يخرج عَرْضاً بقيمة قدرٍ الزكاة . 

وحكئ الصيمريٌ طريقة رابعة ليست بمشهورة : أنَّ القول القديم : يجبُ إخراجٌُ 
العين ذا كانث برا أو شعيراً » أو مَا ينتفعٌ به المساكينٌ » فأمّا العقارٌ والرّقيقٌ : فلا . 

وأمَا قوله الجديدٌ : فيخرجٌ القيمةً بكلّ حال . 

فإذا قلنا : يتحدّمُ عليه إخراح القيمة » قال المحامليٌ : وهو الصحيح . . فوجهة : 
أنّها مَالّ وجبَث فيها الزكاةٌ » فتحتّم الإخراج منها » كالدراهم والدنانيرٍ . 


ا 


وإذا قلنا : يتحتّمُ عليه إخراج العرْض . . فوجهة : دیف ف جندب 
رضي الله عنه : ( كان رسول الله يكل يَأ ا o‏ 
والعَرْضُ من الذي يُعَدُ للبيع » فوجب أنْ نخرج الصدقة من 

إذا قلنا : إِنَّهِ مخيّة. . فوجهة : أن الزكاة تعلق بهما » فير بيتهما . 

إذا تبت هذا : فذكر ابن الصبّاغ : أنَّ الذي يذهب إليه الشافعيٌ رحمه الله في 
الجديد : ( أن زكاة التجارة تجبٌ بالقيمة ) . وبه قال مالك » وأحمدٌء وقالَ أبو 
TS‏ 

: وهكذا یحکیٰ عن“ قول الشافعيٌ رحمه الله في القديم الذي يوجبُ فيه 
دليلنا للأَوَلٍ : أنَّ النصاب معتبر بالقيمة » فتعلّقَ الوجوث فيها . 


فرع : [يخرج القيمة أو العرض] : 
إذا كان معَهُ مئه درهم » فاشترئ بها مئتي قفي(" حنطة للتجارة » فحالَ الحولٌ » 
وهي تساوي مئتي درهم.. وجبث عليه الزكاةً » فإِنْ قلنا : يجب إخراج القيمة. . 


(۱) في ( م ) : ( يجيء علئ ) . 


(۲) القفيز : مكيال استعمل في أنحاء العالم » وعلى تقدير الإصطخري وغيره يزن؛.( ١5‏ ) رطلاً » 
وتعادل:( ۵ ٦,‏ ) كغ » وكيلاً سعته:( 54 ,8 ) ليتراً في شيراز . 


۳۲٦‏ كتاب الزكاة 
أخرج خمسة دراهم . إن قلنا : يجبٌ إخراج العَرْض . . أخرج خمسة أقفزة . وإ 

فان أخرج أربعة أقفزةٍ قيمتها خمسةٌ دراهم » فإِنْ قلنا : يجبٌ إخراج القيمة. . لم 
تجزه الأربعةٌ الأقفزةٌ ؛ لألّها مِنْ غيرٍ جنس ما وجب عليه » فيجبٌ عليه إخراج خمسةٍ 
دراك :ول ريج رة لان اطا آله تطوع بيك زان فا بج عليه لخر 
eS‏ 
بذلك . وإِنْ قلنا : حير بيتهما . 

000 

فان كانَ النتقصانٌ لسعر السوقي بان رخص الطعامٌ > فصارث قيمتّهُ مئةَ درهم » فإِنْ 
كان قبل إمكانٍ الأداءِ . . بن على إمكان الأداءِ . فإِنْ قلنا : إِنَّ إمكان الأداء من شرائط 
الوجوب. . فلا زكاة عليه . وإ قلنا : إِنّه مِنْ شرائط الضمانٍ. . لزمَةٌ إخراجٌ زكاة 
ما بقي . وإِن قلنا : يلزمّهُ إخراجٌ القيمة. ٠‏ أخرج درهمين ونصفا . وإنْ قلنا : يلزمُه 
إخراجٌ العَرْض. . أخرج خمسة أقفزة » قَِيمَتها رهما ونصفتٌ . وإِنْ قلنا : إِنهُ 
مخلة و الخو بتهها: . وإن كان الا بحد إمكان الأداد + 

فان قلنا : يجب عليه إخراج القيمة. . لزمّهُ خمسة دراهم ؛ لأنّهُ ضامِنٌ للنقصانٍ . 
إن قلنا : يجبُ عليه إخراج العَْضٍ.. أخرج خمسة أقفزةٍ منها » ولا يلزمّه ضمانٌ 
نقصانٍ القيمة ؛ لأنَّ نقصانٌ السوق لا يلزمُهُ مع بقاءِ العين . وإِنْ قلنا : إِنَهُ مخيّد. . خيّر 

وإِنْ كانَ نقصانٌ قيمة الطعام » لتغيّرٍ صفةٍ فيه » فإِنْ كان قبل إمكانٍ الأداء مِنْ غير 
فعله » ولا تفريطه : 

فان قلنا : إن إمكانَ الأداءِ يِن شراط الوجوب. . لمْ يجب عليه زكاةٌ . وإ قلنا : 
نه مِنْ شرائط الضمان.. وجبث عليه الزكاةٌ لما بقي . فإِنْ قُلنا : يلزمّةُ إخراجٌ 


باب : زكاة مال التجارة ۷ 


القيمة. . أخرج و 00 . 0 5 إخراجٌ العَرْض . . لزمه أن يخرج 


TS 
فن قلنا : يجب إخراج القيمة. . أخرج خمسة دراهم . وإِنْ قلنا : يلزمّةٌ إخراج‎ 
لتقا‎ GE ETS 

ونصففٌ . وإِنْ قلنا : إِنَّهُ مخيّرّ. . خُيّرَ بيتهما . 

وإ زادث قيمةٌ الطعام بعد الحَوْلٍ » وقبلَ إخراج الزكاة » فبلغثْ قيمته أربعَ مئةٍ 
درهم » فَإِنْ كان قبلَ إمكانٍ الأداء : 

إن قلنا : إل إمكانٌ الأداء مِنْ شرائط الوجوب. . وَجَبَتْ عليه زكاةٌ أربع مثو للحَؤْلٍ 
الأول . فإن قلنا : يجب عليه إخراح القيمة. . أخرج عشرة دراهم . وإِنْ قلنا : يلزمُةُ 


0-7 


إخراج العَرْض . . أخرج خمسة ةَ أقفزة قيمتها عشرةٌ دراهم . وإِنْ قلنا : إِلّه مخيّد. . خيّر 

ون قلنا : إنَّ إمكان الأداءِ مِنْ شرائط الضمانٍ » أو كانت هذه الزيادةٌ حدثث بعد 
إمكانٍ الأداء . . فلا يلزمُهُ زكاةٌ الزيادة للحَوْل الأول . وإِنْ قلنا : يلزمةُ إخراجُ القيمة. . 
لخن عي دراه .رز قا 1 لقا عراد لتاقل وو الي ينه انرا فيا 
عشرةٌ دراهم ؛ لأنَّ هذه الزيادة في ماله وفي مال المساكين . 

وحكى القاضي أبو الطيّب وجهاً آخرٌ 3 الهسو ليه يي اف متها عا 
ل ب ل ل 

قال ابن الصبّاغ هذا ليله "لأن عل هذا الول المي ية افدر 

منها » أو مثلها مِنْ غيرها بصفتها . 

وإ قلنا : إنه مخَيّرٌ. . حير بينهما . 

فإن تلفث هذه الجنطةٌ بعد إمكانٍ الأداءِ » ثم زادثْ قيمتّها بعد تلفِها » فن قلنا : 
يجبُ إخراح القيمة. . لزمَهُ خمسةٌ دراهم . وإِنْ قلنا : يجبُ إخراج العَرْض . . لزمةُ 
خمسةٌ أقفزة من مثلها بقيمتها الان . وإِنْ قلنا : إِنَّهُ مخيّة بيتهما. . خير بينهما . 


۲۸ كتاب الزكاة 
فان كان عبداً للتجارة » فأصابَهُ عَوَرٌ » فنقصثٌ قيمتة. . فهو كالطعام إذَا تغيّرث 
2و 


صقدكة . 


وإِنْ كانَ بعينه بياضٌ » فزالَ » فزادث قيمتَة . . فهو كالطعام إذا زادث قيمتةٌ . 


فرع : [الحول في مال التجارة] : 

ِذَاحَالَ الحول غلا مال التجارة :وف هُ ناب » فباعَةُ رَبْ المَالِ قبل إخراج 
الزكاة. . فاختلف أصحاينا فيه : 

فمنهم مَنْ قال : الحكمٌ فيه كحكم مَنْ باعٌ المال الذي تجبُ الزكَاةٌ في عينه بَعْدَ 
وجوب الزكاة فيه » وقبلَ إخراجها . وقد مَضَئْ الكلامٌُ فيه . 

ومنهم مَنْ قال : يصح البيعٌ هاهنا » قولاً واحداً . 

والفرق بينهما : أنَّ الزكاةً هاهنا » لا تجبُ في العينٍ » وإِنّما تجبُ في القيمة › 
والقيمةٌ موجودّةٌ في العَرْضٍ وفي ثمنه » وما تجبُ الزكاةٌ في عينه يزول بزوال العينٍ 
بالبيع » فافترقا . 


د 
مسألة : [يدفع ربح المضاربة] : 
م ا على أن الزبع بيتهما نصفان + 
لا وا فحالٌ الحولٌ وقد صار المال ألفي درهم. . فمت يملك 
0 حصّتةُ مِنَّ اوبح اخ قران 
أحدّهما : لا يملكة إلا بالمقاسمة . 
والثاني : يملكة بالظهورٍ . ويأتي توجيهُهُما . 
)١(‏ القراض :مشق من القرض ٠‏ سفى بذلك ؛ لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف 


فيها » وقطعة من الربح » ويسمى أيضاً : مضاربة ومقارضة ٠»‏ وهو : أن يدفع لغيره مالا يتجر 
فيه والربح مشترك بينهما . 


باب : زكاة مال التجارة ۳۹ 


وأمّا الكلامٌ في الزكاة : فلا يخلو : إِمّا أن يكونا مُسْلِمَيْنِ أو كافِرَيْنِ » أو أحذهما 

مسلماً والآخد كافراً . 

فان كانا مُسْلِمَيْنِ » فإنْ قلنا SS‏ 
فزكاءٌ الجميع على رب المال » فإ كانت السلعة باقية ية إلى حلول الحول. . فإنّها تقوم » 
ديزئئ الجميمٌ لحول الأصل » وإ بيعث في أثناء الحول » ونضيٌ البح . ٠‏ فهل يسع 
الرّبح إلى رأس المالٍ في حوله » أو يُستأنف له الحول ؟ على ما مَضَئْ م فَن الق 
الثلاث . 

فإِنْ أخرج رث المالٍ الزكاة مِنْ غير مال القراض . . جار » وإِنْ أرادّ إخراجها مِنْ 
مال القراض . . جارٌ ؛ لاه ملكة » ومِنْ أينَ يحتسبٌ ؟ فيه ثلاثةٌ أوجه : 

أحذها : يحتسبُ من الرّبح . قال في « التعليق » : وهو الأصح » كمون المالٍ . 

والثاني : يحتسبُ مِنْ رأس المالٍ ؛ لأنَّ الزكاةً دَيْنٌ عليه » وقد ثبت : أنَّ رب 
المالٍ لو كان عليه دينٌ فقضاهٌ مِنْ مال القراض . . لاحتسب من رأس المال » فكذلك 
هاهنا . 

فعلئ هذا : إذا أخرج منهُ خمسينَ درهماً.. انفسخ القراضٌ فيها » فيبقئ رأسُ 
المال تسعَ مو وخمسينَ درهماً . 

ل ل 

فعلئ هذا : يبقئ رأ س المالٍ تسعَّ مئةِ وخمسة وسبعينَ ورهماً . 

وحكيل صاحبُ «الإبانة » [ق/57١]‏ وجهاً آخرَ : إن قلنا : إِنَّ الزكاةً تتعلقٌ 
بالعين. . احتسب مِنّ الرّبح » كمؤنٍ المال . 

وذ نفلك تسل ا . احمّسِب مِنْ رأس المالٍ » كما لو قضئ منه ديناً عليه في 


دته . 


وإِنْ قُلنا : إل العمل يملك حصّتَُ مِنَ البح قبل المقاسمة. . فإنّ عل ر المالٍ زكاة 
ألفي وخمس مئ » فإِنْ بقيت السلعة إلئ آخرٍ الحول. . زى نصيبَةُ من البح لحول 
الأصل » وإِنْ نض البح قبل الحَوْل . . فهل يْضمٌ إلى حول الأصل ؟ على الطرق الثلاثة . 


.۳ كتاب الزكاة 

وإذا ارك الركاء ين الما E EEN e‏ 

رأقة الات هله يق تمن a‏ الاقد ريدي ون الرل ااال 
غيره في الحَوْلٍ » ومِنْ أينَ ابتداءُ حَوْلِهِ ؟ فيه ثلاثةٌ أوجه » حكاها الشيخ أبو حامدٍ : 

أحدها : مِنْ يوم ظَهَرَ الرَبحُ ولاح . قال : وهو الأصحٌ ؛ لأنّه يملك حصّته مِنَ 
ارمع من حين يظهر: . 

والثاني : ابتداءً حوله مِنْ حين يقرّمٌ الما على رب المال ؛ لإخراج الزكاة » لاله 
لا يتحقَّقُ الرّبح إلاً بذلكٌ . 

والثالثُ : ابتداء حول مِنْ حين المقاسمة ؛ لاله لا يستقِؤ ملكهُ عليه إلاً بذلك . 

فن قلنا : إل ابتداة حوله مِنْ حين الظهور”" » أو مِنْ حين التقويم ٠‏ فإِنْ كان نصيبة 
يلم ا ارمق ول جا طلم به تا ور ار فى كلو ار 

وإِن لم يبلغ نصييّه نصاباً » وليس معَهٌ ما يتم بو نصاباً. . فهل يُضَمَ نصييّةُ إلى نصيب 
رث المالٍ في النصاب ؟ 

إن قلنا : إِنَّ الحُلطةَ تصح في غير المواشي. . صم نصيبهُ إل نصيب صاحب رأس 
المال.: 


م 


وإ قلنا : لا تصحٌ المخالطة في غير المواشي . . فلا زكاة عليه . 
وإِنْ قلنا : إن ابتداءَ حوله مِنْ حين المقاسمة » فإِنْ كانَ نصيبَهُ يبلغ نصاباً » أو معة 
ما يبلغ به نصاباً. . زگاهٌ . 


)١(‏ قال في « المجموع » 55-51١/5(‏ ) : وحكاه أبو حامد والأصحاب » وهذا غلط وإن كان 
مشهوراً ؛ لأن حاصله : أن العامل لا زكاة فى نصيبه ؛ لأنه بعد المقاسمة مالك ملكاً مستقراً 
كامل التصرف فيه . ْ 

(۲) قال في ١‏ المجموع »557/50 ) : والتفريع على أنه يملك بالظهور » فالقول بأنه لا يكون حوله 
إلا بالمقاسمة » رجوع إلى أنه لا زكاة عليه قبل القسمة » وزاد وجهان : 

أحدهما : حوله حول رأس المال . والثاني : أنه من حين اشترى العامل السلع » وهو 
غلط . اه باختصار وتصرف . 


باب : زكاة مال التجارة ۳١‏ 

وإِنْ لم يبلغ نصاباً. . فلا يتأنّ هاهنا ضمُّهُ إلى نصيب رت الما ؛ لأنّهما لما 
اقتسما. . زالت الخُلطة . 

وهل يجبٌُ على العامل إخراجٌ زكاة حصّيه قبل المُقَاسَمَةٍ ؟ 

فن قلنا : إِنَّ ابتداءَ حولِه مِنْ حينٍ المقاسمة. . لم يجب عليه ؛ لأنَّ مالَهُ لم بجر في 
العجوال.: 

وإِنْ قلنا : إنَّ ابتداة حوله مِنْ حينٍ ظهور الربح » أؤ مِنْ حينٍ التقويم. . فقالَ 
البغداديُونَ مِنْ أصحاينا الا بعك ع هذا لمان قد له جل 
فأحسنٌ أحواله : أن يكونّ كالمالٍ الغائب الذي تُرجَئْ سلاميّهُ » ويخاف تلمُهُ . 

وحك صاحبُ ١‏ الإبانةٍ » [ق/48١]‏ فيه ثلاتٌ طرق : 

أحدُها : لا يجبُ عليه » وهو قول القّالٍ ؛ لأنَّ ملك غيدُ مستقدٌ على الربح » فهو 
كمال المكائّب . ١‏ 

والثاني : أنّها على قولين » كالمالٍ المغصوب ؛ لأنة لا يقدرٌ على التصوّف بهذا 
المال كيف شاءً » فيو كمال او 

والثالث - وهو قول صاحب « التقريب » - : أنَّ عليه إخراج الزكاة في الحالٍ ؛ لأنَّ 
يده تصلّ إلى هذا المال » ويملك المقاسمة فيه مى شاء » فهو كدينٍ على ملي 
قر بخلاف المغصوب . 

فإذا قلنا : لا يجبٌ عليه الإخراج » وآراد أن يُخرج الزكاة مِنْ غير مال القراض . . 
جار . وإِنْ راد إخراجها مِنْ عين مال القِراض . . فهلٌ يجورٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : لا يجوز » ولربٌ المال منعُْ مِنْ ذلك ؛ لأنَّ الربح وقايّةٌ لرأس المال . 

والثاني : يجوز » وهو المنصوص ؛ لأنَّ الزكاةً وجبّثْ فيه . 

وإِنْ كاتا كافِرَئْنِ . . فلا زكاةً عليهما . 

وإِنْ كان أحذهما مسلماً » والاخرُ كافراً. . نظرت : 


)۱( المليء : واجد المال أو كثيره 3 


.5 كتاب الزكاة 

فإ كان رث المال مسلماً » والعاملٌ كافراً » فإ قلنا : إِنَّ زكاةً الجميع على رب 
المال. . وجب عليه إخراجٌ زكاة الجميع على ما مَضَىْ . 

وإِنْ قلنا : إِنّه لا تجبٌُ عليه زكاةٌ نصيب العامل. . فعلئ رب المالٍ إخراج زكاة 
رأس المالٍ » وحصّته منّ البح » على ما مضئ » ولا تجبٌ زكاةٌ نصيب العامل على 
أحدهما . 

وإِنْ كانَ رث المالٍ كافراً » والعاملٌ مُسلماً » فإِنْ قلنا : إِنَّ العاملَ لا يملك حصّتَهُ 

مِنَ البح إلا بالمقاسَمَةٍ. ل 

وإِنْ قلنا : يملك العاملٌ حصّتهُ بالظهور. . فلا زكاءً على المالكِ في رأس المالٍ 
اظ عرس ار الوق لل اتناس راح 

وفي وقت ابتداء حوله وجهانٍ : 

أحدهما : مِنْ يوم الظهو ر 

والثاني : مِنْ وقت المقاسمة » ويسقط الوجة الثالثُ ؛ ؛ لأنَّ المالَ لا يقوّم هاهنا 
على رب المال لإخراج الزكاة . 

فان أراد العاملٌ أن يخرج زكاةً نصيبه مِنَ ارح - من المال - قبل المقاسمة. . قال 
الشيخ أبو حاملٍ : لم يجز . وا اعا ن رك الجان رن : تا كاف » وأنت 
تعرفٌ ديني » ودخلتٌ على أنْ لا تؤخذ الزكاةٌ مِنْ مالي . 

وال أعلمٌ » وبالله التوفيق 


باب : زكاة المعدن والركاز به بيه 


ت ا o‏ ۾ و .)0 
بَابُ ر كاة المَعْدن والرٌكار” 


سمي المعدِنٌ مَعْدِناً ؛ لأنَهُ مقامُ الجواهر » يقال : عَدَنَ بالمكانٍ : إِذَا قم بو » 
ولهذا سمّيّث لاجَنَّتِ عدن [التوبة : +8 ؛ لأنّها دارٌ الإقامة . 

والأصل في وجوب الزكاة فيه : قوله تعالئ : « يها أل ءامنا أَنَفِفُوا من ّمت مَا 

كَسَبْشُمْ ووا اجا كم هَن الْأَرْضٍ 4 [البقرة : 5٠‏ . 

الان ينها اعوج من الأرض . 

وروي : ( أنَّ النبي ية أقطعّ بلالَ بس الحَارِث المَعَاوِنَ القَبَلِيَةَ جَلسِيّها 
وغَوْريّها )”2 . وأخذ من الزكاة . 

سمّيث : ( قبليّة ) » نسبة إلى ناحيةٍ مِنْ نواجي ساحل البحر يّينها وبين المدينة 
مسيرةٌ خمسة أيّام . وقوله : ( جَلِسِيّها ) يعني : تهات :ونج يقال له : ل 
وقوله : ( وغَوْريّها ) نسبة إلى الغور . 


)١(‏ المعدن_بكسر الدال وفتحها : ما يحتاج إلى تخليص وتنقية من التراب والشوائب › كالحديد 
والذهب والفحم ونحوها . يخلقه تعالى في أمكنة من الأرض » ويطلق أيضاً على المركبات 
العضوية » كالزيت المعدني » ويلحق به نحو البترول » والله أعلم . 

والركاز : الدفين الجاهلى من مال أو غيره إذا وجد فى موات أحياه أو ملك غيره » أما دفين 
الإسلام : فهولقطة ٠,‏ ۰ 

(؟) أخرج خبر بلال بن الحارث بألفاظ متغايرة من طرق عن ربيعة بن عبد الرحمن مالك في 
« الموطأ » ( 5/7 ) » وعنه الشافعي في « الأم » ( ۳١/۲‏ ) » وأبو عبيد القاسم في الأموال » 
٠۷۹ (‏ ) بنحوه » وأبو داود ( ۳٠١١‏ ) في الخراج والإمارة » وابن خزيمة في ١‏ صحيحه » 
0 )ء والبيهقى فى « السنن الكبرى » ( 5/ ١57‏ ) و(5/ ١55‏ )» وابن عبد البر فى 
« التمهيد ٩‏ ( ۳۳/۷ ) مرسلاً . قال الشافعي : ليس هذا مما يثبته أهل الحديث . ۰ 

ورواه أيضاً عن عوف المزني أبو داود ( ۳۰۹۲ ) و ( 5078 ) في الخراج 1 
القبلية : بالقاف » ناحية قرب المدينة . جلسيها : الجلس كل مرتفع من الأرض . 
غوريّها: الغور : كل ما انخفض من الأرض » كالوهاد والوديان ونحوها » ومنها غور الأردن . 


TE‏ كتاب الزكاة 


وهو إجماعٌ”'' لا خلاف في وجوب الزكاة في المعدن . 


ان 


مسالة : [زكاة المعدن] : 

فإنٍ استخرج الحو المسلمٌ نصاباً مِنَ الذهب أو الفضّةٍ مِنْ معدن في مواتٍ أو في 
أرض يملكها. . وجبث عليه الزكاةً ؛ لِمَا ذكرناهُ » وإِنِ استخرج ذلكَ مكاتبٌ أو 
ذمّنٌ. . لم يجب عليه شيء . 

وقال أبو حنيفة : ( يجبُ على المكاتب ) . 

دليلنا : أنَّ ذلك زكاةٌ » فلا تؤخذ مِنَ المكاتب والذْمّئٌ » كزكاة السائمة . 

وإِنْ وجه في أرض مملوكةٍ لغيره. . فهو ملك لصاحب الأرض تجبُْ عليه زكاثه 
إذَا قبضه . 

إن أشترئ أرضا + فظهد فيها معدن كان عملوكا له فزن شام ٠‏ غملة + وإن 
شاءَ. . تركة » ولا يتعرّضٌ له في ذلك أحدٌ . 

وإِنْ وجدَّ في المعدنٍ غير الذهب والفضّةٍ » كالحديدٍ والرصاص وغيرهما. . لم 
تجن فيه الزكاة » وبه قال مالك رحمة الله عليه . 

وقال أبو حنيفة : ( تجبُ في الذهب والفضَّةٍ » وفي كلّ ما ينطبعٌ إِذَا طبع » مثلُ : 
الحديدٍ » والرصاص › والصّفْرٍ »> ولا تجبٌ فيما لا ينطبع » مثل : الفيروزج › 
والزجاج ) . ١‏ 


وقال أحمد رحمة الله عليه : ( تجبُ في كل ما يُستَحْرجُ مِنَّ الأرض ) . 
دليلنا : قوله یل : « لا زکاة فی حجر »° . 


)١(‏ قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ٠٠١‏ ) : وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب 
والفضة و ( ٠١١‏ ) : وأجمعوا على أن الذي يحوز الركاز عليه الخمس . 

(( أخرجه عن عبد الله بن عمرو ابن عدي في « الكامل في الضعفاء » ( 178١/0‏ ) » ومن طريقه 
البيهقي في « السنن الكبرى » ( ١57/5‏ ) في الزكاة » وذكره الهندي في « كنز العمال » = 


باب : زكاة المعدن والر كاز Yo‏ 


الأحمر معّ أحمدّ ؛ فإنة وافق في آنه لا شيءَ فيه 


ولأنّه مقوّمٌ مستفادٌ مِنَّ المعدنٍ 2 فلم يتعلنْ به حقٌ المعدنٍ 5 كالفيروزج والطينِ 
:6 )غ203 


»ر 


E TET E فرع‎ 


فإن وجد دون النصاب منّ الذهب أو الفضَّةٍ. . فلا شىءَ عليه . وبه قال مالك » 


وأحمد .+ وإسحاق > وهذه طريقة البغدادكية من أصتحابيا + 


وقال المسعوديٌ [ني ١‏ الإبانة ٠ق/54١]‏ : إن قلنا : الواجبٌ فيه ربعٌ العشر . . اعتبرٌ 


فيه النصاب . وإن قلنا : يجب فيه الخمسنٌ . . ففيه قولانٍ : 


أحدّهما : يعتيد النصاث فيه" . 
والثانى :للا ين . 
014 ا 3 
وقال أبو حنيفة : ( لا يعتبدُ النصاب فيما يؤخذ منّ المعدنٍ ) . 


ا و ر E E‏ ر عت ا ر 4 
دليلنا : قوله مء : « لِيْسَ فيمًا دون حَمْس آوَاقٍ مِنَّ الوَرق صدقه > وَلِيْسَ فیمًَا دون 


عشرينّ دِياراً مِنَ الذهب صدقة » . ولم يفرّقٌ بين أن يكونّ من المعدنٍ أو غيره : 


فرع , [كيفيّة وجود المعدن] : 


ولا يخلو ما يوجد م المعدن : إمَا أن يكونّ مجتمعاً » أو متفرّقاً » فإِنْ كان 


مجتمعاً بِأَنْ وَج بَذرة واحدةً لا غيرٌ. . اعتبرث بنفسها » فإِنْ كانت نصاباً. . أخرج 


( 15877 ) » وابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ۱۹۲/۲ ) كلاهما من حديث عمر بن أبي 
عمر الكلاعي ١‏ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه › عن جده » وقال : تابعة عثمان الوقاصي › 
ومحمد بن عبيد الله العرزمى » كلاهما عن عمرو بن شعيب » وهما متروكان . 

أي : الدليل على أبي حنيفة : القياس على غير المنطبعات » وعلى أحمد : الطين الأحمر . 
في حاشية ( س »2 : ( هو الصحيح ؛ لأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض ) . 

في طرة ( س ) : ( مال يجب تخميسه » فلا يعتبر فيه النصاب » كالفيء والغنيمة . 
« تتمة)). 


البَدرة : كيس فيه مقدار من المال يتعامل به » ويقدم في العطايا » ويختلف باختلاف العهود . = 


۳ كتاب الزكاة 


عنها الزكاة » وإِنْ نقصث عن النصاب . . لم يجب فيها شيءٌ » وإِنْ كان متفرّقاً. . ففيه 


إحداهنّ : أنْ يتّصلَ العمل والئَيْلُ”" » فيض النيل بعضّه إلى بعض في إكمال 


النصاب » واتّصالٌ العمل : هو أن يعمل في الوقت الذي جرّت العادةٌ بِالعَمّل فيه » 
وان ا ها ل س الحو و ان مو أ الأ يون ا هن 
العرث : حقدَ المعدنٌ : إذّا لم يل » وحقدت السماء : إا انقطع مَطَدُها » وسمٌّيّ 
BS‏ 


آي 


المسألة الثانية : أن ينقطعَ العمل » ولا ينقطعَ النيلُ » ومعنى لم ينقطع اليل › 
: لو عمل » لنالة » فإنْ كان انقطاعٌ العمل لعذرٍ » مثل : إصلاح الآلة > أو هرب 


العبيدٍ » أو مرضهم. . فة إذا عمل بعد زوال العذر. . ضمّ ما وجدَهُ بالعمل الثاني إلى 
ما وجدَهٌ بالعمل الأول . 


وإِنْ كان انقطعَ العمل لغيرٍ عذرٍ ‏ بأنْ قطعَ العمل باختياره يوماً أو يومين. . لم يَضْمّ 


ما وجد بالعمل الثاني إلى ما وجده بالعمل الأول" » بل يعتبر كل واحَدٍ بئفسه ؛ لأنّه 
قطعة باختيار:47) 5 


(۳) 


(6) 


يجمع على : يدر . 

النيل : هو ما يناله » أي : يأخذه الإنسان . يقال : نال ينال نيلاً » وأناله غيره : أعطاه . 

في حاشية ( س ) : ( أن لايمتد الزمن » فإن امتدّ. . فوجهان : أحدهما : ينقطع حكم 

الضمّ » لأنَّ الزمان الطويل فاصل . الثاني : لا يبطل حكم الضمٌ ؛ لأنه مسلوب الاختيار . 

( تتمة ) ) . 

في حاشية ( س ) : ( الكثير من الزمن فاصل › فبكم يقدّر ؟ فيه للقاضي حسين وجهان : 
أحدهما : يقدر بثلاثة أيام » والقليل دونها . والثاني : يقدر بيوم كامل ويعد فاصلاً 

كثيراً ) . 

في هامش ( س ) : ( انقطع حكم الضم » فهو كملك قديم » فلا يضم إلى الثاني لإيجاب 

إخراج حق المعدن » ولكن نضيف الثاني إلى الأول حتى يُخرج حن الثاني » وزكاة الأول عند 

تمام الحول . ١‏ تتمة ؟) . 


باب : زكاة المعدن والرکاز TY‏ 

المسألة الثالثة : أنْ يتَّصلَ العمل » وينقطعَ اليل اليومينٍ والثلاتٌ › م يعود 
النيل » ففيه قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم : ( لا يْضمٌ ما وجدَهٌ بعد انقطاع النيل إلى ما وجدّه 
ننه + لأن لمن حو N‏ ما وجده بعد قطع العمل بغيرٍ عذرٍ إلى 
ما وجدَهٌ قبلَهُ » فلأنْ لا يضم ما وجدهٌ بعد قطع النيل أولئ . 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( يْضِمٌ ) . وهو الصحيحٌ ؛ لأنَّ انقطاعٌَ النيل لا صنعَ 
له فيه » بخلافي قطع العمل » ولأنَّ العادة أنَّ المعدنّ لا ييل على الدوام وما ييل 
شيئاً بعد شيْءٍ » فلو قلنا : لا يُضحٌ. . لأدّئ ذلك إلى إسقاط الزكاة في المعدنٍ . 


e 
: مسألة : [وجد رجلان معدناً]‎ 

إذا وجدَ رجلانٍ شيئاً منّ المعدنٍ » فإنْ وجدا نصابين. . وجبت عليهما الزكاةٌ , 
وإِنْ وجدا أقلّ منْ نصابين » فإنْ قلنا : تثبتُ الخُلطةٌ في غير المواشي. . ريا زكاة 
ال ل CG‏ 
واحَدٍ منهما لم يجدٌ نصاباً . 


e 
: مسالة : [زكاة المعدن]‎ 

الح الواجبٌُ في المعدنٍ زكاةٌ عندنا » وبه قال مالك » وأحمدٌ . 

وقال أبو حنيفة : ( ليس بزكاةٍ » ويُصْرَفٌ مَضْرِفَ الفئء ) . وبه قال المُزنيٌ ٠‏ وأبو 
حفص بن الوكيل مِنْ أصحاينا . 

دليلنا : آله مستفادٌ مِنَ الأرض ٠‏ فأشبة الزرعَ . 

إذا ثبت هذا : فاختلف قول الشافعيئٌ في القَدْرٍ الواجب في المعدنٍ [علئ ثلاثة 
أقوال] : 


[الأول] : قال في « الأمّ » ]۳١/۲[‏ و « الإملاءِ » : ( يجبٌ فيه ربعٌ العشر ) . وبه 


TA‏ كتاب الزكاة 


فال الشيخ أبو حامدٍ : وبه يُفت » وهو الصحيحٌ ؛ لقوله كَل : « في الرّقَة رَبُعْ 
العشر » . 

والقول الثاني : بحن كه المي وبه قال أبو حنيفة ؛ لما روي : اَن 
النبيئَ يي قال : « وفي الركاز الحُمِسسٌ » » فقيل له : وما الركارٌ ؟ فَقَالَ : « الذَهَبُ 
والفِضّة اللذانٍ خَلقَهُمًا الله تعالئ في الأزض يَوْمَْ حَلقَهَا » . 

والقول الال إن :جد ندر واتحدة رت و "هيا ا وان ود ی 
ومؤنةٍ. . وجب فيه ربعٌ العشر ؛ لاله حن يتعلّقٌ بالمستفادٍ منّ الأرض » فاختلف بِحْفَةٍ 
المؤنةٍ وثقلها » كالعُشر » وهل يعتبدُ فيه الحولٌ ؟ فيه قولانٍ : 


أحدهما : يعبر فيه الحوْل » فإذا تم الكل من حينِ وجدة. . أخرج الزكاة عنةُ ؛ 
لقوله كل : ١‏ لا ركاه في مال ڪن يحو ل عليه الحؤلٌ » . 


8 


والثاني N N NR OAR E‏ أنه 

لأ يعد فيه الحول + .بل إذا جد بضاناً: ل 5 

مستفادٌ من الأرض › فلم يعتبز فيه الحولٌ » كالحبوب » ولأنَّ الحول يراد لتكامّل 
النَّماءِ » وهذا قد تكامَلَ نماؤة . 


را رل علخ كين الان + لال لا يتكامل ول بالحوله 
بخلافي المعدنٍ . هذا نقل الشيخ أبي حامدٍ » وأصحابنا البغداديّينَ » وقال المسعوديٌ 


» ) 517 و(‎ ) 51/١ ( » أخرج عن أبي هريرة طرفاً منه من طرق الشافعي في « ترتيب المسند‎ )١( 
في‎ ) 7١806 ( في الحدود » وأبو داود‎ ) 17١١ ( في الزكاة » ومسلم‎ ) ۱٤۹۹ ( والبخاري‎ 
) ۲٤۹۸ ( الصغرى » ( 5546 ) وإلى‎ ١ الخراج والإمارة » والترمذي ( 557 ) » والنسائي في‎ 
. ) 808 في اللقطة › وأبو عبيد في « الأموال » ( ۸0۷ ) و(‎ ) ۲٠٠۹ ( في الزكاة » وابن ماجه‎ 

وبتمامه : أخرجه عن أبى هريرة البيهقى فى « السنن الكبرى » ( 5/ ٠١١‏ ) فى الزكاة . 

قال ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » ( 70/١‏ ) : من حديث عبد الله بن سعيد المقبري . 
وقال في « تلخيص الحبير » ( ۱۹۳/۲ ) : تابعه حبان بن علي » وهما ضعيفان » فلو صح 
لكان فيه دلالة على وجوب الخمس من المعدن » إذ قد فسر الركاز هاهنا بالمعدن . 


باب : زكاة المعدن والركاز ۳۳۹ 
[في « الإبانة » ق/ ]٠٠١‏ : إِنْ قلنا : إنَّ الواجبَ في المعدنٍ الحُمسُ. . لم يعتبر فيه الحول 
کالرکاز . وإنْ قلنا : الواجبٌ فيه ربع العشر. . فهل د ب الول يوق لان 


فرع : [كمّل المعدن نصاباً] : 

قال ابن الحدَّادٍ : إذا وجد ديناراً منّ المعدنٍ » وفي يده ممًا سوئ المعدنٍ تسعة 
عشرٌ ديناراً. ل 

قال القاضي أبو الطيّبٍ : وهذا إذا قلنا : لا يعتبد الحولٌ في المعدنٍ » إلا أنَّ 
الشافعيَ نصصّ على هذه TT‏ فلاا العنذاد إل ادن ول 
اه ؛ لأنّهُ يعتبرٌ فيهما النصاث”" ولا يعتبرُ فيهما الحولٌ » وذلك : أنه إذا وَجَدَ 
e‏ تساتونه رسن تلا عسل MGR‏ 0 يزكٌي 
ما وجدَهُ من المعدنٍ في الحالٍ » وإِذَا تم حول النصاب. . زكَاهُ » ويكونانٍ ك : مالين 
في يده » تمّ حول أحدهما دول الآخر . 

فان كانَ الذي عندة أقلَّ مِنّ النصاب » وتم النصاث بالذي وجده منّ المعدن. . فإنّه 
ا ال 
تم الحول. . زكًا 

قالَ القاضي أبو الطيّبٍ : وهذا كرجل مع عِشرونَ ديناراً أحدّ عشرٌ شهرا ‏ ثم بادلَ 
بتسعةً عشرّ ديناراً منها تسعةً عشرّ ديناراً » وبقي في ملكه دينارٌ » فاته إذا مضي شهرٌ. . 
أخرج زكاةً الدينار ؛ لأنَّ النصات والحَولَ قذ وجدا فيه » ويستأنفٌ الحول للتسعة 

عشرّ » ولا ينقطمٌ الحول في الدينار ؛ لأنّهُ لم يخل عن نصاب في جميع الحولٍ » كما 
قال الشافعيٌ - فيمن معةٌ أربعونٌ شاءً سه أشهر » ثم باع نصمّها مُشاعاً منْ رجل - E‏ 


)١(‏ قال في ١‏ الإبانة » ( ق/ 15١‏ ) : أحدهما : يعتبر النصاب . والثاني : لا ؛ لأن الحول يُشترط 
لتم المال . 

(۲) في هامش ( س ) : ( قال أبو حامد في ١‏ التعليق » : إنه لا يضم المستفاد من المعدن إلى الذي 
في يده » وإن كان نصاباً جارياً في الحول » واستدل عليه بقوله في « الأم » : لو استفاد ركازاً 
لا زكاة فيه. . . ) . مقتصراً . 


E0‏ كتاب الزكاة 
الحولَ لا يبطلُ في النصفب الذي في يده ) ؛ لأنّه لْ يخلٌ من النصاب . 

قالَ : وقد غلِط بعضٌ أصحابنا فيها » فقالَ : إذا كان معه تسعةً عشرٌ ديناراً » فوَجَدَ 
ديناراً مع آخر الحول أو بعدّه. . وجب حقٌ المعدنٍ في الدينار » ووجب في التسعة عشرٌ 
ربعٌ العشر ؛ لأنَّ الذي في يده قذ حال عليه الحولٌ » والذي وجدَهُ في حكم ما حال 
لي ١ O‏ 

قال هذا القائل : فأمًا إذا وجَدَ الدينار بعد مضي بعض الحول. . لم يجب عليه شيْء 

ل 
عن النصاب . 

وأمًا قوله : إذا وجده بعد مضي بعض الحول على التسعةً عشرّ فلا شيْء فيها. . 
فخلافي نص الشافعيّ في ( الرّكاز ) » فإنّهُ قال : ( لو أخرج زكاةً ماله في المُحَرَّم » ڈ 
وجدّ الرّكارٌ في صَمَرٍ » وله مال تجبُ فيه الزكاةً. . كان في الركاز الحُمسُ وإِنْ كان 
الدكارٌ ديناراً ) . 


فْرعٌ : [وقت وجوب زكاة المعدن] : 

د و ااي الا ا ا ا ااا 
إخراجها : فبعد تمييزه وإخلاصه › وا التمييز را جو في حاضن مال ربٌ 
المال » وقال أبو حئيفة : ( المؤنة منّ المعدنٍ جميعه ) . 

ا انها وه لاهن وا :كانت ميارك لمالا +« کو ا 
الطعام . 


إذا ثبت هذا : فإِن دفعَ رب المال زكاة المعدنٍ إلى الساعي قبل تخليصه يصه. . وجب 
رَدُهُ على رٿ المال : ؛ لأنَّ تخليصة عليه . فإنْ كان باقياً. . وجب رَه : اذ کو 
المردود » فقال رث المالٍ : ليس هذا الذي دفعثه إليكَ » وقال الساعى : بل هو الذي 


دفعيّهُ إليّ » أو اختلفا في قدره. . فالقولٌ قول الساعي معَ يمينه ؛ لاله أمينٌ » فان مره 


"١ باب : زكاة المعدن والركاز‎ ٠ 


الساعى. . فإ القدر الذي يحصلٌ منه يجزىءٌ في الزكاة » فإِنْ كان أقلَّ مِمَا يجبُ 
عليه. . لزم رب المالٍ دفعٌ التمام » ولاشيء للساعي بعمله ؛ لأنَهُ متطوّعٌ به . 

وإِنْ كان المأخودٌ تالفاً. . وجب على الساعي قيمتةٌ » كما إذا قبض شيئاً بالسوم » 
فتلف فى يده. . وجبث عليه قيمتة » فإن كانَ المدفوعٌ ترات ذهب . . قَوَّمَهُ بفضَّةٍ > وإن 
كان ترات فضَّةٍ. . قرَّمهُ بذهب ؛ لثلاً يؤدّيَ إلى الرَبَا » فإِنٍ اختلفا في قدر القيمة. . 
فالقولٌ قول الساعي مع يمينه ؛ لأنّهُ غارمٌ » ولأنّه أمينٌ . 
فرع : [لا يباع المعدن قبل تخليصه] : 

ولا يجوز بِيعُ تراب المعادنٍ قبل التخليص بذهب ولا فة ولا بغيرها 3 وقال 
اا يجو )م 

دليلنا : أن المقصود مَسنُورٌ يما لا مصلحة له فيه » فلم يَجُرْ بِيعُهُ » كتراب الصاغة 
الذي فيه يُرَادَهأ'2 الذهب والفضَّةٍ » وقد وافقّنا مالك على ذلك . 

قالَ أبو إسحاق : وأمًا إذا باعَ تراباً بعد أن مير » وأخذ منه الذهبُ والفضّةٌ » ثمّ 
وُجِدَ فيه فتاثٌ يسيد. . جاز ذلك ؛ لأنَّ المقصود منهُ نفسنٌ التراب دُونَ ما فيه » فجارٌ 


وو 


2 
مسالة : [الركاز] : 

وأمًا الكارٌ” : فهو الما المدفونُ فى الأرض مِنْ زمن الجاهليّةٍ » واشتقاقةٌ من 
قولهم : رَكرّ يركز » يقال : ركز الوْمحَ : إذا غررَّةُ في الأرض ٠»‏ والواجبٌ فيه 
الخمسٌُ » سواء أظهرَهُ أو كتمّة . 

وقال أبو حنيفة : ( هو بالخيارٍ : بِينَ أن يكتمّهُ ولا شيْءَ عليه › وبينَ أنْ يظهرَة 
ويخرج منةٌ الخمسَّ ) . 


. البرادة : هي ما يتناثر من ذرات المعدن إذا عالجه بالمبرد لتسوية الأشياء بالتأكل أو السحل‎ )١( 
. ) في هامش ( س ) : ( سمي : ركازاً ؛ لاختفائه تحت الأرض > والدكر : الكلام الخفي‎ (0 


EY‏ كتاب الزكاة 


ليلنا : قوله ئي : « رذ في الرکاز الْحَمن ۹ وروی عمرو :تن اشغيت © عن ابه 
عن جد : أن الي يله سل عَنْ ن وجل وَج كنرآًفي خرب ؟ فقَالَ : « إِنْ وَجَدْنَهُ في قَزيَة 
مولو ٠‏ اؤ في عربتي ميتاء . . فَعَرَفَهُ حَْلاً كاملاً » وَإِنْ وَجَدْتَهُ في خُرْبَةٍ جَاهِليَةٍ » أؤ 
في قَريَةِ غَيْرِ مَسْكوثَة. . قَفِيهِ وَفِي الوَكَازٍ الَحّحُْ »22 . 


فرع : [وجوب حق الركاز] : 
ولا يجبُ حقٌ الركاز إلا على مَن يَجبُ عليه حقٌ الزكاة » فان وجدَةٌ مكاتبٌ أو 
ذمٌّ. . لم يجب عليه شيءٌ » وحكئ ابن المنذر عن مالك » والثوريٌ » وأهل الرأي ١‏ 
وأصحاب العراق » والأوزاعيٌّ » ورواه أبو ثور » عن الشافعيّ : ( أنه يجبُ على 
الذمّيٌ الخْمنُ فيما يجدهُ من الركاز )^ . 

وهذا ليس بصحيح ؛ لاله زكاةٌ » فلم تج على الذمّيَ » كسائر الزكوات . 

وإنْ وجدت المرأة أو الصبيٌ ركازاً. . كان لهما . 

وقالَ الثوريٌ : لا يكونٌ لهما . 

دليلّنا : أنّهما يملكان بجميع أسباب التمليكِ » فملكا الرّكارٌ بالوجودٍ » كالرجل 


البالغ . 


» وفي « ترتيب المسند‎ )717/1( ٠ أخرجه عن ابن عمرو من طرق الشافعي في «الأم‎ )١( 
في اللقطة » والنسائي ف في « الصغرى » ( 7595 ) بنحوه في‎ ) ١17١١ ( وأبو داود‎ ٠ ) ۷۳ ( 
الزكاة » وأبو عبيد القاسم في 3 الأموال» نحوه (۸0۹) و( 8150 )» والحاكم في في‎ 
في الزكاة . وسكت عنه‎ ) ٠١١ /٤ ( » المستدرك 4( 50/7 ) » والبيهقي في « السئن الكبرى‎ « 
٠ إرشاد الفقيه‎ ١ الحاكم . وذكره في « تلخيص الحبير » ( 197/7 ) . قال ابن كثير في‎ 
. ورواه الشافعي عن علي موقوفاً بإسناد صحيح‎ : ) 511/1 ( 

ميتاء ‏ بكسر الميم والياء مفعال من الإتيان -: وهو الطريق العامر الذي يسلكه كل أحد . 

(۲) ذكر الماوردي في « الإقناع ؛ ( ص/ ٠٠‏ ) : والركاز : دفن الجاهلية » وسواء كان ذهباً » أو 
فضة » أو نحاساً » أو حديداً » أو جواهر » أو غير ذلك » وسواء كان الذي وجده حرا » أو 
عبداً » أو مكاتباً » أو امرأة » أو صبياً » أو ذمياً » وسواء ما وجد منه في موات أرض الإسلام » 
أو أرض الحرب . 
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فرع : [أحوال وجود الركاز] : 

اا ی ]نا ان ا ی ا ا ف أن ف ت 
قد مُلِكَ : 

فإنْ وجدهٌ في موضع لم يُملك » وهو الموات الذي لم يُخيه ا . فهو ركارٌ » 
ولا فرق في ذلك بِينَ مواتِ دارٍ الإسلام أو موات دار أهل العهد »أو موات دار أهل 
ا 

وقال أبو حنيفة : ( إن وَجَدَهُ في موات دار الإسلام » أو موات دار أهل العهدٍ. . 
فهو ركا يجبُ فيه الحمُُْ » وإِنْ وجدّه في موات دار أهل الحرب. . ملكةٌ غنيمة له » 
ولا يخمّسُ ) . وقال مالك : ( يَكُونُ بِينَ الجيش ) . 

وقالَ الأوزاعئٌ : ( يُوْحَذْ حُمُسة » والباقي بينَ الجيش ) . 

دليلّنا : قوله ي : « وَفِي الكَازٍ امن » . ولم يفرّقُ بِينَ موات دارٍ الإسلام 
وغيرها . 

وإِنْ وجدّه في موضع قذ مُلِكَ. . نظرت : 

فان لم يُعرفٌ مالكه > مل : مواضع عاد وقومِه. . فالحكم فيه كالحكم فيما وجد 
في مواتٍ ؛ لأنَّ ما لا يعرف مالِكّةُ بمنزلة ما لم يُملك . 

وإِنْ وجده في أرض عرف ايكيا > فإِنْ كانث في دار الإسلام » أو في دارٍ أهل 
العهدٍ. . لم يكن ركازاً » ولا يملِكهُ » بل يحفظة إلى أنْ يج صاحِبَهُ » فلن جاء. . 
أعطاهُ » وإلاً كانَ لبيتٍ المالٍ ؛ لاه مال محررٌ في ملكه . والظاهرٌ : أل صاحبه 
ا 

وإِنْ كانَ في دار الحرب. . فإِلّه يكونٌ غنيمة » وبه قال أبو حنيفة . 


وقال أبو ثور » وأبو يوسف : ( ينفردٌ به الواجدٌ ) . 


. ) في هامش ( س ) : ( إل ما يجده في موات الحرب له أربعة أخماسه‎ )١( 


٤‏ كتاب الزكاة 

دليلنا : أنَا حَكَمْنًا بأنّ الموضعَ ملك للمشركينَ » فالظاهرٌ : أنَّ ما كان فيه » فهو 

وإِنْ وجدّ الرجلٌ في داره أو أرضه ركازاً » فان قال : هو لي كُنْتُ دفنئه. . قبل قوله 
مِنْ غير يمين ؛ لأنَّ الظاهرَ أنه له » وإِنْ قال : ليسَ لي . . قال الشافعيٌ : ( فالظاهر آنه 
E eal A Es‏ 
الأب » إِنْ اذّعوا ذلك » وإِنْ ادَّعاهُ بعضهم دود بعض . . دُفعَ إلئ من اذّعاهٌ نصيية ء 
ووقِفَ نصيبٌ مَنْ لم يَذَعِهِ . 

وإِنْ قالوا : ليس بملكِ لأبينا. . فالظاهدٌ : آنه لمن انتقلّ منهٌ الدارٌ إلى الأب . 

فإِنْ لم يَدَعِهِ أحدٌ ممَّنْ ملك هذه الدار. . قال ابن الصبّاغ : كان ذلك لقَطة . 

وإِِ اكترئ مِنْ رجل دارا » فوجد فيها ركازاً » فادّعئ كل واحدٍ منهما : أنه له 
قال الشافعئٌ : ( فالقول قول المكتري ) . 

وقال المُزنيٌ : القول قول المُكري » وهذا خطأ ؛ لأنَّ يدَ المكتري على الدَارٍ وما 
فيها » فكانَ القولٌ قوله فيما في يده . 

ولا يحكم بأل ركارٌ إلا بان يَكُونَ مِنْ مال جاهليٌ » يُعلّمُ أنَّ مثلّهُ لم يُضرب في 
الإسلام » بأنْ يكونَ عليه اسم أحدٍ مِنْ ملوك أهل الشركِ أو صورةٌ الصلبانٍ ؛ لأنَّ 
الظاهر أنه لمشرك . 

فاا إذا كان عليه آيةٌ منْ كتاب اشر أو اسم النبئٌ ية > أو أحدٌ منْ خلفاء 


المننلمين :فايس بر كاز + بل هو لفط بجت تعريفها + 


فرع : [بناء المشرك على كنز] : 
ذكر في « التعليق » : أنَّ أبا إسحاق المروزيّ قال : إذا بن المشرك بناء » وكنرٌ فيه 


َو 


كنز » وبلغتةٌ الدّعوةٌ » فعاندَ » ولم يسلم » ثم باد وهلكَ » فوجدنا ذلكَ الكنر. . فال 


)غ0( في هامش ( س ) : ( على ظاهر المذهب . أما على طريقة ة القفال : ليس بلقطة ) . 
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يون فيئاً » ولا يكونٌ ركازاً ؛ لأنَّ الركارٌ إلّما هر أموالٌ الجاهلية العاديّة الذين لم 
يُعرفٌ هل بِلعْنْهُمُ الدعوةٌ » أمْ لا ؟ فأمًا إذا عَم أنَّ الدعوة بلغتهم : كان مالهم فيئاً » 
خمسّهُ لأهل الخُمس » وأربعة أخماسِه لمن وجدَهُ > وإِنْ لم تبلغهم الدّعوة.. فهو 


موهبةٌ من الله تعالى أَبِاحَهُ لتا » فكانٌ ركازاً . 


فرع : رخ رهاز لا علامة تذل عليه ] + 


وإِنْ وج في الموات ركازاً لا علامة عليه لمسلم أو لمشركِ » كالأواني منّ الذهب 
رحمه الله : ( أنه لقَطةٌ ) ؛ لأنّهُ يحتمل أنه لمسلم » ويحتملٌ أَنّهُ لمشركِ ٠‏ والظاهر أنه 


لس اع 


ومِنْ أصحابئًا مَنْ قال : إِنّهُ ركارٌ » وذكرٌ ابن الصبّاغ : أنَّ هذا قولٌ للشافعيّ في 
« الأمّ5[2//م] ؛ لأنَّ الظاهرَ منهُ إا كانَ من موات : أَنَّهُ ركارٌ . 


فرع : [وجد غير الذهب والفضّة] : 

ون وجدَ غير الذهب والفضّة. . ففيه قولانٍ : 

[الأول] : قالَ في الجديدٍ : ( لا تجبُ فيه الزكاةٌ ) . وهو الصحيحٌ ؛ لاله مقرّمٌ 
استفيدَ منّ الأرض » فلم يجب فيه شِيْءٌ » كما لو استخرج منّ المعدنٍ . 

و [الثاني] : قال في القديم : ( ی كل ما وجد ؛ لقوله عل : « وفي الركاز 
ال 0 7 

ولا يعتبرٌ الحولٌ فيما يوذ منّ الّكاز » قولاً واحداً » وهو قول كافَةٍ العلماء ؛ لاله 
مستفادٌ من الأرض > فلا يعتبذ فيه الحولٌ » كالحبوب والثمارٍ ٠‏ والفرق بيه وبينَ 
ما يؤخدُ منّ المعدن على القول الضعيفف : أنَّ ما يوذ منّ المعدن أخذهُ بتعب ومؤنةٍ » 


دااع فيه الجول + :هذا :اكد بعير تت ولا مؤلة » 


. ) في حاشية ( س ) : ( أو الدراهم لا نقش عليها‎ )١( 


:م كتاب الزكاة 


يان 
مسألة : [اعتبار النصاب فى الركاز] : 

وهل ب يعتبرٌ النصاب في الرّكاز ؟ فيه قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم : ( لا يعتبرٌ فيه النصاث › بل تجبٌُ الزكاةٌ في قليله 
وكثيره ؛ لقوله علا : ( وَفى ا ال 

هاي دي اير نسپ لان شب . قال الشافعيٌ : ( ولو 
قت آنا الواجدء ل فل وك وهذا القول هو الصحيٍ ؛ لقوله كل : 
اراي د ا 
ولم يفرق بين ن¿ الركاز وغيره » وا مكدرو إلئ أهل الصدقات › فاعتبرٌ فيه 
النصاب » كسائر الزكوات ) . 

وأمًا الخبرٌ الأوّل : فهو عام » وهذا خاصصٌ » والخاصيٌ يقدَّمٌ على العام . 

فعلئ هذا : إا وج دون النصاب منّ الذهب أو الفضّةٍ » فإِنْ لم يكن مِعَهُ شىء منْ 

وإِنْ كان معَهُ شئْء منْ جنسه. . فلا يخلو : إِمًا أن يكونَ الذي عندّه نصاباً أو أقلّ من 
النصاب : 

فإِنْ كان الذي عنده نصاباً. . نظرت : 

فان ود الكارٌ مع حؤول الحول على النصاب. . أخرج الحُمِسَ مِنَ الوّكازٍ » وعن 
اا ا تضق ا خال عليه الحول وأ روعت 
فيه الزكاة » والرٌكارٌ لا ر يعتبرُ فيه الحول » فهو كما لو كان موجوداً مع النصاب مِنْ أَوّلٍ 
الحول . 

إن وُجِدَ الركارٌ بعد حؤولٍ الحول على النصاب الذي عنده. . لَزِمَهُ أن يُخْرِجَّ الخمسَ 
عن الركاز » سواءٌ كان قذ زكّئ النصاب الذي عنده » أؤ لم يرك » نصصّ عليه الشافعيئٌ 
أيضاً ؛ لأنَّ ما معَهُ قد حَالَ عليه الحولٌ » والركاز في حُكم ما حال عليه الحولٌ . 


باب : زكاة المعدن والركاز TEY‏ 
قال ابنُ الصبّاغ : ولا خلاف بِينَ أصحابنا في هاتيْنِ المسألتين . 


وإِنْ وجد الركارٌ قبل حؤولٍ الحول على التّصاب الذي عنده » مثلّ : أن يكونّ عنده 


و 2 4 
وجد من الركاز مئة درهم. . ففيه 


4» 


مئتا درهم » فأقامث عنده أحد عشرَ شهراً » 
وجهانٍ : 

أحدُهما ‏ وهو اختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ » وأبي إسحاق صاحب « المهدّب » _ : أنه 
لا يضم المئة منّ الركاز إلئ ما عنده » بل إِذَا َم حول النصاب. . زكّاهُ » وإِذَا نَم حول 
المئةِ مِنْ حينَ وجدّها. . أخرج عنها ربع عشرها ؛ لأنَّ النصاب الذي عنده لم يَحُلْ عليه 
الحول » والرّكازٌ وإِنْ كانَ في حم ما حال عليه الحولٌ » إلا أنه كبعض صاب حال 
عليه الحول » فلم تجبْ فيه عليه زكاةٌ . 

قال الشيخ أبو حامدٍ رحمه الله : وهذه ليست بمنصوصة للشافعيّ رحمه الله ولكنه 
قد نَصّ على مثلها » فقال : ( لو استفاد مئةَ درهم مِنَّ الركاز » وليسَ معَهُ مال سواها. . 
لان ايها + ادون السات فإ و مات ومآ راا بعك 
فا ی ا بر ف ا ی عليه رن رمو 
في حكم ما حال عليه الحولٌ . 

والوجة الثاني - وهو قول القاضي أبي الطْيّب في « شرح المولّدات » » واختيارٌ ابن 
الصبّاغ - : أنَّ المئةَ تضم إلى النصاب وإِنْ كان قبل الحول » ويخرج الحُمسَ عن 
المئةِ » وإِذَا تم حول النصاب. . أخرج عنة ربح العشر . 

واحتجًا بنصٌ الشافعيٌ في المسألةٍ قبلها > وهو إذا وجدّ ما دون النصاب بعد حؤول 
الحول على النصاب. . أنه يلزمّةُ أنْ يخرج الحُمسَ عن الرّكاز وإِنْ كان الحول الثاني لم 
يتم على ماله » ولا حكم للحول الذي انقضئ قبلَ وجود الركاز » ولأنَّ الشافعيّ 
رحمه الله قد قال : ( إِذَا كان ماله ديناً أو غائباً » عرف الوق الذي أصاب فيه الركارٌ » 
فإِنْ كان ماله الغائبُ في يد مَنْ وكَلَهُ » أو مَنْ عليه الدّينٌ مليثاً مقرَابهِ. . فهو كما لو كانَّ 
المال في يده » ويخرجٌ زكاةً الركاز ) . ولم يعتبز وجوه في آخر جُزء منْ آخر الحولٍ أو 


ت 


بعذه . 


€۸ كتاب الزكاة 

وما المسألة التي احتج بها الشيخ أبو حامدٍ : فقال القاضيٍ : أراد الشافعيٌ : إذا 
ول اله الان جد تلفت الأول ٠‏ فأمًا إذا وجد الثانية مع بقاء الأولئ . . فإِنَهِ يخر مِنَ 
الثانية حُمسّها ؛ لأنَّ الشافعي قال فيها : ( فكانَ كمال يفيدة في وقتٍ » فتمرٌ عليه 
سن » م يفيدُ آخرٌ في وقت » فتمو عليه سه فليسسَ فيو الزكاةً ) . وأراة : إذا كا 
الأول قد خرج عنْ ملكه نوالا فإذا كان باقن . وجبت الزكاة في السنة الثانية . 

هذا إذا كان الذي عنده نصاباً » فان كان الذي عند أقلّ من نصاب ٠»‏ بأنْ كان عندهُ 
مئه درهم الع وعد انا درفم منّ الوّكاز » فان وجدها مع آخر الحول على المئة » أو 
بعد الحول. . ففيه ثلاث أوجه : 

أحدّها ‏ وهو المنصّوصٌ » وهو قول أبي على الطبريّ » والشيخ أبي حامدٍ ‏ : ( أنه 
يجبُ في المئة التي كات عندهٌ ربعٌ العشر في الحالٍ » ويجبُ في المئة اَي أخدّهًا ركازا 
الخمسنٌُ في الحال ) ؛ لأنَّ الذي عندّه قد حال عليه الحو » وما وجِدَهُ في حكم 
ما حالَ عليه الحولٌ ٠‏ فهو كما لو كان في يده مثتا درهم مِنْ أل الحول إلى آخرو ٠.‏ 
والوجة الثاني - وهو قول القاضي أبي الطيّب ٠‏ واختيارٌ ابن الصبّاغ - : أنه يجبُ في 
المئة المأخوذة منّ الركاز الحُّمسنُ ؛ لأنّه لا يعتبدٌ فيها الحَوْلٌ » وقدٍ انضمّتْ إلى المئةٍ 
الأخرئ في النصاب . ولا يجب في المئةٍ التي كانث عندّه شيْءٌ » حت يحول عليها 
الحول مِنْ حين تم النصاث ؛ لأنَّ الحولّ لا ينعقدٌ عليها مع نقصانها عن النصاب . 
والوجة الثالث : أنه لا يجبٌ في المئتين شي في الحال » بل يستأنفُ بهما الحولَ 
مِنْ حين نَم النصاث » فإذا تَمّ حولّهما. . أخرج عنْهما ربع العشر ؛ لأنَّ ما دول النصاب 
لا يجري في الحول . 

وإِنْ وجد المئة قبلَ تمام الحول علئ المئة التي كانت عندّه. . ففيه وجهانٍ : 
أحدُهما ‏ وهو قولٌ الشيحَيْن : أبي حامدٍ » وأبي إسحاق ‏ : انه لا يجب فيهما في 
الغار: تي 4ه إن E A‏ كين 7 الشيات > إن ENE‏ 
عليهما. . وجب فيهما ربع العشر . 

والثاني - وهو قول القاضي أبي الطيّب » وابن الصبّاغ ‏ : أنه يجبُ في المئةٍ التي 


باب : زكاة المعدن والركاز ۳4 
وجدها مِنَ الركاز الحُمسُ في الحالٍ » ويستأنفٌ الحول في المئة الثانية التي كانت عندّه 
مِنْ حينِ تم النصاث » فإذًا نّم حولها » أخرج عنها ربع العشر . 

ووجههما : ما ذكرناٌ في المسألة المتقدّمةٍ . 


ال : [إخراج العبد الركاز] : 
إذ ذا أمر السيّدُ عبدَهُ بإخراج ركاز » أو يعمل في معدنٍ » فوجد مالا » أو وده مِنْ 
غير إِذْنٍ السيّدٍ. کان ملكا للستت عليه ال اة فيه إن كان ينك فجت عليه الركاة , 
وذ :قال له الد :دة لشيك» فزن قلا ٠‏ يماك الد إذا كلك + فهو للعيد+ 
ولااركاة غل ادها ةه إن فلن لايملك: + فهو لل :وكات عة . وقال 
الأوو a e‏ أرطي" O‏ 
وقالَ أبو حنيفة » وأبو ثور : ( هو له بعد امس ) . 
دليلنا : أنَّ كسب العبدٍ ملك للسيّدِ » وذْلكَ مِنْ كسبه » فكانَ للسيّدِ كالصيدٍ . 


والله أعلمٌ » وبالله التوفيق 


F# %‏ نا 


)۱( الرضخ : العطاء القليل . 


0۰ ۳ 5 كتاب الزكاة 


بَابُ رّكاة القط ('“ 


زكاةٌ الفطر مفروضة » والواجبُ والمفروض عندنا واحة" . 

وقال أبو حنيفة : ( هي واجبةٌ » وليستٌ بمفروضة ) ؛ لأنَّ الواجب عند أقل درجة 
منّ المفروض » فالمفروضٌ : ما ثبت بالأخبار المتواترة » كالصلوات الخمس » 
الا ا عار ا ف + الوتر ع ا ون :ی الست 
لأف 

وقال الأصمٌ » وابنُ عُلَيَةَ > وقومٌ من أهل البصرة : لا تجبُ زكاةٌ الفطر . 

وبه قالَ أبو الحسين ابن اللَبّان الفرضيٌ منْ أصحابنا . 

دليلنا : ما روئ ابنُ عمر : ( أذ النبئّ يل فَرَضَ ركاه الفطر على الاس في رَمَضَانَ 
ضَاعَاً مِنْ تفر ٬‏ أؤ صَاعَاً مِنْ شير » عَلَى گل گر وأ » حو وَعَبْدٍ مِنَ 
المسْلمين فنا مقه ادلبللان : 


أحدّهما : قول : ( فرض ) بمعنى : ألرَّمَ » وحَنَّم » ولا يجوز أن يكون معناهُ 


)١(‏ سميت بذلك ؛ لأن وجوبها بدخول الفِطر » ويقال : أخذث من الفطرة التي هي الخلقةٌ المرادةٌ 

من قوله تعالئ : #فِظرَتَ ألو الى فطر لاسعلا [الروم : ]7١‏ . 
قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ٠١5‏ ) : وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض . 

(؟) الفرض والواجب عند الشافعي ألفاظ مترادفة إلا في الحج » فالفرض والركن غير الواجب . 

)۳( أخرجه عن ابن عمر البخاري ( 1١5‏ ) » ومسلم ( 9484 ) » وأبو داود ( ١71١‏ ) » والترمذي 
٩۷7 (‏ ) » والنسائي في ١‏ الصغرى» ( ۲٠٠١۰‏ ) » وابن ماجه ۱۸۲١(‏ ) في الزكاة . قال 
الترمذي : حسن صحيح › واختلف أهل العلم في هذا : فقال بعضهم : إذا كان للرجل عبيد 
غير مسلمين لم يؤدٌ عنهم صدقة الفطر » وهو قول مالك › والشافعي » وأحمد . وقال 
بعضهم : يودي عنهم » وإن كانوا غير مسلمين » وهو قول الثوري » وابن المبارك » 
وإسحاق . 


باب : زكاة الفطر ۰ ۳01 
قدّرّ ؛ لأنّه قال : ( على الناس ) ولو كان المرادٌ التقدير. . لقال : للناس . 


والثاني : أنه قال : ( زكاة ) + والزكاة الا كرن إلا مفروفية لأارمة : 


مسأل : [الفطرة علئ المسلم] : 

قال الشافعييٌ : ( ولم يفرضها إلا على المسلمينَ ) . 

وجملةٌ ذلك : أنَّ مَنْ قالَ مِنْ أصحابنا : إِنَّ الكمَّارَ الأصلبّينَ غير مخاطبينَ 
بالشرائع. . قال : لا تجبُ عليهم زكاةٌ الفطر » واحتجٌ بقول الشافعيٌ هاهنا : ( إلا 
عا الل ب و فال وذ امانا :ناكد لاصلئينَ مخاطبوة بالشرائع. 
قال : زكاةً الفطر واجبةٌ عليهم : 

وتقول : معنيل قوله : ( إلا على المسلمين ) » أي : فرض الأداء : 

وإِنْ كان الكافرٌ مرتداً. . فعلئ ما ذكرناهٌ من الأقوال الثلاثة في أوَّلٍ الزكاة . 

وأمًا المكاتبُ : فالمنصوص للشافعي رحمه الله في عامّةِ كته : ( أَنَّهُ لا تجب زكاةٌ 
فقون توجهالة والاعل اسكلة ).نويا قال ابن ملاوع 

وروئ أبو ثور » عن الشافعيٌّ : ( أنَّ زكاةً فطره تجبُ على سيد ) . وبه قال 
عطاء » ومالك رحمة الله عليهما » وقالٌ أحمدٌ رحمه الله : ( تجبُ في كسبه ) . 
وحكاه ذف في « المهدّب » وجهاً عن بعض أصحاينا . 

دليلنا : أنَّ المكاتب ناقص الملكِ ٠‏ بدليل : أنه لا تجبُ عليه زكاةٌ المالٍ » فلم 
تجبْ عليه زكاةٌ الفطر ؛ كالدّميٌ » لطر مله اننا لا تجبُ علئ سيّده : آنه معَهُ 
كالأجنبيٌ » ولهذا ر يصح البيعٌ بيتهما . 


فرع : [وجوب الفطرة] : 
EES N‏ عر رو ار 
ويومّة ما يؤدّئ في الفِطرة ‏ ولا ر يعتبدٌ ملك النصاب بعد القوت »› وبه قال عطاءٌ » 


ومالك ؛ واعحمة + وإستحاق 5 


oY‏ كتاب الزكاة 

وقال أبو حنيفة DE‏ اداه مَنْ ملك نصاباً مِنَ الذهب أو الوَرِقٍ أؤ ما قيمتهُ 
نصاث ) . 

دليلنا : ما روئ ابنُ عمرّ رضي الله عنهما وأرضاهما : أنَّ النبئ اة فَرَضَ رَكَاةَ 
الفِطر مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الاس : ضَاعَاً مِنْ تَمْرٍ » أؤ صَاعاً ِن شير ؛ عل کل 
وَعَبْدٍ » ذَكَرٍ وَأنى ( . ولم يفرّقٌ بينَ أن يكونَ واجداً للنصاب أو غيرَ واجدٍ . 

ون فصل مع نصفٌ صاع. . ففيه وجهانٍ : 

أحذهما : لا يلرمه TT‏ ةر 

والثاني : يلزمة » وهو الصحيحٌ ؛ لقوله كل : إِذَا أَمَرْنُكُمْ يمر .. فأتوا مه 
e‏ 00 
مَا اسْتَطْعْتُم » 

ولأته لو ملك نصف عبدٍ. . للزمَةٌ نصفُ فطرته » فكذلكٌ إِذَا ملك نصفَ صاع. . 


لمَهُ إخراجة”" . 


5 


وإ كان كيرا حال الرجرب ٠ه‏ ايسر بعد ذلك . لم يلزمة الإخراج » بل 
يستحتُ له . وقال مالك رحمة الله عليه : ( يلزمّةُ الإخراجٌ إِذَا أيسرَ يوم الفطر ) . 

دليلنا : أله لم يكن موسراً وقْتَ الوجوب » فلم يلزمة إذا أَئْسَرَ علا دل كنا لو 
أيسرٌ بعد يوم الفطر . 


E عدت‎ OS e 
الفطرةٌ تابعةٌ للنفقة » فمَنْ وجبَّتْ نفقتّةُ على شخص . . وجبّث فطرتة عليه » فإنْ‎ 
قال‎ ٠ كان له ابن صغيد معسرٌ » والأث موسة.. فتفقةٌ الابن وفطرتة على الأب‎ 

أصحابنا : وهذا إجماع”" . ١‏ 


(1) أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ۷۲۸۸ ) » ومسلم ( ۱۳۳۷ ) . وتقدم . 

(۲) لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور » والقاعدة تعضد الحديث السالف . 

(۳) قال ابن المنذر في ١‏ الإجماع » ( ٠١١‏ ) : وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا 
أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم . 


باب : زكاة الفطر ش o‏ 
وان كان الاي مشر موسو فف وف ف ماه وو قال أن خد ووا 


ٌ 


يوسف . 

وقال محمّدُ بن الحسن : نفقتةٌ في ماله » وفطرتةٌ على أبيه . 

دليلنا : أنَّ نفقتة في ماله » فكانث فطربّةُ في ماله » كالاب . 

وأمًا إذا كان له ابنُ ابن » أو ابنُ بنتٍ صغير معسر . . لزم الجَدَّ نفقئهُ وفطرثة . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يلزَمُهُ ) . 

دليلنا : أنه يطلَقُ عليه اسم الولدٍ. . فلزم الجدّ نفقَتُهُ وفطرثةُ » كولدِه الصغير منْ 
صلبه . 


20 
ت 


وأمّا الآباءٌ والأجدادُ والأمّهاتٌ والجدّات : فمنْ كان منهم فقيراً زّمِناً. . فإن نفقتهُ 
وفطرتة على ابنِه » أو ابن ابه وإن سمّل » وإِنّْ كان معسراً صحيحاً. . فهل تجبُ نفقئة 
وفطرتة علئ ابن ؟ فيه طريقانٍ » حكاهما ابن الصبّاغ : 

أحدهما : أنّها على قولين . 

والثانى : لا يلزمُّهُ » قولاً واحداً » ويأتى توجيةٌ ذلكٌ فى ( النفقات ) . 

وأمًا الولدٌ الكبيدُ : فإِنْ كان معسراً رّمِناً. . وجبث نفقئة وفطرتة على الأب أيضاً . 
وإن كان معسراً صحيحاً. . بُني على الأقوال في وجوبها علئ الأب الصحيح : 

فإن قلنا : لا تجبُ نفقته وفطرته » قولاً واحداً. . فالابن البالمٌ الصحيحٌ أولئ أَنْ لا 
تجب نفقته ولا فطرثة . وإِنْ قلنا : في الأب قولانِ. . ففي الولدٍ البالغ الصحيح 
طريقانٍ : 

أحدهما : نها على قولين . 

والثانى : لا تجن » قولاً واحداً . هذا مذهينا . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يجبُ عليه فطرة مَنْ لا ولايةَ له عليه » فلا تجبُ على الأولادٍ 
فطرة الوالدينٍ » ولا تجب على الأب فطرةٌ الابن البالغ بحا ) . 


of‏ كتاب الزكاة 
دليلنا : قوله ي  :‏ مِمَّنْ تَمُونُونَ ““ . ولم يفرّق » وروي عن علي کرم الله 
و اتفال : ( مَنْ جَرَتْ عَلَِكَ تَفقُهُ » فَأَطْهِمْ عله ِف صاع » مِنْ بد » اؤ صَاعَاً 
مِنْ تَمْرٍ اؤ شير ) 77 ول شرف ل ةشالف : 
فان كان للوالدٍ أو الول عَبْدٌ يحتاج إليه للخدمة. . وجبث نفقتة وفطرتة على مَنْ 
وجبّث عليه نفقةٌ مولاهٌ وفطرثة ؛ لأنّه ابع له 


تت 


وإ کان مستغنياً عن خدمته. . كانت نفقةٌ مولاهٌ وزكاة فطرهما في قيمته » فيباعٌ منة 
بقدر ذلك » فان تعر بيع جُزءِ منة. ٠‏ بِيعٌ جميعه . 


فرع : [فطرة زوجة الأب] : 

إذَا كان لهُ أب يلزمّه نفقته » وللأب زوجة. . فَهَلْ يلزمٌ الابنَ فطرةٌ الزوجة. . فيه 
وجهان » ذكرهما في « الإبانةٍ » [ق/ ]١5١‏ : 

أحدّهما : يلزمُه كما يلزمُة نفقتها . 

والثاني : لا يلزمٌه”” » كما لا يلزمٌ الأب . والأوَّلٌ أصمٌ . 

وإِنْ كانَ له ابن تلزمٌه نفقته » وللابن زوجةٌ. . لم يلزم الأب فطرةٌ الزوجة » كما 
لا يلزمُهُ نفقتها . 


)1١(‏ أخرج هذه الفقرة من حديث ابن عمر الدارقطني في « السئن » ( 7/ ٠١١-٠٤٠١‏ ) » والبيهقي في 
« السئن الكبرى ١6١/5 ( ٩‏ ) . قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( 7577/١‏ ) : من طريق 
غريب . قال الشافعي : ويعضده حديث ابن عمر والإجماع »> وقال عنه النواوي في 
« المجموع ٩١/١ (٩‏ ) : وإسناده ضعيف . 

تمونون : تحملون مؤونتهم وتقومون بكفايتهم . وفي الباب : 
عن علي رواه الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( ٠٠١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 
١71/4 (‏ ) » وإسناده منقطع . 

إفة أخرج أثر عليٌ كرّم الله وجهه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى »( 171/54 ) في الزكاة » وأورده ابن 
حجر في ١‏ تلخيص الحبير » ( ”/ ۱۹١‏ ) » وقال : رواه الثوري في « جامعه » من طريق عبد 
الأعلى » وهذا موقوف » وعبد الأعلى ضعيف ٠‏ وذكره فى « كنز العمال » ( 750060 ) أيضاً . 

(۳) في حاشية ( س ) : (المذهب : أنه لا يلزم الابنَ كن زوجة أبيه ) . قال النواوي في 
« المجموع ٩۱/١ (٩‏ ) : وهو المختار . 


باب : زكاة الفطر Too‏ 


فرع : [تطوع النفقة لا يلزم زكاة الفطر] : 
وإن تطوّعٌ رجلٌ على إنسانٍ بالنفقة. . لم يلزمةٌ زكاةٌ فطرته . 
ee‏ 
دليلنا : و 
07 . 


فرع : [وجوب فطرة العبد والأمة] : 

ويجبٌُ عليه فطرةٌ عبده وأَمَّه المسلمَيْنٍ . 

وقال داودٌ : ( لا يجبٌ على السيِّدٍ » بل يجب على العبدٍ » وعلئ السيّدٍ أن يتركة 
ليكتّسب مَايؤدّي في الفطرة ) ؛ لقوله ب : « عَلَى كَل حو وَعَبْدٍ » . 

دليلنا : قوله ي : « عََوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةٍ الخَبْلٍ والوقِيق » إلا صَدَقَةَ الِطر في 
الرَقِتِقِ »"'2 . فدلٌ على وجوبها على السيّدٍ . 

وروي عن أبي سعيلٍ الُذْرِيّ : آله قال : ( كُنا نودي ٳذ فيا رسول الل يك في َكَاةٍ 
الفطر عَنْ كَل e‏ ۴ بش أو صا نر أ 
صَاعَاً مِنْ اط › اؤ صَاعَاً مِنْ ربيب )“ . فأخبرَ انهم كانو يؤدُون عن العبيدٍ » فدلّ 
على وجوبها على السيّدٍ . 


000 أخرج هذه الفقرة « إلا صدقة الفطر ف في الرقيق » عن أبي هريرة مسلم ( 987 ) ( ٠١‏ ) » وأبو 
داود( 1594 ) » وأصله عند البخاري ( ١1415‏ ) في الزكاة . 

(۲) أخرجه عن أبي سعيد البخاري ( 1608 ) » ومسلم ( 94480 )ء وأبو داود ( ۱۹۱١‏ ) وإلى 
( ). والترمذي ( 1۷۳ ) . والنسائى فى « الصغرى » ( 560١7‏ ) و ( ۲٠۹۱۳‏ )» وابن 
ماجه ( ۱۸۲۹ ) في الزكاة . ال 

الصاع يتألف من أربعة أمداد » والمدٌ : رطل وثلث » فيكون الصاع : خمسة أرطال 
وثلث » فوزنه : ( ۲۱٦٦,۸‏ ) غراماً » ويقدر أبو حنيفة المدَّ رطلان » فيكون صاع القمح عنده 
( ۳,۲۰ ) کغ » والواجب هو نصف صاع ويزن : ( ١,776‏ ) كيلو غراماً » والله أعلم . 
الأقط : اللبن المجفف المنزوع الزبد » معروف . 


Î‏ كتاب الزكاة 

وأمًا الجواث عن قوله : « على كل حو وعَبْدِ » : فَمَنْ قال مِنْ أصحابنا : إِنَّ زكاة 
الك تت علق السا فان معنا عن كل عه وعيق:):والعرث نحمل (علن) 
موف لعو 

قال الشَّاعِدُ : 

ارتل رفي اتراك فجي راف 

وأرادٌ : إذا رضيث عى . 

ومَنْ قال مِنْ أصحابنا : إن الزكاةَ تجبٌ على العبدٍ » ثم يتحمّلها السيّدٌ. . قال : 
يُحْمَلُ هذا على الوجوب على العبدٍ » وأمًا الأداءً : فعلئ السيّدِ » بدليل حديث أبي 

إذا ثبت هذا : فحكم أمٌّ الولدٍ والمدبّر والمعبّق نصفة. . حُكُمُ العبدٍ القِنٌ”" ؛ لاه 
باق على ملكه . 


ان 
مسالة : [زكاة العبيد] : 

قال الشافعنٌ : ( ويؤدٌي عن عبيده الحُضور والعْيّب وإ لم يرج رجوعهم إذا علم 
حياتهم ) . 

قال الشيحٌ أب و حامدٍ :. إذا غات له عبد » فأهِلٌ سوال » وهو يعلهُ حياتة... وجبث 
عليه زكاته » سواءٌ کان إبقا””" أو غير آبق » وسواءٌ کان يرجو عَودتّه أو لا يجو ؛ لأنَّ 
. الزكاةَ تجبُ بسبب الملكِ » والملك موجودٌ وإِنْ لم يكن فيه منفعةٌ » كالعبدٍ الزَّمِنِ . 

وإِنْ لم يعلم حياته . . فظاهرٌ ما قاله الشافعئٌ رحمه الله هاهنا : ( أنه لا يَجبُ على 
السيّدٍ ) . 


. ) البيت للقّحيف العقيلي من بحر الوافر » ذكره في « لسان العرب » ( رضي‎ )١( 
. (؟) القن : العبد الخالص التام الرق » بخلاف المدبر والمكاتب والمبعض‎ 
. زفرفق آبقاً : فاراً وهارباً‎ 


باب : زكاة الفطر oV‏ 

وقالَ في موضع آخرَ : ( يزگي عنهم وإِنْ لم يعلمْ حياتهم ) . 

فاختلف أصحابنا فيه علىل طريقين : 

فمنهم مَنْ قال : تجبُ عليه » قولاً واحداً . ولم يجعل لكلام الشافعيٌ دليل 

ومنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أحدّهما : لا يجبٌ عليه » كما لا يجبٌ عليه زكاةٌ ماله الغائب الذي لا يعلمُ 
سلامتة . 

والثانى : يجب عليه » وهو الصحيح ؛ لأ الأصل فيه الحياة » ويخالفٌ زكاة 
الخال لاليا: ا ق كحت قن البغال 
والحمير » وهاهنا : تجبٌ الزكاةٌ لأجل الملك » والملك موجوةٌ . 

وهكذا ذكر الشيخ أبو حامدٍ » وأصحابنا البغداديُونَ . 

وذكر الشخ أبن إنصاق في :«النهدّب 6+ آنه إذا ابن له عبد :قهن تج ركا 
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فطرته ؟ على طريقينٍ » وام يفصّلْ بينَ أن يعلم حياته أؤ لا يعلم'' » وهي طريقة 
المسعوديٌ [في « الإبانة ٠‏ ق/ 161] . 

فإذا قلنا : تجبُ زكاةٌ عبده الغائب الذي لا يعلمُ حياتة. . فهلْ يجبُ عليه إخراججها 
قبلَ أن يعود إليه ؟ ذكرّ ابن الصبّاغ في « الشامل » : أنَّ الشيحٌ أبا حامدٍ حكى عن 
« الإملاء » قولين : 

أحذهما : يجث”" . 


والثانى : لا يجب حى يعود إليه كالمال المغصوب . 


(۲( في هامش ( س ) : ( وهو الصحيح ؛ لأن زكاة الفطر تجب في الذمة » ولا تعلق لها بعين 
المال... ) . 


5084 كتاب الزكاة 


قال ابن الصبّاغ : وهذا يبعدٌ ؛ لأنَّ إمكانَ الأداء شرط في ضمانٍ زكاة المالٍ» 
وألمال الغائث يتعذرٌ فيه الأدا > وزكاةٌ الفطر تجن عا لا يؤدّئ منة . 


فرع : [تؤدّئ زكاة المرهون والمخصوب] : 

قال الشافعئٌ رحمه الله : ( ويؤدّئ عمَّنْ كانَ مرهوناً أو مغصوباً ) . 

وهذا كما قال : إذا كان له عبدٌ مرهونٌ. . فَإنّهُ يجبُ عليه زكاةٌ فطره ؛ لأنَّ ملكة 
ثابتٌ عليه . 

وإِنْ كان له عبد مغصوب. . فقال البغداديُونَ مِنْ أصحابنا : يجبُ على السيّدٍ زكاةٌ 
فطره » قولاً واحداً ؛ لبقاء الملكِ عليه . 

وحكئ في ١‏ الإبانةٍ ؛ [ق/۲١٠]‏ : أنَّ مِنْ أصحابنا مَنْ قال : في زكاته قولان » 
كالمالٍ المغصوب . 


فرع TRE‏ 
وإِنْ ملَّكَ عبدّه عبداً » فإ قلنا : إِنّهِ يملك. . لم تج زكائه على السيّدٍ » ولاعلئ 
العد ء وإِنْ قلنا : إنَّ العبدَ لا يملكُ. . كانت زكاةٌ فطرهما على السيّدٍ : 


فرع : [زكاة المملوك لاثنين أو أكثر] : 

وإ كان بِينَ ائنين » أو بينَ جماعةٍ عبدٌ مملوك. . وجب زكاة فطرته على الموالي » 
علئ كلّ مولىّ بحصَّيه . 

وقال أبو حنيفة : ( لا تجبُ زكاةً العبدٍ المشترّكِ على واحدٍ ) . 

وقال أحمدٌ رحمه الله : ( یجب علئ كل واحدٍ صاعٌ ) . 

دليلنا : قوله يكل : «عَلَى کل حو وعَبْدٍ » . ولم يفدّقٌ بِينَ أن يكونّ لواحدٍ أو 
لأكثرٌ » ولأنَّ نفقتة تجبُ عليهم على قدر أملاكهم » فكذلك زكاةٌ فطرته . 


باب : زكاة الفطر ۳0۹ 
فرع : [زكاة المبّض] : 

وإ كان نصفه حرّاً ونصفه عبداً. . وجبثْ زكاءٌ فِطريِه عليه وعلئ سيّده . 

وقال أبو حنيفة : ( لا تجبٌ عليه » ولا على سيّده ) . 

وقال مالك رحمة الله عليه : ( يجب على السيّد نصفٌ فطرته » ولا شيْءَ على 
الخ 

وقال عبدٌ الملك بن الماجشونٍ : يجبٌ على السيّد جميعٌ فطرته . 

دليلنا : ما ذكرناءُ في التي قبلها . 

إذا ثبت هذا : فإِنْ لم يكن بيته وبينَ السيّدٍ مُهَايأةٌ”"". . فإ نصف كسبه له » ونصفة 
لسيّدِه » وكذلك النفقةٌ والفطرةٌ » فإذًا أَهِنّ شَوَالٌ » فإِنْ كان العبدُ يلك نصفَ صاع 
فاضلاً عنْ نصففب نفقيِه ليلةً الفطر ويومّة. . لزمَهُ إخراجٌه » وإِنْ لم يملك ذُلكَ فاضلاً 
عن نصفب نفقتِه. . لم يجب عليه شئء » ويخرج المولئ نصفَ صاع عنة . 

وإ كان بيتهما مُهايأةٌ. . فإنَّ النفقة والكسبّ يدخلانٍ فيها . 

وأمًا زكاةً الفطر : ففيها طريقانٍ » حكاهُما في « الإبانة ‏ [ق/ ؟6١1]‏ : 

[الأول] : من أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ . 

و [الثاني] : منهم مَنْ قال : لا يدخلٌ فيها › قولاً واحداً + وهي طريقة أصحابنا 
البغداديّينَ ؛ لأنَّ المهايأة معاوضةٌ كسب يوم بكسب يوم › والفطرة حى لله تعالى > فلا 
تصحٌ المعاوضة عليها . 

فعلئ هذا : إذَا أُهِلَّ شرَالٌ في يوم السيّدِ. . فعلئ اليد نصففُ صاع فاضلٌ عن نفقةٍ 
السيّدِ » وعن جميع نفقة العبدٍ . 

فن كانَ العبدٌ يملك نصف صاع. . لزمَهُ إخراجُة وإِنْ لم يفضل عن نفقيه ؛ لأنَّ 
نفقتةُ في هذا اليوم على السيّدٍ » وإِنْ كان يوم الفطر في حى العبدٍ. . فعلئ السيّدِ نصفُ 


: المهايأة » يقال : تهايأ القوم تهايؤاً من الهيئة : جعلوا لكل واحدٍ هيئةً معلومة » والمراد هنا‎ )١( 
. النوبة المؤقتةٌ‎ 


وم كتاب الزكاة 
صاع فاضلٌ عنْ - جميع نفقة نفسه ليلة الفطر ويومّهُ لا غير ؛ لأنَّ نفقة العبدٍ في هذا اليوم 
على نفسِه » وعلئ العبدٍ نصفٌ صاع فاضلٌ عنْ جميع نفقيِه ليلة الفطر ويومَة . 


فرع [فظرة المد المقارن] ؛ 
وتجبُ فطرةٌ العبدٍ الذي في يدٍ العامل”" في القراضي . 
ونان لوعن O‏ 
دليلّنا : أنّ ملکۂ ثابثٌ عليه » فهو كما لو كانٍ بيده . 


000 8 nu 0 9 E 
وإ كان بيده عبد للتجارة. . وجبت عليه زكاة فطرته » وبه قال مالك رحمة الله‎ 
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فرع : [فطرة الزوجة على زوجها] : 

ويجبٌ على الرجل فطرةٌ زوجته المسلمة » وبه قال مالك رحمة الله عليه . 

وقال الثوريٌ » وأبو حنيفة وأصحابه : ( لا يجبٌ على الرجل زكاةٌ زوجته ) . 

دليلّنا : ما روي في حديث ابن عمرَ » عن النبي كَل : افك ونوت ولان كلّ 
نف معدل بالك رال .جار اذ مكل بار كاه + ا زكرن 2 9 
ملك يستحقٌ به النفقة » فجارٌ أن يستحقّ به الفطرة » كالملكِ » وفيه احترازٌ مِنْ عقلٍ 
الإجارة . 

إن كانت الزوجة من يَحدُم مثلها نفسها في العادة. . لم يجب على الزوج أن 
يُدِمّها » فان تطوّع وأَخْدَمَها بخادم يملكُةُ. . وجبّث عليه زكاةٌ فطرته ؛ لاله مِلكهُ » 


(1) قال النواوي في « المجموع »97/504 ) : تجب فطرة العبد الذي في مال القراض عندنا . 


باب : زكاة الفطر ۳1 
وإ كان لها خادمٌ : تجلكة + واا عر اندها . لم يجب على الزوج فطرثة » 
ولا نفقتةُ . 

وإنْ كانت ممّنْ لا تخدِمٌ نفسّها في العادة. . وجب على الزوج أن يُخْدِمّها بخادم » 
وهو بالخيارٍ : بينَ أن يشتري خادماً ويتركّةٌ في خدمَيها » وبينَ أن يكتريّ لها خادماً . 

وإِنْ كانَ لها خادِمٌ مملوك لها » واتفقا على أنه يخدِمُها. . جار » فان اشتر 
خادماً » وجعلهُ في خِدْمَتها.. وجب عليه فطرثّهُ ؛ لأنّهُ مملوكةُ » وإِنٍ اكترئ لها 
خادماً. . لم يجب عليه فطرته » وإِنٍ اتفقا علئ أنْ يَحدِمّها مملوگها. . وجب علا 
الزوج نفقته وفطرتة . 

وإِنْ نشزت"'" الزوجةٌ. . لم تجبْ عليه فطرتها » ولا فطرةٌ خادمها ؛ لأنَّ نفقتها 
NERE‏ 


فرع : [لا تجب الفطرة على غير مسلم] : 

ولا يجبٌ عليه إلا فطرة مسلم » فإنْ كان لمسلم عبد كافر أو زوجة ذم . . لم تج 
غلبه فظر تيا .وكذلك إذا كان لهُ أ كافرٌ » أو ابن كافرٌ » بأنْ يسلم أحدّهما » ويبقى 
الآخر علئ الكفر . 

وقال أبو حنيفة : ( تجبُ عليه فطرةٌ عبده الكافر اعتباراً بحالٍ المؤدّي ) . 

فأمًا الزوجة : فلا تجبٌ عليه فطرتها عندّه » مسلمةً كانت » أو كافرةً . 

دليلنا : ما روي عن ابن عمر : أنه قال : ( فرضَ رسول الله ية صدقة الفطر من 
رمضان على الناس صاعاً من تمر أو شعيرٍ على كل ذكر وأنثئ » حر وعبدٍ مِنَّ 
A‏ 

وقد روي في الخبر : « طَهْرَةٌ لِلضَّائِم ““ . والكافرٌ لا طهرة لَه 


(۱) نشزت : عصت وترفعت عن طاعة زوجها › أو امتنعت من تمكينه . 
(۲) طرف من حديث أخرجه عن ابن عباس أبو داود ( 1٠09‏ ) » وابن ماجه ( ۱۸۲۷ ) » والحاكم 
في « المستدرك ٤٨۹/١ (٩‏ ) » وصححه على شرط البخاري » والبيهقى فى « السنن الكبرى »= 


۳Y‏ كتاب الزكاة 

فأمًا إذا كان العبدٌ مسلماً والسيِّدُ كافراً » مثلٌ : أن يكونَ للكافر عبدٌ كافرٌ » فأسلم 
اليد + فقيل أن يرال ملكة عنه اهَل وال + افهل بجت على البكد:فطرئة ؟ إن قلنا: 
إل زكاةً الفطر تجبٌُ على السيِّدِ. . لم يجب عليه هاهنا ؛ لأنّه ليسَ مِنْ أهل الوجوب . 

ون قلنا : إنَّ الفطرةً : يوك عل ال ا ا وشت عار ا 
از اهاه 4 لآل الوجرت د على ال 


سا : [يؤدي الفقير بما زاد عن نفقته] : 
قال الشافعئٌ رحمه الله : ( فإِنْ لم يكن عنده بعد القوت ليومه إِلآّ ما يؤدّي عن 
بعضهم. . أذَّىْ عن بعضهم ) : 
وجملة ذلك : yy‏ 
ن يؤدٌّيَ عنهم علئ ما مضئ 
وإِنْ لم يجذ إلا ما يؤدّي عن بعضهم . . فاختلفَ أصحابنا فيه : 


a ا ا ا ل‎ a 
عمَنْ شاءَ منهم ؛ لأنَّ زكاة الكل واجبةٌ عليه بل ع نه‎ 
. وهذا ظاهرٌ المذهب‎ 

ومنهم مَنْ قال : يحْرجهُ عنهم جميعاً . حكاهُ في « الإبانة » [ق/١١٠]‏ » وهو 
غريبٌ . 


ااا مذ فال » : يجبُ عليه أنْ يُخرج آلا عن نفسه »> ْم هو بالخيار في حقٌّ 


الباقين ؛ لقوله لل : م بدأ َفيك : يمن تول و 


٠/٤ (‏ ) في الزكاة . من طريق سيار بن عبد الرحمن » وهو صدوق » عن عكرمة البربري 
عنه » وإسناده حسن . 
لم أره هكذا » وأخرجه مختصراً عن حكيم بن حزام البخاري ( 1477 ) » والنسائي في 
« الصغرى 4( 7057 ) في الزكاة . 

وعن أبي هريرة بنحوه مختصراً رواه البخاري ( ١577‏ ) » ومسلم ( ٠١47‏ ) » والنسائي = 


باب : زكاة الفطر ش ۳1 

ومن أصحابنا مَنْ قال : يجبُ عليه أن يبدأ بفطرة نفسه » ثم بفطرة الزوجة ؛ لأنّها 
تجبُ بحكم المعاوضة » ت بابنه الصغير ؛ اه فة ت فص الان ثم بأبيه 
NM ESS‏ 
الكبير ؛ لأنَّ حالّها آكدٌ » ثم بالابن الكبير المعسِرٍ . 


ومِنْ أصحابنا مَنْ قالَ : يقدّمٌ الابنُ الكبيرٌ المعسِرُ على الأب والأمٌ ؛ لأنّ النصصّ ورد 
بنفقة الولد . 


ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : تقدَمُ لآم على الأب ؛ لقوله ل للذي قال : من ابو ؟ 
ا mM‏ : أْمَكَ » تلات مَرَاتٍ » ثم قال تون قال 
« أباك »0 . 


ومنْ أصحابنا مَنْ قال : هما سواءٌ » فيخرجٌ عن أيّهما شاءَ . 


في « الصغرى »( ۲٠٤٤‏ )في الزكاة . 
وعن جابر أخرجه مسلم ( 481 ) » والنسائي في « الصغرى » ( 7845 ) » وابنُ حباذ في 
« الإحسان» ( 7850 ) » والبيهقى فى « السئن الكبرى ١78/4 ( ٩‏ ) فى الزكاة » بلفظ 
« ابدأ بنفسك فتصدق عليها › انق شق فلأهلك » فعا اا 
عن أبي هريرة رواه الشافعي في ترتيب المسند ۲٠۹ /۲ (٩‏ ) في الطلاق باب : النفقات » 
قال جام جل إلى ا اال 3 نا رول اله + عند دار ل أنفقه علق 
نفسك » » قال : عندي آخر » قال : « أنفقه على ولدك » ٠‏ قال : عندي آخر » قال : ١‏ أنفقه 
مان الي لد ووم كما ال ل N‏ 
نت أعلم به » . قال سعيد : ثم يقول أبو هريرة ‏ إذا حدث بهذا الحديث - : يقول ولدك : 
د :إن من تكلي ٠‏ تقول وجاك : أنفق على » أو طلقني . وغدا الحدييت و 
ما أورده المصنف رحمه الله تعالى . 
)١(‏ يريد قوله تعالى : #وَعَلَ الود ار ر باون4 [البقرة لم 
(۲) أخرجه عن معاوية بن -حيدة أحمد في ١‏ المسند» ( 7/0 و ”7) » وأبو داود ( 0۱۳۹ ) في 
الأدب » والترمذي ( ۱۸۹۸ ) في البر والصلة » وقال : حديث حسن . وفي الباب : 
عن بكر بن الحارث عند أبي داود ( ٠‏ ) في الأدب » ولفظه : أنه قال EE‏ 
قال : « أمك . وأباك » وأختك . وأخاك . ومولاك الذي يلي ذاك » حق واجب ورحم 
موصولة ٠‏ . 


A‏ كتاب الزكاة 
وقالَ أبو عليٌ بن أبي هريرة : تَقدّمُ فطرةٌ الأقارب على فطرة الزوجة ؛ لأنَّهُ يقدرٌ 
على إزالةٍ سبب الزوجيّة بالطلاق » ولا يقدرٌ على إزالة سبب القرابة . 


د : تقدّمٌ فطرةٌ الزوجة على فطرة نفسه ؛ لأنّها تجبُ بحكم 


فرع : [ممن تطلب الفطرة ابتداء] : 

ومن وكيب قطرنه على غير« . فهلٌ تجبٌ على المؤدّي ابتداءً » أو على المؤدّئ 
عنه » تم يتحمّلها المؤدّي ؟ فيه وجهانِ : 

أحدّهما : أنها وجبث على المؤدّي ابتداءً ؛ لأنَّهها تجبُ فى ماله . 

والثانى : آنّها وجبثٌ على المؤدّئ عنه ؛ لأنّها تجبُ لتطهيره » فن أخرجها 
المؤدّئ عنه » مثلّ : أن تخرج الزوجة فطرتها مِنْ مالها . أو الأب أو الابنُ إذا كاتا 
فقيرَيْنِ وقتّ الوجوب » ثم اقترضا أو اكتسبا مالاً بعدَ الوجوب ٠‏ وأخرجاهٌ عن زكاة 
فطرهما » فن أخرجوا ذلك بِإِذْنٍ المؤدّي. . جارٌ » كما لو أخرج عنةُ زكاةً ماله بإذه » 
وإِنْ كانَ بغير إِذنه » فن قلنا : إِنّها وجبث على المؤدّي ابتداة. . لم يج » كما لو 
أخرج عن غيره زكاة ماله بغير إذنِه . وإن قلنا : إنها وجبت على المؤدّئ عنه ابتداءً. . 
جار . 
جار 


فرع : [موسرة وزوجها معسر] : 

وإن كانت له زوجةٌ موسرةٌ » وهو معسدٌ. . فقذ قال الشافعئٌ رحمه الله : ( أحببتٌ 
لھا أن تخرجّها » ولا يت يتبيّنُ لي ن يجب عليها ) » وقال في موضع آخرَ بعدها : ( إذا 
و اكه انا بعال اكات اود مس . أن عل السيدِ فطرتها ) . 

واختلفت أصحاينا فيها : 


. ) في هامش ( س ) : ( وهو الصحيح‎ )١( 


باب : زكاة الفطر 10 

فمنهم مَنْ تقل جواب كل واحدة منهُما إلى الأخرئ » وجَعَلهما على قولين : 

أحدهما : لا يجبُ على الحرَة ولا على سيِّدِ الأمة ؛ لأ المخاطب بها هو الزَّوْجٌ » 
فإذًا أعسرّ » وعجر عنها. . لم يجب على غيره . 

والثاني : يجبُ عليهما ؛ لأ الفطرة كانث في الأصل واجبة على الحرّةٍ » وعلئ 
سيّدٍ الأمة » وإنَّما انتقلث عنهما بالزوجيّة » فإذا لم يكن مَنِ انتقلث إليه عنها بالزوجيّة 
مِنْ أهل التحمّل . . عادث إلى من كانّثْ عليه . 

ومن أصحابنا مَنْ قالَ : تبن ذلك عل : أن الفطرة ة وجَبتٍ ابتداة على الزوج » أ 
AM MORNE aE‏ 
يجب على الزوجة ولا على سيِّدٍ الأمة . وإِنْ قلنا : إِنّهها وجبّثْ على الزوجة. . ل 
CS‏ 
والزَّوْجُ يتحمّلُ » فإذا عَجِرَ. . بقيَ الوجوث في محله . 

مسااكر بقارن فى aE‏ 
هما قولانٍ أصليّانٍ » والثاني يقولٌ : هما مبنّانٍ . 

GSS a 
على الحُرَةٍ الموسرة ؛ لأنَّ الحُوَةَ يجبُ عليها تسليم نفسها ليلاً ونهاراً » فَانََقَاتْ فطرتها‎ 
ها بغي اختارها زا ينمت علي شايع الام لاا انها »زاتما بت عليه‎ 
الل لغيه ولا يجت صلل الزوج نفنتها ولأ فط ا اعلق ا ليها ليلا‎ 
. ونهاراً. . لم يسقط عنة ما وجب عليه مِنَّ النفقة والفطرة بذلكٌ‎ 


كيان 
مسالة : [وقت دفع الفطرة] : 
ومتئ تجبُ زكاة الفطر ؟ فيه قولانٍ مشهورانٍ : 


أحدهما - قالَهُ في القديم - ا بع الفجر مِنْ يوم الفطر ) . وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه » وأبر ثور › وهي إحدى الروايتين عن مالكِ رحمة الله عليه ؛ 


بم كتاب الزكاة 
لقوله کل ٠.‏ : « أَعْبُوهُمْ عَنٍ الطَلَبٍ في هدا الوم »200 8 وأرادٌ به 8 يوم الفطر 0 فدلّ على 


و 


أنه وقثٌ الوجوب . 

ولِمًا روي عن ابن عُمر رضي الله عنهما : أنه قال : ( فرَضَ رسول الله بيا صدقة 
الفطر مِنْ رم مَضانَ ) . والفطرُ منةٌ يكونٌ يوم الفطر . 

ولأنّه حقٌ يتعلّقُ بمال مُخْرَج في يوم عيدٍ » فتعلّقَ باليوم » كالأضحيّة . 

و [الثاني] : قال في الجديد : ( يجب بغروب الشمس من آخرٍ يوم من شهر 
e e‏ بعاد ا 

ري لس 0 ل 
روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فَرَضَ النبئٌ ية صَدقة الفطرٍ منْ 
رمضانٌ ) . والفطرٌ منة إذا غابت الشمس م مِنْ آخر يوم من . 

وحكئ المسعوديٌ في [ الإبانة » ق/ ]٠٠١‏ قولاً ثالثاً غريباً : أنه لا تجبُ إلا بغروب 
الشمس » وبطلوع الفجر من يوم الفطر . وقال بعضٌ أصحاب مالكِ : لا تجبُ إلا 
بطلوع الشمس مِنْ يوم الفطر . وهذا ليس بشيء ؛ لما ذكرناه للقولين : 

فإن تزورّج | مرأة أو رُزِقَ ولداً » أو اشترئ رقيقاً » فغربت الشمسسٌ ليل الفطر » وهم 
عندّه. . وجبثُ عليه زكاةً فطرهم على القول الجديدٍ . 


)١(‏ أخرجه بألفاظ متقاربة عن ابن عمر الدارقطني في « السنن » ( 15/1 ) » والحاكم في ١‏ معرفة 
علوم الحديث » ( ص/ 17١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ١175 /٤‏ ) في الزكاة . قال 
في ١‏ المجموع » ( ٠٠٤١/١‏ ) : إسناده ضعيف . 
)۲( ا ا وو ١۰‏ ) »۰ وابن ماجه ( ۱۸۲۷ ) » والدارقطني في « السنن » 
( 1۳۸/۲(« والحاكم في « المستدرك » 5١ ۹/١(‏ )ء والبيهقي في ال الكبرى ») 
٠۳/٤ (‏ ) في الزكاة » وتقدم طرف منه » وقال النواوي في «المجموع » )٠٠٤/١(‏ : 
بإسناد حسن . 
للغو : الباطل . 
الرفث : ما لا يَحِسّنْ التصريح به من قول أو عمل » والجماع . 


باب : زكاة الفطر خضل 


إن لم يطلع الفجرُ وهم عنده » فإن قلنا بقوله القديم . . لم يجب عليه زكاة فطرهم 
إلا إا طلعَ الفجر » وهم عندّه وإن لم يكونوا عنده عند غروب الشمس . وإن قلنا 
بالقول الثالث. . لم تجبْ عليه زكاة فطرهم » حى تغربت الشمسُ ليلةَ الفطر » ويطلعَ 
الفجرٌ مِنْ يوم الفطر وهم عنده . 

وإِنْ دخلَ عليه الوقثُ » وهُم عنده » فماتوا قبل أن يتمكّنّ مِنْ أداء الزكاة عنهم 
ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا تجبٌُ عليه زكاةٌ فطرهم » كما لا تجبُ عليه زكاةً المال إذا هلك المال 
قبل التمكُن مِنْ أداء زكاته . 

والثاني : يجب عليه » كما لو ظاهرَ م ِن امرأيه » ووجبث عليه الكقارة ؛ 2 
ماتثْ قبلَ أنْ يتمكّنَ مِنْ تحصيل الرقبة » فإلّها لا تسقط عنة . 


فرع : [تعجيل زكاة الفطر] : 

ويجورٌ تقديمٌُ زكاة الفطر مِنْ أوَّلِ شهر رمضانً » ولا يجوزٌ إخراججها قبل دخول شهر 
رمضاتٌ . 

وقال أبو حنيفة : ( يجوز ) . 

وقال أحمدٌ : ( يجوز إخراجُها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين » ولا يجوز قبل ذلك ) . 

دليلنا : أنَّ الزكاةً تتعلّقُ بسببين : الصوم . والإفطارٍ في آخر الشهر ٠‏ فإذا وُجِدَ 
أحدُهما. . جارٌ تقديمُها على الآخر » ولا يجورٌ قبلهما » كزكاة المالٍ : كما لو أرادَ أنْ 
يخر زكاة المالٍ قبل أن يملِكَ النصات . 

والمستحبٌ : أن يخرجَها يوم العيدٍ قبل الصلاة ؛ لِمَا روئ ابن عمرٌ : ( أنَّ 
الى كل أمَرَ بزكاة الفطر أن تخرج قبلَ خروج الناس إلى الصلاةً )"© . 


)1١(‏ في هامش ( س ) : ( بخلاف زكاة المال » لأنها وجبت على سبيل المواساة » وهاهنا للوجوب 
على سبيل الطهرة ) ٠.‏ 

(؟) أخرجه عن ابن عمر موقوفاً ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ )٠١‏ في زكاة الفطر» وبنحوه مرسلاً 
عن الزهري (۳/ )5١‏ أيضاً. 


۳۸ كتاب الزكاة 

فإن أخوجها بعد الصلاة يوم العبدسوقبل خروج يوم الغطر. . لم يأثم » وإن أخُرَها 
عن يوم الفطر. . أئمَ بلك » وإذا أخرجها بعد ذلك. اا 

وحكي عن ابن سیرين » والنَّحَعِيٌ : ااا فان في تأخيرها عن يوم 
الفطر . 

يتا : قوله 44 : « أضُْوهم عن الل في هذا الوم 20 

وروی ابن عباس : ( أن النبي َكل رض رَكَاةَ الفطر طْهْرَةٌ للصَائِمٍ مِنَ اللّمْو 
والوَفَثِ » وَطَعْمَةَ للْمَساكِين » مَنْ أكاها قَبْلَ الصَّلاة ٠.‏ فهي ركاه مَقَبُولةٌ . وَمَنْ أَذَامَا 
بَعْدَ الصّلاة. . فَهِيَ صَدَقَةٌ من الصَّدَقَاتٍ ) . فدلَّ على ما قلناهُ . 


e 
: مسألة. : [مات بعد إهلال شوال]‎ 
: وإذا مات رجلّ » وخلف عبداً » ولا دينَ عليه‎ 
فان مات بعدما امِل شوالٌ. . فإِنَ زكاةً فطرهما قذ وجبّثْ على السيّدٍ » فإ أخرججها‎ 


ا 


الورثةٌ من غيره » أو من أموالهم. . تقر ملكهم علئ العبد » وإلاً بيع جز ِن العبلٍ » 
وأخرجث من زكاء الفطر باون د لل . بِيعَ جميعٌة » وأَديَتْ زكاةٌ فطرهما منه » 
وقْسّمَ باقي الثمن بين الورثة . 


وان عات يعد ها ال سوا وعليه دينٌ » وله مال سوئ العبك. . فإنَّ فطرة 
السيّدِ » وفطرة العبدٍ » والدَّينَ قد وجبت في ذمَة السيّدِ . 

فان اد تسعَ المال للجميع. . قضئ الجميعٌ > وإِنْ ضاق المال. . فإنَّ فطرة السّيّدٍ 
والدَينَ على ثلاثة أقوال : 

أحدها : نَقَدَمٌ الفطرة 5 ؛ لأنّها دين شر » فكان أحقً بالتقديم . 

والثاني : يقدّمُ الدّينُ ؛ لأنّه دينٌ للآدمي » وهو شحيحٌ . 
)١(‏ أخرجه عن ابن عمر البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠١١ /٤‏ ) » بلفظ : ( أغنوهم عن طواف 


هذا اليوم ) . وقال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۲۹۳/۱ ) : فاستدلٌ به على أنه : لا يجوز 
تأخيرها عن يوم العيد . الطواف : الطلب والسؤال . وسلف . 


باب : زكاة الفطر ۳۹ 

والثالث : آنهما سواءٌ ؛ لتساويهما في الوجوب . 

وأمًا فطرة العبلٍ والدَّينُ : ففيهما طريقانٍ : 

[الأول] : من أصحابنا مَنْ قال : هي كفطرة السيّد مع الدَيْنِ » على هذه الأقوال 
الثلاثة . 

و [الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قالَ : تقدّمُ فطرةٌ العبدٍ على الدّينِ » قولاً واحداً ؛ 
لأنها تتعلّقُ بالعينٍ » والدينُ متعلّق بالدَّمَة . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وهذا غَلَطّ ؛ لأنَّ فطرة العبدٍ لا تتعلّقُ أيضاً بالعينٍ » وإنّما 
هي بالذمّة . 

فان مات السيّد قبلَ أن يهل شوّالٌ » وعليه دَيْنٌ : 

فإ قلنا : إل الدَيْنَ لا يمنعٌ انتقالَ الملكِ إلى الورثة » وهو المذهبُ. . فإنَّ فطرة 
العبٍ تجبُ على الورثة ؛ لأنَّهُ ملك لهُم » وكوثهُ كالمرهونٍ بالدين لا يَمْتَعُ وجوت 
الفطرة » كما لو كان لَهُ عبد مرهونٌ . 

وإ قلنا : بقول أبي سعيد الإصطخريٌ » وأنَّ الدّيْنَ يمنعٌ انتقالَ الملكِ إلى 
الورثة. . ففيه وجهان : 

[الأول] : قال الشيخ أبو حامدٍ : لا تجبٌ زكاةٌ فطرة العبدٍ على أحدٍ ؛ لأنَّ الميّتَّ 
لا يجبُ عليه شي » ولا تملكةٌ الورثةٌ . 

و [الثاني] : قال القاضي أبو الطيّب : تجبٌ زكاةٌ فطره في تركة الميّتِ ؛ لاه باق 
على ملكه . 


فرع : [فطرة العبد الموصئ به على مَنْ يملكه وقت الوجوب] : 

إذا أوصئ رجلٌ لرجل بعبدٍ يخرجٌ مِنْ ثلثِه » فأَهِلٌ شوّالٌ » ثم مات المُوصئ له. . 
فإنَّ زكاة العبدٍ على الموصِي ؛ لاله على ملكه وقتَ الوجوب » وإن مات الموصي ٠‏ ثمّ 
قبل الموصئ له الوصيّة » ثم أَهِلّ شوّالٌ. . فإنّ زكاة العبدٍ على الموصئ له ؛ لأنّهُ على 
ملكه وقت الوجوب . 


7 كتاب الزكاة 


وإ مات الموصي » ثه أُهِلٌّ ؟ شال قبل أن يقبلَ الموصيئ له الوصيّة : 

إن قلنا : برواية ابن عبدٍ الحكم » عن الشافعيّ رحمه الله : ( أنَّ الموصئ له يملك 
الموصئ به بنفس الموت ). . فإ فطرة العبدٍ على الموصئ له » سواء قَِلَ أو لم يقل ؛ 
لان الدلك: ةحصل له :+ الأنة وإن :2 4 الرمكة N SS ROR‏ 
بنفس الود . 

0 في الموصئ به. . نظرتٌ : 

فان قبل الموصئ له بالعبد . . تًا أنه ملكَهُ بالموت » فيجبٌ عليه زكاءٌ العبدٍ . 

وإذالم يقبل .+ 0 

وإِنْ قلنا : إِنَّ الموصئ له لا يملك إلا بالموتِ والقبول. . ففيه وجهانٍ » حكاهما 
في « الإبانةٍ » [ق/ 157] : 

أحذهما - وهو طريقةٌ أصحابنا البغداديّينَ ‏ : أنَّ زكاةَ العبدٍ تجبٌُ في تركة الميِّتِ ؛ 

لأنّهِ مُبقىّ على ملكه وقتّ الوجوب . 

والثاني : لا يجبُ على أحدٍ ؛ لأنَّ الميتَ لا يمكنُ الإيجاث عليه" . 

فان مات الوص + م أجل شال :نم مات العوصي اله فل الول : 

فان قلنا برواية ابن عبدٍ الحكم . . فزكاةً العبدٍ في تركة الموصّئ لهُ . 

وإنْ قلنا : إِنَّه مراعى » فان قَبِلَ ورثةُ الموصئ له الوصيّة. . تًا أن المِلكَ وقعَ 
لمورّثهم بموت الموصي » فتكونٌ فطرةٌ العبدٍ في تركة الموصئ له » وإِنْ ردُوا. . تين 
أن املك وقعَ لورئةٍ الموصي بموته » فتكونٌ فطرةٌ العبدٍ عليهم . 

وإِنْ قلنا : لا يَملكُ إلا بالقبول. . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما ‏ وهو المشهورٌ ‏ : أنّها في تركة الموصي 

والثاني : لا تجبٌ على أحدٍ . 


(1) في هامش ( س ) : ( لأن ملك الميت ملك ضعيف » فإنه مشرف لزوالٍ بمجرد قبول قابل . 


«تتمة )) . 


باب : زكاة الفطر ۳۷1 
مات لوقي نه بات ارهن فل ال + 3 امل مو : 
فإن قلنا برواية ابن عبدٍ الحكم . . كانت الفطرة هاهنا على ورثةٍ المُوصئ له . 
ون قلنا + إن الملك مراع نظرت: : 
فإ قبل ورثة الموصئ له الوصيّة . . كات الفطرةٌ عليهم ؛ لأنَّ مورّتئهم مَلَكَ العبدَ 
بموت الموصي ٠‏ ّم مات »> وجاءَ وقثٌ الوجوب وهو في ملكهم . 
وإِنْ لم يقبلوا » أو رذوا الوصيّة . . كانت الفِطرَةٌ على ورثةٍ الموصي . 
وإِنْ قلنا : إِنَّ الملكَ يحصّلٌ بالقبول. . فعلئ الوجهين الأوَليْنِ : 
أحدّهما : تجبُ في تركة المُوصي . 
والثاني : لا تجبُ على أَحَدٍ . 


فرعٌ : [الوصية لرجل بالرقبة ولآخر بالمنفعة] : 
ذكر الشيحٌ أبو حامدٍ : أنَّ الشافعيَّ قال في الأمٌ [/50] : ( لو أوصّئ لرجل برقبة 
عب » ولآخرّ بمنفعيه » وقلا الوصيّة » ثُمَ أَهِلَ شَوّالٌ. . فإنَّ فطرة العبدِ على الموصئ 
له بالرقبة ؛ لأنّها تتعلّقُ بالرقبة » ومالك المنفعةٍ كالمستأجر ) . 
قال ابنُ الصبّاغ : وهكذا ينبغي أن تجب النفقةٌ عليه . 
قلت : دعن ف اف » في نفقتِه ثلاثة 
أحدّها : تجث على الموصّئ له بالرقبة . 
والثاني : أنَّها على الموصئ له بالمنفعة . 
والثالك : نما في كسبه ٠‏ فینبغي أن تكونّ زكاةً فطره كنفقتِه . 


أوجه : 


فرع : [فطرة العبد في مدة الخيار] : 

إذا اشترئ عبداً » فأهِلٌ شوَّالٌ فى خيار المجلس أو الشرط : 

فان قلنا : إِنَّ المشتري يملك بنفس العقدٍ. . فإ الفطرءً تجبُ عليه » سواءٌ اختارٌ 
البِيعَ أو فسّحَه بعد ذلك . 


YY‏ كتاب الزكاة 

وإن قلنا : لا يملكة إلا بالعقدِ » وانقضئ الخيارٌ. . كانت الفطرةٌ على البائع » 
سواء اختارٌ البِيعٌ أو فسحَهُ بعد ذلك . 

وإن قلنا : إنَّ الملكَ موقوفٌ. . كانت الفطرةٌ موقوفةً أيضاً » فإنٍ اختار البِيع. . 
كانت الفطرةٌ على المشتري » وإنْ فسخاهٌ. . كانت الفطرةٌ على البائع . 


فرع : [وجوب الفطرة علئ أهل البادية] : 

زكاة الفطرٍ واجبةٌ على أهل البادية > وروي ذلك عن ابن الزبير”" . 

وقال عطاء » والزهري 2 وربيعة رحمة الله عليهم : لا يجب عليهم : 

دليلنا 5 عمومٌ حديث ابن عمرّ › وابنٍ عباس رضي الله عنهم 0 ولان مسل موسر 
بها. . فوجبت عليه ٠‏ كأَهْل القرئ : 


e 
: مسالة : [ما يجب فى صدقة الفطر]‎ 

الواجبُ في الفطرة : صاع مِنْ أيّ جنس كان مِنَ الطعام » وروي ذلك عن أبي سعيدٍ 
الخدريّ رضى الله عنه » وبه قال مال وأحمد ٤‏ اتخات والحسن البصريٌ ‏ 
وأبو العالية » وأبو الشغثاء جابرٌ بن زيل رحمة الله عليهم . 

وقال أنق هة : ( الواجبٌ مِنّ البو نصفٌ صاع ) › وروي دلك عن أبي بكر 
الصديق › وعثمان بن عفان 2 وابنٍ مسعود » وجابر بن عبد الله » وأبي هريرة » وابنٍ 
الزبير » ومعاوية » وأسماءً رضي الله عنهم . 

واختلفت الرواية فيه عن عل » وابن عباس رضي الله عنهم . 

وقال ابن المنذر : لا يبت ذلك عنْ أبي بكر » وعثمانَ رضي الله عنهما . 


وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتانٍ : إحداهُما : ( صاع ) . والثانية : ( نصفٌ صاع ) . 


200 أخرج خبر ابن الزبير ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 40/7 ) في الزكاة : باب في الأعراب 
عليهم زكاة الفطر . 


باب : زكاة الفطر ۳Y‏ 


ليلغ ا ررى عن ابي سد لدی + اله قال : كُنَا نُخْرِج إِذْ فينَا 
رَسُولُ لله ل في راو الفطر صَاعا ِن طَعَام » اؤ صَاعَا مِنْ شَعِيرٍ » اؤ صَاعَاً من تمر » 
أذ صَاعَا ِن ربيب » اؤ صَاعَا ِن اق , عَن كَل صَوبر وير » حو اؤ ممْلُوكٍ » فلم رل 
حرج حت قم مُعَاوِيَةُ المديئة » فَكَلَمَ الاس عل الور ٠‏ کان يما تَكَلَمَ پو أن 
قَالَ و روي ارا مار حول انار لجر انار وان 


إذا ثبت هذا : فالصاعٌ : أربعةٌ أمدادٍ » والمُدٌ : رِطلٌ وثلثٌ بالبغداديّ » فصار 
SS‏ 
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وقال أبو حنيفة : ( الصاعٌ" : أربعة أمد 
رال : 


لا أنَّ المد رطلانٍ » فتصيد ثمانية 


< 


فليا ان الرهية لا خت . جَمَعَ بين مالك رحمة الله عليه وأبي يوسفف » فقالَ له 
مالك وحمة الله عليه : كم الصاعٌ ؟ فقال : ثمانية أرطال > فأحضرَ مالك أهلَّ المدينة 
بصيعانهم » فمنهم مَنْ قال : حدّثني أبي » عن جدّي : ائه قال : ع إلى الب كله 
لفِطرَة بهذا الصّاع . ومنهم مَنْ يقول : حدئتني امي » عن جدتي اا عت اط 
إلى النبئّ كله بهذا الصاع . فعايّدومًا؟؟ » فوجدوها خمسة أرطالٍ وثلثاً » فرجمٌ أبو 
يوسفت إلى قول مالكِ رحمة الله عليه . 


)01 المثبت من نسخ الكتاب » أما ما ورد في الصحيح عند مسلم ( 980 ) (18 ) : ( إني أرى أنَّ 
مدي من سمراءٍ الشام تعدلٌ صاعاً من تمر. . ) و (۱۹) : ( فرأى أنَّ مدّين من بد تعدل صاعاً 
من تمر ) . 

(؟) الرطل يعادل : ( 105,70 ) غراماً » والمدٌ يزن : ( ٥٤١,۷‏ ) غراماً » والصاع يكون : 
(57,48١7؟7)غراماً‏ . 

)۳( ويقدر الصاع ب. : ( 750٠١‏ ) غراماً . 

(4:) أي : قدروها واعتبروها » يقال : عايرت المكيال والميزان وعاورته : إذا اعتبرتة » ولا يقال : 
عيّرتَهُ » كما هي لغة العامة . 


VE‏ كتاب الزكاة 
قال ابن الصبّاغ : والأضلُ في الطعام الكَيْلُ » وإِنّما قدَّرهُ العلماءً بالوزنٍ ؛ لثلاً 
تختلف المكاييلٌ"'' » ويبطلّ فيها النقلٌ . 


اة : [ما يجزىءٌ من الأصنافي في الفطرة] : 

واختلف أصحابنا في جنس المُخرَّج في زكاة الفطر : 

فقال عامتُهم : لا يجزئه إِلأَّ منْ غالب قوت بلده وإن كان يُقتاث دوته ؛ لقوله كلل : 
« أَغْنُوهُم عَنِ الطلب في هذا اليم » . وغناهم إِلّما يحصلٌ بقوت البلدٍ . قال 
المحاملئٌ : وهذا هو المذهبٌ . 

ومنْ أصحابنا من قال : يجورٌ مِنْ كَل قوت ؛ لحديث أبي سعيدٍ الخُذريّ رضي الله 
عنه : أله قال : ( کا نُخْرِجُ صَاعَاً مِنْ طَعَام » أؤ صَاعَاً مِنْ قط ٠‏ اؤ صَاعاً من شير » 
أؤ ضَاعاً مِنْ تَمْرٍ » أؤ صَاعَاً مِنْ ربيب )“ . وأهلٌ المدينة لم يكونوا يقتاتونَ ذُلكَ 
كله هذل عل أنه يجو الى , 

وقال أبو عبيد بنُ حرب : الواجبٌ مِنْ غالب قوت المخرج . واختارةٌ الشيخ أبو 
حامدٍ » قال : لأنَّ الشافعيّ رحمه الله قال : ( وأ قوت كان الأغلبَ على رجل. . 
أَدَىْ منةٌ ) » ولأنّه لما وجب عليه أداءً ما فصل مِنْ قوته. . وجب مِنْ غالب قوتِه . 

ومَنْ قال بالأوّلِ. . قال : أراد الشافعيٌ : إذا كان الرجلٌ يقتات غالب قوت البلدٍ . 

إذا ثبت هذا : فإ عدل عن قوت البلدٍ » أو عن قوته » إلى قوت غيره » فإنْ كان 
الذي عدل إليه أعلى منه. . أجرأة . 


)١(‏ المكاييل : هي في المنطقة العربية » كانت تستعمل لكيل الحنطة والبقول » ولا يزنونها في 
أغلب الأحوال » وقد تختلف من مكان لآخر» ولا تسمح المصادر لتقديرها إلا بإعطاء وزن 

(۲( متفق عليه » وأخرجه عن أبي سعيد البخاريٌ ( ٠٠١١‏ ) » ومسلم ( 185 ) في الزكاة . وتقدم 
مطولاً . 


)۳( حسب منفعة القوت ونفاسته واعتياده وثمنه 


باب : زكاة الفطر Vo‏ 


وإن كان أذْنى . . ففيه قولانٍ : 

أعدهها ند تدع وه عاك آي حه 4 وأو إنتحاق المرووق +«لآن الجر ورد 

والثاني : لا يجزئه ؛ لقوله كلك : « أَغْنُوهُمْ عَنِ الطلّب في هذا اليَرْمِ » . والغنى 
لا يحصلٌ بدونٍ قوت البلدٍ . ومن قال بهذا. . قال : أراد بالخبر : التمرّ لمَنْ قوتة 
التمث » وال لمَنْ قوته البو . 

وقد اختلف في الب والتمر : 

فقال قومٌ : البّهُ أفضل . 

وقال آخرونٌ : بل التمرُ أفضل . 

وإِنْ كان في بلدٍ قوتّهم أجناسٌ مختلفةٌ » وهي كلها غالبةٌ. . فالأفضلٌ أن يخرج مِنْ 
اقلم زيط انها حر تي 

وقال أحمدٌُ رحمة الله عليه : ( لا يجورٌ إلا مِنَّ الأجناس الخمسة المنصوص 
عليها) . 

دليلّنا : أنه قوت معتادٌ » فأجزاً » كالخمسةٍ المنصوص عليها . 


فرع : [فيمن قوتهم الأقط] : 

وإِنْ كان في موضع قوتهم الأَتِط؟. . فهل يجزىة ؟ فيه طريقانٍ : 

[الطريق الأول] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانِ : 

أحدُهما : لا يجزثه . قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : وهو الأقيسنُ ؛ لأنّهُ قوت لا تجبُ فيه 
الزكاةٌ » فأشبه الحم . 


. في حاشية ( س ) : (آما الأقط : إِنْ أخرجه من لا يقتات به.. لم يجز› قولاً واحداً‎ )١( 
» تخريج »؛ ) . والأقط : لبن قليل الزبد » مجفف » يابس » مستحجر » يمرّس بالماء الفاتر‎ « 


ويطبخ به . 


۳۷٦‏ كتاب الزكاة 

والثاني : يجزتهُ . قال : وهو الأشبَة بالسئّةِ ؛ لحديث أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله 
عله . 

و [الطريق الثاني] : منهم مَنْ قال : يجزثُهُ » قولاً واحداً ؛ لما ذكرناه . 

فإذا قلنا : لا يجزثه الأقط. . لم يجزئةٌ إخراج اللّبن . 

وإ قلنا : يجزثه إخراج الأقِطِ . . فهل يجزثهُ إخراجٌ اللّبن ؟ 

قال أصحابنا البغداديُون : يجزثةُ إخراج الب مع وجود الأقِطٍ ٠‏ ومع عدو ؛ لأ 
أكمل منه » ويجزئة إخراجٌ الجبن ؛ ؛ لأنهُ مئلة . 

وذكر المسعودي [في ١‏ الإبانة » ق/ 14 ]١5‏ : إذا قلنا : يجزثه الأقط. . فهل يجزثة 
زر 0 ان 

أحدّهما : يجزثُهُ ؛ لما ذكرناه . 

والثاني : لا يجزئة ؛ لأنّه لا يُدَّخْرُ » وأمًا المَصْلُ : فلا يجزئهُ ؛ لاله نه لبن متروع 
الزبد . 


فرع : [فاقد القوت] : 
وإِنْ كان في بل لا قوت فيه. . أخرج مِنْ قوت أقرب البلادٍ دة ولا تجوز أن 
يخرج مِنْ جِنْسَيْنِ » كما لا يجوزٌ في كمّارة اليمين : أن يكسوّ خمسة 
وإنْ كان عبد بينَ شريكَيْنِ قوثهما مختلففٌ. . ففيه ثلاثةٌ أوجه 
[أحدهما] : قال أبو العبّاس : يخرجان مِنْ أدنئ القوتَيْن ؛ لأنّها لا تَتبِعضٌ 
و [الثاني] : قال أبو إسحاق : يُخْرجٌ كل واحلٍ منهما نضفَ صاع مِنْ قوته ؛ لأنّه 
لا يتبكض ما وجب عليه . 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( إذا كانوا يقتاتون اللحم. . فالحكم فيه كالحكم في اللَّبن ؛ لأنّه منفصل 
عن أصل تجب فيه الزكاة » وهو النعم » وفيه معنى القوت » وليس فيه نصيٌ عن صاحب 


باب : زكاة الفطر VV‏ 


و [الثالث] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يُعتبرٌ قُوتُ العبدٍ أو قوت البلدٍ الذي هو فيه ؛ 
لأنّ ذلك يحت طهر له فاع خالة : 


فرع : [جواز الحَبٌ القديم لا المسوّس] : 

ولا يجوز إخراجٌ حَبٌ مسوّس ؛ لأنَّ السوس قد أكلّ جوقة . 

قال الشافعيئٌ رحمه الله : ( فان أخرج منْ طعام قديم لم يتغيّر طعمّة » إلا أنَّ قيميّه 
أقلُ مِنْ قيمة الحديث . . أجزأةُ ؛ لأنَّ الْقِدَمَ ليسَ بعيب ) . 

ولا يجوز إخراجُ الدقيق والسّويقٍ » وبه قال مالك . 

وقال أبو حنيفة » وأخمد و تة الله عليهما : E‏ : وبهة قال أبو القاسم 
الأنماطئٌ مِنْ أصحابنا » وهذا ليسَ بصحيح ؛ لألّه ناقصُ المنفعة »> فلم يجزء 


و 


كالخيز . 


ت 


وباللهالتوفیق 


YA‏ كتاب الزكاة 


باب تَعْجِيلٍ الرّكاة 
كل مال وجّبثُ فيه الزكاةً بالنّصَاب والحول » إذا ملك النصاب. . جَارٌ تعجيل 
آلا ف فل كفي الول وال يجوز تسكن كنارة الوه الكل »ريل 
الحِنْثِ » وبه قال ابن عمرّ رضى الله عنهما » وعطاءٌ » والأوزاعئنٌ » وأحمدٌء 
وإشها ف 


وقال ربيعة » وداودٌ : ( لا يجورٌ التقديمٌ فيهما ) . 


وقال أبو حنيفة : ( يجوز تقديمٌُ الزكاة قبِلَ الحول » ولا يجوز تقديمٌ الكفارة قبل 
الحنث ) . 


وقال مالك : ( يجورٌ تقديجُ الكمّارة » ولا يجورٌ تقديمُ الزكاة قبلَ الحول ) . وبه 
قال أبو عبد بِنُ حرب . 


دليلنا : ما روئ عل رضى الله عنه : ( أنَّ العبّاسَ رضى الله عنه سَألَ النبيت ية عَنْ 
تَعْجيل صَدَقَيِهِ قَبْلَ أن تَحِلَّ 3 0 : 


)۱( أخرجه من طرق عن علي رضي الله عنه أبو داود ( 1775 ) » والترمذي ( 1۷۸ ) و ( 1۸٩۹‏ ) » 

وابن ماجه ( ۱۷۹٩‏ ) فى الزكاة » وأبو عبيد فى « الأموال » ( ۱۸۸۵ ) بنحوه . 

قال في ١‏ المجموع 6 1711/5 ) : بإسناد حسن . قال الترمذي : لا أعرف حديث تعجيل 
الزكاة من حديث إسرائيل » عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه » وحديث إسماعيل عن 
الحجاج عدي امع . 

وقد اختلف أهل هل العلم في تعجيل الزكاة قبل مَجِلّها » فرأى طائفة من أهل العلم أن 
لا يعجّلها » وبه يقول الثوري . قال : أحب أن لا يعجّلها . وقال أكثر آهل العلم : إن عجّلها 
قبل محلها. . أجزأت عنه » وبه يقول الشافعى » وأحمد . وإسحاق . 

ورواه أبو عُبِيدٍ في الأموال » ( ۱۸۸١‏ ) من طريق إسماعيل بن زكريا » عن الحجاج بن 
دينار » عن الحكم > عن حجيّة بن عدي » عن علي » عن النبئّ بي » وهو عند ابن أبي شيبة في 
« المصنف (٩‏ ۳۹/۳ ) عن الحكم مرسلاً بنحوه . وفي الباب : ٍِ 


باب : تعجيل الزكاة ۳۷۹ 


ولاه حقٌ مال يجبُ بسببين يختصّانٍ به. . فجازٌ تقديمُه بعد وجودٍ أحدٍ سببيه » 
کار البدية غغك مالك رة اغ . 

فقولنا : ( حقٌ مال ) احترارٌ مِنْ حقوق الأبدانٍ . 

وقولنا 7( مك سين اج از مِنّ الحقوق التي تجبٌ بسبب واحدٍ » وهي زكاةٌ 
الركاز . 

وقولنا : ( يختصّان به ) احترازٌ م مِنَ الحرّيّة والإسلام ؛ لأنّهما ‏ وإن كانا سببين 
تجبُ الزكاةً بهما ‏ فلا يختصَّانٍ بالزكاة ¢ لأنَّ ذلك معتبة فى غير الزكاة : 

وهل يَجُوز تعجيل الزكاة لعامَيْنِ » أو أكثرَ ؟ فيه وجهانٍ : 

قال أو إستحاق- : ت فلو ملك ححمشين شاة + فأخرج منها عشراً زكاة عشر 
سنينَ. . جار ما لم ينقصن عن النصاب ؛ لِمَا روي : ( أن النبيَ ل تَسَلفَ مِنّ العبّاس 
رَكَاةَ عَامَئْنَ )”'2 . 


وقال بعض أصحابنا : لايجورٌ ؛ لاله دفع زكاةً قبل انعقادٍ حولها a‏ 
كما لو لم يملكِ النصاب » ومَنْ قال بهذا. . قال : تأويل الخبر SE RE‏ كاه 


عن أبي رافع رواه الدارقطني في ١‏ السنن » ( ۲/ ٠٠١‏ ) » والطبراني في « الأوسط » » كما 
في « المجمع » ( ”/ 87 ) » ونسبه ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( 177/7 ) إلى أبي داود 
الطيالسي . 

وعن ابن مسعود عند البزار » والطبراني في ١‏ الأوسط » » كما في « المجمع » ( ۸۲/۴ ) 

في الزكاة » وكلاهما فيه من تكلم فيه . قال ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ۱۷۲/۲ ) : قال 
البيهقي : قال الشافعي : روي عن الي كلل : ( أنه تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحلّ ) » 
ولا أدري أثبت أم لا . قال البيهقي : وعنى بذلك هذا الحديث ويعضده ما يأتي . 
)١(‏ أخرجه عن عليٌ أبو عبيد القاسم في ١‏ الأموال » ( 1887 ) » وفيه : ( أن النبيّ ية تعجّل من 
العباس صدقة سنتين ) » ورواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ( ١١١/54‏ ) من طريق أبي 
البختري » عن علي : أنَّ النبئ يل قال : « إنا كنا احتجنا » فاستسلفنا العباس صدقة عامين » . 
قال الي وهذا مرسل بين آي اليختوق بوعان را رجا ثقات رفي تعفن الفا 
أنه يا قال لعمر : « إنا كنا تعجّلنا صدقة مال الخيانن عام أوّل » . وتقدم ف ديف أن ارال 
في التعليق السابق . 


۳۸٠‏ : كتاب الزكاة 
عامينِ في وقتَيْنِ » أو تسلّفَ منة زكاة عامَيْنِ مالين » كالماشية والأثمانٍ . 

إن ملك مئتي شاةٍ » فعجَّلَ عنها وعم يتوالدٌ منها أربعَ شيا » فتوالدث » ويلعَتَ 
أربعَ فق 0 اا الأكهات 4 وق ا ا ا 

اللخه بير 1101 ابخان جار يعون اانا 

والثاني : لا يجزنَّهُ . قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو الأشبَة ؛ لألّه تقديمُ زكاة قبل 
وجودٍ النصاب . هذه طرق أصحابنا البغداديّينَ . 

وقال صاحبٌ « الإبانةٍ ؛ [ق/١١۱]‏ : إن قلنا : يجوز تقديمُ زكاةٍ عامَيْنِ. . فهاهنا 
أولئ بالجواز . وإِنْ قلنا ثم : لا يجورٌ. . فهاهنا وجهانٍ . 

وإِنْ عجّلٌ زكاة أربعينَ شاةً » فتوالَدَثْ أربعينَ سَخْلَةَ » ثم مانّتِ الأمهاتُ » وبقيتٍ 
السحَالُ. . فهل تجزىءٌ المخرّجَةٌ عن السخال ؟ فيه وجهانٍ : 

اأعذهها ٠‏ ری لاا جار فى بول الات 

والثاني : لا تجرى: ؛ لأنّهُ عجلها قبل ملكها ء ع كملق ارا ا فلم 


مسالة : [تعجيل الزكاة] : 

وإ كان معه مثتا درهم للتجارة » فعجّلَ عنها زكاةً أربع مئةِ » فحال الحول » وهي 
أربعٌ مئۆ درهم. . اا واوا ن الاعتبارٌ بنصاب زكاة التجارة آخرَ 
الحول . ' 

وهكذا : لو كان عندّه أَقَنُ مِنْ نصاب للتجارة » فعجّلَ عنه زكاةً النصاب » فحال 
الول ا ونه فا ا 

وإِنْ عجّلَ زكاتة : فإنَّ المساكينَ يملكونها بالقبض إلا أنّها نها في حم ملك رب 


. لأن حول النتاج حول أصله‎ )١( 


باب : تعجيل الزكاة ۳۸۱ 
المالٍ » فتكونٌ عند الحولٍ كما لو كانث في يدٍ رب المالٍ » سواءٌ كانث باقيةً في يدٍ 
المساكين أو تالفةً » وذْلكَ أله إذا عجلَ شاةً مِنْ أربعينَ شاةً » فحالّ الحَوْلٌ » وفي يده 
تسعٌ وثلاثونَ شاةً. . فإنا نجعلُ المخرجة كما لو كانت في يده في حُكَمَيْن : 

أحدهما : يتم بها نصاث الأربعينَ . 

والثاني : تُجزىء عن الزكاة الواجبة عليه عند الحول . 

ولهكذا : إِذَا كان معهُ مث وعشروتٌ شاةً » فَعجّلٌ منها شاءً » تُه ولدث شاةٌ سخلة 
كا عندّه قبلَ الحول. . فإنّا نجعلٌ المخرّجة كأنَّها باقيةٌ معَهُ » فيكو معهُ مئةٌ وإحدئ 
ل ال ل 
خر شه نية 

کا لو كمه اداو مکل شين مها ولف هه سحل يا 
50 ثالئة . هذا مذهينا . 

اموا TTT‏ 
الحول عن الزكاة ) 

مثال ذلك : أنّهُ إذا عجّلَ شاه عن أربعينَ شاءً » فإنْ حال الحولٌ » وهي تسم 
وثلاتون :: إن لا بجت فيا اة نولدت شاه مها كانت ارت عند 
الحول. . أجزأت المدفوعة عن الزكاة عند الحول . 

وكذلك و ان ا ننه ا ا هه بدا 23 وللات ا 
قبلَ الحول. . فإنَّ المخرجة لا تضم إلى ما معَهُ > ولا يجب عليه إلاً شاةٌ واحدةٌ . 

وكذلك : إذا عجل عن متي شاة شان + ثم ولدّث: واحدة مما عنده .+ لم تة 
الاو ال جن إل ساعد في الاب 

دلينا : أنَّ تعجيلٌ الزكاة إنّما جَارٌ رفْقاً بالمساكين » فلو قلنا : إِنَّ المعجّلة لا تضم 


إلى المالٍ » لكان في ذلك ضرردٌ على المساكين » ولأنَّ المخرّجة لو لم تكنْ كالباقية 
فلن هلك وك المال :لما أخرات عن الواجي عل عند الحول : 


TAY‏ كتاب الزكاة 


مسألة : [رجوع المعجّل في زكاته] : 

إذا عجّلَ الزكاةً عن النصاب قبل الحول » ثم تلفت جميعٌ الما أو بعضّهُ قبل 
الحول. . لم تجث عليه الزكاةٌ ؛ لأنَّ وقتَ الوجوب لا نصاب معهٌ » فإذا كان معه 
كذّلكَ . . خرج المدفوعٌ عنّ أن يكونّ زكاءً » وهل يثبثٌ له الرجوعٌ به على المساكين ؟ 

فان قالَ عند الدفع : هذه زكاتي عجّلتها. . كانَ لهُ الرجوعٌ بها » وإِنْ قال : هذه 
زكاةٌ مالي أو صدقةٌ مالي. . لم يَكُنْ له أن يرجم ؛ لأنَّ الظاهر أنّها واجبةٌ عليه » فان قال 
رث المالٍ : حَلّقُوا المشاكينَ : أنّهم لا يَعْلَّمُونَ أنّها زكاةٌ معجلةً. . فهل يُحَلَّفُونَ ؟ فيه 
وجهان : 

أحدُهما : لا يحلّفُونَ ؛ لأنَّ دعوئ رث المالٍ تخالفُ الظاهرَ » فلم تسم . 

والثاني دار راك الم درواي الا ب وت عليه لر 

وأصايما : إذا َك هتا » ثم آقر بالتسليم > ثم قال : لم أَكُنْ سَلَّمتُ » فحلّفوا 
المرتهن . . فهل يحلفٌ ؟ فيه وجهان . 

وإ كان الذي عل هو السلطانٌ » أو النائبٌُ مِنْ قله » فإنْ تبيّنَ أنّها زكاةٌ 
معجّلةً. . رَجَعَ » وإِنْ لم بِبيّنْ.. فالمشهورٌ من المذهب : أله يرجم ؛ لاه 

وذكر في الشامل » وجهاً آخرَ » عنٍ الشيخ أبي حامدٍ : أ أله لا يرجح إلا بالشرطٍ » 
كرب الما . 


فرع : [في إتلاف النصاب] : 

وإِنْ عل زكاة النصاب 3 فأتلف رت المال النصات 34 أو بعضة قبل الحول . . ففيه 
وجهانٍ » حكاهُما الإصطخريٌ : 

أحذهما : لا يرجمٌ ؛ لأنَّ التلفَ جاء بتفريطه . 


باب : تعجيل الزكاة AY‏ 

والثاني : له أن يرجم ؛ لأنَّ سبب الوجوب قد زالَ » فلا فرق : بينَ أنْ يكونَ 
بفعله » أو غير فعلِه . 

وإِنْ كان معهُ خمسٌ مِنَ الإبل » فعجّل فعجلَ زكاتها شاةً > فهلكت الإبل قبل الحول » 
ا انام القع "تاذ او يصن ت المعجلة عن الغنم. . وما ابد 
الصبّاغ إلئ وجهين : 

أحدّهما : لا يجزثهُ ؛ لأنّه قذ عيّتها عن مال » فلا تقعٌ عنْ غيره . 


والثاني : يجزثة ؛ لأنّها لم تَصِرْ “كاه بعك , 


فرع : [في إرجاع المعجّل من الزكاة] : 

وإذا ثبتَ لربٌ المال الرجوعٌ فيما دفعَ » فإِنْ كانّتِ العينُ المدفوعة باقية بحالها. . 
رجح فيها » وإِنْ كانث نقصة.. رَجَعَ فيها » وهل يضمن المساكين ما نقصَ م 
قیمتها ؟ فيه وجهان : 

أحدّهما - وهو المنصوصٌ - : ( أنه لا يضمَنٌ ) ؛ لأنَّ النتقصّ حَدَتٌ في ملكه » فلم 

والثاني : يضمن ؛ لأنَّ مَنْ ضمنّ القيمة عند التلف . . ضمنّ النقصَ › كالغاصب . 

5000000 

فن كانت زيادة لا تتميّرٌ » كالسّمَنِ والكبّرٍ. . رجعَ فيها رث المال مع زيادتها ؛ 
دنه الا 

وإِنْ كانت زيادةً منفصلة » كالولدٍ واللَّنِ. . رجع فيها دون الزيادة ؛ لأنّها زيادةٌ 

ران كانت العين تالفة فان كان لها مكل : .رة معلها+ وإنَ كانت كا لا مثل لها:: 
رجح بقيمتها » ومتى تعتبرُ القيمةٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : يومٌ القبض . وبه قالَ أحمدٌ رحمة الله عليه ؛ لأنَّ ما زادَ أو نقصّ كان في 
E‏ 


A4‏ كتاب الزكاة 


والثاني : يوم التلفب ؛ لأنَّ قبضّه للعين كان قَبْضاً جائزاً » فاعتبرَث قيمتها يوم 
التلف » كالعارية . 


مسأل : [تبيين الزكاة المعجّلة] : 

إذا عجَّلَ الزكاة إلى الفقير » فمات الفقيرٌ قبل الحول. . خرج عن أن يَكُونَ مِنْ أَهْلِ 
الزكاةٍ » فن لم ين رث الما عند الدع أنّها زكاة معجلة . الو برع علو كي 
لأنَّ الظاهرٌ أنه متطوّعٌ بها » وإنْ بِيّنَ أنّها المعجّلةٌ. . رجعَ . فالزكاةٌ المعجلة تتردّدُ 
عندنا بِينَ أن تقعَ موقم الزكاة » وبين أن تسترد . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يسترجِعها » وتكونٌ نافلةً ) . فالزكاةً المعجّلةٌ عندَهٌ ترك بِينَ 

أن تقع موقعَ الزكاة » وبِينَ أن تكونَ نافلة . 

دليلّنا : أنّ المدفوعَ إليه خرج عَنْ أن يكون مِنْ أَهْل الزكاة » فثبتَ له الاسترجاع . 
فإذا ثبت له الرجوعٌ . . نظرت : 

فان كانَ المدفوعٌ ذهباً أو فضّةَ.. ضمّه إلى ماعنده في إكمال النصاب ؛ لاه 
كالباقي علئ ملكه » بدليل : آنه يجزىء عمًا وجب عليه عند الحول . 

وإ كان حيواناً. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يضم إلى ما عندّه في إكمال النصاب ؛ لما ذكرناهٌ في الذهب والفضّةٍ . 

والثاني : لا يْضهُ ؛ لأنَّ الفقيرَ لما مات . . صارٌ ذلك دَيناً في ذَمّيِ » والحيوانٌ إذا 
كان دَيْنَاً. . لا تجبُ فيه الزكاةٌ ؛ لأ السّومَ معت فيه » وذْلكَ معدومٌ فيما في الذَهَة » 
بخلافي الذهب والفضّة . 


مسألةٌ : [اغتناء مَنْ عجل له الزكاة] : 
وان عجلَ زكاتة إلى فقيرٍ » فاستغنئ الفقيرُ المدفوعٌ إليه قبل الحول. . نظرت : 
فإنِ استغنئ بالذي دفعٌ إليه. . جار ؛ لأنّهُ إِنّما دُفعَ إليه ليستغنيَ بوء ولأنّهُ لو 
استرجعة منه » لعادَ فقيراً » وجار الدفعٌ إليه من الزكاة » فلا يفيدٌ الاسترجاعٌ . 


باب : تعجيل الزكاة ۳۸٥‏ 


ون استغنئ بعَبْرٍ الذي دُفعَ إليه. . لمْ يجزه المدفوعٌ عن الزكاة ؛ لألّه قذ خرج عَنْ 
أن يَكُونَ مِنْ أهل الزكاة » فإِنْ بِيّنَ رث المالٍ أَنّهها معجّلةٌ. . استرجعَ منة » وإِنْ لم 
تر 

وإِنْ عجلَ الزكاة إلى فقيرٍ » فاستغنئ في أثناء الحول مِنْ غير ما َع إليو» ثم 
افتقر » فحالٌ الحول » وهو فقيرٌ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : يجزى المدفوعٌ عن الزكاة ؛ لأنّ المدفوع إلَبْهِ عندَ الدفع وعندَ الوجوب 
مِنْ أهل الزكاة » فلا يَضوٌ ما بيئهما . 

والثاني : لا يجزىءٌ المدفوعٌ عن الزكاة »> ويجورٌ له الاسترجاعٌ إذا بيَيّنَ أنّها 
معجّلة ؛ لأنّ المسكينَ قذ طرَأ عليه حال خرج فيها عن أن يكون ِن آهل الزكاق . قال 
الشيخ أبو حامدٍ : والأوَّلُ أشبة شبة بكلام الشافعيّ . 

وإِنْ عجّلَ زكاتة إلى موسر » فحال الحول » وهو فقيدٌ. . لم يُجْزِهِ المدفوعٌ عن 
الزكاة ؛ لأنَّ تعجيلَ الزكاة إنّما جَارً ليرتفقَ ق بها المساكينٌ » ولا رفقّ في تَعْجِيْلِهًا إلى 


موسر. . فلم جز . 


ما : [ضمان الوالي للزكاة] : 

إذا قبض الوالي الزكاةً المعجلة مِنْ رب المالٍ » فتلقتُ في يده قبل تسليمها إلى 
المسكين. . نظرت : 

فإِنْ كانَ أخذها بِسُوَّالٍ رَب المال. . تلفت من ضمانه ؛ لأنَّ الإمام نائبٌ عنهُ في 
الدفع » وعليه أنْ يخرج الزكاة ثانياً » فن كان الإمامٌ قذ فرط في حفظها. . وجب عليه 
اناما قفن لف ريط + إن لذ فوط ١‏ ."فلا صان عليه : 

وإِنْ قبضها الإمامٌُ بعَيْرِ سؤالٍ منْ ربٌ المالٍ » ولا من المساكين › فتلفت في يده 
بتفريط أو بغيرٍ تفريط . . وجب عليه الضمانٌ . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يجب عليه الضمانٌ ) . 


دليلنا : أنَّ أهلّ الزكاةٍ أَهْلُ رُشْدٍ لا ولايةَ عليهم » فإذا قَبَضَ مالهم بغير إذنهم. . 


A“‏ كتاب الزكاة 
وجب عليه الضمانٌ » كالأب إذا قبضّ مال ابه الكبير الذي لا ولاية لهُ عليه » بعَيْرٍ 
ِذنِهِ » فتلف في يده . 

وإِنْ قبضّها الإمامٌ بسؤالٍ المساكين » فتلفث في يده. . تَلِمَتْ مِنْ ضمانٍ المساكين ؛ 
آذ الما ا عم فار اوک ی مالا ر ل رف قن وده ۰ 

فعلئ هذا : يجزىءٌ المدفوعٌ عن الزكاة عند الحول » كما لو قبضها المساكينُ › 

وإِنْ رأئ الإمامٌ بالمساكين حاجَةٌ » ورَأَئ مِنَّ المصلحة أَنْ يتسلّف لهم الزكاةً » 
فقبضّها » وتلفثْ في يده بغير تفريط” . . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما ‏ وهو المشهورٌ ‏ : أنَّ عليه الضمانَ » كما لو لم يكنْ بهم حاجةٌ . 

والثاني : لا ضمانّ عَلَيْهِ ؛ لأنَّ حاجتهم بمتزلةٍ ما لو سألوا أنْ يتسلّف لهم . 

وإِنْ قبضّها الوالي بمسألة رب المالٍ والمساكين » وتلقث في يده بغير تفريط . . ففيه 
وجهانٍ : 

أحدُهما : تتلفُ مِنْ ضمان المَسَاكِين » وهو الأصح ؛ لأنّه قبضّها لهم بإذنهم . 

والثاني : تتلفٌ مِنْ ضمانِ رب المالٍ ؛ لألّه أقوئ جنبة”" » بدليل : أَنّهُ يملك 


المنمَ والدفعَ . 


فرع : [زكاةٌ المبّت تقع عن وارثه] : 

وإِنْ عل زكاةً ماله » ثم مات في أثناء الحول : 

فن قلنا بقوله القديم : ( وأَنَّ الوارتٌ يبني على حول المورّث ).. أجزأتهم 
المعكلة عند حؤول الخول: : 


. من هامش ( س ) : ( كأن استعجل من غير مسألة ودفع المال ) . باختصار‎ )١( 
. أي : جانباً‎ (۲) 


باب : تعجيل الزكاة TAY‏ 


وإِنْ قلنا بقوله الجديد ‏ وهو الصحيحٌ ‏ : ( إن الوارتٌ لا يبني على حول 
المورّث ). . فهلٌ تجز ِزتُّهُمُ الزكاةٌ المعجّلةٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُّهما ‏ وهو المنصوصيٌ ‏ : ( أنّها تجزتّهم ) ؛ لأنّهم يقومُونَ مقامّهُ فيما لَهُ وما 
عليه . 


والثاني : لا تجزئهم ؛ لأنّه تعجيلٌ زكاةٍ قبل ملك التّصاب . 

ey‏ كاةٌ معجّلةٌ. . رجّعوا بها » وإِنْ لم 

يشترط ذلك . . لم يرجعوا » لأنَّ الظاهر أنَّها زكاةٌ واجبة جبةٌ عليه » أو صدقة تطوٌع . 

وف قاتا بقوله القديه ٠‏ أو بالمنصوص على الجديدٍ. . نظرت : 

OT‏ أجزأت المعجلة عنهم على حَسّب 
مواريثهم » سواءٌ اقتسمُوا قبل الحول » أو لم يقتسمُوا . 

وإِنْ كانث حصّةٌ كلّ واحدٍ منهم دونَ النصاب : فإنٍ اقتسموا المالَ قبل الحول. . 
الأزكاة مليفو ركان لهم ترج انو إن تووم هم NE‏ 

وإِنْ لم يقتسموا المالَ حى حال الحَوْلُ : فإِنْ كان المال ماشية . . أجزأتهم المعجّلةُ 
عند الخول: .ون كان غر المافنية : 

فإنْ قلنا : تصغ الخُلطةُ في غير الماشية. . وجب عليهم الزكاةٌ عند الحول » 
وأجراآئْهُمُ والمعكلة عند الحول: .. 

وإ قلنا : لا تصح الحُلْطةٌ في غير الماشية. . لم تج عليهم الزكاةٌ عند الحول » 
والكلامٌ في الاسترجاع على ما مضي . 


8 
مسالة : [تقديم العشور] : 

وهل يصح تقديم العشر قبل الوجوب ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما - وهو قول أبي إسحاق - : أنه لا صخ ٠‏ وهو اختيارٌ الشيخينِ TE‏ 
وأبي إسحاق ؛ لأنَّ وجوت العْشرِ يعلق بت واحدٍ » وهو اشتداد الحَبٌ و 
الصلاح في الثمرة » فإذا أخرج الزكاة قبل ذلكً. . فقذ أخرجها قبل وجوو بها ٠.‏ 


ور 


مل 
رل 
بدو 


FAA‏ كتاب الزكاة 

والثاني - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - : اديص > واختارَةٌ ابن الصبّاغ ؛ لأنَّ 
زكاتةُ تعلق بسببينٍ : وجوةٌ الزرع » وإدراكه » والإدراكُ بمنزلة حؤول الحولٍ » > فجارٌ 
و يم الرّكاة عليه 


¢ 


الا تر ار تقديمُها علئ هلال ش ae‏ 
إذا ثبت هذ TT‏ : يجورٌ تقديم العُشر عندّه إذا 
E‏ فيه اسيل أو لم يظهرُ » وإذًا صارٌ التمرُ لحا إذا عُلِمْ أنه 
يجيء من النصابُ . 
وبال التوفيق 


› القصيل : جَرٌ الشعير وهو أخضر لعلف الدوات . وسمّي : قصيلاً ؛ لأنّهِ يقطع بسرعة وقرّة‎ )١( 
: ويقال : هو مقصولٌ وقصيلٌ‎ 


باب : قشم الصدقات ۳۸۹ 


والأموال على ضَرْيَيْنِ : ظاهرةٍ » وباطنة : 

فما الباطنة : فهي الدراهمٌ والدنانيد » والّكارٌ » وعروضٌُ التجارة » فيجوزٌ لر 
المالٍ أن فرق زكاتها بنفسه . 

قال المحامليئ”" : وهو إجماعٌ » ويجورٌ أن يُوكُلَ مَنْ يُخْرِجٌ زكاتها » كما يجورٌ أن 
يوكُلَ مَنْ يقضي عنة الدّيْنَ > ويجورٌ أن يدفعها إلى الإمام ؛ لأنّهُ نائبٌ عن أهل 
الصدقات . 

وتفرقتة بنفسه فصل مِنْ دفعها إلى وكيله ؛ لأنّهُ على ثقةٍ مِنْ تفرقتِه بنفسه » وعلى 
شك مِنْ تفرقة الوكيل . 

وأمّا الأموالٌ الظاهرةٌ : فهي المواشي » والثمارٌ » والرّرُوعٌ » وزكاةٌ المعدِنٍ . 

وفي زكاة الفطر وجهانٍ : 

أحدّهما : أنّها منَ الأموال الباطنة » فيكونٌ حكمُها ما ذكرناةٌ . 

والثاني : أنّها مِنَ الأموالٍ الظاهرة » وفي زكاة الأموال الظاهرة قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم : ( يجبُ دَفْعْهَا إلى الإمام أو النائب عن » فإِنْ فَرَقَها 
سه + أغاة )> نويه قال مالك رار بخلفة ره الل عليهيا لل لذن 
آموي صَدَكَةٌ 4 الآية التوبة : ]٠٠١‏ » .ولأنّه مال للإمام ولايةٌ المطالبة فيه > فوجب دفعة 
إليه » كالجزية والخّراج . 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( يجورٌ لرب المال أن يفرّقها بنفسه ) . وهو 


» القشم : مصدر بمعنى القسمة » والقسم : الحَظٌّ والنصيب من الخير . قال في « المجموع‎ )١( 
. القسم هنا » وقسم الفىء » والقسم بين الزوجات كله بالفتح‎ : ) ١55/70 
لتم هنا اوقت الفيء + والقبتم بين ار لمج‎ 
. ) في نسخ : ( أصحاينا‎ )۲( 


الك كتاب الزكاة 
الصحيحٌ ؛ لأنّها زكاةٌ » فجارٌ لربٌ المالٍ أنْ يفرّقها بنفسِه » كالأموال الباطنة . 


فإذا قلنا بهذا : فهل الأفضلٌ أن يفرّق زكاتها وزكاة الأموال الباطنةٍ بنفسه » أو 
يَدْفمَها إلى الإمام ؟ اختلفَ في ذلك أصحاينا : 


فمنهم مَنْ قال : تفرقته بنفسِه أفضّلُ ؛ لأنَّهُ على يقِينٍ مِنْ تفرقة نفسه » وعلئ شك 
مِنْ تفرقة غيره . 

ومنهم مَنْ قال : ا ل ا : 
ال فال کرد يفدي أخرة وما + قارا : ما نَضْتَمٌ ؟ فَقَالَ : ؛ 
حُقوقهُم » وََسْأَنُوا الله حَفَّكُهْ »20 . 

وروئ سهيل بن أبي صالح › > عن أبيه » قال : أتيثُ سعد بنّ أبي وقاص » قلت : 
عِنْدي مَالٌَ أَرِيدُ بد أن أخرج زكاته » ومؤلاء القوم علئ ما تَرى » فَقَالَ OE‏ 
ِلَبْهِمْ ) » اتيت يت ابن عُمَرَ » وأا هُرَيْرَة » وَأَبَا سّعِيٍ الخدْرِيٌ رضي الله عنهم ٠‏ فكلّهم 
قال مثلّ ذلك" . 


ولأنَّ دفعَةُ إلى الإمام يجزئة بلا حلاف" » وتفرقتة بنفسه مختلففُ فيه في إجزائه 
عنةٌ » ولأنَّ الإمام أعرفٌ بحاجة المساكين . 


› أخرجه عن ابن مسعود البخاري (؟07١) في الفتن » ومسلم (1847) في الإمارة‎ )١( 
بلفظ : « إنكم سترون‎ .» ) ٤۲۸/١ ( » في الفتن » وأحمد في « المسند‎ ) ۲۱۹١ ( والترمذي‎ 
› أدوا إليهم حقّهم‎ ١ : بعدي أثرة » وأموراً تنكرونها » » قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال‎ 
. وسلوا الله حمّكم » قال الترمذي : حسن صحيح‎ 

(؟) أخرج أثر سعد بن أبي وقاص البيهقي في « السنن الكبرى » ( ١1١5/5‏ ) في الزكاة . قال في 
« تلخيص الحبير » ( 7/ ١77‏ ) : رواه سعيد بن منصور » عن عطاف وأبي معاوية . ورواه ابن 
أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 15/7 ) عن بشر بن المفضل ., ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح » 
عن أبيه » قال : اجتمع نفقة عندي فيها صدقتي ‏ بلغت نصاباً ‏ فسألت سعداً » وابن عمر » وأبا 
هريرة » وأبا سعيدٍ : أأقسمها » أو أدفعها إلى السلطان ؟ فقالوا : ( ادفعها إلى السلطان ) › 
ما اختلف منهم علىّ أحد . 

(۳) أي : يسقط عنه الفرض . 


باب : قشم الصدقات ۳۹۱ 
ومن أصحابنا مَن قال : إِنْ كانَ الإمامٌ عادلاً. . فالدفعٌ إليه أفضلٌ ؛ لاله على يقين 
من أدائه إليه » وَإِنْ كان جائراً. . فتفرقتة بنفسه أفضَلٌ ؛ لأنّه ليس على يقين مِنْ أدايه . 


2 
مسالة : [في بعث السّعاة] : 

وعلئ الإمام أن يبعت السِّعَاةَ لقّبض صدقة الثمارٍ ر والزروع في القت الذي يوافي 
جدادٌ الثمرة » وحَصَادً ا ويبعتَ معهم مَنْ يَخْرْصل الثمار ؛ لأنَّ النبي كلل 
والتعلقاء الو ادي بهد کا ن ة لقبض الصدقات . 

ولة تكد إلا وا عو لذ و E‏ لأنّ العبدَ والفاسق ليسا مِنْ أهل الولاية › 
والفقية أعلمُ يما يذ . 

وهل یجو أنْ يکود هاشمياً أو مُطَلبيًَ ؟ فيه وجهانٍ » بناء علئ الوجهين فيما يأخذةُ 
العام » هل مُأ 
فان قلنا : إِنْهُ زكاةٌ. . لئ يجز ؛ لأنَّ الزكاة لا تحلٌ لهم . 
جرَةٌ. . جار » كما يجوز استئجارهم على سائر الأعمال . 

قال ابن الصباع : فامًا إذا تبرغ ع الهاشميٌ أو المطلبيُ لقبض الصدقة مِنْ غَيْرٍ وض 
ا أو دقع ليه الإمامٌ الأجرة ِن بيت المال. RIE aE.‏ 


جر ة ركا 


وأمّا مواليهم : فإنْ قلنا بجر ا ا أن ا 
غ قرا اول بالحواق :+ و[ قلنا + لا يجوز لهات والتطدرك:.. 
مواليهم وجهانٍ : 

احثمما : لا يجوز ؛ لقوله 4# : د علي القؤمين اشيم ٠‏ 

والثاني : يجورٌ ؛ لأنّهم لا يلحقونً شرف مواليهم . 


. أخرجه عن أنس بن مالك البخاري ( 77671 ) في الفرائض‎ )١( 


۳4۲ كتاب الزكاة 


فرع : [عطاء جابي الزكاة] : 

وا أراد الإمام بعت العامل .:- فهو بالخيار بين أن يستاجرة بأجرة معلومة > ويعطيّه 
ذلك من الزكاٍ » وبين أنْ يجعَل له جُعْلاً » فإذّا فرع مِن العمل . . أعطاءُ جُعْلَهُ مِن سَهْمٍ 
العامل في الزكاة . 

ويبعثُ الإمام العامل لقبض زكاة غيرٍ الثمارٍ والزروع ا لما روي عن 
عثمانَ رضي الله عنه TE‏ في المحرّم E‏ كارك )ا ولنّه أوَلُ الكنة 
العربيّة » فكان البعث فيه أولى . 

قال الشافعيٌ رحمه الله : ( ويستحبٌ أن يُخْرِجَ قبل المحرّم بأيّام ؛ ليكوت مع أوَّلٍ 
المحرّم قذ وصل إلى أرباب الأموالٍ » وعرَفَ عد أهل السُّهمانٍ » وقدر حاجتهم. . 
فلا يحتاج أن يشتخل بذلك في المحرّم ) 

وإِذَا أراد الساعي”'' أن يَعْدَّ الماشية ة » فان كانث تأكُلُ الكلا”"" » وتر الماء. . فإنَّ 
الساعيّ يعدُهًا على الماء ؛ لأنَّهُ لا يُكَلّفُ الساعي أن يتبعها المرعئ » ولا يكلّفُ رث 
المال ردّها إلى فناءِ داره » فكانَ عدّها على الماء أولئ ؛ لأنَّ المشقّة تزولٌ عنهما 
بذلك . 

وإ كانت الماشية تجتزىة”" بالحشيش الوَطب عن الماء . . فإنَّ الساعي يعدّها في 
المساكنٍ والموضع الذي تَرُوحُ إل ليه ليلا ار ل روي الي 
کک :أن ا ا و ر عن مياههم 
ران 


. والعامل في جمع الصدقات‎ ٠ الساعي : الجابي‎ )١( 

(۲) الكلاً : العشب رطباً أو يابساً . 

(9) تجتزىء : تكتفي به لرطوبته . 

(5) روى طرفاً منه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أبو داود ( 1041١‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( ٠٠١ /٤‏ ) في الزكاة » واللفظ له . وعند أبي داود بلفظ : « لا تؤخذ صدقاتهم إلا 


في دورهم » . وفي الباب : 2 


باب : قشم الصدقات ۳4۳ 

وروي : أن النبى كل قال E RE‏ 

فقيل : معن قوله : ١‏ لاجَلَب » أي : لا يجبُ على أرباب المواشي جلها إلى 
الساعي » حيْتٌ كان ليعدّها . 

ومعنیٰ : « لا جنب » أي :لا يبغدونهنا غنة .. 

وقيل : إِنّما أراد بذلك في السبق » أي : لا يجلبُ على خيل السباق » بضرب 
الشيء اليابس › والصياح يستحتٌ بذْلكَ الفرسَ » و( لا جنب » ائ لا يكونٌُ له 
د" ا ١‏ 


وأمًا كيفيّةُ العَدّ : فهو أنْ يضطرٌ الماشية إلى جدارٍ وجبل » حى لا يكون لها إلا 
طريقٌ ضيّقٌ ما تَمُوُ به شاه أو شاتانٍ » ويزجرها مِنْ خلفها آخرٌ » وبيد العَادٌ عصاً 
يَعْدُها » حت يأتيّ علئ آخرها . 

فن عدها ادع أنه أعظا: + أغاة .ون كات رثك الال فة + فاعيرة بعددها:.. 
جار عوك قول »!إن اذل" له رك العال الركاة > ا و 

والمستحبٌ : أنْ يدعو له ؛ لقوله تعالى : # حڏ نموم صَدَقَهُ تطه رهم وتركم يبا 


رص ل رک 


وصل عَلَيهِمَ 4 [التوبة : ]٠١‏ » أي : اذغ لهم . 
والمستحبٌ : أنْ يقول : اللَهُمّ صل“ على آل فلانِ ؛ لِمَا روي : أنَّ أبَا 


- عن عائشة رواه البيهقى فى « السنن الكبرى » ( ٠٠١/٤‏ ) : « تؤخذ صدقات أهل البادية 

على مياههم وبأفنیتهم » وکو ا اة( ۲/ 1۷1-۷۰ ( . 
أفنيتهم ٠‏ الفناء : صحن الدار وما امتد من جوانبها » والجمع : أفنية . 

(۱) أخرجه عن عمران بن حصين أبو داود ( 108١‏ ) في الجهاد » والترمذي ( ١١77‏ ) » والنسائي 
في « الصغرى ؛ ( ۳۳۳١‏ ) » وابن حبان في « الإحسان» ( 7717 ) » في النكاح بإسناد 
صحيح . وقال الترمذي : حسن صحيح . وفي الباب أيضاً : 

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما رواه أبو داود ( ١09١‏ ) السالف . 

(۲) معناه : أن يجعل على جنب فرسه فرساً يسابق عليه إذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب . 

0 في 3م20( يذل ` 

(:) صل عليهم : المذهب : أن قول الرجل لصاحبه : صلَّى الله عليك » يكره ؛ لأنَّ الصلاة خاصةٌ 
بالئِّي ب . وأما قوله الآتي : « اللهم صل على آل أبي أوفى » : فإن الصلاة لما كانت خاصة - 


۳4٤‏ كتاب الزكاة 


حَمَلَ إلى النبئ يي صَدَفَةَ ماله » فقال له النبيئ بيه : « الله صلّ على آل أبي 
أَوْفى ۳ 

قال الشافعئ رحمه الله : ( وأحبٌ أن يقول : آجرك الله فيمَا أَعْطَيتَ » وبارك لك 
فِيمًا أَبقَتَ » وجعله لكَ طهُوراً ) . وبأيّ شيءٍ دعا له. . جار » وإن ترك الدعاء. . 
جار . 

وقال داودٌ وأهلٌ الظاهر : ( يجب الدعاءٌ ) . 

دلبلا : ما روي : أن الي بي قال لمعاذٍ رضي الله عنه : « أَعْلِمْهُم أَنَّ علئِهم 
صَدَفَة ٿڏ مِنْ اينهم ونر في فقَرَائهم ( . ولم يأمزْةُ بالدعاءِ . 

قالَ الشيخ أبو حامدٍ : فإ دفعَ رث المال الصدقة إلى المسكين. . لمْ يستحبٌ أنْ 
يدعو لَه ؛ لان ذلك إِنّما يستحبُ للساعي دون غيره . 


د 
مسالة : [غلول الصدقة] : 

قال الشافعٌ رحمه الله : ( فإِنْ خَلَ”"2 صدقته. . عرد إنْ كانَ الإمامُ عدلاً » إلا أن 
يدعي الجهالة » فلا يعزَّرُ ) . وهذا كما قال : المنعٌ في الزكاة هو أنْ يمنعَ مِنْ دفعها . 

و( الغَلُّ) في الزكاة : هو أن يخفيَ رث المالٍ شيئاً مِنْ ماشيته » حا حتیٰ لا يراها 
الساعي ٠‏ فإن أظهرٌ عليه الساعي ٠‏ فإنْ كان رب المال جاهلاً بتحريم ذلك » تمل : أن 
کان حديث عَهدٍ بالإسلام. فاه اشد م الزكاة و يفوك إل ذلك ان ماد 
إليه ثانياً. . عزَّرهُ . 


بالنَِّي بي . . كان له أن يضعَها حيث شاء » وأراد بآل أبي أوفى نفس أبي أوفى ٠»‏ كقوله تعالى 
شأنه : 8 أَدَعْوَاءَالَ فرعو أَسّدَألْمَدَابٍ4 [غافر : ]٤١‏ . والمقصود فرعون . 

)١(‏ أخرجه عن عبد الله بن أبي أوفى البخاري ( ۱٤۹۷‏ )۰ ومسلم (8/ا١١1)ء‏ وأبو داود 
0 ). والنسائي ذ فى « الصغرى » ( 5509 ) » وابن ماجه ( ١17/95‏ ) » واد بن الجارود في 
« المنتقئ 9( ۳١١‏ ) في الزكاة . 

1 غل -من غَلَّ يَغْلُ-: إذا أخفئ أو خان . والمصدرٌ : ( العُلول ) » وليسّ : ( الت ) » كما وقع 
في النسخ . 


باب : قشم الصدقات ۳40 

إن لم يع الجهالة » أو اَن ولكن مو كن لا يخفئ عليه ذلكَ > مثلّ : أنْ يكونّ 
REY‏ ء » أو نشا في دارٍ الإسلام » فإ كان الإمام جائراً يأخذ أكثر مِنْ حم » 
أو يضعها في عَيْرِ مواضعها. . لم يعرّزه ؛ لأنَّ غلّهُ بتأويل . 

فإدًا أخذ هذا الإمامٌ الزكاةً منه. . فاختلف أصحاينا فيه : 

فذهبّ أكثرهم : إلى آنه تسقط عنةُ الزكاةٌ » وقد نص الشافعيمٌ : ( أنَّ الخوارج إذا 
غلا واوا الات لحرت 

وحكى الجوينئٌ عن بعض أصحابنا : أنّها لا تجزئةٌ » وذكر في «الفروع » : هل 
بسقط الفرض عنه. فما يته وبين أله غر وجل ؟.قيدوجهان:: 

أحدهما : يسقط ؛ لأنّه لم يزل المتغلبون ومَنْ لا يستحقٌ الإمامة يقبضودً 
الصدقات » فيعتدٌ بها . 

و[الثاني] : قال : والمذمّبٌ : أنّها لا تسقط عنه فيما بِيئَهُ وبين الله في الباطن . 

واد کان الإماء عد ماحد كد ازاف ر مهاي مر اها ا ياعد الركاة 
ge E‏ 

ال مالف والحية ا ا شال )ا وجو رل لا 
لو لق 
الزكاة » . ولم يفرّق بين أن يَغْلَ أؤ لا يغلّ . 


فرع : [جواز توكيل الساعي من يقبض الزكاة] : 
فإدا بلع الساعي إلئ الموضع الذي قَصَدَهُ » فإ كاد حول رب المالٍ قذ تم 
منه الزكاة » ودعا له على ما مضئ . وإ كا لم يتم حوله. 0 
فان فعلّ. . قبض من » وإن لم يفعل. . وگل الساعي ثقة يقبض منة الزكاةً عند حولها › 
ويفرَقُها في أهلها » وإِنْ رأئ أنْ يكتبها عليه دَيْنآً ؛ ليأحُدَها مع زكاة العام القابل. . 
جار ؛ لما روي : ( أنَّ عمرَ رضي الله عنه أَخَّرَ الزكاة عَنِ الاس عَامَ الوَمَادةِ )“ . 


- عام الرمادة : كان فيه هلاك كثير من الناس من شدة المحل » وكثرة الجدب والقحط زمن أمير‎ )١( 


۳۹٦‏ كتاب الزكاة 

وإ أراد أن يَرْجِعَ في وقتٍ حلولها ليقبضّها. . فعلّ . 

وإِنٍ اختلفَ رث المال والساعي. . نظرت : 

فإ كانَ قول رب المالٍ لا يخالفُ الظاهرّ » بأنْ قالَ الساعي : قد حال الحولٌ على 
ار را اك 
نايا » ثم توالّدت بعد التصاب »برقال رك المال:: بل تت انصاباً بعوالرها ٠»‏ أو قال 
الساعي : هذه السخَّالٌ توالدث مِنْ غنمك » فهيّ في حولها » وقال رث الما : بل 
استَمّدنُهَا مِنْ غيرها » وهي منفردةٌ بالحولٍ » أؤ قال الساعي : هذه السخالٌ وُلِدثْ قبل 
الحول » وقالَ رث المالٍ : بل وُلِدَتْ بَعدَ الحول. . فالقولٌ قول رب المالٍ في هذه 
المسائل مَعّ يمينه » واليمينُ هاهنا مستحيّةٌ » فإنْ حلفت. . سقطْث عن الزكاةٌ » فَإنْ 
نكلّ. . لم تجبْ عليه الزكاةٌ ؛ لأنَّ قوله لا يخالفُ الظاهرَ » والزكاةٌ مبئّةٌ على الرّفق 
والمواساة » فلو أوجبنا فيها اليمينَ. . خرجَتٌ عن حدّ المواساة . 

وإنْ كان قولٌ رث المالٍ يخالفُ الظاهِرَ » مثلّ : : أن يقول له الساعي : قذ مضئ 
على مالكَ حَوْلٌ » فقال رث المالٍ : كنت قد بعيّهُ في أثناءء الحول » ثم اشتريثه » أو 
قال © قد أرجت نه الزكاة »وقلا : يجوز له أن يفدق بنفسة .. فالقول فول رك 
المالٍ مع يمينه » وهل تجبٌ اليمينُ هاهنا » أو تستحبٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

اذیا :اا م ا ات وة عله إذا كاده بخان اطا 
لوجَبّثْ عليه وإِنْ كان قوله لا يخالفُ الظاهر » كالمُوع . 

فعلئ هذا : لا تجبُ عليه الزكاةً » حَلفَ أو لم يحلفمْ . 


والثانى : أن اليمِينَ واجبة عليه ؛ لأ قوله يخالف الظاهد . 
ا 


فعلئ هذا : إِنْ حلفت. . سقطث عن الزكاةٌ » وإِنْ لم يحلف. . أحذث من الزكاةٌ 


لا بتكوله » ولكنْ بالوجوب المتقدّم . 


باب : قشم الصدقات ۳4۷ 


وإ قالَ رث المالٍ : هذا المال الذي في يدي وديعةٌ » وقال الساعي : بل هو 
مالّكَ. . ففيه وجهانٍ » حكاهما ابن الصباغ : 

احذهما : أن در رك الما هاهنا تخالت الطاعت »فحلا وهل تحت 
يميه أو تجبٌُ ؟ فيه وجهانٍ . 

والثاني : أنَّ قوله لا يخالفُ الظاهرٌ » فيستحتٌ أن يحلفَ ؛ لأنَّ ما في يده قذْ يكونٌ 
له » وقد يكون لغيره . والأوَّلُ أصحٌ ؛ لأنَّ الظاهرَ مِمًا في يده آنه مِلكة . 


فرع : [متئ يسم الساعي الصدقة] : 

إذا قبضّ الساعي الماشية في الزكاةء ولم يُؤْذَنْ له في تفريقها في الحال. . 
فالمستحبٌ له أن يسمه . 

وقال أبو حنيفة : ( يكره وَسْمُها) . 

دليلنا : ما روئ أن رضي الله عنه : ( أنَّ النبيّ با كان يسم إِبِلَ الصَّدَقَةِ )“ 
ولأنّها تتميّرُ ذلك . 

إذا ثبت هذا : فموضعٌ وَسْمِ الإبل والبقر في آفخاذْهًا » وموضعٌ وسم الغنم في 
ااا موق يكن ا اريف يه ا فكعة فى ا ا 
زكاةٌ » أو صدقةٌ »> وفي ماشية الجزية : جزيةٌ » أو صَعَارٌ" ؛ لأنَّ ذلك أسهل 


ما يمكنُ . 


0( الوسم : أثر كيّة يكوئ بها البعيرٌ ونحوه » وآلته الميسم » وأصله من السّمة » وهي العلامة . 
(۲) أخرجه عن أنس البخاري ( ٠٠٠١‏ ) في الزكاة و ( ٥٥٤١‏ ) في الذبائح » ومسلم ( ۲۱٠۱۹‏ ) في 
اللباس » وأبو داود ( ۲٠٠۳‏ ) في الجهاد . 
(۳) الجزية : أصلها الفداء » قال تبارك وتعالى : 2 وَآنَّمُوا رما لا ری تفس عن تفي ًا [البقرة : 
[٤۸‏ . 
والصغار : الذل والضيم › وكذلك الصغر » والمصدر : الصّعّر » والصاغر : الراضي 


بالضيم . 


۳۹۸ كتاب الزكاة 


وإِنْ أذِنَ الإمامٌ للساعي في تفرقتها. . فرَقها على أهلها . ولا يجورٌ له بِيعُها ؛ لأنَّ 
اهل الزكاة أل رُشْدٍ» إذ لا ولاية عليهم » فلم يجز بيع مالهم بير إأنهم . 

فان قبضّ نصفت شاق » ولمْ يمكنْ نقلها. . باع ذلك . 

وهكذا : إن وُقِفَ عليه شئْءٌ من الماشية » أو خاف أن تؤخذ منه قبل أن يوصلها 
إل أهلها . أو إلى الإمام.. جار له بيعُها » ويوصل الثمنَ ؛ لأنَّ ذلكَ موضعٌ 
ضرورة . 

وإنْ تلف في يده شيءٌ منها. . نظرت : 

فإِنْ كان بغيرٍ تفريط منة. . لم يجب عليه ضمانة » كالوكيل إذا تلف في يده مال 
موگله بغيرٍ تفريطٍ . | 

وإ كان بتفريط بأنْ قَصَّرَ في حفظها » أو عرف أهلها » أو أمكتّهُ التفرقةٌ عليهم , 
فأخّر ذلك من غير عذرٍ. . ضمي ؛ لأنّهُ قوط في ذلك . 

وإِنْ لم يبعث الإمامٌ لقبض زكاة الأموال الظاهرة منْ غير عذر . فإن قلنا بقوله 
الجديد : ( أنَّ لرث المال أن يفرْق زكاتها ). . وجب عليه إيصال ذلك إلى أهلِه » وَإِنْ 
أَخَرَ حى تلف المال. . ضمنَ الزكاةً . وإِنْ قلنا بقوله القديم : ( وأنّه يجبُ دفعها إلى 
الإمام ). . ففيه وجهانٍ : ١‏ 

احذهما- وهي الوص ©( الدايلزكة ركا ان للف عن وج صرفة 
إلى المساكينٍ . والإمامٌ نائِبٌ عنهم » فإذا ترك النائبُ.. لم يترك مَنْ عليه الحقٌ » 
كالدَينِ . 

والثاني : لا يجوز له تفرقتها ؛ لأنَّ ذلك مال للإمام فيه حقٌ القبض. . فلم يجز 
لغيره تفرقتةٌ » كالجزية”"" والخّراج”" . 


. الجزية : ما يؤخذ من أهل الذمّة كضريبةٍ » وتجمع على : جزى » مثل : لحية ولحىّ‎ )١( 
: وما يخرج من غلة الأرض › يجمع على‎ ٠ الخراج : الإتاوة التي تؤخذ من أموال الناس‎ )5( 
. أخرجةٍ » كزمانٍ وأزمنقٍ‎ 


باب : قشم الصدقات ۳۹۹4 


كيان 
مسألة : [نيّة الزكاة عند دفعها] : 

ولا يصحٌ أداءٌ الزكاة إلا بال » وبه قال عامّةٌ الفقهاء . 

وقال الأوزاعيٌ : ( لا يفتقرُ أداؤها إلى النيّةِ » كالدَّينٍ ) . 

دليلنا : قوله تعالئ : « ومآ روأ إلا يدوا لَه لصي له أل [البينة : ه] . فأخبر أنَّ 
العبادة لا تصحٌ إلا بالإخلاص » و(الإخلاص) : إِنّما هو النيّهُ » والزكاةً مِنَّ العبادات . 

ولقوله كل : « إِنّمَا الأَعْمَالُ با لات » وَلِكُلَّ أمْرىء مَا نَوَى » . 

ولأنّها عبادةٌ تتنوّع فرضاً ونفلاً > فكانَ من شرطها اليه > كالصلاة » والصوم» 
والح . 

إذا ثبت هذا : فالعباداث التي تفتقرٌ إلى النيّةِ على ثلاثة أضرب : 

ضربٌ : لا يجوز تقديمٌ الئيّةِ عليها » ولا تأخيذها عن ابتدائهًا » وهي : الطهارة › 
والصلاة » والحجٌ . 

وضرب : يعر هدرم لد على اباي > وهو الصَّوْمٌ » وهل يجب تقديمُها على 
طُلُوع الفجرء أو يجو بنيتِه مع طلوع الفجر ؟ فيه وجهانِ » يأتي ذكرهما في 
( الصوم ) 

وضربٌ : اختلفت أصحابنا في جواز تقديم التيّة على ابتدايّها » وهي الزكاةٌ 
والكمّاراتٌ ‏ قال الشافعئٌ خافن( الکار : ( وينوي مع التكفير أو قبله ) . 
والزكاةٌ مثلٌ الكمارة ‏ : 

فمِنْ أصحابنا مَنْ قال : يجبُ أن ينوي حال الدّفع » وبه قال أصحاث أبي حنيفة ؛ 
لأنّها عبادةٌ يحل فيها بفعله » فلا يجورٌ تقديمٌ النيّةِ على ابتداء الفعل فيها » كالصلاة 
وفيه احترازٌ منّ الصوم . 

وتأوّلَ هذا القائلٌ قول الشافعيّ رحمه الله : ( أو قبله ) : أنه أراد : أن ينوي قبلهُ » 
ويستديم تلك النّة إلى وقت الفعل . 

ومنهم مَنْ قال : يجورٌ أنْ تتقدّمَ اليه على الدفع ؛ ؛ لأنَّ التوكيل يجوز في أداء 


2 


2 


ع كتاب الزكاة 
ذلك » وبنيّة غير مقارنةٍ لأداء الوكيل » فلو قلنا : لا يجورٌ تقديمٌ النيّة. . لأدّئ إلى 
إبطال التوكيل فيها . 

ومحلٌ النّة : القَلْبُء فإ نوئ بقلبه » وتلقّظ بلسانه. . فهو آكَدُ » وإِنْ نوى 
بقلبه » ولم يتلقّظ بلسانه. . أجزأ » وإِنْ تلقّظَ بلسانه » ولم ينو بقلبه. . ففيه وجهانٍ » 
حكاهما في « الإبانةٍ » [ق/١17]‏ : 

أحدّهما : لا يجزئه » كسائر العبادات المفتقرة إلى النيّة . 

والثاني : يجزئه ؛ لأنّها عبادةٌ يجورٌ فيها النَيابة > بخلافي الصوم والصلاة . 

وأمًا كيفيّةٌ الئية : فإ نوئ أن هذا زكاةً مالي » أو صدقةٌ مالي › أو قرفن تعلق 
بمالي » أو هذا واجبٌ على » أو زكاتي. . أجزأهُ . وإِنْ نوئ أنَّ هذا زكاةٌ. . فذكر 
المسعوديٌ [في «الإبانة » ق/15] : أنَّه لا يجزئة . وإِنْ نوئ أنَّ هذه صدقةٌ.. لم 
يجزئهُ ؛ لأنَّ الصدقة قد تكونٌ نفلاً > وقد تكونٌ فرضاً » فلم تصمٌ بيّةِ مطلقةٍ . 

وإِن تصدّقٌ بجميع مَالِهِ » ولم ينو بشيْءٍ منةٌ الزكاةً. . لم يجزئهُ عن الزكاة . 

وقال أصحاب أبي حنيفة : يجزئة استحباباً . 

دليلنا : أله لم ينو الفرضَ » فلم بُجزه » كما لو صلَّى مئة ركعة بنيةِ التطؤع » فإنّها 
لا تجزنّهُ عن الفرض . 1 

وإِنْ تصدَّقَ ببعضه. . لم يجزه أيضاً » وبه قال أبو يوسفَ . 

وقال محمد بن الحسن. . يجزئة عن زكاةٍ ذلك البعض . 

ليلا" ها تكرناة دبا ]ذا حدق بالكل : 

وإِنْ أخرج خمسة دراهم » ونوئ بها الزكاة والتطوعَ . . قال ابن الصبّاغ : لم يجزه 
عن الزكاةٍ » وكانث تطؤعاً » وبه قال محمد به الحسن . 1 

وقال أبو يوسف : يجزثُة عن الزكاة . 
دليأنا : أنّه أشرك في التيّةِ بِينَ الفرض والنفل » فلم يجزه عن الفرض » 


ت 


باب : قم الصدقات ٤١‏ 


فرع : [دفع زكاة مالين حاضر وغائب] : 
وإ کان لهُ من الدراهم نصاثِ حاضرٌ » ونصاب غائبٌ » فأخرج خمسة دراهم » 
وتوا أنه عن الحاضر أو الغائب » أو عن الغائب » إِنْ كان سَالِماً » ون كان تالفاً » 
فعن الحاضر . . أجزأة ؛ لألّه لا يجبٌ عليه تعْيينُ المالٍ المُخْرَج عنه . 
وإنْ نوئ أنَّها عن الغائب ٠‏ إِنْ كانَ سالماً » ولمْ ينو غير هذا » فإِنْ كان سالماً. . 
أجزأة . وإنْ كان تالفاً. . قال في « الأمَّ» : ( لم يكن لهُ أن يصرقَةٌ إلى زكاة غيره ) ؛ 
لأنّه عيّنها لذلك المال » فهو كما لو كان عليه كمّارةٌ » فاعتقٌ عبداً عن كفارة أخرئ عيّئّها 
قال في « الأمٌ » : ( ولو دفعَ عشرة دراهم إلى الوالي متطوّعاً بدفعها » فقال : هذه 
عن مالي الغائب ٠‏ فبان تالفاً قبل الوجوب » فإنْ كان قد فرّقها الوالي. . لم يرجم عليه 
بها » وإ كانث في يده. . رجعَ عليه بها ) . 
قال ابن الصبّاغ : وفي هذا نظ ؛ لأنّه إذَا استحقّ الرجوعَ بها من الوالي. . استحمّة. 
مِنَ الفقراء » قال : وهذا محمول إذا شَرَطَ ذلك في الدفع . 
وإ قال : هذه زكاةً مالي الغائب » إن كانَ سالماً » أو تطوُعٌ. . لم يجزه عن 
الفرض وإِنْ كان ماله سالماً ؛ لاله لم يُخلصٍ القّةَ للفرض . 
وإ قال : إن كانَ مالي الغائبُ سالماً. . فهذا عن زكاته » وإِنْ لم يكنْ سالماً. . 
فهو تطوّعٌ » فإِنْ كان المال سالماً. . أجزأةٌ ؛ لأنّه لم يشرّك بين النفل والفرض . 


ا 0 و 
فرع [الجزم في النيّة ضروري] : 
e 2 3‏ . ۴ و 15 
إِذَا كان له مَنْ يَرِنْه » فأخرج خمسة دراهم » وقالَ : هذه زكاةٌ ما ورثت عنة » إن 
كان قد مات . أو نافلةٌ » قان أنه قد مَاتَ.. لم يجزه ؛ لأنّه قد أشرك في الئّةَ بِينَ 
الفرض والنفل » ولأنّهِ بناءٌ على غير أل ؛ لأنَّ الأصلّ فيه الحياةٌ . 
وإ قال : هذه زكاةً ما ورت عنه » وكانّ قد ماتَ. . لم يجزه أيضاً ؛ لأنَّ الأصلّ 
و 
فيه الحياة . 


۲ كتاب الزكاة 

ولو باع مال مورّثه قبل أنْ يعلم بموته » فبانَ أنه كان قد مات . . فهل يصمح بِيعْهُ ؟ 
فيه قولانٍ : 

أحدهما ‏ وهو الصحيحٌ ‏ : أنه لا يصح ؛ لأنَهُ باع وهو متلاعبٌ . 

والثاني : يصحٌ ؛ لأنَهُ بان آله باع ما يملكة » والفرق بينَ الزكاة والبيع على هذا : 
TS‏ > فلذلكَ لم د يصح » قولاً واحداً » والبيعٌ لا يفتقرُ قر إلى اليد › 


فرع : [وجوب نيّة المزكي ووكيله] : 

وإِنْ وگل مَنْ يُوَّدَي الزكاةً عنةُ. . نظرتٌ : 

| ارتق الما لد E N‏ دروي الوكل e‏ 

جزأهُ » وإِنْ لم ينو واحدٌ منهما » أو نوئ الوكيل دود الموكل . . لم يجزه ؛ لأنَّ مَنْ عليه 
SS‏ له 

فمنهم منْ قال : يجزئَّهُ » قولاً واحداً ؛ لان التوكيلَ لما أجيرٌ هاهنا. . أجزأت اليّهُ 
عند الاستنابة . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه وجهانٍ » بناءَ على الوجهين في جواز تقديم النّةِ . 
والصحيحٌ : أنه يجورٌ تقديمُها . 

قال ابنُ الصبّاغ : وإنْ أذنَ له أن يودي الزكاة عنة مِنْ مال الوكيل . . لم يجزه إلا بي 
من الوكيل عند الدفع . 


فرع : اكفاية ية المؤدّي] : 

وإِنْ دفعَ رث المال الزكاة إلى الإمام . . نظرت 

فان نويا جميعاً أو نوئ رث المالٍ دون الإمام. . لاله فد نوق م اوخت 
الزكاةٌ عليه 

وإِنْ نوئ الإمامٌ دون رب المالٍ » أو لم ينو واحدٌّ منهما. . ففيه وجهانٍ : 


باب : قم الصدقات ارك 

أحذهما وهو المنصوضة - : ( أنها تجرىة عَنْ رَتَ الما ) ؛ لأنَّ الإمام لا يأخذ 
إلا الواجب » فاكتفى بهذا عن المّة . 

اقات كا الفا أن الط وار أله ليد ثه + :لكن الإمام انت عر 

و ي صي ابو اد و ر ر 3 8 . عن 
الفقراء » فكما لا يصح الدفمٌ إليهم إلا بالنيّةِ مِنْ رب المال » فكذلك إذا دفعَ إلى النائب 

إن امتنع رث المال مِنْ دفع الزكاة » فأحَذها الإمامُ منه قَهْراً. . نظرت 

إن نوئ الإمامٌ عند الأخذٍ. . سقطت الزكاةٌ عَنْ رب المالٍ في الظاهرٍ » وهل تسقط 
عنۀ فيما بيه وبين اللهتعالل ؟ فيه وجهانٍ . 

وإ أخذها الإمامُ من غير نيّةِ منه.. لم يسقط الفرضٌ عنْ رب المال فيما بيته 
وبينَ الله تعالئ » وهل يسقط عنة فى الظاهر ؟ فيه وجهانٍ » حكئ ذلك المسعوديٌ [في 
« الإبانة » ق/11] . 

وإِنْ أخرج ولي اليتيم الزكاةَ عن اليتيم مِنْ ماله بغيرٍ نيّةِ. . لم يجزه » ووجبً على 
الولح ضمائها ؛ لاه قوط فى ذلك . 


مسألة : [الصدقة والعشر والزكاة بمعنيا] : 

قال الصيمريٌ : كان الشافعي في القديم فهك ل أن ها بو من المواشي 
يسمّئ : صدقة لا غير » وما يؤحذ من الشمارٍ والزرع يسك ا الجاع بن 
الذهب والوّرق يسمّئ : زكاة . 

قال : فراع ما عليه النامُ في التسمية في الغالب » ثي رجعَ عله » وقال : 
( الصدقة زكاةٌ » والزكاءٌ صدقةٌ » والعُشْبُ زكاةٌ وصدقة ) . 

إذا ثبت لهذا : فإِنْ سس يفْرَقُ زكاةً ماله بنفسه.. لم يعط 
العامل”'' شيئاً ؛ لأنّهُ لا عمل له 


٤‏ كتاب الزكاة 


ويجبُ أنْ يصرف جميعَ ما يوقففُ”'' عليه إلى باقي الأصناف المذكورينَ في الآية » 
الموجردين في البلا وعة: الفقراء» والمساكين + والمولقة قلوتهخ 
والمكاتبونَ » والغارمونَ > وفي سبيل اللهرء وابنُ السبيل ٠‏ فإنْ أخلّ بصنفب منهم. . 
ضمنّ نصيبّه » وبه قال عمرٌ بن عبدٍ العزيز”" » والزهريٌ”" » وعكرمة”// . 


وذهيّثْ طائفةٌ : إلى أنَّ ذكر الأصنافي فى الآية ليس للاستحقاق » وإِنَّما هو على 
وجه التخيير » فإلئ أيّ صنفب منهم دفع . . جار“ . ذهب إليه الحسنٌ البصري" , 


و ل ع 4 د ل 
ا بدني جير > ومالك 6 وأبو فة + وزوئ ذلك 


0© ی کیال و( 2( چب 

(۲) أخرج أثر عمر بن عبد العزيز بنحوه أبو عبيد في « الأموال» ( ۱۸٤۹‏ ) و( ۱۸١١‏ ) » وعبد 
الرزاق في « المصنف »( ۷۱۳۹١‏ ) في الزكاة . 

(۳) أخرج أثر الزهري بمعناه أبو عبيد في « الأموال» ( 1849 ) » ولفظه : ( كان عمر بن عبد 
العزيز أمر ابن شهاب أن يكتبها له » فكتبها على التفريق مشروحة ملخصة ) . 

)٤(‏ أخرج أثر عكرمة أبو عبيد في «الأموال» )١84١(‏ و(848١)»‏ وابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( ۳/ ۷٤‏ ) فى الزكاة » ولفظه : ( فرقها فى الأصناف ) . 

)2( أخرج أبو عبيد في « الأموال » ( )2 عن مالك : أنه قال : ( الأمر الذي لا اختلاف فيه 
عندنا في قسم الصدقات : أنَّ ذلك لا يكون إلا على اجتهاد من الوالي » فأيّ الأصناف كانت فيه 
الحاجة والعدد. . آثر ذلك الصنف بقدر ما يرى . قال : وليس للعامل على الصدقة فريضة 
مسمّاة ) . أي : نصيب معين له . 

» المصنف‎ ١ وابن أبي شيبة في‎ »)١84٠( » أخرج أثر الحسن أبو عبيد في «الأموال‎ )١( 
. ) في الزكاة » ولفظه : ( لا بأس أن تجعلها فى صنف واحد من الأصناف‎ ) ۷۳ /۳ ( 

)۷( أخرج أثر عطاء بن رباح أبو عبيد في ١‏ الأموال » ( ۱۸۳۷ ) و (۱۸۳۸) » وعبد الرزاق في 
« المصنف » ( ۷٠١١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳/ ۷۳ ) في الزكاة . ولفظ أبي 
عبيد : ( إذا وضعتها فى صنف واحد أجزأك ) . 

8 زوئ آثر الضحالك غبد الرؤاق فى ١‏ الضف 71836 ) فى الزكاة + يلفط (١‏ بط كل عامل 
دى ١‏ ظ ۰ 

(9) روى أثر سعيد بن جبير أبو عبيد في « الأموال » ( ۱۸۳۸ ) مقروناً مع أثر عطاء » وابن أبي شيبة 
في « المصنف » ( ۳/ ۷۳ ) في الزكاة » وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( ٤٤4/۳‏ ) › 
وزاد نسبته إلى أبي الشيخ ١‏ 0 


وجب صرفها إلى جميع الأصنافي”؟ . 

وقال أبو سعيدٍ الإصطخرئٌ : يجورٌ صرف زكاة الفطر إلى ثلائةٍ منّ الفقراءِ أو 
المساكين أو غيرهم من الأصنافي ؛ لأنَّهُ يش تفرقتها على جميع الأصنافِ . 

وقال المزنيئٌ » وأبو حفص بن الوكيل : يجوز صرف ما يؤخذ من الركازٍ إلى أهل 
°„ )0( 5 ع8 2 

af IL ی ا ا ر سكس ل‎ a 

دليلنا : قوله تعالى: ‏ لم ألصَدَكّت للَمُمَراء لمكن وا ملين علا والمولفة وميم 
ل. 2 ر 00000 هه عمسم 4س عر 2 ظا ره وام 
وَفِ آلرقاب والْعَدِرٍمِينَ وف سیل آل وین اسيل فریسة مت آل واه علي ححكيةٌ 4 
[التوبة : ]٠١‏ . فأضافها إليهم بلام التمليكِ » وعطف بعضّهم على بعض بواو التشريكِ › 
فصارٌ كما لو قال : هذه الدَارٌ لزيدٍ وعمرو . 

وإِنْ كان الذي يفرّقٌ الزكاة هو الإمامُ. . لم يَجُرْ له أنْ يَحْرِمَ واحداً من أصناف البلدٍ 
مِنْ زكاة أهل البلا » ولكنْ له أنْ يدفعَ زكاة الرجل الواحدٍ إلى الفقيرٍ الواحدٍ » فالإمام 
في قم جميع الصدقات كالرجل في قَسْم زكاةٍ نفسِه . 

فان أخدّ الإمامٌ من رجل زكاتّة » وكا الدافمٌ مستحِقًاً لأَحْذٍ الزكاةٍ » فدفعٌ الإمامُ 


» المصنف‎ ١ أخرج خبر حذيفة من طرق أبو عبيد في « الأموال » ( 1877 ) » وابن أبي شيبة في‎ )١( 
. )۱1۹٠۳( )و‎ ۱1۹۰۲ (٩ في الزكاة » والطبري في « التفسير‎ ) ۷۳ /۳( 

(۲) أخرج خبر ابن عباس أبو عبيد في «الأموال» ( ۱۸۳۹ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » 
۷۳١ (‏ ) و ( ۷۱۳۷ ) في الزكاة » وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور ) ( ٤٤۹/۳‏ ) لابن 
أبي حاتم في « التفسير “ . 

)۳( يدل عليه ما سلف قريباً » ونقله النواوي في ١‏ المجموع »(5/ 177-١197‏ ) . 

. روى أثر إبراهيم النخعي أبو عبيد في « الأموال » ( 1847 ) بلفظه‎ )٤( 

(5) الفيء : الغنيمة تنال بلا قتال » وتطلق توسعاً على الخراج أيضاً » وسيأتي تفصيل أمرها إن 
شاء الله تعالى . 


٦‏ كتاب الزكاة 


إليه زكاتة بعينها. . أجزأة ؛ لأنَّ ذمتَهُ قذ بِرِئَتْ بتسليمها إلى الإمام » وإِلّما رجعث إليه 
بسبب آخرٌ . 
فان دفمَ رث المالٍ زكاتة إلى الساعي . . عزلَ الساعي ما يستحِقّهُ منْ الزكاة › 
ويفرّقٌ الباقي على باقي الأصناف إِنْ كان الإمامٌ قذ أَذْنَ له في ذلك » وإِنْ لم يأذنْ له 
ا . حملّها إلئ الإمام » فيقسمّها على ثمانية ة أسهم : سهم للعامل » 
قارا و ق ا و و ا و كان ذلك 
وَفْقَ أجرته. . دفعَةُ إليه » وإِنْ كانَ أكثرّ من أجرتِه. . رَد الفضلَ على باقي الأصنافي » 
وقسَّمَهُ بيتهم . وإن كان أقلّ مِنْ قدر أجرته.. قال الشافعئٌ : ( يتمم له من سهم 
المصالح ) . ۰ 
قال : ( ولو تمّمَ له منْ حقٌّ سائر الأصنافي. . لم يكنْ به بأسٌ ) . 
واختلف أصحابنا في ذلك : 
فذهب المُزنئٌ وغيده من أصحابنا : إلى أنّها على قولَيْنٍ : 
أحدُهما : يُتَمّمُ من حُفُوقٍ سائر الأصناف ؛ لأنَّهُ يعمل لَهُمْ كالأجير الذي ينقلٌ 


2ه 


المال . 

والثاني : َم من سهم المصالح ؛ ئلا يتمص كل صنفب مما قسم الله له 

ومنْ أصحاينا من قال : لِيسَتْ على قولين » وإِنّما الإمامٌ بالخيارٍ : بينَ أن يتمّمَهُ من 
سهم المصالح ؛ لأنَّ العامل يشبة الحاكم » وبينَ أن يتمّمهُ من حى سائر الأصنافف ؛ 
لأنّه يشبة الأجيرَ لهم . 

ومنهم من قال : هي على اختلافي حاليْنِ : 

فحيثُ قال : ( ی ا ل 
الأصنافي » ثم وجدَ سهم العامل ينص ا ل ا 

وخ قال ( يتمم منْ حقٌّ سائر الأصنافي ) إذا بداً بدفع سهم العامل قبل 
الأصنافف . 

ومنهم مَنْ قال : بل هي علئ حاليْنِ آخرين : 


باب : قَسْم الصدقات ¥۷ 
فالّذي قال : ( يتَمّمٌ منْ سهم المصالح ) إذّا كانت أسْهمٌ الأصنافِ لا تفضلٌ عن 
والحوقاك يس عو ا ر 
والصحيح :أنه عل ق اك 
نالرت 0007 من سهم العامل”" ؛ لأنّهم من جملةٍ العمًال» و 
(العرّيفٌ ) : من يعرف العاملَ إذا دخلّ البلدَ أهلّ الصدقات إن كان غَريباً . 
و( اماف #الذئ تر ]ليف اق يهم : 


وكذلك : إن احتاج العاملٌ أن ينصّبَ مَن يجبي الصدقات » ويُحصي أهل 
المّهُمانٍ » وقذرٌ حاجاتهة . . فلهُ أن ينصب مَنْ يقومٌ بذلكٌ ؛ لأنَّهُ لا يمكنّهُ فعلُ ذلك 
کله بنفسه » ويعطيهم من سهمه 


فرع : [جلب الصدقات على أصحاب الأموال] : 


ومؤنةٌ إحضار الماشية ليعدّها العاملُ على رث المالٍ ؛ لأنّها للتمكن من الاستيفاء » 
وأجرةٌ الحافظ للصَّدَقَةٍ وناقلها » وأجرةٌ البيت الذي تكونُ الصدقةٌ فيه على أهل 
السّهام » ويجورٌ أنْ يكونَ الحافظ والناقلٌ هاشِميًا”" أو مُطَلييَ*؟ » وجهاً واحداً ؛ لاله 
أجِيرٌ في الحقيقةٍ . 

)000 قال النواوي في « المجمرع ۱۷١ /٦ (٩‏ ) : أصخُهما : يتمم من سهام بقية الأصناف . 

زفق أي : العاملين عليها . وهو ثُمْن الزكاة » لا أنهم يزاحمون العامل في أجرة مثله . 

(۳) الهاشمي : نسبة لهاشم أبي جد النبِت ڳلا ؛ لاله ي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم ٠‏ وامتم هاشم عمرو بن عبد مناف + ولعت بها + لكثرة ما هشم من الخبر لإطعام 
الناين.. 

. والمطلب : هو ابن عبد مناف أخو هاشم الأصغر‎ )٤( 

روى البخاري ( ٤۲۲۹‏ ) عن جبير بن مطعم قوله ب : « إِنّْما بنو هاشم وبنو المطلب شيء 
واحد ؛ . 


۹۸ كتاب الزكاة 

وإن وجب على رب المال دراهمُ » أو طعامٌ » فاحتيج إلى مَنْ يزد ذلك » أو 
يكيلة. . فعلئ مَنْ تجبُ أجرتّةُ ؟ فيه وجهانٍ : 

[أَحَدهُما] : .قال أبو علي بن أبى هريرة : تحت عل رت المال" + لأنّ ذلك 
للإيفاء » والإيفا294) واجبٌ عليه . 

و [الثاني] : قال أبو إسحاق : تجبٌُ على أهل السهمانٍ ؛ لثلا يزادٌ على الفرض 
الذي أوجبه الله تعال عليه . 

فاا أجرةٌ مَن يكيلٌ أو يزد للقسمة بِينَ أهل السهمان : فإنّهها تجبُ عليهم » وجهاً 
ادا 

فإِنْ قبضّ العاملٌ الصدقة > فتلفتْ فى يده من غير تفريط.. قال صاحبُ 
« الفروع » : استحق أجرة عمله في بيت المال . 


E 
مسالة : [سهم الفقراء]‎ 

وسهم للفقراءِ 0 لقوله تعالئ : © إن نما أَلْصَّدَقتٌ لِلْمْقَرَاء» الاية [العوبة : ]٠٠‏ 5 

و (الفقيزُ ) : إذا أَطَلِقَ اسمّه. . تناول الفقيرَ والمسكينَ » وكذلكٌ : إذا أطلق اسم 
المسكين . . تناول المسكينّ والفقيرٌ » وإذا جُمعَ بيتهما. . كان معنئ أحدهما غيرٌ معن 
الآخر . 


(Ms < 


فاا صفةٌ الفقير : فنقلّ المزنيٌ › عن الشافعيّ في القديم : ( الفقيرُ : الزمن 
الضعيف الذي لا يسال الناس » . 


)0( في « المجموع 1۷١/١ (٠‏ ) : أصهما عند الأصحاب : أنها على رب المال . 
(۲) الإيفاء : يقال : وفى الشيءٌ بنفسه يفي : إذا تم » فهو واف » واستوفى فلانٌ حقّه : أخذه وافياً 


تاماً . 
زفرف اومن : العريض ر ينوم ا أو ما لا يرجى بُرؤه 2 وليس بلازم للفقير أن يكون 
زمناً » والفقر هي الصفة التي يستحق الزكاة لأجلها » وما ذكره المصنف رحمه الله هو أعلى 


درجات الحاجة والفاقة . 


باب : قَسْم الصدقات ۹ 


وقال في الجديد : ( الفقيدُ : هو الذي لا شَيْءَ لهُ » رَمِناً كان أو غير زمنِ » سواء 
ا 

فقالَ البغداديُونَ من أصحابنا : (الفقيه ): هو الذي لا شيْءَ له » أو له شيءٌ يقع 
موقِعاً من كفايته » مثل : أن يحتاج كلّ يوم إلى عشرة دراهم » وهو يكتسبٌ كلّ يوم 
ثلاثة أو أربعة » سواءٌ كان صحيحاً أو زمناً » وسواءٌ سال أو لم يسأل » وإنما اختصرَ 
الشافعيٌ العبارةً عنه في القديم » وبسطها في الجديدٍ ؛ لأنّه قد يسال ولا يُمْطَئ » وقذ 
يعطئ من غيرٍ سؤالٍ » وقد يكتسبٌ الزَّمِنُ » ولا يكتسبٌ الصحيحٌ . 

وحكئ المسعوديٌ [في « الإبانة ؛ ق/401] : أنَّ مِنْ أصحابنا مَنْ قال : هلْ من شرط 
الفقير أن يكونّ متعمّفا”"2 عن السؤال ؟ فيه قولان : 

أحدّهما : لا يشترطً ؛ لما ذكرناهٌ . 

والثاني : يشترطً ؛ لأنَّ حالَ المتعمّف شد 

إذا ثبت هذا : فكم يعطئ الفقيرُ من الزكاة ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما - وهو قول ابن القاصّ في « المفتاح » - : آنه يُعطئ قوت سن له ولعياله ؛ 
لأنَّ الزكاةً : تجبُ في كل سَةٍ » فاعتبرٌ كفايتة بها . 

e‏ قول سائر أصحاينا » وهو المنصوصنٌ للشافعيّ ‏ : آنه تعطق 
ما يخرججه منْ حَدّ الفقر إلى الغِن » وهو ما تَحصّلٌ به الكفاية على الدوام (؛ 
لقوله ويه : : لا جل الاه إلا للا ٠ ES‏ فَحَلَّتْ لَه المنالةً عر 
ا 5ه بك ورل امات ماله جا ا ات كاله يعنت له اتان 


خم تعبتا م کی و واا فرعتس ل أصارئة فاقة اوخا كرد 
بهد او شرل ثلاثة من دوي الجا من قَوهم + أن به اة وَحَاجَة + فلت له الال 
حَنَىْ يُصِيِبَ 00 عَيْشٍ » أو قِواماً مِنْ عَيِشٍ » ثم يُمْسِكَ »“ . فأجارٌ لهُ المسالة 


إل أن بت ها دة 


(1) التعفف : الكفثٌ عن السؤال مع الحاجة للضروريات . 
(۲) أخرجه عن قبيصة بن المخارق الهلالي الشافعي في « الأم» ( 57/7 ) و« ترتيب المسند » - 


٠‏ كتاب الزكاة 
وأمًا قولهُ : « ثلاثة منْ قومه » فعلئ سبيل الاستظهارٍ » لا على سبيل الشَّرطٍ . 
فعلئ هذا : ا امیش الخ أن ال ت ذلك 
لا غير » وإ كان من البَرَّازِينَ”'' الذينَ لا م يُْسِنُونَ التجارةً إلا بألف أو ألفين. . أغطيّ 
ME‏ ال لان 


5 
1١ 


فان عرف لرجل مال » فادّعئ أنه افتقرٌ. . لم يُقبل حت بُقيم البيّنةَ ؛ لأنّهُ قد عرف 


134 ) مختصراً » ومسلم ( 545١١)ء‏ وأبو داود ( ١14٠‏ ) » والنسائي في ١‏ الصغرى » 
(۲۷۹ ) و( ۲١۹١‏ ) » وابن الجارود في « المنتقى » ( 7717 ) في الزكاة . وفي مسلم : 
« يقوم ثلاثة » أي : يقومون بهذا الأمر . 

حمالة : هي المال الذي يتحمّله الإنسان » أي : يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين . 
يصيب : أي : يؤدي دينه . يمسك : أي : عن السؤال . الجائحة : الآفة التى تهلك الثمار 
والأموال وتستأصلها . اجتاحت : أهلكت › فلم تبق شيئاً . سداد : أي : ما تسد به الحاجة » 
ويغني من الشيء › والسّداد والقوام بمعنىئّ . فاقة : فقر . الحجا : العقل الكامل . من قومه : 
لأنهم من أهل الخبرة الباطنة » والمال مما يخفى في العادة » فلا يعلم إلا من كان خبيراً 
بصاحبه . 

قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۲۷١/١‏ ) : هذا الحديث محمول على من عرف 
بالغنى » ثم اأعى الفقر » فإنه لا يقبل منه إلا بييّنة . 

. البّزاز : بائع الب » والبز : الثياب والأقمشة والحرير‎ )١ 

)۲( و يت : ضيعة » وهي الأرض المغلة » والعقار . 

(۳) الغلة : الدّخل من ريع الأرض أو كراء الدار . وجاء في هامش ( س ) : ( الذي يصرف إلى 
واحد من الفقراء والمساكين غير مقدر بالشرع » ولكنه معتبرٌ بحاله » فيعطيه ما يخرجه عن حدٌ 
الفقر والمسكنة إلى أدنى الغنى » فإن كان يحسنٌ أن يتجر . وليس له رأس مال. . يعطيه القدر 
الذي يجعله صاحب مال » فيحصل له بالتصرفب فيه كفايته » وإن كان لا يحسن أن يتّجر » ولا 
حرفة له. . فيعطيه قدراً يشتري به عقاراً يحصل منهُ كفايتهُ » وإن كان صانعاً لا يمكن أن يكتسب 
قدر كفايته. . فيعطيه ما يحصل به كفايته مع القدر الذي يكسبه لمدة سنة » وإن كان لا يحسن 
جرفة » وله تجارة » ولا يقدِرٌ أن يعطيه ما يشتري به عقاراً تحصل به كفايته . . فيعطيه كفاية 
سنة » وإنما قدّرَ بالسنة ؛ لأنَّ في كل سنة يعود وجوب الزكاة على الملآكِ » فيعطى ما يكون 
كفاية له إلى وقت وجوب الزكاة » وهذا الذي ذكرناه نهاية ما يُعطى الواحد » وإن نقص عنه. . 
جاز . من « التتمة »© ) . 


باب : قشم الصدقات ٤١١‏ 
ES 5 9‏ ا n‏ 
غِناهُ » وإِنْ لم يُعرفٌ له مال » وادَّعَ أنه فقيد. . قبل قوله » ولا يكلف إقامة البيّبَةِ ؛ 
٤‏ 0 5 ل يع ابرق 1 
لأنَّ الأصل في الناس الفقرٌُ » ثم يَررْقُ الله تعالئ . 


فرع : [فيمن له كسب يكفيه] : 

إذا كانّث له حرفةٌ يكتسبُ بها ما يموثهُ ويمونٌ عِيالَهُ على الدّوام. . فَإنّهَا تجري 
مَجرئ الغِنئ في المالٍ في أنه لا تحلُ لهُ الزكاةٌ » وفي إيجاب نفقة قريبه الفقير المُعْسِرٍ 
عليه » وفي أنه لا تجبُ على قريبه الموسر نفقيّةُ ؛ ولكنّها لا تجري مَجرى الغِنئ بالمالٍ 
لإيجاب الحج عليه › رلا لقا الذين ليد 


وقال مالك : ( يجوز أن يدفعَ إليه الزّكاةَ » إذا كان فقيراً من المالٍ وإ كان 
كيدا 

قال ابو يغ + 3 ]اكه تملك تابا من الال جار أغذ ارا 

دليلنا : قوله يكل : ٠‏ لا تل الصَّدَقَهُ لِعَنَ » ولا لِقَوِيٌ مكتسب ۲“ ES‏ 
على كفايته على الدّوام » فأشبة الغنئ بالمال . 


» ) ٦٥۳١ ( ) أخرجه عن ابن عمرو أبو عبيد في « الأموال » ( ۱۷۲۸ ) » وأحمد في « المسند‎ )١( 
المنتقئ » ( 777 ) في‎ ١ والترمذي ( 507 ) » وابن الجارود في‎ » ) ٠١۳١ ( وأبو داود‎ 
الزكاة . قال الترمذي : هذا حديث حسن » بلفظ : « لا تحل الصدقة لغني » ولا لذي مرّة‎ 
: سوي » . وله شواهد‎ 

فرواه عن أبي هريرة النسائي في ١‏ الصغرى » ( ۲٥۹۷‏ ) » وابن ماجه ( 1879 ) » وابن 
الجارود فى « المنتقى » ( ۳٠۲‏ ) » والدارقطنى فى « السنن » ( ١١8/7‏ ) فى الزكاة . 

وأخرجه عن شی بن جنادة الترمذى ( ٠۴‏ ) مظولاً -والشطر الأول مه : 

روا كين ابي سعد ابو واره (35990) واو ا7 0605 والعاكي في 
« المستدرك » ( ٤0۷/١‏ ) » وصححه » ولفظه : « إن المسألة لا تحل لغني » ولا لذي مِرّة 
سوي »© . 

مرّة : القوة وشدة العقل . سوي : صحيح الجسد . ويعني : القادر على الكسب والعمل . 

وحَمَلَ هذا الحديث بعض أهل العلم على المسألة . أما اللفظ الذي أورده المصنف : ١‏ ولا 
لقوي مكتسب » فهو طرف من الحديث الاتي . 


1۲ كتاب الزكاة 
هذا : وجاءَ رجلّ يطلبٌ الزّكاةً » وادّعين أَنَّهُ لا كسب لهُ »فان كان شيخاً 
و شَابَاً ضَعيفَ المنية . . قبل قل ؛ لأنَّ الظاهرَ من حالِه يَسْهِدُ له » وإِنْ كان 
قويّاً. . فهل يُقبلٌ قولهُ منْ غير يَمِينِ ؟ فيه وجهانٍ : 
أحذهما : لا يُقبل ؛ لأنَّ الظاهر أنه يَقدِرُ على الكسب . 

ني : يُقبل ؛ لما روي : أن رجلَْنٍ سألا النبي كله الزّكاةَ ٠‏ قَصَعَدَ بَصَرَهُ 
0 ا : آله لا حط فيا لِعَنِنِ » وَلا 
اتوي مک . ولم يُحلَّفْهُما النبيئ يلل . والظاهرٌ : أنْهما كانا جَلَدَيْنِ . 


2 5 تت 
5 
ىا 
4 
با 


5 


شابًا 


كا 
مسألة : [سهم المساكين] : 

وسهم للمساكين ؛ للآية . 

والمسكينٌ -عندنا ‏ : أحسنُ حالاً منَ الفقيرٍ » وهو الذي لَه شيء يَقعٌ موقعاً مِنْ 
كفابته » ولک لا يكفيه » مثلٌ : ن يحتاج كلّ يوم إلى عَشْرةٍ ولس عندة إلا ا أن 
تسعةٌ » وبه قال جماعةٌ من أهل اللّغةٍ . 


» و« ترتيب المسند‎ ) 77/7 ( ٠ الأم‎ ١ أخرجه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار الشافعٌ في‎ )١( 
» ) ۷٠١١ ( » المصتف‎ ١ وأبو عبيد في « الأموال » ( 17/717 ) » وعبد الرزاق في‎ »)77( 
6 وآبو داود ( ۱۹۳۳ ) » والنسائى فى « المجتبى ) (۲۹۸ ) » والدارقطنى فى « السنن‎ 
ال الک‎ ١: 9ا ا ال فى‎ 
00 . في قسم الصدقات‎ ) ٤/۷ ( 

قال النواوي في ١‏ المجموع » ١76/50‏ ) : صحيح . قال ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » 
(۲۷۱/۱) : إسناده على شرطهما » وفيه دلالة على قبول قوله : إنه لا كسب له » من غير 
يمين » وإن كان قوياً . ويؤيّده حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما » قال : قال 
رسول الله کا : #اللسائل كدق E a o‏ في الزكاة - 
وغيره » وإسناده ليس بذاك . 

صمّد : أي : نظر إلى أعلئ الرجلين . صوّب : التصويب ضدٌ التصعيد » وهو النظر إلى 
أسفلهما » وأطال النظر إليهما ؛ ليتبين حالهما » ويتعوّف استحقاقهما » ولم يعطهما حتى 
خيّرهما ؛ لأنه وجدهما جلدين ‏ كما في رواية أبي داود وغيره - الجلد : القوي الصبور على 
المكروه والشدة . 1 1 ۰ 


باب : قَسْم الصدقات 1۳ 


وقال مالك + وأبو حنيفة وأصحابة » واعجك ل ملت وكثيرٌ من الفقهاء › 
وأهل اللقة : السكية أ اح سن الفقير > .وهو فة لمق الق ذكرناة:: 
واختارة أبو إسحاق المروزي منْ أصحابنا . 


دليلنا : أنَّ الله تعالئ قال : 9 إِتَمَا ألصَدقت للفقراء وَألْمسدكين 4 [التوبة : ]٠٠‏ . فبدأ 
بالفقراء » والعرث تبداً بالأهمّ فالأهم . ل : (أنَّ النبئّ يل كان ؛ تعد من الفقر )27 
وقال يكل : « كاد اقفر أن كود فر . وكا يقو يكل : الله أخيني نكيت » 
ا > وَأَحْشرْنِي في زَُمْرَةِ المَسَاكِينٍ » . 


(۱) ورد هذا المعنى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم » ومن ذلك : 
ما أخرجه عن أبي بكرة النسائي في « الصغرى » ( ٠١٤١‏ ) في السهو › و( 05540 ) في 
الاستعاذة » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 577/1١‏ ) » وصححه » وابن السني في « عمل اليوم 
والليلة ؛ ( ٠) ٠١9‏ وأورده النواوي في « حلية الأبرار » ( 7٠١5‏ ) بإسناد حسن ٠‏ ولفظه : 
« الهم إن أعوذ بك من الكفر » والفقر » وعذاب القبر» . 
وأخرجه عن عائشة الصديقة البخاري ( 7754 ) » ومسلم ( ۷۲٠١‏ ) ( 54 )م » والترمذي 
( 8" ) في الدعوات ٠‏ والنسائي في ١‏ الصغرى »0577 ) في الاستعاذة . 
وأخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( ١054‏ ) » والنسائي ة فى « الصغرى » ( 655١‏ )» واين 
حبان في ١‏ الإحسان ٠١7١ ( ١‏ ) بسند صحيح › والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( 11/9 ) 
بلفظ : « اللهك إنْي أعوذ بك من الفقر والفاقة » . 
وأخرجه عن أنس مطوّلاً ابن حبان في ١‏ الإحسان » ( ٠١77‏ ) بإسناد صحيح أيضاً . 
(۲) أخرجه مطولاً عن أنس بن مالك أبو نعيم في « الحلية » ( 0/8 و١١٠‏ )» والعقيلي في 
« الضعفاء » ( ٠ ) 7١77/5‏ وابن الجوزي فى « العلل المتناهية » ( ۲/ ”5١‏ ) . وذكره النبهاني 
في الفتح الكبير OF ٠۹/۲ (٩‏ .والم لوي فيط CLE‏ 1404 0ج وراد Ê‏ 
إلى أحمد بن منيع » وابن السكن في « مصنفه » » والبيهقي في « شعب الإيمان » » وابن عدي 
في « الكامل » » وقال : في سنده يزيد الرّقاشي ضعيف . 
)۳( أعرجه عن أن الترمذي ( ۴١‏ )فى الزهدة» والببيقى فى :# لسن فيرع 39/0 
قال الترمذي : حديث غريب » وضئّفه النواوي في ١‏ المجموع 6( 187/3 ) . وفي الباب : 
رواه عن أبى سعيد من طرق ابن ماجه 5١750‏ ) فى الزهد » وعبد بن حميد فى 
« المنتخب »( ٠٠١7‏ ) » والحاكم في « المستدرك (٩‏ 777/4 ) » وصححه ووافقه الذهبي » 
والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ۱١/٤‏ ) . وفي إسناد ابن ماجه : أبو المبارك مجهول › 


٤‏ كتاب الزكاة 


ولأنَّ الفقيرَ مَنْ لا ظهرَ لهُ ؛ لأنَّ الفقار هوَ الظهدُ » ولهذا سُمّى سيف علي رضي الله 
عنه : ذا الفقار ؛ لأنّهُ كان له ظهه . 

إذا ثبت هذا : فكم يُعطئ المسكين ؟ 

على قول أبي العبّاس بن القاصّ : يُعطئ ما يُتِمُ به قوت السنةٍ . 

وعلى المنصوص :( يُعطئ ما تزولٌ به حاجتّه » وتحصل به الكفايةٌ على الدّوام) . 

وقال أبو حنيفة : ( إذا كان مالكاً لنصاب مم الأثمان. . لم يجز له أخذ الزكاة › 
وكذلكٌ : إذا كان مالكاً لقيمة نصاب » ويفضلٌ عنْ مسكنه وخادمه. . لم يَجْرْ له أخذ 
الرّكاة ) . 

قال د 0 و ملك ي وا 

وقال عمد > وعلىٌ »> وسعد بن بي وقاص : (إد خمسين در 5 
لم تحلّ له الرَّكاةٌ) . وهو قول الثورىّ » وأحمدّء وابن المباركِ . وقالَ 
الحسرٌ”"' : ( لا يُعطئ منّ الصدقَة مَنْ له أربعونَ درهماً ). 


)١(‏ قال ابن الأثير فى ١‏ النهاية » ( ٤٦٤/۳‏ ) : لأنه كان فيه حفر صغار حسانٌ » والمفقّر من 
یرت << الثاى فيه ررر فة : 
(؟) في « المجموع ۱۸١/١ ( ٠‏ ) : بهذا قطع ابن القاص في ١‏ المفتاح » » والصحيح : أنه يعطى 
كفاية العمر » وهو قول الجمهور من أصحابنا . 
(۳) أخرج خبر عمر بنحوه أبو عبيد في « الأموال » ( ۱۷۳١‏ ) » بلفظ : ( إن كانت لك أوقية. . فلا 
تحل لك الصدقة ) . الأوقية : أربعون درهماً . 
(6) أخرج خبر علي أبو عبيد في « الأموال » ( ”177 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۷١/۴‏ ) 
في الزكاة . 
)0( أخرج خبر سعد رضي الله عنه أبو عبيد في « الأموال » ( 10787 ) . وفي الباب أيضاً : 
أخرجه عن ابن مسعود مرفوعاً أبو عبيد في « الأموال» ( ١770‏ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف 6( 7١/8‏ ) في الزكاة » وموقوفاً : . ۰ 
أخرجه أبو عبيد في « الأموال » ( 1071 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف »( 7١/9‏ ) . 
)003 ارج آثر سيان التورى أبو عبيد قن 7 الأمؤال »109440 )0+ وابق أبن شي في * الضف 
لكلا . 
(۷) أخرج عن الحسن ابن أبي شيبة في المصنف »© ( 1۹/۳ ) : كان لا يرى بأساً أن يعطى منها من 
له الخادم والمسكن إذا كان محتاجاً . 
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دليلنا : قوله يك : « لا تحِلُ المَنلهُ إلا ئة . مدر : «أؤ رَجُل أَصَبَئْهُ 
اقةٌ » فَحَلْتْ له المَسْألَهُ » حَنَّ يُصِيبَ سِدَاداً مِنْ عَيْش » أؤ قِوَاماً من عَيْش » . ول 


ولأنّهُ غير قادرٍ علئ كفايته علئ الدّوام » فأشبه من لا يملك شيئاً . 


فرع : [دعوئ الفقير العيال] : 

وإن ادّعئ الفقيدُ أو المسكينٌ : أنَّ له عِيالاً. . فهل يُقبلٌ قولّهُ من غير بَينَةِ ؟ فيه 
E‏ 

أحدهما : يُقبلُ » كما بُقبل قوله : إِنَّهُ غير مكتسب . 

والثاني - ولم يذكر في « الات ؟غيرَةُ - : آنه لا قبل ؛ لأنّهِ يمكثة أن يقيم البيئة 
على العيالٍ » بخلافي الاكتساب . 


e 
: مسالة : [سهم المؤلفة]‎ 

وسهمٌ للمؤلّفة › والمؤلّفةٌ : صنفٌ من أهل الصدقات ؛ لقوله تعالن  :‏ وَالْمُوَلْمََ 
عر 39 
فلومهم [التوبة : ]1٠‏ 

وإنّما سُعُوا مؤلفة ؛ لأنّهم يلون بالعطاء » وتستمالٌ قلوبُهم بذَلكَ . 

وهم ضربان : مسلمونٌ وكمارٌ . 

فما الكفارٌ : فضربانٍ : 

أحذّهما : قوم لهم شاف وسودد وطاعة في الاس » وحسن ني في الإسلام › 
فيعطوْن استمالة لقلوبهم » وترغيباً لهم على الإسلام » كصَفوانَ بن أميّة » وعامرٍ بن 


والضربُ الثّانني : قومٌ منَّ الكمَّارٍ لهم قوةٌ وشوكةٌ » إذا أعطاهجُ الإمامُ مالاً. . كمُوا 


. وهوالأصح‎ : ) ۱۸٤/١ (١ قال النواوى فى « المجموع‎ )١( 
ي في می هو اصع‎ 
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شوّهم عن المسلمينَ » وإذا لم يعطهم. . قاتلوا المسلمينَ » وأضرٌوا بهم . وقد كان 
انب له يعطي هذين الضربين من حُمُس الحُمُس » ولا خلاف أنَّهِم لا يُعطَوْنَ من 
ا ا کر تعره ری ص مدن © قاد قرلا 

أحدُهما : يُعطون ؛ لأنَّ النبيّ ية قد أعطاهُم » ولألّه قد يوجد المعنى الذي كان 
النبيئٌ ية يعطيهم لأجله . 

والئّاني : لا يُعطونَ ؛ لأنّ عُمِرَ وعُثمانَ وعلياً رضي الله عنهم لم يُعطوهم ٠‏ وقال 
عُمِرُ رضي الله عنه : ( إا لا نُعطي على الإسلام شيْئاً > فَمَنْ شَّاءَ. ٠‏ لين » وَمَنْ 
شَاءَ. . فَليَكْفْرْ )!" . وأمًا إعطاء النبيّ کل لهم : فلا حُمْسَ الحُمُس كان ملكا له 
يَفعلٌ فيه ما شاء . ۰ 

وأا مؤلَّةٌ المسلمينَ : فعلئ أربعة أضرب : 

أحذها : قومٌ لهم شَرَفٌ وُسؤْددٌ » ولهم نظراءٌ منْ قومهم كُفَارٌ » إذا أعطوا 
هؤلاء. . رغبّ نُظراؤٌهم في الإسلام » مثلٌ : الربرقانِ بنِ بدرٍ » وعديّ بن حاتم . 

والثاني : قوم لهم شرف وطاعةٌ » أسلموا وثيّانْهم في الإسلام ضعيفةٌ » فيعطَؤدَ 


)١(‏ لحديث أنس أخرجه مسلم ( ٠١54‏ ) في الزكاة » وفيه : ( حين أفاء الله على رسوله من أموال 
هوازن ما أفاء » فطفق رسول الله ية يعطي رجالا من قريش ٠‏ المئة من الإبل. . ) . وإنما كان 
ما أعطاهم من سهمه ية » لا من جملة الفيء . 

0( قال ابن المنذر في « الإجماع » ( 1١17‏ ) : وأجمعوا على أن الذميّ لا يعطئ من زكاة الأموال 
شيئاً » و(١١1)‏ : وأجمعوا على أن لا يجزىء أن يعطئ من زكاة المال أحد من أهل الذمة . 
وهم أصلحٌ حالاً من الكفار » وقد قال أبو عبد الله الشافعي ES NS‏ 1 انا 
إعطاؤهم من الصدقة : فلا بأس به ؛ لعموم قوله تعالى : # وَيظْعِمُونَ الطعام عل حيو مس کا وا 
ليرا 4 [الدهر : 8] . والأسير من المشركين » وَلِمًا رواه عن سعيد أبو عبيد في « الأموال » 
SS‏ 
أبي شيبة في « المصنف » ( 1۹/۳ ) » عن إبرا هيم النخعي » وجابر بن زيد » والحسن : أ 
قالوا : ( لا بأس أن يُتصدّق عليهم ) . 

(۳) أخرج أثر عمر رضي الله عنه الطبري في « التفسير » ( ١7411‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى » (۷/ ۲١‏ ) في قسم الصدقات » وأورده في ١‏ تلخيص الحبير» )۱١۹/۳(‏ › 
فانظره . 
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لتقوى باتهم › و ب أعطل النبيئ بد أبا سفيانَ بنَ حرب » وصفوان بن أميّةَ » 
والأقرعٌ بنَ حابس » وعم مين بنَّ حِضْنٍ » كلّ واحدٍ منهم مئةً منّ الإبل ٠»‏ وأغطئ 


العّاسَ بنَّ مرداس أقلَّ منْ مثو » فاستعْتّب » فتمّم له المئة "2 . فيَحتملٌ ذلك 
تأويلين : 


ع و ل > )1. بر لا © > ۴ .ردم كد 0 f‏ 3 
أحدهما : أن يكون النبئٌ ييه ظنّ أن نيّته أقوئ من نيّاتِ أصحابه في الإسلام › 
فنقصّهٌ » فلمًا استعتت”"' . لع ا 


والثاني : يحتمل أن یکول العباس 3 حَشِيَ أن يَلْحَمَهُ النقص ة في أعيُنِ الاس إذا تقصّ 
عن عَطِيَّةَ نظرائه » فاستعتب ذلك : 


وهل يُعطئ هذانٍ الفريقانٍ بعد موت النبيٌ ي ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : لا يُعطَوْنَ ؛ لأنَّ الله تعالئ قذ أعزَّ الإسلام » فأغنئ عن التَألّفِ بالمال . 
واللاني : يُعْطَوْنَ ؛ لأنّهُ قذ يوجدٌ المعنى الذي أعطاهم النبئ يكل لأجله . 

فإذا قلنا بهذا : فمن أينَ يُعطُوْنَ ؟ فيه قولانِ : 

أحذهما : منْ سَهْم المؤلّفةٍ من الرّكاةٍ ؛ لللآية . 

والاني : من سهم المصالح ؛ لأنَّ في ذلك مصلحة . 


» التفسير‎ ١ في الزكاة » والطبري في‎ ) ٠٠٠١ ( أخرج خبرهم عن رافع بن خديج مسلم‎ )١( 
وكثير من‎ : ) 177١/١ قال المحقق الكبير ابن كثير في « إرشاد الفقيه»‎ .)17877( 
المصنفين في الأحكام يذكر في فصل المؤلفة حديثٌ رافع بن خديج وغيره. . . » وهذا عجبٌ‎ 
منهم » فكيف يستدلٌ به على إعطاء المؤلفة من الزكاة » وأقرب من ذلك حديث سهل بن‎ 
حثمة : أنَّ النبيّ بي : ( ودئ عبد الله بن سهل بمئةٍ من إبل الصدقة ) . رواه البخاري‎ 
. في القسامة‎ ) ١ () ١519 ( في الديات » ومسلم‎ ) 0 

)۲( أورد مسلم في « الصحيح » ( ٠ 1٠‏ )استعتاب العباس بن مرداس من بحر المتقارب : 
أتجعلُ تهبي وتهب العببُ سي بين عيينة والأقرع؟! 
فماكان بد ولا حابس يفوقانٍ هرداسَ قي المجمع 
ومسا كنت دون امرىءٍ منهما ومن تَخْفِض اليوم يُرفع 
قال : فأتمَ له رسول الله اة ئة . النهب : الغنيمة 
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والضربٌ الثالثُ : قومٌ منّ المسلمينَ في طرفي بلادٍ الإسلام » ويّليهم قومٌ منَ 
الكفَّارٍ » فن أعطاهُم الإمامٌ مالاً.. قاتلوهم ودفعوهم عن المسلمينَ » وإِنْ لم 
يغطهم . . لم يقاتلوهم » واحتاج الإمامٌ إلى مُوْنَةٍ ثقيلة في تجهيز الجيوش إليهم . 

والضربٌ الرابعٌ : قومٌ منَ المسلمينَ » ويّليهم قومٌ منّ المسلمينَ عليهم صدقاتٌ › 
ولكن لا يُؤدُوتها إلا حَوفاً مِكَنْ يَليهم منّ المسلمينَ » فإِنْ أعطاهُم الإمامٌ شيا . . جَبَوا 
صدقات مَنْ يليهم » وأدَّوها إلى الإمام » وإِنْ لم يعطهم الإمامٌ شيئاً. . احتاج الإمامٌ إلى 
مؤنْةٍ ثقيلةٍ ليجهّرٌ منْ يَجبيها منْهم . 

فهذانِ الضربانٍ يُعطوْنَ بلاخلافي على المذهب » ومن أينَ يُعطونَ ؟ 

فيه أربعة أقوالٍ : 

أحذها : من سهم المصالح ؛ لأنَّ ذلك مصلحة . 

والثاني : ا ؛ للاي . 

والثالث : من سهم سبيل الله تعالئ ؛ لأنّهم في معنئ المجاهدينَ . 

اا ا ا ا ف 

: وجه‎ ay 

ف [الأول] : منهم مَنْ قال : إِنّما ذلك إذا قلنا : إنَّ الشخص الواحد إذا جمع سببين 
من أسباب الصدقاتي. . أعطي بهما » فأمًا إذا قُلنا : لا يعطئ إلا بأحدهما. . لم يُعطّ 
هؤلاءِ إلا منْ سهم أحدٍ الصّنفِينٍ . 

و [الثاني] : منهم من قال : يعطونَ من السهمين على القَوْلين ؛ لأنَ القولينٍ فيمن 
يأخذ الرّكاة لحاجته إلينا . فعا هؤلاء : فإنّهم يأخذونٌ لحاجينا إليهم » فأعطوا متها . 
قرزلا رهد , 

و [الثالث] : منهم مَنْ قال : لم برد الشافعي رحمه الله : أنه يجمعٌ لهم منّ 
السهمين » وإنَّما أراد : أنَّ مَنْ يقاتلٌ الكمّارَ. . بطد من سهم سبيل الله » ومن يجبي 
الصدقات منّ المسلمين . . يُعطونٌ منْ سهم المولَفة . هذا مذهينا . 
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وقالَ مالك > وأبو حنيفة : ( قد سقط سهم المؤلفة › فلا سهم لهم ) 5 


١ 1‏ ص و عه 0 3 1 َ< 
دليلنا : الما ور : أنه منَّ المؤلّقة. . فأمرهم ظاهرٌ » ولا يُعْطئ حتّئ 


8 
مسالة : [سهم الرقاب] : 

وسهمٌ للرّقاب ؛ للاية . 

و( الرٌقاث) : هم المكاتبونَ » فَيِعْطَوْنَ منّ الرّكاةٍ ما يُؤدُوتَهُ في الكتابةٍ » وبه قال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه » وسعيدٌ بِنُ جبير”' » والليث » والثوريٌ › 
وأبو حنيفة وأصحابه . 

وذهبت طائفةٌ : إلى أنّ الرّقاب هاهنا العبيدٌ » Ss‏ 
عَبِيدٌ » ويُعتقونَ . ذهب إليه منّ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم : ابن عباس" 2 
ومن التابعين : الحسر؛ث””" . ومن الفقهاءِ : مالك » وأحمدٌ » وأبو عَبِيدٍ » وأبو ثور 
رحمة الله عليهم . 

وقالَ الزِّريٌ : يقسّمْ ذلك نصفين : نصفاً يُدفعٌ إلى المكائَبِينَ ٠‏ ونصفاً يُشترئ به 
8 ا E‏ 

دليلنا : ذو له مالي : « ونی آلرقاب» [التوبة : ]٦٠‏ 


لم أره » ولكن أخرج عن سعيد بن جبير أبو عبيد في « الأموال »( 191/7 ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف 7١ /۳ (٠٩‏ ) فى الزكاة : ( لا تعتق من زكاة مالك » فإنه يجرٌ الوّلاء ) 

300 ارح عير ابو تعبا ابو الآتران :15500 ورماكة؟ )وان أبن شيبة ني 
« المصنف ۷١ /۳ (٠‏ ) في الزكاة . 

(۳) أخرج أثر الحسن أبو عبيد في 7 الأموال» (۱۹1۸ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
)۷١ /۳(‏ في الزكاة » ونسبهما السيوطي في « الدر المنثور » ( 5017/7 ) إلى ابن المنذر 
أيضاً . 

() أورده عن عمر بن عبد العزيز السيوطي في « الدر المنثور » ( ”501/7 ) » ونسبه لابن المنذر , 
وابن أبي حاتم . 
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فأمرَ بوضع الصَّدَقةٍ في الرّقاب » وهذا إِنّما بصخ على قولنا ؛ ؛ لأنَّ الصدقة تدفمٌ 
إل ؛ » وتوضّمٌ فيهم » فأمًا على قولهم : فإنّما تدفعٌ إلى ساذتهم لا إليهم . 

إذا ثبت هذا : فإِنْ كان معَ المكاتب ما بَقيَ بمال الكتابة. . لَمْ يُمْطّ شيئاً من الرّكا 
آنه لا خاجة نه إلة: 


إن لم يكن معهُ شَيْءٌ » وقذ حَلَّ عليه نَجم. . أعطي ما يؤدّي فيما عليه . 

وإِنْ لم يكن معهُ شيْءٌ » ولم يَحُلَّ عليه نجمٌ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا يُعطئ ؛ لان الدّينَ غَيْدُ لازم له » فلا حاجة به إلى ما يعطا . 

والثاني : يُعطئ ؛ لأنَّ النجم يَحُلَّ عليه . والأصلُ : عدم المال معه . 

فإ دفمَ منْ عليه الرّكاة إلى السيِّدٍ بإذنٍ المكاتب. . جار » وإنْ دفع إليه بغير إِذنِ 


المكاتب. . و 0 ل 
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وإِنْ دُفِعَ إلى المكاتب شيء منّ الزكاة » وأرادَ أنْ يصرفة في غير مال الكتابة. . قال 
ابن الصبّاغ : مع منة ؛ لأنّ القصدّ إعتاقة » فلا يجوز له تفويتةٌ » فان أراد المكاتبُ أن 
كه ؟ اسمن يذلك الزئاء يما ع . لم يُمنع منه ؛ لأنّهُ يُتوصّلٌ به إلى أداء 
ما عليه » فان دفعَ إليه شيئاً » فأعتقة السيّدٌ » أو تبرَعَ عليه أجنبيٌ » فأدّىئ عنه » أو عَجَرَ 
نفِسّهُ » فإِنْ كان المالٌ باقياً في يد المكاتب . . قال أصحاينا البغداديُونَ : إِنَّ لرب المالٍ 
أن يسترجعَ من ما أعطاٌ ؛ لأنَّ المقصود التق » ولم يحصلْ » وحكئ المسعوديّ [في 
« الإبانةٍ »ق/07؛] في ذلك قوليْنِ : 

أحذّهما : له أن يسترجم منهُ ؛ لما ذكرناة . 

اذاي « لزنو لة [لاسرويع N‏ له حينَ الأخلٍ . 


عو 


آنه لا سرد هر 
السيّدِ ؛ لاحتمال أله قد كان أعتقه للّذي قد قَبضة منة” ل عة الو . . ففيه 


وجهانٍ : 


إل قيض المي منة ذلك » ثم أعتقة. التي يكسيو لدم 


)١(‏ قال في « المجموع 19١/50»‏ ) بعد أن أورد قول صاحب ١‏ البيان » : وهذا الذي قاله متعيّنٌ 


باب : قَسْم الصدقات ١‏ 


أحدهما : لا يُسبردٌ مِنَّ السيّدٍ ؛ لأنّهُ كان مُستحمّاً له وَفْتَ الأخلٍ . 

والنّانني : يُسترجمٌ منة ؛ لأنَّ العتقّ لم يحصّل له 

وإِنِ الع المكاتبٌُ أنه مكاتّبٌ » وأنكرّ السيّدٌ : فن أقام بيّنةً. . كم له بصحَةٍ 
SS‏ ل رده 
السيّدُ » ولح يُعْط منّ الزّكاةٍ ؛ لأنّه لم تبث كتابته » وإِنْ صدَقة السيّدُ على الكتابة. . 
ففيه وجهانٍ : 

أحذهما : يُعطئ ؛ لأنَّ السيّدَ قر ر عل نفسه » فَقَبلَ . 

والثاني : لا يُعطئ ؛ لاحتمال أنْ يكونّ قذ واطاً”'' السيّدَ » ليُعطئ من الرّكاة؟© . 
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مسالة : [سهم الغارمين] : 

وسَهُمٌ للغارمِينَ ؛ للآية . 

والغارمونَ ضربانٍ : ضرت اّانوا لِمَضْلحةٍ ذات البِين”" » وضرث اذّانوا لمصلحة 
أنفيهم . 

فأمًا الذين ادّانوا لمصلحة ذات البينِ : فضربانٍ : 

[الأول] : ضر تحمّلوا مالا في دم مقتول بأنْ يوجَدَ قتيلٌ بينَ قَرْيَيْنِ » فاع 
أولياؤه على أَهْل قريةٍ : نهم قتلوهٌ » فأنكروا » فخيف إراقة الدماء والشرٌ بينهم بسببه ١‏ 
فجاءَ رجلٌ » فتحمّل دته لوليّه في ذمّيه » واستدان منْ غيره » ودفعَ إليه ٠‏ فهذا يجورٌ 


. واطأ : وافق وتآمر معه‎ )1١( 

(؟) في هامش ( س ) : ( إذا قبض السيد مال الزكاة > وتصرف فيه بنقل الملك إلى غيره. . فلا 
خلاف أنَّ المال لا ينتزعٌ من يدٍ الذي انتقل إليه » لتعلق حقٌّه به » ولكن إن قلنا في حال بقاء 
العين : يسترد.. فيغرم قيمته » وإن قلنا : لو كان باقياً » لا يسترد.. فلا يغرم قيمته . 
« تثتمة )) . 

(۳) ذات البين : ما بين القوم من أواصر القرابة والصلة والمودة » وإصلاح ذات البين : 
ا لور مج ا E‏ 
ضِدٌ » والمراد هنا : الوصل . 


۲ كتاب الزكاة 
له أخذ الزكاة من سهم الغارمينَ مَعَ الِنى أو الفَفرٍ . 

فأما إذا فع من ماله : فليس بغارم ؛ لأنّهُ لا يُسمّئ بعد القضاء : غارماً . 
والأصلٌ فيه : قوله يكل : « لا تجلُ الصَدَقَة لِعَنِىٌ ! و انارق ل 
ا ل م اؤ لِرَجُلٍ لَه جَارٌ مسكينٌ › 
قَتُصُدّقَ عَلَىْ المسْكين فَأَهْدَئ المشكين لبه »20 . 

فأما إذا تحمّل في غير القتلِ » > بل بذهاب المالي”" » قال الشيخ أبو حامدٍ : بأنْ 

جَدَ بهيمةٌ متلق فخيفت وقوع الفتنة بسبيهاء > فتحمّل رجلٌ قيمتها لمالكها › 
ل SS‏ 
الغنى”" ؟ فيه وَجْهان : 

أحذهما : لا يأخذ ؛ لأنّه نما أخذ في الدّم ؛ لحرمة الدَّمِ » وهذا لا يوجّدٌ في 
ع 


ت 


والثانى : له أن يأخذ ؛ للآية والخبر » ولأنه غَرِمَ لإصلاح ذات البين » فأشبه إذا 
تحمّلّ دية مقتول 


)١(‏ أخرجه بألفاظ متقاربة عن أبى سعيد الخدري أبو داود 2»2)١750(‏ وعبد الرزاق في 
« المصنف » ( 7١6١‏ ) » وابن ماجه ( 184١‏ ) » واين الجارود في ١‏ المنتقى » ( 816) »› 
والدارقطني في « السنن » ( ٠١١/۲‏ ) في الزكاة » والحاكم في « المستدرك » ( 5١7/١‏ ) › 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۷/ ۱١‏ و ۲۲ ) في قسم الصدقات . 

وأخرجه عن عطاء بن يسار مرسلاً أبو داود ( ١1778‏ ) . قال في « المجموع» 
(145/10 ) : حسن أو صحيح . 

قال المحقق الشهير ابن كثير فى « إرشاد الفقيه » ( ۲۷۳/۱ ) : فهذا دليل ظاهر المذهب » 
أن من غرم لإصلاح ذات البين يدفع إليه مع الغنئ . 

(۲) في هامش ( س ) : ( بأن يكون قد ظهرت فتنة بين قوم بسبب إتلاف مال » فجاء رجل » 
وتحمل قيمته . « تتمة )) . 

(۳) وفي حاشية ( س ) : ( هل يحلٌ له أخذ الزكاة » أم لا ؟ فعلى وجهين : بناء على أن من قصد 
مال إنسان. . هل يباح له الدفع » أم لا ؟ فإن أبيح له الدفع. . أخذ الصدقة » وهو الصحيح ؛ 
لأنَّ اسم الغرم موجود » والحاجة إلى إصلاح ذات البين موجودة » وأطلقَ في ١‏ التتمة » 
الخلاف فيه » ولم يفرق بين الغني والفقير ) . 


باب : قشم الصدقات YY‏ 


و و 


وإن جرئ بين اثنين خصومة في مال بدين » فبادَرَ رَجُلُ » وضمِنّ ذلك الدَيْنَ عَمَنْ 

هو عليه بإذنه » فان كان الضامنٌ والمضمونٌ عنهٌ فقيرَيْن. . قال المسعوديٌ [في « الإبانة » 

ق/407] : قله أذ الصدقةٍ . وإِنْ كانَ المضمونٌ عنه موسراً. . فلئِسَ للضامن أخذ 

الصدقةٍ » بل يرجمٌ على المضمونٍ عنة . وإنْ كان المضمونٌ عنه فقيراً » والضامن 
۶ و 

موسرا. . فهل له أخذ الصدقة ؟ فيه وجهان » حكاهما المسعوديٌ [في ‏ الإبانة ) 

ق//5؛] . الأصحٌ : له ذلك . 

و [الضرب الثاني] : أمًا مَن غرم لمصلحة نفسه : فإنٍ استدان لطاعة الله » أو 

مباح . . فلة أن يأخذ ممَ الفقر“ » وهل له أن يأخذ مع الغتّئ ؟ فيه قولان : 
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الغِنئ » كالفقراء والمساكين”" . 
والثاني : يأخذ مع الغ ؛ لأنّه غارمٌ في غير معصيةٍ ٠‏ فأشبة الخارم لذات البينٍ . 
وإِنِ استدانَ لمعصيةٍ » فإن كان مقيماً على المعصية.. لم يُعط . غنيّاً كان أو 

فقيراً ؛ لأنَّ في ذلك إعانةً على المعصية » وإن كان قد تاب من المعصية. . لم يُعط مع 
الحنهها تفط لانه قد تات ي : 

(۱) قال المحقق ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( 71/١‏ )- عما روى مسلم ( 1507 ) في المساقاة 
من حديث أبي سعيد قال : أصيب رجل في عهد رسول الله ية في ثمار ابتاعها » فكثر دينه › 
فقال رسول الله بي : « تصدقوا عليه » » فتصدق الناس عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال 
رسول الله َة لغرمائه : « خذوا ما وجدتم » وليس لكم إلا ذلك »- : هكذا يذكره المصنفون » 
وهذه واقعة عين » ولعلّ هذه الصدقةً صدقةٌ تطوع . 

(۲) في هامش (س ) : ( ليس فيه مصلحة عامة » بخلاف من تحمل بحمالة » فعلى هذا : نبيع 
أمواله في الدين › فإن فضل من الدين شيء نعطيه من الزكاة ؛ لنقضيه » وإن قضينا الدين 
بماله » ولم يبق له مال . . نعطيه من سهم الفقراء والمساكين . ١‏ تتمة » ) . 

(۳) فيعطى من سهم الفقراء » كمن سافر في معصية وافتقر » ثم أراد الرجوع إلى وطنه. . فإنا نعطيه 
من سهم ابن السبيل . 


٤‏ كتاب الزكاة 
والثاني : لا يُعطئ ؛ لأنَهُ لا يُؤْمَنُ أن يُعاودها“ . 

إإاقيت 3د تعر ب اعراة من العارمين أله يسابت القن اناد كان يالك 
عُروضاً بلا نصُوض . . فله خد الزكاة معَ غناءٌ بالعُروض » وإِنْ كان يملك ُضوضاً. . 
بزل اعدار رين رالوس ا مركيو O‏ 
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أحذهما : له ذلك كينا ل ] 

والثاني : ليس له ذلك . والفرقٌ بينهما : آنه يحتاجٌ إلى العُروض ٠»‏ وهي الأثاتثُ 
والضّياعٌ للتجمُل”" . إذ هي أملاك ظاهرةٌ . فأمًا النضوضٌ”” : فلا يُحتاج إليها ؛ لأنَّ 
مروءتّةُ لا تذهبُ بذهابها » وهو غنئٌ بها » فلزمَهُ قضاءً الدّينِ بها . والأوّلُ أصَحٌ 


خذها ]ناكا هذا اروق 


فرع : [ضامن الدية من الغارمين] : 

قال الصيمريٌ : إذا ضمنّ الرجل دية مقتول عن قاتل غير معروفي. . أعطيّ مع الفقر 
والغنئ » وإن ضمنَ الدّية عن قاتل معروفي. . أعطي مع الفقر » ولا يُعطئ مع الغِنى › 
ولا يُعطئ الغارمٌ إذا كان الدَّينُ مؤجّلاً قبل حلول الأجل . 


فرع : [دين الميت من الغارمين] : 

إذا مات رجلٌ » وعليه دَيْنّ » ولا تركة لهُ. . فهل يجورٌ قضاؤه من سَهْم الغارمين ؟ 
فيه وجهانٍ : 

أحدّهما ‏ وهو قول الصيمريٌ - : أنَّه لا يجورٌ ؛ وهو قول النّحَعىٌ » وأبي حنيفة › 
وأحمد رحمة الله عليهم ؛ لأنَّ المزكّيَ يحتاجٌ أنْ يُمَلّكَ المُعطئ » ولا يمكن هاهنا . 


)00 يعاود : يرجع إليه بعد الانصراف عنه » ويفارق الأمر : من تلف ماله » فيعطئ قدر الحاجة ؛ 
لأنه يُحْشَى منه الرجوع إلى فسقه وفساده . من هامش ( س ) ملخصاً . 

(۲) التجكُل : الاتصاف بالحسن والزينة » أو بما يُجتلب من البهاء والتنعم والجّمال » وقد يكون 
بتكلف ذلك . 

() النضوض : تحؤل البضائع إلى مال ينتقد . 


باب : قَسْمٍ الصدقات ٥‏ 


والثاني ENTE e‏ 
وَاَلْمَدَرِمِينَ» [التربة : ٠‏ ] . ولم يفرّقٌ بين الحيّ والميّت 


ولأنّهُ يجورٌ التبرعٌ بقضاء دينه » فجارٌ لهُ قضاءٌ دينه منّ الزكاة » كالحيٌ . 


فرع : [دين المعسر زكاة] 

وإ كانَ إرجل علئ معسر دينٌ » فأرادّ مَنْ لهُ الدّينُ أن يحتسبَ بدينه عليه من 
زكاته. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما ‏ وبه قال القاضي ET‏ 
حنيفة » وأحمد رحمة الله عليهما ؛ لأنَّ ذَِهُ قد اشتغلتٌ بالزكاة » فلا تبراً دمه 
تقض ذلك هله 
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والثاني - وهو قول الشيخ أبي ھر المعتمد ١‏ : أنه يجوز » وهو قول الحسنٍ 
البصريٌ » وعطاء ؛ لأنّهُ لو دفعه إليه » ثم رده إليه. . جار . فكذْلكَ إذا لم يقبضة 
منه » كما لو كانت له عندّه وديعةٌ » ودفعها عن الزكاة إليه. . فَإِنّهُ لا فرق : بينَ أنْ 
يقبضّها منهٌ » وبينَ أن يحتسبها من زكاته من غير إقباض . والأوّل أظهه”" . 

إذا ثبت هذا : فإِنْ دَهْمَ الزكاةً إلى الفقير بِشَّرْطٍ أن يُقبضّهُ إِيّاها. . لم يصح الدفمٌ » 
وإِنْ نويا ذلك بأنفسهما. . لم يضرَّه . 


وإِنْ جاءَ رجلٌ . وادَّعَى : آنه غارمٌ » فإِنْ كان لذات البَئْن. . فأمرهُ ظاهرٌ . فلا 


١ 


يُقبل حى يقيم البيّئّةَ » وإِنْ كانَ لمصلحة نفسه . فإِنْ أقامَ م البيّنة على دلك. . أعطى › 


وإن لم يقم البَيئّة » ولكن صدَقَهُ مَن له الدَّينُ. . فهل يُعطئ ؟ فيه وجهانٍ » كالوجهين 
فى المكاتب إذا صدّقه سِّدهٌ . 


. أصحهما : لا يجزئه‎ : ) ۱۹۹/٦ (٩ قال النواوي في « المجموع‎ )١( 


حر كتاب الزكاة 


ان 
مسألة : [سهم سبيل الله] : 

وسَهُمٌ في سبيل الله ؛ للآية . 

زل اشر يفا ع شن الحجا هد ون الذين ررد :ذا خط وا دون الو © 
المرتَبِينَ في ديوانٍ السلطان”"' » وبه قال مالك » وأبو حنيفة رحمة الله عليهما . 

وقال أحمدٌ : ( سبيل اللهرهو الحم ) . 

دليلنا : أنَّ كلّ موضع ذُكرَ سيل اللرعرٌ وجل » فَإنّهُ يُعقلُ”" منة المجاهدونَ » دون 
الحجّ » فوجب حمل الآية على ذلك 

فان آراد رجل من المرترقة المرسين أ نظي مِنْ أهل الصدقات الَّذِينَ يَغْرُونَ إِذَا 
ا ٠‏ جيل متهم . وإِنْ أراد رجلٌ من أهل الصّدقاتٍ أن يصيرَ منّ المرتزقة. . لم 
عط مِنّ الصدقة » وأعطي من القَيْءِ » ولا حى للمرتزقة في سهم الصدقات ؛ لأنَّ 
أرزاقهم يأخذونها من الفيء 

فان كانَ رجلٌ منهم عاملاً على الصدقة. . فهلْ يُعطئ منها ؟ فيه وجهانٍ : 

[الأول] : إن قلنا : إن ما يأخذه العاملٌ زكاءٌ. . لم يُعطّ . 

و [الثاني] : إِنْ قلنا : أ- جرا ا 
وإنِ احتاجج المسلمود إلى من يُعيِنُهم في أمر الكُمّارٍ » ولا مالَ في بيت الما » وفيه 
الصدقة . . ففيه قولانٍ > حكاهما المسعوديٌ [في « الإبانة ؛ق/408] : : 

أحدُهما : لا يجوز صرف الصدقة إلى المرتزقة ؛ لأنَّ أهلها والمرتزقةً متغايرانٍ . 


ع او 


» المرتزقة : هم أصحاب رواتب شهرية مقدرة » والجنود الذين يحاربون على سبيل الارتزاق‎ )١( 
. وغالباً يكونون من الغرباء‎ 

(؟) ديوان السلطان : أي لهم سجلات لتقييد أسمائهم وأحوالهم الشخصية » وشأنهم في ذلك 
كالموظفين العاملين في سلك الدولة . 

)۳( يعقل : يفهم ويراد . 


باب : قَسْم الصدقات EV‏ 


والثاني : يُصْرَفٌ إليهم مِنْ سَهُم سبيل الله تعالئ ؛ لأنَّ الله تعالئ جعلة للغزاة » 
والمرتزقة غزاةٌ . 

إذا ثبت هذا : فإِنَّ الغازي يُعطئ مع الفقرٍ والغنئ » وحكى في « المعتمدٍ » : أنَّ أبا 
حنيفة قال : ( لا يأخذ مع الغِئّئ ) . وكذلك قال في الغارم لإصلاح ذات البين . 

دليلنا : ما روئ أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه :أن النبئ كلا قال : « لا تجل 
الصَّدَقَُ لعن إلا لِحَمْسَةٍ » . فَذَكُرَ : لِعَارِم أَوْلِغَازٍ . 

مط الغازي ما يحتاج إليه للسّلاح › والفرس » والخادم إن کان فارسا « 
ومولة له تحمله إن كا سره فصر فيو الصلاة”؟ ٠‏ وهل شر له الشلاح والفرسن 

أحذّهما - وهو قول المسعوديٌّ [في « الإبانة ق/04]- : : أنَ الإمام بالجِيّارٍ : بي أن 
شري له ذلك .+ ويملكة إا وبين الا تملكة ذلك : في سبيل الله » وَإِنْ 
شاءَ استَعَارَ له » أو استأجَرَ له 

والثاني - وهو قول أبي إسحاق المروزيٌ ‏ : أنه لا يَشتريه الإمامٌ > ولكن يُعطي 
الغازي ما يَخصّه » ويشتري هو بنفسه . 

SS 
الصدقة . جار » ويدفعٌ إليه نفقة ذهابه وإقامتِه في الغزو ورجوعه › وکم يُعطئ من‎ 
: ]٤٥۸/ق[‎ » النفقة ؟ فيه وجهان » حكاهما فى « الإبانة‎ 

أحدّهما : ما زاد علئ نفقةٍ الحاضر » لأجل السقر ؛ لأنَّ نفقة الحاضر تجبُ في 
ا 


والثاني : جميعٌ التّفقةٍ . 
قلت : وهذانٍ الوجهانٍ كالوجهين فى قدر نفقة عامل القِرّاض 3 إذا قلنا . تج له 


. ) في هامش ( س ) : ( وكذلك إذا كان الطريق قريباً » إلا أنه لا يقدرٌ على المشي‎ )١( 
. (؟) يسبّله : يجعله في سبيل الله مباحاً لمن احتاجه‎ 


£۸ كتاب الزكاة 

النفقة في مال القراض » فإ دُفمَ إلى الغازي مال ولم يَغرُ. . استرجمٌ منهُ ؛ لأنّه ليس 
باز . وإ غزا وقتر على نفسه » فرجع ومعَة بقيّة مما دف إليد. . لم يُسترجغ منة » 
كما لو دفعَ إلى فقير قدر كفايته » قر عل نفيه حى حصل فيه قَضْلُ. . فإنه 


لا يُسترجع منه . 


ا : [سهم ابن السبيل] : 

وسهمٌ لابن السبيلٍ ؛ للآية . 

و( ابن السبيل ) : هو المنشىة للسفر من بلده » أو المجتازٌ بغير بلده . هذا نقل 
أصحابنا البغداديّينَ . 

وقال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ 409] : هل يُعطئ المجتازٌ بغير بلده ؟ 

[ذكلنا + جرز تقل الماد أعطى ولا فاد 

وقالَ مالك » وأبو حنيفة رحمة الله عليهما : ( ابن السبيل : هو المجتازٌ ) . 

فاق من تتعى #النفو هن بلوة + فليس باين السييل ‏ 

دليلنا : أله مريدٌ لسفرٍ لا معصية فيه » فهو كالمجتاز . 

إذا ثبت هذا : فإِنْ كان سفزه لواجب أو طاعة. . أعطي » وإن كان لمعصية. . لم 
عط ؛ لأنَّ في ذلك إعانة على المعصية ٠‏ وإِنْ كان لمباح. . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما : لا يُعطئ ؛ لاه غير محتاج إلى هذا السفر . 

والثاني : يُعطئ ؛ لأنّه سفْرٌ جائرٌ » فهو كسفر الطاعةٍ . 

فإن كان مُنشِئاً للسفر من بلده. . نظرت : 

فإن كان غنياً. . لم يُعط شيئاً . 


وإن كان فقيراً. . أعطيّ ما يحتاج إليه لذهابه ورجوعه . 


0 بض 7 د ار ا‎ a 
. بخل وضيّق وقلل النفقة » ووفرَ‎ : 2 (۱) 


باب : قشم الصدقات ۹ 


ت 


وهل عط نة فقة إقامي في البلد الذي بقصدة. . نظرت : 

فإن كانت إقامته أقلّ من أربعة أيّام. . أعطيّ ؛ لأنَهُ في حكم المسافرين . 

وإ كانت أربعة أيّام غير يوم الدخول ويوم الخروج. . لم عط نن ل 
ابن لتيل آله قد عر عزن أن كرد مهار وهل عط لديو" © ق ف : 

سا و 2 و 4 7 58 

إن كان سَفْرُهُ مما يُقصرُ فيه الصلاة. . أعطي للحمولة ؛ لأنه يحتاج إليها » وإن كان 
سفره لا تقصرٌ فيه الصلاةٌ. . لم يُعط لها إلا إذا كان عاجزاً عن المشي . . فيُعطئ لها . 

ركاف امورههةا كم 

فان كان معه مال يكفيه. . لم يُعط ‏ لاله غنيٌ به » وإن كان لا مال معةُ » أو معه مال 
لا يكفيه » ولكن له مال في بلده. . دُفعَ إليه ما يُبَلعْه بلدَهُ ؛ لأنة محتاجٌ إلى ما يأخذة . 

إن احتاج ابن السبيل إلى كسوةٍ في سفره. . أعطي لها ؛ لأنّه يحتاجٌ إليها , 
كالنفقة . 

فإن دع إلى ابنٍ السبيل ما يتاج إليه » فلم يسافز. . استرجع منة . 

وإِنْ سَافرَ وقتر على نفسه في النفقةٍ » فرجع من سفره » وقد بقي معه بقيّةٌ مما دفع 
إليه . . استرجع من . 

والفرقٌ بيئهُ وبين الغازي حي قلنا : إِنَّهُ لا يُسترجع منه : أن الغازي يأخذ ما يأخذة 
على وجه العوض ٠‏ وابن السبيل يأخذه لحاجيه إليه » وقد زالت حاجتٌهُ . 

فن جاءَ رجلّ ٠‏ وادّعل : أنه يريد الغزوّ أو السفْرٌ. . قبل منه » وأعطيّ ؛ ؛ لأنَّ ذلك 
لا يعْلم إلا مِنْ جه 


4 


عه 
مسالة : [تسوية العطاء بين الأصناف] : 

ويجبٌُ أن يسوّيّ بين الأصنافي » ولا يفضّلَ صنفاً على صننفب ؛ لأنَّ الله تعالى 
سَاوئ بيتهم » فما خصصّ الصنف الواحد. . فالمستحبٌ : أنه يَعمَ به به جميعَ الصنف على 


. للححمولة : المراد الأجرة لوسيلة النقل‎ )١( 


ع كتاب الزكاة 
قَدْرٍ حاجاتهم إِنْ أمكنّ » والمستحبٌ : أنْ يحص قرابتة المحتاجينَ ؛ لقوله يله : 
١‏ الصَّدَقَةُ على المُسْلِم صَدَقَةٌ » وَعَلَى ذِي القَرَابَةِ صَدَقَةٌ وَصِلَهُ »20 . 

وأقلّ ما يجزى : أن يقتصرَ من كلّ صنفب على ثلاثةٍ منهم . 

وقال أبو حنيفة : ( يجورٌ أنْ يدفم ذلكَ كلَّهُ إلى واحدٍ ) . 

دليلّنا : أ الله تعالّئ ذكر ذُلكَ بلفظ الجمع > وأقلٌ الجمع ثلائدٌ » فلا يجورٌ 
الاقتصارٌ على ما دوتهم . 1 ١‏ 

ويستحبٌ أن يساوي بينَ الثلاثة من الصنفب » فإِنْ فاضلٌ بين الثلاثة. . جار » فإن 
دف نصيبَ الصنف إلى واحدٍ أو اثنين. . ضمنَ نصيب مَن لم يُعطه من الثلاثة » وفي 
قذريما تمه للواعد راان 

أحدهما : القدرٌ المستحبٌ » وهو الثلثُ”'" ؛ لأنه يستحتٌ دفعةٌ إليه . 


والثاني : أقلٌ جزء من السّهم ؛ لأنّه لو اقتصرٌ على دفعه في الابتداء . . أجزأة . 


فرع : [من اجتمع فيه أسباب يعطئ بسبب] : 

وإن اجتمعَ في شخص واحدٍ سببانٍ » وطلبَ أن يأخذ بهما. . فنص الشافعي 
ر ق ونا و انيما د 00 , 

وقال فيمنْ يجبي الصدقات ممَّنْ يليه » ويَدفعٌ العدوّ : ( يُعطئ منْ سهم سبيل الث 
ومِنْ سهم المولَفة ) . 


(1) أخرجه عن سلمان بن عامر الضبي الترمذي ( 10۸ ) » والنسائي في « الصغرى »© ( ۲۵۸۲ ) » 
وابن ماجه ( 1844 ) في الزكاة . قال الترمذي : حديث حسن . 

(؟) في هامش ( س ) : ( لأنَّه أجزأه دفعٌ هذا القدر في الابتداء ؛ لأنه كان الاجتهاد إليه في الدفع 
والتفصيل » فإذا أخلّ بواحد. . سقط حكم اجتهاده » وتبينا تفريطه » فلزمه ضمان النصيب ) . 

(۳) في حاشية ( س ) : ( وجهه : أن الله تعالى عطف الأصناف بعضها على بعض بحرف الواو » 
وذلك يقتضي التغاير » ولأن الوارث إذا اجتمعت فيه جهتان » يستحق بكلّ واحد منهما فرضاً. . 
لا يعطى بالقرابتين جميعاً » مثاله : المجوسية إذا كانت أختاً وهى بنت » فكذا هاهنا . 
« تتمة » ) . باختصار . ١‏ 


باب : قَسْم الصدقات ۳١‏ 


واختلف أصحاينا فيه على ثلاث طرق : 

ف [الأول] : منهم من قال : فيه قولانٍ : 

أحذهما : يُعطئ بهما ؛ لأنْهُ جمعَ معناهما . 

والثانى : يُعطا بأحدهما ؛ لأنّه شخص واحد . 

و [الطريق الثاني] : منهم من قالَ : يعطئ بأحدهما » قولاً واحداً » والذي قال 
الشافعئ رحمه الله فيمن يجبى الصدقات ٠»‏ ويقاتلٌ العدرٌ » فإِنّما أراد : أن يُعطئ من 
يجبي الصدقة مِنْ سهم المولَفة » ومن يدفعٌ العدوٌ مِنْ سهم سبيل الله . 

و [الطريق الثالث] : منهم من قال : إن كانَ يستحقٌ بسببينٍ متجانسين » لحاجتنا 
إليه » أو لحاجته إلينا. . لم يُعط بهماء وإِنّما يُعطئ بأحدهما » وإنْ كان يستحقٌ 
بأحدهما لحاجينا إليه » وبالآخر لحاجته إلينا. . أعطِي بهما . 

والّذينَ يأخذون لحاجينا إليهم : المؤلّفةُ . والغارمونَ لإصلاح ذات البِينٍ » 
والعاملونَ » والعْزاةٌ > والباقونَ يأخذونَ لحاجتهم إلينا » وهذا كما نقولٌ فيمن اجتمعَ 
فيه جهتا فرض في الميراث : فإنَهُ لا يُعطئ بهما » كالأختٍ للأب والأمٌ » فَإنّها لو 
كانت أختاً لأب. . لأخذت النصف . ولو كانث أختاً لأم. . لأخذت السدس » ولم 

5 شخص جهة فرض » وجهة تعصيب › كالزوج إذا كان ابنَ عم. . 
فان بح بنا لل اا 


e 
: مسالة : [نقل الزكاة]‎ 
. ) قال الشافعيٌ : ( ولا تخر الصدقات منْ بل » وفيه أهله‎ 
وجملة ذلك : أن مَن وجبّتْ عليه الزكاةٌ. . فإنَّهُ يفرَقُها في أصناف بلدٍ الما » فان‎ 
: نقلها عنّْهم إلى أصنافف بل آخرّ. . ففيه قولانٍ‎ 
أحدهما : يجورٌ, 00 وبي العالية ؛ لقوله تعالئ : 8 إِنَمَا‎ 
: لصَدَقَةُ َنب للم قراو والسسكينٍ) الآية [التوبة 0 ]. ولم يفدق‎ 


ممع كتاب الزكاة 


(۱) 5 يد و‎ 2 ۹ 3 ‘iè 
› والثاني : لا يجوز › وهو الاصح . وهو قول عمرٌ بن عبد العزيز > ومالك‎ 
2 َه ر” ر فده‎ 0 o 2-2 0 E 5 
والثوريٌ رحمة الله عليهم ؛ لقوله ڪيا لمعاذ : « اعد هم أن عَليْهم صَدقة تؤخذ مِنْ‎ 


(Duo اء‎ 


00 و 
3 


وهكذا : لو أوصئ بثلث ماله للمساكين » وأطلق . . فهلٌ يجورٌ نقلها عن مساكين 
البلدٍ ؟ على هذين القولين . 
واختلف أصحابنا في موضع القولين : 


فمنهم من قال : القولانٍ في جواز النقل » فأمًا الإجزاءٌ : فإنّه يجز 
وعدا + 


ورو 


نه » قولاً 


ومنهم من قال : القولانٍ في الإجزاء”" . وهو الأصحٌ . 

واختلفوا في الموضع الذي يُنقل إليه : 

فمنهم من قال : القولانٍ إذا نقلَ عن البلد إلى مسافة تقصرٌ فيها الصلاة » فأمًا إذا 
نْقِلَ إلى دونٍ ذلك. . فيجوزٌ » قولاً واحداً ؛ لأنَّ ما دون مسافة القصرٍ في حكم 
الحضر . 

ومنهم مَنْ قال : القولانٍ في الجميع » وهو الأصحٌ . 

إذا ثبت هذا : وقلنا : لا يجوز التّقْلُّ. . فلا يخلو المزكّى : إمّا أن يكون حضر 
أو بدويّاً . 

فإن كان حَضريّاً » كأهل الأمصارٍ والقرئ الذين يستوطنوتها على الدّوام. . فموضِعٌ 
الصدقةٍ أهلّ المصر وأهلّ القرية . 


+ 
Cs 


¢ 


)١(‏ أخرج أثر عمر بن عبد العزيز ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 58/7 ) في الزكاة » ولفظه : أن 
عمر بن عبد العزيز بعث إليه بزكاة من العراق إلى الشام » فرگها إلى العراق . 

)۲( أخرج خبر معاذ عن ابن عباس البخاري ( ٠۳۹١‏ ) في الزكاة » ومسلم (۲۹) ( ۱۹ ) في 
الإيمان » وأبو داود ( ٠١۸١‏ ) » والترمذي ( 5780 ) » والنسائى فی « المجتبى » ( ۲٤٠١١‏ ) , 
وابن ماجه ( ۱۸۷۳ ) فى الزكاة . 00 

)۳( أي : في المسافة التي تقصر فيها الصلاة . 


باب : قشم الصدقات <Y‏ 

قال الشيخٌ أبو حامدٍ : وكذلك إذا كان في سواد البلدٍ مَنْ هو من أهله على مسافةٍ 
لا تقصرٌ فيها الصلاةٌ. . فهو كالحاضر في البَلَدٍ ؛ لأنَّ مَن كان منَ الحرم على مسافةٍ 
لذ تقض قتي العلا ٠‏ فهو من حاضرية 

فاق الله انيما كا مز اوتا “قال لشي 4 تلن كلو عبر انهل 
جيرانه مَنْ قدب إليه » واتصل به . 

وقد اختلف في حدٌّ الجوار : فقيل : هم القَبيلهُ . وقيلَ : هم أهلّ الدّزب . 
وقيلَ : هم من يجمعُهم المسجدٌ . وقيلٌ : مَنْ بيتك وبيته أربعونَ دارا . قال : ومِنْ 
أصحابنا من حَدَّهُ بذلكَ . والصحيحٌ : أنه ليسَ بتحديدٍ » بل هو على سبيل التقريب » 
لاختلافي الور والأماكن . 

فإن نقلَ صدقتةُ من جيرانه إلى أقصّئ طائفةٍ من بلده » إلا أنه لم يفارق البلد. . 
جار قوزلا و 

قال الصيمريٌ : ويجورٌ أنْ يُخرّجَ على قوليّن » ويجوز أن يقال : 

إذا قُلنا : إذا نقلها إلى بل آخرَ أجزأة. . فهاهنا أولئ . 


وإِنْ قلناثم : لا يجورٌ. . فهاهنا وجهان ؛ والصحيحٌ : أله يجورٌ » قولاً واحداً . 


فرع : [مكان قسم الزكاة] : 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : فإِنْ دحل إلى ذلك البلدٍ قبل تفرقة الزكاة في أهِلِه فَرْمٌ 
غرباءٌ » وخالطوهم » ونزلوا البلدَ نزول استيطانٍ. . شاركوا أهلّ البلدٍ في تلك الزكاة ؛ 
لأنّها لم تقسم في الجوار » وقد صارٌ هؤلاءِ في الجوار . 

إن كان عُشْرَ زرع أو ثمرة. . صرف ذلك إلى فقراء البلدٍ الذي فيه الأرضٌ . وإِن 

كان مالَ تجارة. . صرفب صدقتّةُ في فقراء البلدٍ الذي يحول حول التجارة وهو فيه . 

وإن كان في بادية حينئلٍ. . صرفث في فقراء أقرب البلادٍ إلئ ذلك الموضع . 

وإن كان له أربعونَ مِنَّ العّنم » في كل بل عشْرُونَ » فأخرج شاة في إحدى 
البلدين. . قال الشافعي رحمه الله : ( كرهتٌ » وأجزأهٌ ) . 


٤‏ كتاب الزكاة 

فمن أصحابنا مَنْ قال : يجوز » قولاً واحداً ؛ لأنّه يشقٌ إخراج الشاة في بلدينٍ . 

ومنهم من قال : إِنَّما ذلك على القول الذي يُجوّز نقلّ الصدقة . فأمًا على القول 
الذي ول لاور کک قولاً واحداً » وهو الأصحٌ ؛ لأ الشافعيّ 
رمه الله كال (١4‏ كرطة ++ واجراة) . فلولا أنه أراد على أحد القولين. E.‏ 
( كرت 

وإن كان مَنْ وجبّث عليه الزكاةٌ بدويّاً. . نظرت : 

فن كانوا أهلّ لل راتبةٍ لا يظعنونَ”"" عنها صيفاً ولا شتاء. . فحكمهم حكمٌ 
أَهْلٍ البلدٍ ؛ لأنّهم لم يخالفوهُم إلا في الأبنية . 

وإ كانوا أهل نجع" . وهم الذينَ إذا أخصبَ“ موضمٌ رَحَلُوا إليه » فإذا 
عقي اف 

فإن كانت جللهم متفرقة. . عر الخوون لد كان كير اوبره عالت وف 
الجوارٍ : مَن كان منهم على مسافةٍ لا ره تقصرٌ فيها الصلاةٌ مِنْ موضع المالٍ » فهو من أهل 
صدقة هذا المالٍ المذكورٍ » فيجور الدفمٌ إليه » قولاً واحداً . 

7د أبعدَ منهم . . كانت على الخلافي المذكورٍ في نقل 

عَنْ أَهْل الحضر . 


» الحلّة : منزل القوم » وجماعة البيوت » ومجتمع الناس » يجمع على : جلال وأجِلَّة وجلل‎ )١( 
ويكون لهم مرافق مشتركة 2 كالمدارس والحدائق والمشفى والمسجد ومخفر الشرطة ونحو‎ 


ذلك . 

زفق الظعن : الارتحال . والظعينة : الهودج سواء كان فيه امرأة أم لا » ويطلق على الدابة ترتحل 
عليها . 

إفرف نجعة : طلب الكلا » ومساقط الغيث » ونجعت البلد : أتيته » ونجع الدواء والوعظ : ظهر 
أثره . 

)€( الخصب : النماء » والبركة » ورغد العيش » يقال : أخصب الله الموضع : إذا أنبت به العشب 
والكلا . 


)0( يعني : الموضع الذي تجب فيه الزكاة : 


باب : قم الصدقات to‏ 


فإِنْ كان معهمْ مساكينٌ يتنقّلونَ معهم أينما انتقلوا » وهناك َم من جيرانهم 
لا يظعنونٌ بظعيهم › ار و ل SS‏ 
فإنْ أعطئ الآخرين. . جار . 

وإن كانث جِلَلْهُم مجتمعةً » وكلٌ حِلَّةِ متميّزةٌ عن الأخرئ. . فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : حكمُهم ار ات لل متفرّقةً » على ما ذكرناة ؛ لأنّهم 
يجرون مجرئ البيوت المتفرّقة . 

والثاني : أن كل جلو منفردةٍ بمنزلة البلدِ والقرية » فتفرَق الصدقةٌ عليهم ؛ لأنَّ أهلّ 
كل جلَة يتميّرونَ عن الحِلّة الأخرئ » كما يتميرٌ آهل البلدٍ . 

فإن نقلتٍ الصدقةٌ عنهم . . كانَ علئ الخلافي المذكور في تقل الصدقة . 


فرع : [وجود بعض الأصناف المستحقة في البلدة] : 

وإِنْ وجدّ في بلدٍ المالٍ بعضّ الأصنافي. . فهل يغلت حكة البلد». أؤ خكم 
الأصنافي ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يُعْلَّبُ حكمٌ البلدٍ » فيدفعٌ إلى مَنْ في البلدِ من الأصنافي جميع الزكاة ؛ 
لأنَّ عدم الشيْءِ في موضهه وإِنْ كان موجوداً في غيره » بمنزلة عَدَمِهِ أصلاً » كما نقول 
فيمَنْ عَدِمَ الماء في موضعه : فإنّهُ يجوز له التِيكُمُ وإن كان موجوداً في غيره . 

والثاني : يغلّبُ حكمٌ الأصنافي » فيدفعٌ إلى أصناف البلدٍ حِصّتَهُمْ » وينقل حصّة 
الباقِينَ إليهم بأقرب البلادٍ إليه » وهو الأصحٌ ؛ لأنَّ استحقاق الأصْنَاف ثابثٌ بص 
القرآنِ » واعتبارٌ البلدٍ ثابثٌ بخبر الواحِدٍ والقياس » فكان اعتبازٌ ما ثبت بنصٌ القرآنٍ 
ا 

فإذا قلنا : يغلّبُ البلدُ » فنقلها إلى غيرهم. . فهل يضمن ؟ فيه قولان » كما في 
نقل الصدقة . 

وإذا قلنا : يغلت الصنفَ » ففوّقها في البلدٍ. . ضمنّ » قولاً واحداً . 


۳ ش كتاب الزكاة 


فرع : [جواز نقل الزكاة إلئ القريب في البلد] : 
وإذا كان الأجنبيئٌ أَفْربت اسار ولا تروك اعد ام ولم يحرج عن البلدٍ. . 


بي 
3- 


فالقريبُ أولئ ؛ لأنّه قد حصلّ له حقٌ الجوار » وإن كان قريبة في بلدٍ آخرّء فنقل 
الصدقة إليه > . فهل يجزئة ؟ فيه قولان + كما لو نقلها إلى أجديه . 


مسا : اقم الزكاة على الأصناف وفاضل] : 

وإِنْ قسَّمّ الزكاة على جميع الأصنافي في البلدٍ » فكانث حِصَّهُ كل صنفي وَفقَ 
حاجته » أو دونَ حاجته » أ كان نصيبٌ بعض الأصنافف وَفقَ حاجيه » ونصيبٌ بعضهم 
دُونَ حاجته. . دفع إلى كلّ صنفي ما يخصّةُ من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ ؛ لأنَّ كل صِنٍْ 
ملك حصّتَةٌ > فلا ينقصٌ . 


529 


وإِنْ كان نَصيبُ بعضهم وَفقَ حاجته » ونصيبُ بعضهم يفضلٌ عن حاجته. . نقلّ 
ما فضلّ عنْ نصيب الآخرِينَ إلئ ذلك الصنفب بأقرب البلادٍ إليه . 

وإ كانَ نصيبٌُ بعضِهم يفضلٌ عن حاجته » ونصيبُ البعض ينقصٌ عَنْ حاجته : 

فان فلا + اليك بسك الله تقل الفغتل إلى مخ تفصق تع عن حا 

وإن قلنا : المغلّبُ حكم الأصنافي. . نقلَ الفضلّ إلى ذلك الصف في أَفْرَبٍ البلا 


شال : [تنقل زكاة الفطر] : 

وإنْ وجبث عليه رَكَاهٌ الفطر في بلي » وماله فيه . . فُرَقتْ في ذُلكَ البلٍ » فن نقلّها 
عنة. . كان على الخلافف المذكور في تَقْلِ الصدقةٍ » وإِنْ كان ماله في بلدٍ » وهو في بل 
اء قش وا 

أحدهما : أنَّ موضع تفرقتها بلدٌ المالٍ » كزكاة المال . 


والثاني : أنَّ موضع تفرقتها الموضعٌ الذي هو فيه ؛ لأنَّ الزكاة تتعاً ق بعینه . 


باب : قَسْم الصدقات ۷ 

ا َه E‏ و و : 0 t44‏ س 0 ۶„ 

وإن وجبّت عليه نفقة قريب وفطرته » وهما فى بلديْن. . فالذي يقتضي المذهب : 

. 0 20 2 3 5 3 01 1 4 

أن يُبن على الوجهين في أنها وجبّت على القريب > ثم تحمّلها عنة المؤدّي » أو وجبت 
0 . 


E GEE 50000 : وإن قلنا‎ 


شالة : [استحقاق أهل السهام] : 

قال الشافعيٌ رحمه الله : ( إِنّما يستحقٌ آهل المُهمانِ سواءٌ العاملينَ يوم يكونٌ 
as‏ 
لورثته » سواءٌ كانوا أغنياءَ أو فقراءَ ) . 

قال أصحايّنا : ليست على قولَيْنِ » وإنّما هي على اختلافي حالينٍ : 

الذي قن ليخ ونث ر رات اعم لهل سقة إلى و 
إذا كاتتِ الزكاةٌ وجبّثْ في بلدٍ لقوم معيّنِينَ » مثلٌ : أنْ يكونّ في بلدٍ ثلاثةٌ من صِنْفٍ 
لا غير . . فإِنَّ نصيب ذلك الصنفب يتعيّنُ لهم » فلا يتغيرُ بحدوث شِيءٍ » فلو كان واحذ 
منهم فقيراً عند الوجوب » وكان غنيّاً وق التفرقة. . لم يسقط حَقَّهُ بغناهُ » وكذّلكَ : 
إن دخلَ غريبٌ فقي » واستوطنَ ذلك البلد بعد الوجوب ٠»‏ وقبلَ القسمة.. لم 

يشاركيم . وإن مات واحدٌّ مِنَّ الثلاثة. . كان ما يخصّهُ من السهم لوارثه » غنيّاً كان أو 
فقيراً . 1 

والموضع م الذي قال : ( ي متبرٌُ حال المدفوع إليه وق القسمةٍ ) أراد : إذ وجبّتٍ 
الزكاة لقوم غير معيّنينَ » مثل : أن يكو في البلدٍ أكثرٌ من ثلاثةٍ مِنْ كلّ صنفي. . فإنّها 
لا تتعيّنُ لواحدٍ منهم ؛ لأنَّ رث المال أن يعطي ثلاثة مِمّن شاءَ منهم . وإنْ كان غنّاً 
َف الوجوب » وكا فقيراً وقتّ القسمة .. أعطيّ . وإِنْ كان فقيراً وَقْتَ الوجوب » 
نار فكا رقت" القتسم . لم يُعْط . وإ دحل غريبٌ قبل تفرقة الزَّكَاةِ. . كان 


(1) ونقله عن صاحب « البيان » النواوي في « المجموع »(5/ 7١9‏ ) . 


E۳۸‏ كتاب الزكاة 
كالواحدٍ مِنْ فقراء البلدٍ . وإِنْ مَاتَ واحدٌ من الفقراء قبل القسمة. . لم ينتقلٌ نصيمًة إلى 
وارثه . هذا نقل الشيخ أبي حامدٍ والبغداديّينَ منْ أصحابنا . 

وقال المسعوديٌ [في «الإبانة ؛ ق/١47]‏ : لو كان مساكينٌ القَرْيَةِ محصورينَ » 
ووجبّثْ زكاةً مال » فمات واحدٌ منّ المساكين قبل وصول الصدقة إليه : 

فإن قلنا : لا يجوز نقلٌ الصدقة. . دُفمَ نصيبُةُ إل وارثئه » سواء كان وارئهُ جل له 
الصدقة أو لا تَجِلٌ ؛ لأنَّ هذا الميتَ قد تعيّنَ لوجوب صرفي بعض الصدقة إليه . 

وإن قلنا : يجوز نقلُ الصّدقةٍ. . لم يُدفغ إلى وارثِه نصييّةُ . 


مسألةٌ : [لا تصح الصدقة للنبئ و وآله] : 

كان النبئ بي لا تحلٌ له الصدقةٌ المفروضةٌ ؛ لما روى أَنَسٌ أن ؛ النبى بيا 
ل ا ل 

وأمَا صدقةٌ التطوّع : فقذ كان النبئٌ كَل يمتنمُ منها » وهل كان يمتنعٌ منها تنزيهاً . 
أو تحريماً ؟ فيه قولانٍ : 

ل لو ؛ لقوله ككل : « إِنَا 
لا تحلٌ لتا الصَّدَقَهُ »”"" . ولم يفرّق . 

الثاني : أنّها كاّثْ لا تحوْمٌ عليه ؛ لأنَّ الهدية كانث تحلٌ له" » فحلّتْ له صدقةٌ 


a 3 


(۱) أخرجه عن أنس بن مالك البخاري ( 757١‏ ) في اللقطة » ومسلم 0 )ء وأبو داود 
٠٠١۲ (‏ ) في الزكاة . 

(5) أخرجه عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة افون تج «النتطنا EE‏ والبخاري 
۱٤۹۱(‏ )۰ ومسلم ( ٠ ۰٦۹‏ ) في الزكاة » والبيهقي : في « السئن الكبرى »( ۲۹/۷ ) في قسم 
الصدقات . وهو طرف من الحديث الآتي قريباً . 

)۳( لحديث اخرجه عن ا بن عزدة ری ا ن في (١‏ ا 

في الزكاة » ولفظه : كان رسول الله کل : إذا أتي بشيء سال : « أصدقة هي آم هدية؟ 6 » فإن 
قالوا : صدقة.. لم يأكل » وإن قالوا : هدية.. أكل . قال الترمذي : هذا حديث حسن 
غريب . 


اباب : قم الصدقات ۳۹ 


وأما آل النبئٌ ب » وهم بثو هاشم » وبنو المطلب : فكانت الصدقة المفروضة 
لا تحلٌ لهم » ولا يجزىة دفعٌها إليهم ؛ لما روي : ( أن الحسن بن عَلِينٌ رضي الله 
عنهما وأرضاهما أخذ تَمْرَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ » ووّضَعَهًا في قَمِهِ » وَهْرَ طفل » فقال له 
النبيئ ل : « كخ كخ ٠‏ إا هل بيت لا تحِلٌ لتا الصَّدَقَةُ »27 . 

وإن مُِعُوا حقَّهُم من الحُمُس” . . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : تحلٌ لهم الصدقةٌ ؛ لأنّهم إِنّما خُرِمُوا الصدقة المفروضة ؛ لما يأخذونَ 


و 


من الخْمُس . 
والثاني : لا تحلٌ لهم › وهو الصحيح ؛ لقوله ك : « إا اه 
وفي مواليهم وجهانٍ : 
أحدهما : لا تح لهم الصدقةٌ ؛ لقوله ل : « مَوَالِي القَوْم مِنْ أَنْفْسِهِمْ »70 
والثاني : تحلٌ لهم ؛ لأنّهِم لا يلحقونَ بموالئِهمْ في الشّرَفٍ . هذا مذهينا . 


)01 عع كخ كله جز للضي عن تناول في لا يراد ان سارل وهال عند الق ر آيضا . قيل:: 
هي أعجميةٌ عُرَبت . وسلف طرف منه عن أبي هريرة . 

(۲) الخمس ار ی كسب اجر ج على : أخماس » فيدفع الخمس من الغنائم - 
تقسيمه أيضاً خمسة أقسام ‏ لذوي قربى الرسول ييا » وهم : بنو هاشم وبنو المطللدت 
ولليتامى » والمساكين » ومصالح المسلمين » وابنٍ السبيل » والمقاتلون لهم أربعة الأخماس 
الباقية . 

(۳) أخرجه عن أنس البخاري ( 7771 ) مختصراً في الفرائض . 

وأخرجه عن أبي رافع أسلم - مولى رسول الله كل - أبو داود ( 1١56٠9‏ ) » والترمذي 
٠٥۷ (‏ ) واللفظ له » والنسائى فى « الصغرى » ( ۲٠١١‏ ) في الزكاة . قال الترمذي : حسن 
صحيح . وفي الباب : ۰ 

عن مهران أو ميمون مولى النب يك > قال : قال رسول الله يكل : « إِنَا أهل بيت نهينا عن 
الصدقة » وإن موالينا من أنفسنا » فلا تأكلوا الصدقة» . رواه أحمد في «الورع) 
( ص/ 10-9 ) » والبيهقي في « السنن الكبرى 2( 7/ 77 ) في قسم الصدقات . 

قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۲۷٤/١‏ ) : وإسناد حديث أبي رافع على شرطهما › 
وهو دليل على أنه لا يجوز الدفع إلى مولى بني هاشم وبني المطلب . المولى : هو العبد . 


E‏ كتاب الزكاة 


وقال أبو حنيفة : ( هذا الحكمُ يختصيٌ ببني هاشم » فأمًا بنو المطّلب : فتحلٌ 
0 
قوله 4ل : إِنَّ بني هاشم CE E AY‏ 
dd u ME o‏ 


فرع : [لا حقّ للإمام في الزكاة] : 

وأمّا الإمام : فلا حَقَّ له في الزكاة » وإِنْ تولّئ قسمتها بِتَفْسِهِ. . لم يستحقّ سهم 
العامل ؛ © س رزنة موت المال 5 

والدليل عليه : ما روي : ( أن عُمَرَ رضي الله عنه شرب لما ؛ فقيل لَه : هو مِنْ َعَم 
لدف فا : 

إن قيلَ : فقد اس ستهلَكة » فأيٌ فائدة في ذلك ؟ 

قلنا : لأنه كره بقاءَ ما ليس له في جوفه » خوفاً من يتعوّدٌ النامرئ ذلك . 

قال الشيخ او ss e‏ 


CE 
هم‎ 


2 


نَّ عُمَرَ رضي الله عنه جيء بم تمك فوَضَعَ يَدَهُ على أَنْفِه › فَقِيْلَ له في 


Cn 


وروي : ( أن 


)١(‏ أخرجه مطوّلاً عن جبير بن مطعم بألفاظ متقاربة البخاري )71١40(‏ في فرض الخمس 
و( ۳٠٠۲‏ ) في المناقب » وأبو داود (۲۹۷۸) و ( ۲۹۸٠‏ ) في الخراج » والنسائي في 
« الصغرى »© ( ٤١١١‏ ) و( ٤۱۳۷‏ ) في الفيء » وابن ماجه ( ۲۸۸١‏ ) في الجهاد » والبيهقي 
في « السنن الكبرى » ( ٠١١-٠١۹/۲‏ ) في الصلاة . وهما بمنزلة واحدة ؛ لأنَّ هاشماً 
والمطلب ابنا عبد مناف » والجميع قد ناصروا رسول اله كلا قبل إسلامهم وبعده . 

(؟) أخرج أثر عمر مالك في « الموطأ » ( ۲۹۹/١‏ ) » والشافعي في الأم » ( ۷۲/۲ ) من طريق 
مالك » عن زيد ب بن أسلم به . 

وجاء نحو الأثر عن أبي بكر الصديق عند الإمام أحمد في « الورع » ( ص/ 50 ) من طريق 
محمد بن المنكدر عنه » وذكر الأثرين ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ١119/7‏ ) » ونسب 
خبر أبي بكر إلى سعيد بن منصور . 


باب : قَسْم الصدقات 23 


ذلك فَقَالَ : ل ا من الشات الأر نْحهُ ؟! )20 . وهذا نهاية الوَرّع منه رضي الله 
تعالئ عنه وأرضاه 5 


ان 
مسألة : [لا تدفع الزكاة لكافر] : 


2 .3 ا 5 e ١‏ 2 7 8 
ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافرٍ »› وروي ذلك عن ابن عمر” رضي الله عنهما 


قال الزهريٌ » وابنُ سيرينَ : يجورٌ دفعٌها إلى المشركين”" . 

وقال أبو حنيفة : ( يجورٌ صرف زكاة الفِطر خاصّة ال 

دليلنا : قوله ل لمعا رضي الله عنه : « أَعْلِمْهُمْ ا عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ » تُوْحَذْ مِنْ 
أَغْنْيًا غِيَائِهِمْ » وَثْرَُ في فْقَرَائِهِمْ » 4 وها خطات للمسلمي 3 


6 لول لجا الال ا و للد 
وأخرج نحو القصة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بلفظ : ( قدم على عمر رضي الله عنه 
MIB‏ : والله لوددت أني أجد امرأة حسنة الوزن تزن لي هذا 
الطيب حتى أفرقه بين المسلمين » فقالت له امرأته عاتكة : آنا جيّدةٌ الوزن » فهل أزنٌ لك ؟ 
فقال : لاء قالت : ولم ؟ قال : إني أخشى أن تأخذيه هكذا ‏ وأدخل أصابعه في صدغيه - 
وتمسحين عنقك » فأصيبٌ فضلاً عن المسلمين ) 

(۲) أثر ابن عمر يدل على صحته حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم في قصة بعث معاذ إلى 
اليمن » وعليه الجمهور » كما ثبت ذلك ابن المنذر في « الإجماع » ( ١١١‏ ) : وأجمعوا على 
أن الذميَ لا يعطئ من زكاة الأموال شيئاً . وقد أخرج أبو عبيد في « الأموال» ( ۱۹۸١‏ ) 
و( ۱۹۸۷ )و ( ۱۹۸۸ ) و( ۱۹۸۹ ) نحواًمنه عن مجاهد » والحسن » والنخعي . وعكرمة › 
فانظره . 

(۳) ونقله النواوي عن « صاحب البيان » ذ في المجموع 0۲۱۸/176 5 رلم يتكلم عليه بنتيء :+ 
لکن أخرج أبو عبيد في الأموال ( ۱۹۹۷ ) و (۱۹۹۸ ) نحواً من معناه عن أبي ميسرة ومرة 
الهمذاني : ( أنهم كانوا يعطون الرهبان من صدقة الفطر ) . 

)٤(‏ قال ابن كثير فى « إرشاد الفقيه » ( 775/١‏ ) : يستدل به : على أن الكافر لا يجوز صرف 
الصدقة إليه ألبتة . 


33 ش كتاب الزكاة 


س 
مسألة : [لا يجوز دفعها للوالد ونحوه] : 

إذا كان له والدّ أو ولد يَحِبُ عليه نفقته. . فلا يجوز لهُ أن يعطيّهُ مِنْ زكاته مِنْ سهم 
الفقراء والمساكين ؛ لأنَّ نفقتة واجبةٌ عليه » ويجورٌ أن يعطيّةُ من سهم الغارمينَ ؛ لأنّه 
لا يجبُ عليه قضاءٌ دَيْنِهِ » ويجورٌ أن يدفم إليه مِنْ سهم الغزاة مع انى والمَفْر » ولا 
يجوز له أن يَدْفَمَ إليه من سَهْم المولَفة مع الفقر ؛ لأنَّ نفعَةُ يعودٌ إليه . 

قال أصحابنا المتقدّمونَ : ويجوز أن يعطيّ وله ووالدَهُ الفقيرين من سهم العامل 
إذا كانا عاملين . 

قال القاضي أبو الفتوح : وهذا غير صحيح”" ؛ لاله لا يُتصوّر 
العاملَ شيئاً من زكاة ماله . 


أنْ يعطيّ الإنسانٌ 

وقال ابنُ الصبّاغ : أراد أصحابّنا : إذا كانَ الدافمٌ الإمام » فيجوزٌ لِهَأنْ يعطي ولدَ 
فاخا ور الت مھا إذاها ای كاد والية اد اذه : 

وإِنْ كانا من أبناء السبيل . . فاختلف أصحابنا فيه : ش 

فقال المحامليٌ » وغيذه منْ أصحابنا : لا يجورٌ أنْ يعطيّه نفقتَهُ من زكاته ؛ لأنَّ 
تققكة E‏ دافا بلكل N a‏ ملم E‏ 

وقال ابنُ الصبّاغ » والقاضي أبو الفتوح : لا يعطيه قدرٌ نفقةٍ الحاضر » ويجورٌ أن 
يعطية هنا راد نفقة الحضّر للسفّر . َّ 

قلث : ويحتملٌ أن يكونّ في ما زاد نفقةٍ الحضر وجهانٍ مأخوذانٍ مِنَ الوجهين 
في قَذْرِ نفقة العامل في القراض مِنْ مَالِ القراض إذا قلنا : تجبٌ فيه . 

وإِنْ كان هذا القريبٌُ مكاتباً. . فلا تجبُ عليه نفقتهُ » ويجورٌ أن يعطيّه مِنْ سهم 
القاب . 


. هذا لا يصح‎ : ) ۲۱۹/۲ (٩ قال النواوي في « المجموع‎ )١( 


باب : قشم الصدقات و 


وإ أراد أجنبئ أنْ يُعْطِيَ هذا القريب الفقير الذي له مَنْ تجبُ عليه نفقتّةُ. . ففيه 
وجهان » حكاهما في « الإبانة » [ق/455] : 

اأحذهها رز لا لهال ل بولا كنت :هذا فة تل له المندقة 

والثاني : لا عط ؛ لأنَّ غدهُ بقريبه الذي تجبُ عليه نفقتهُ » بمنزلة غناه بمال 

وإِنْ كانَ لرجل زوجَة فقيرةٌ » وهُو غنيٌ. . فهل يجوز لغيرٍ الزوج أنْ يعطيّها منَ 
الزكاة ؟ على هِذَئْنٍ الوجهينٍ . 

وإ أرادَ الزوجٌ أنْ يعطيّها من زكاته » لم تخل : إا أن تكون مقيمةً » أو مسافرةٌ : 

فان كانث مقيمة. . لم يجز لهُ أن يعطيها مِنْ سهم الفقراء والمساكين ؛ لأنّها إن 
كانث تخت طاعته. . فهي مستغنيةٌ بوّْجُوب النفقة عليه » وَإِنْ كانث ناشزة. . فيمكنها 
الرجوعٌ إلى طاعته . 

وإِنْ كانث مسافرة. . نظرت : 

فن كانث سافرث مع الزوج بإذيه. . فتفقتها وحمولتها عليه » وإِنْ سافرث معَهُ 
بغير إذنِه. . فشَقَتُها عليه ؛ لأنّها في قبضته » ولا تجبُ عليه حمولئها » ولا يجوز له 
أن يعطيّها للحمولة من زكاته ؛ لأنينا:خاضية مرها هكذا ذكرّها في 
« المجموع » . 

وده ا وان الل جر له أن يعطيّها من زكاته للحُمولةٍ » وإِنْ 
سافرث وحدها بغير إذنِه. . لم بجز له أن يعطيّها شيئاً مِنْ سهم ابنِ السبيل ؛ لذنها 
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عاصية . 
قال الشيخ أبو حامدٍ : ويجورٌ أنْ يُعْطِيَهَا مِنْ سَّهم الفقراء والمساكينِ ؛ لموضع 
جا 
وقالَ ابنُ الصبّاغ : يعطيها إذا أرادت الرجوع ؛ لأنَّهُ طاعةٌ » وإِنْ أرادت السفْر. . 
لم يعطها شيئاً » ويفارق الناشزة إذا كانّتْ حاضرة ؛ لأنّهُ يمكنُها المعاودةٌ إلى طاعيّه » 
وهاهنا : لا يمكتها المعاودةٌ في حال سفرها . 


٤‏ كتاب الزكاة 

وإِنْ خرجث وَحْدَهَا بإذنه. . فهلٌ تسقط نفقتها ؟ فيه قولانٍ : 

ف [الأول] : إن قلنا : تسقط . . جار أن يعطيّها للنفقةٍ والحُمولةٍ من الزكاة . 

و [الثاني] : إن قلنا : لا تسقط. . لم يُعْطها للنفقة » ولكنْ يعطيها للحمولة ؛ 
لأنّها لا تجبٌ عليه . هذا ترتيبٌ الشيخ أبي حامدٍ » وأصحابنا البغداديّينَ . 

وقال المسعوديٌ [في «الإبانة » ق/401] : هل للزؤج صَرْفٌ زكاته إل زوجيه 
الفقيرَة ؟ فيه قولانٍ : 


وإنْ أرادٌ الزوجٌ أن بغي ا الفقراء ا 4 
تكونَ عاملة ؛ لأنَّ المرأةَ لا تلي العمالة > ولكن يُتصوَّرٌ أنْ تكونَ مكاتبة ب 


فرع : [تدفع المرأة زكاتها لزوجها] : 

وإِنْ كانتٍ الزوجة نة » والزَّوْجُّ فقيراً. . فيجوزٌ لها أن تَذْفَعَ إليه مِنْ سهم الفقراء 
والمساكين كلك : إذا كانَ منْ باقي الأصنافب . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يجوز ) . 

دليلنا : o‏ فلم يمنغْ مِنْ دفع الصدقةٍ › كالبيع والإجارة , 
ETE‏ تجبُ به نفقتَةٌ عليها » فجارٌ لها أنْ تدفع إليه مِنْ زكاتها » كنسب 
ابن العم . 


دلق في نسختين : ( غير سهم ) » وزيادة : ( ابن السبيل ) . 
(0) في( م) :(سبباً) . 


باب : قَسْم الصدقات 0 


ان 
مسالة : [لا تصرف الزكاة إلى الرقيق] : 


ولا چ صرف الزكاة إل عبد ؛ لان نفقته على مولاهٌ » ولا تز دفعها إل 
صَبِعَ ؛ لاله لا يصحٌ قبضة » بلْ يدفعُها إلى وَليّهِ إِنْ كانَ الصبئٌ محتاجاً . 


و 
مسالة : [استرجاع الزكاة] : 

إذا دفع الإمامٌ الزكاة إلى مَن ظَاهِرُهٌ الفقرُ » فبانَ غنياً. . استرجعَ منه إِنْ كان 
باقيآ”'2 » ون كان تالفاً. . أحذ منه البَدَلُ » وضرف إلى فقير . 

وإ لم يكن له مال. . لم يجث على رب المال أن يُخرج الزكاةً ثانياً ؛ لان الزكاة قذ 
سقطت عنه يدقعها إلى الإمام » ولا يجبُ على الإمام ضمانٌ ؛ لاله أمير” غي مفوّطٍ ؛ 
لأنَّ حال الغِنى يَخفئ مِنْ حال الفقر . 

وإ كان الذي دفعَ إليه رَثِ المال. . لم ُجزه » فان بيّنَ عند الدفع أنهنآا و كاه افلة 
أن يرجعَ . وإ لم بييّنْ. . لم يرجم ؛ لاله قذ يدقع الواجبّ والتطؤع ٠‏ فلم يرجغ إلا 
بالشرط » بخلافي الإمام ‏ فاد له أنْ يرجع بكلّ حال . فن بيِنَ انها زكاةٌ » ولم يجذ 
للمدفوع إليه مالا » أو لم يبن . . فهل يجبُ على رب المالٍ أن يخرج الزكاة ثانياً ؟ فيه 
قولانٍ 1 

اا + كلانه دفمٌ الزكاة عا ؛ فهو كالإمام . 

والثاني : يلزمٌهُ ؛ لأنَّ الإمام لا يتمكنٌ مِنْ أكثر مما يعلمُةُ ء فلم يَكُنْ منهُ تفريطً » 
ورث المالٍ قد كان يمكنّه أنْ يدفع إلى الإِمَام . قدا لم نفع كن لزكة الفيمان 3 
ولهذه المسألةٍ نظائدُ قد ذكرتاها في ( استقبال القبلة ٠.)‏ 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( لأنه أوصل الحقَّ المستحقّ عليه إلى غير مستحقّه » فصار كما لو غلط في 
قضاء الدين » فصرفه إلى غير الدائن ) . 

(۲( في حاشية ( س ) : ( وإنَّ خَطَاً الإمام يكثدُ لكثرة الزكوات عنده » فلو ألزمناه الضمانَ. . لأدّى 
إلى الإضرار به » وأما خلطة ربٌ المال : فإنها لا تكثر . « تتمة »2 ) . 


65 كتاب الزكاة 

وإِنْ دفمَ الزكاة إلى من ظَنَّهُ مُسلماً > فبانَ كافراً ؛ أو إل رجُل ظنَّهُ حرا » فبانَ 
EE‏ كيان LE TR‏ د فو ران 

أحدُهما ‏ وهو ظاهرٌ النصّ ‏ : إن كان الدافعٌ هو الإمام. . فلا شيْءَ عليه » قولاً 
واحداً » وإِنْ كانَ رب المال. . ففيه قولان » كالأولئ . 

والطريق الثاني : إِنْ كانَ الدافعٌ هرّ رب المال. . لزمّةٌ الضمان » قولاً واحداً » وإِنْ 
GL a‏ 

ون دفعَ سهم الغازي » أو سهم المولفة » أو سهم العامل » إلى من ظَنَّهُ رجلاً » 
فيان أله اموأة E‏ . قال القاضي أبو الفتوح : فيه طريقانٍ » كالّتي قبلها . 


مسأل : [لا تسقط الزكاة بالموت] : 

إذا وجبّث عليه الزكاةٌ » ثم مَاتَ قبل أنْ يؤدّيّها . . لم تسقّط عنه : 

E‏ وان 

دليلنا : أنه حن مال لزمَهُ في حال الحياة » فلم يسقّط بالموت » كدَيْنِ الآدميّ » 
وفيه احترارٌ منّ الصلاةٍ » ومِمَّنْ مات قبل الحول . 

إذا ثبت هذا : فإنٍ اجتمعَث مع دَيْنِ عليه » فان انّسعت التركةٌ للجميع. . فضي 
الجميعٌ . فإن ضاقت التركةٌ. . فيه ثلاثة أقوالٍ » مضّئ ذكرها . 

وبالله التوفيق 


باب : صدقة التطوخ ۷ 


لا يجوز أن يُتصدّق بصدقة التطؤع إلا بَعْدَ القَضل عمًا يجب عليه » كنفقة نفيه 
ونفقة عياله ودَيْئِه ؛ لما روى ابن الزبير رضي الله عنهما ا ان النبيع لاه قال جر 
الصَّدَقَةٍ مَا کان عَنْ ظَهْرٍ غنئ » وَلْيَبدَاْأَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعْولُ »“ . قال أبو هريرةً رضي الله 
عنه : معناة : ( عَنْ فضل عياله ) . 

وروي عنه يلك : أَنّهُ قال : « لا يبل الله صَدَقَةَ رَجُلٍ > وذو رَحِمِهِ مُحْتَّاجٌ ) 0 

وقال أبو علي الطب ي : فيحتملٌ أن يكونّ معناه : لا يقبلٌ الله التطوعَ أصلاً > وعليه 
فريضةٌ » فيكونٌ فيه دلي على وجوب نفقة ذوي الأرحام > ودليلٌ علئ أن وجوت 
الفرض يَمْنَعُ مِنْ قبولٍ ي النفل » ويحتملٌ أن يكونَ معنا : لا يقبلها كقبولها إذا تصدّقٌ بها 


ا 01 


على ذوي الرجم المحتاج » على معنى : « لا إِيمَانَ لمَنْ لا أمَانَةَ له > أي : 
لا إيمان له كامل . 


)١(‏ أخرجه عن حكيم بن حزام ‏ لا عن حديث ابن الزبير - البخاري 2»2)1١54171(‏ ومسلم 

٠» ) ٠٠۴١ (‏ والنسائي في « الصغرى »( ”5057 ) في الزكاة . 

وعن آبي هريرة أخرجه البخاري ›)۱٤١١(‏ وأبو داود »)1١7750(‏ والنسائي في 
(الصفرى 7 6 نالرات احق لا اليسد 25/838 0 قول 3 تفن عليه زعو 
من أهل بيتك الذين تكفلهم 6 ١‏ 

(۲( لم نجده بهذا السياق » لكن أخرج بمعناه طرفاً من حديث أبي هريرة الطبراني في « الأوسط » »› 
كما في « معجمع الزوائد » ( / ٠٠١‏ ) بلفظ : ١‏ والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة من 
رجل » وله ترابة محتاجون إلى صلته » ويصرفها إلى غيرهم. . . » . وقال : فيه عبد الله بن 
عامر الأسلمي ضعيف . وباقي رجاله ثقات . 

© :رجن ادن افد فى ال 618783 والبرار كا تن عقف لاسرا 
OCA Et)‏ رابو سانا POOR‏ لاني 
الإيمان » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( /٤‏ ۹۷ ) في الزكاة » بإسناد حسن » ولفظه عند ابن 
حجان EON O‏ لقن “رانين لون لا NE E VE O e‏ 
« والمعتدي في الصدقة كمانعها 1 . ا 


۸ كتاب الزكاة 


قال الصيمريٌ : وقد قيلَ : ما أفلح رجلٌ احاح أهله إلى غيره . 
وروي :أن ١‏ رَجُلاً قَالَ : يَارَسُولَ الله » عِنْدي ويار » قال : « أَنْفِفْهُ على 
نَفْسِكَ » . قال : عِنْدِي آخَر» قَالَ : « أَنْفِقْهُ على رَوَجَيكَ » . قال : عِنْدِي آحَر› 
قال : « أَنْفِقْهُ على وَلَدِكَ » . قَالَ : عِنْدِي آحَد › قال : « أَنْفِقَهُ على حَادِمِكَ »» 
َقَالَ : عِنْدِي آحَوُ » قَالَ  :‏ أَنْتَ أَعْلم به ؛ » وروي : ٠‏ أَنْفِقْهُ في سيبل اش . 

ولألّه إذا كانَ عليه نفقةٌ واجبةٌ » أو َير » وتصدَّقٌ بماله. . رما تعدّرَ عليه 
القضاءً » وكانّ مرتهناً به . 


قال ابن الصبّاغ : فأمًا إذا فضلّ عن كمَابيِه وكفاية مَن تلزمة نفقتة”'' على الدّوام , 
ر عليه . فإنّهُ يسبحتٌ له أنْ يتصدّقَ بالفضل ؛ ؛ لقوله لا : « وَلْيَتَصَدّق الوَجُلُ 
بن انارو وَلْنَصَدَقْ مِنْ دِرْهَمِهِ » وَليَصَدَقْ يِن صاع بره » وَليتَصَدَقْ مِنْ صاع 
مره »" وقال لا : « أَطِمُوا الطَعَام yT‏ 
E rS‏ 


» المسند‎ ١ وأحمد في‎ ›» ) ۲٠۹/۲ ( » أخرجه عن أبي هريرة الشافعي في « ترتيب المسند‎ )١( 
وأبو دارئة:15410) + والصائى قن :«المتترى 10868 ) فى الركاة» واو‎ 016 
: فقليها‎ COR والبيهقى ذ 3خ 3 الستق عرق انز‎ » ) ٦٦١١ ( » يعلى فى « المسند‎ 
٠ n BB BE » «أنت أبصر‎ 

(۲) في نسختين : ( كفايته ) . 

)۳( رع ع و لاقن قن وا 
١5055 (‏ )في الزكاة » والطبراني في « المعجم الكبير » ( ۲۳۷۳ ) وما بعده . 

)٤(‏ أخرجه عن عبد الله بن عمرو الترمذي ۱۸١١(‏ ) فى الأطعمة بنحوه» وأوله : «اعبدوا 
الف ر الع ا 062 وال ا شار امي مسي و ا 

أخرجه عن عبد الله بن سلام الترمذي ( ۲٤۸۷‏ ) » والدارمي في « السئن ۳٤١/۱ ( ٩‏ ) » 
وابن ماجه ( ۳۲١١‏ ) في الأطعمة و ( 1775 ) في الصلاة » واللفظ له . قال الترمذي : حديث 
وأخرجه عن عبد الله بن عمر ابن ماجه ( ۳۲٠۲‏ ) بالفاظ متقاربة . قال في « الزوائد » : 


إسناده صحيح . 
وأخرجه عن أبي هريرة أحمد في ١‏ المسند » ( ؟7/ ۲۹٠‏ ) » والترمذي ( ۱۸0١‏ ) » وفيه = 


باب : صدقة التطوع 1.64 

وال :1 انقو لار ول ى ا 

وإذا راد الرجل أن يتصدّ يتصدّقٌ بجميع ماله » إذا كان لا عيالَ لهُ » ولا دَيْنَّ عليه 
ك تر لاما حت اسر له را » ميث ا ل لك »راما 
حاجة » صَبَرَ عليها. . استّحتٌ له ذلك yy‏ 
e‏ لصَدََة ‏ قلت في تفي : لأَسْبِقَنَ آبا بكر غَدَاَ إن سنه 
NEE‏ . جت بيضفب مَالِي » قوَجَذت ابا بكر قذ سَبمَِي » وَقذ حَمَلَ 
جَمِيعَ مالو » قال له النبئ بلا : « ما الي خَلَّفْتَ لِعِيَالِكَ ؟ » » فَقَالَ ‏ الله وَرَسُولَهُ ‏ 
فَقَالَ لي : ما الي خَلَفْتَ لِعِيَالِكَ ؟ » » فَقُلتُ و مال فلت ف فن 
لا أَسْبقُكَ في شَيْءِ اَبَداً » وروي : واش لا سَاءَ قت ابا بكر ابد . 


وإنّما قبل النيئٌ بيه من أبي بكر جميعَ مَالِهِ ؛ لقوّة إيمانه وحُسْنٍ ظَنَّهِ بالل تعالى 


ون كان الرجل مِمَّنْ لا يصبرٌ على الحاجة. ٠‏ كر له دلت لما رويد 
أت النبي از بمثل البَيْضْةٍ منّ م الذَهَبٍ » وال دعا :فا وسو ل ا د ا 
مَا أَصْبَحْتٌ أَمْلِكُ مَالاً غَيْرَهَا » فَأَحَذَهَا النبيئ كلل » وَرَمَْ بها إليْه › تلاصا 
و و لق قال « يَأتِي أَحَدُكُمْ » فَيَتَصَدَّقُ بجَميع مَالِهِ » ثم يجس يست 
الاس ! خَيْرُ الصَّدَقَةٍ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غِتَّى »7" . 
= بدل الصلة والصلاة : « واضربرا الهام تورثوا الجنان ٠‏ » وقال : حسن صحيح غریب » 
والحاكم في « المستدرك »( ۱١۹/٤‏ ) . وصححه ووافقه الذهبي . 
)١(‏ أخرجه عن عدي بن حاتم البخاري ( ١517‏ ) » ومسلم ( ٠١١١‏ ) » والنسائي في « المجتبى » 
۲٥۲ (‏ )و ( ١068‏ )فى الزكاة . 
(۲) أخرج خبر أمير المؤمنين عمر أبي حفص أبو داود ( 1778 ) في الزكاة » والترمذي ( ۳٣۷٦‏ ) 
في المناقب . والحاكم في « المستدرك » 4١5 /١(‏ ) »> وصححه ووافقه الذهبي › والبيهقي 
في « السئن الكبرى » ( ۱۸١ /٤‏ ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
(۳) أخرجه عن جابر أبو داود ( 1777 ) في الزكاة » وابن حبان في « الإحسان» ( ۲۳۷۲ ) » 
« المجموع ۲۲۸/١ ( ٩‏ ) : إسنده كله صحيح إلا من رواية محمد بن إسحاق » وهو مدلس 
وقل عنعن . = 


ا 32 ع 1 2 0 INE‏ عم ق و تير د 
لني ڪي الئاس ان يَطْرَحُوا ثيابآ » مَطَرَحُوا » فَمَرَ له مها نوين » ت حب على 


0 كتاب الزكاة 


وروئ أبو سعيدٍ الخدرئٌ رضي الله عنه » قال : دَخَلَ رَجْلّ المَسْجِدَ » فأْمَرَ 


4 


الصَّدَقَةٍ » فَجَاءَ الول » فطرَح أَحَدَ النَوْبَيّنَ » فَصَاحَ به النبيئ يكل » وَقَالَ : « مذ 
ويك “ . فيحملٌ هذا على أنَّ النبيّ يل علِم أنّهما لا يصبران كَصَبْر أبي بكر 


0۱) 


(۲) 


(۳) 


> ولو أفْقَرَهُمْ لأَطْعَاهُمْ » 3 و" 95 
(Dro 4‏ 


إذا ثبت هذا : فيستحتٌ أن يخصّ بصدقته قرابته ؛ لقوله له لامرأة عبد الله بن 
5 2 و لايك o‏ 0 2 زفق 
مسعودٍ : « زَوْجَكِ وَوَلدك أَحَقٌ مَنْ تصَدّقت عَليْهِم » 5 


قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( 705/١‏ ) : وهذا فيمن لا يصبر على الإضاقة » أو 
يذهب يستكفتٌ الناس » أي : يسألهم . فأما من حاله ليس كذلك » كالصدّيق رضي الله عنه. . 
فلا مانع لما سبق بيانه . عقرته : لجرحته . 


أخرجه عن أبي سعيد البخاري في ١‏ القراءة خلف الإمام » ( ٠١۲‏ ) »› وأبو داود ( ٠١۷١‏ ) » 


والنسائي في ١‏ الصغرى » ( ۲٠۳١‏ ) » والحميدي في ١‏ المسند ») .)14١(‏ وابن حبان في 
الإحسا ت( ۲058 )الهش قى السب الكبرى »143:43 © ف الزكاة اساد ن 
أخرجه عن أنس الطبراني sS EDL‏ ۰ ) بلفظ : 
« يقول الله عز وجل : إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر » وإن بسطت عليه أفسده 
ذلك » وإن من عبادي من لا يصلحٌ إيمانه إلا الغنى » ولو أفقرته لأفسده ذلك » وإن من عبادي 
من لا يصلح إيمانه إلا الصحة › ولو أسقمته لأفسده ذلك » وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه 
إلا السّقم » ولو أصححته لأفسده ذلك » وإن من عبادي من يطلب باباً من العبادة » فأكمّه عنه 
كيلا يدخله العجبٌ » إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير » . وأورد ابن 
الجوزي في « العلل المتناهية » ( ۲٦‏ ) و( ۲۷ ) نحوه . 
أخرجه عن أبى سعيد الخدري البخاري ( ١577‏ ) فى الزكاة : باب الزكاة على الأقارب . و 
الباب : ' ْ 

أخرجه بمعناه ه عن زينب بنت معاوية الثقفية زوج ابن مسعود البخاري ( ٠٤١١‏ ) » ومسلم 
٠٠٠١ (‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( 5087 ) في الزكاة » ولفظه : ١‏ نعم لهما أجران » 
أا ا ج 


باب : صدقة التطوع ٤0١‏ 


تأليفف قلبه » وره إلى المحبّةِ » ولما فيه من سقوط الرياء”" ٠‏ فان لم يكن له 


قال أبو علي الطبريٌ : ويقصدٌ بصدقته منْ قرابته أشدَّهُمْ عداوة له ؛ لما فيه مر 


€ 


محتاجون > فالجار القريبُ إل داره أو من البعيد ؛ لقوله مل : « ما زال جبريل 


الل 


00 


ع و (Dr‏ 
آنه سيو رده ( 


وأخرج عن آم سلمة زوج التب بيا البخاري ( 1571 ) » وبنحوه مسلم ( ٠٠١١‏ ) قالت : 
قلت : يارسول الله » ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة ٠‏ إنما هم بن ؟ قال : ١‏ أنفقي 
عليهم » ولك أجر ما أنفقت عليهم » . 

وأخرج عن سراقة بن مالك ابن ماجه ( 77737 ) : « ألا أدلكم على أفضل الصدقة ؟ ابنتك 
مردودة إليك ليس لها كاسب غيدُك. » . قال البوصيري فى ١‏ الزوائد » : رجال إسناده ثقات » إلا 


أن فيه انقطاعاً . 
لخبر أبي أيوب رواه أحمد في « المسند » ( 5١7/5‏ ) ولفظه : « أفضل الصدقة على ذي الرحم 
الكاشح » . 1 


ورواه عن أم كلثوم بنت عقبة البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۷/ ۲۷ ) في قسم الصدقات . 
وفى الباب : 

عن أبي هريرة أخرجه أبو عبيد في « الأموال » ( 4١5‏ ) في الصدقة . 

الكاشح : العدو الذي يضمر عداوته » ويطوي عليها كشحه : أي باطنه » والكشح : 
الخصر » وقد يكون الذي يطوي عنك كشحه ولا يألفك . 
أخرجه عن عائشة البخاري ( 7014 ) في الأدب » ومسلم ( ۲٠۲١‏ ) في البر » وأبو داود 
)015١(‏ في الأدب » والترمذي ( ١1447‏ ) في البر والصلة + وابن ماجه (7717) في 
الأدب . وفى الباب : 

أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما البخاري ( 701١0‏ )»2 ومسلم ( 7750 ) في البر 
والصلة . 

وأخرجه عن ابن عمرو عند أبي داود ( ٥٠۲١‏ ) » والترمذي ( ۱۹٤٤‏ ) في البر والصلة ‏ 
وقال : حسن غريب . 

وأخرجه عن أبى هريرة ابن ماجه ( 75174 ) فى الأدب . قال البوصيري فى « الزوائد » : 
إسناده صحيح 2 ورجاله ثقات ¢ وابن حبان في « الإحسان 05 ) بإسناد حسن . 

ما أخرج من حديث ابن عمرر ابن حبان في ١‏ الإحسان » ( 018 ) بلفظ : « خير الجيران 
عند الله خيرهم لجاره » » وإسناده صحيح . 

وأخرجه عن أبي شريح العدوي البخاريٌ ( 5019 ) . = 


to‏ كتاب الزكاة 


قال الصيمريٌ 8 : ولا بأسَ بصدقة ة التطوّع على المسلم والكافر والذمي والحربىٌ و 


وإِنْ کان يستحبٌ أن يخصصّ بها خيارٌ الناس » وقد روي : ل sS‏ 


وايتعدة الإشرائ بها ؟ لقوله 6ل > و الك ا عض الك 136 
قال الصيدلانئٌ : فإِنْ أبداها لا يريد رياءً ولا سمعةً » ولكنْ ليُقتدى به » فحسَرٌ » 


ولا يستحبٌ التعدّضٌ لأخذِمًا ؛ لما روي : أن رجلاً سألَ النبئ بيا » فأعطاه فأساً . 


(010) 


000 


(۳) 


ورواه عن أبي أيوب ابن حبان في « الإحسان » ( ٥0۹4۷‏ ) » كلاهما بلفظ : « من كان يؤمن 
با وال الآخر فلکم چان » وإسناده صحيح . 

وأخرج عن أبي هريرة البخاري ( 5018 ) بلفظ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . فلا 
يؤذجاره. . » . 

وأخرج عن عائشة رضي الله عنها البخاري ( ٠١ ٠١‏ ) في الأدب بنحوه : أنها قالت : 
يا رسول الله » إن لي جارين » فإلئ أّهما أهدي ؟ فقال : « إلى أقربهما منك باباً » . 
وكذا إطعام الحيوان والوحش والطير ؛ لعموم حديث سراقة بن جعشم » عن النبيّ كَل : أنه 
قال : « اسقها » فإِنَّ في كلّ ذاتٍ كبدٍ حرّى أجر » . رواه ابن حبان في ١‏ الإحسان » ( 057 ) 
بإسناد صحيح » والحاكم في « المستدرك ٠ 719/7 (٩‏ ) » وصححه أيضاً . 

حرّى : تأنيث حوان للمبالغة » يراد : أن من شدة حدّها قد فت ويبست من العطش 6.و 
سقيها حياة صاحبها من كل ذي روح . 

وأخرج عن أنس أبو يعلى والبزار » كما في ١‏ الجامع الصغير » ( ٤٠١١‏ ) : « الخلق كلهم 
عيال الله » فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله » . قال عنه المناوي : سنده ضعيف . 

ورواه عن ابن مسعود ابن أبي الدنيا » في « قضاء الحوائج » ( ١4‏ ) بسند ضعيف . 
أخرجه عن أبي سعيد أبو داود ( 4877 ) في الأدب » والترمذي ( ۲۳۹۷ ) ف فى الزهد . وابن 
عاذ امان 6627 :قال الترمدئ' ‏ ات عن + لكن يلفط 2< لا تاا 
مؤمناً » ولا يأكل طعامك إلا تق » . 
أخرجه عن أنس ابن حبان فى « الأحيان »( 8*8 ) بلفظ: + 9 الضدقة تطفى#غضب الت » 
وتدفع ميتة السوء » دوقي تناف شف . وفي الباب : 

عن أبي سعيد أخرجه بلفظه الطبراني في ١‏ الصغير» ( ٠٠١۷‏ ) . قال المناوي » عن 
الهيثمي : فيه أصرم بن حوشب ضعيف . وزاد البيهقي في * الشعب ٠ ٩‏ كما في « الفتح 
الكبير ٩‏ ( ۱۸۷/۲ ) فيه : ص ال طم عضت ال وصلة الرحم تزيد في العمر › 
وفعل المعروف يقي مصارع السوء » . 

وعن ابن مسعود أخرجه القضاعي في « الشهاب » . قال عنه السيوطي : حسن » وصححه 
في « صحيح الجامع الصغير » . 


باب : صدقة التطوع واه 


وقال : « حت "٠‏ . ولا يحل للغنيّ أخذها مظهر الفاقة ؛ قد ؛ لقوله كله : كال 
الاس وَهُوَ عَنٌْ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةٍ ومسألتهُ في وَجْهِهِ خُمُوسْنٌ أو خُدُوشٌ أؤ كُدُوخ ”" . 

وتحلٌ صدقةٌ التطوع ل بني هاشم وبني المطلب ا 1 
كان د شش ب من سقايات بين مَكَةَ والمدينة » فقيل لَه في ذلك ؟ فقالَ : ( إنما حر 


0 ار‎ E 


(1) أخرج نحوه عن الزبير بن العوام البخاري ( 777 ) في الشرب والمساقاة بلفظ : « لأن يأخذ 
أحدكم أحبلاً » فيأخذ حزمة من -مطب » فيبيع » فيكف الله بها وجهه » خير من أن يسأل الناس 
أعطي أم مُنع » . وفي الباب أيضاً : 

أخرج مثله عن أبي هريرة البخاري ( ۲۳۷١‏ ) » ومسلم ( ٠١57‏ ) في الزكاة . 

وأخرجه عن أنس بن مالك أبو داود ( 174١‏ ) في الزكاة مطوّلاً » وفيه : « اذهب فاحتطب 
وبع... ۰٠‏ وابن ماجه (۲۱۹۸ ) في التجارات » وأورد طرفاً منه الترمذي )١7١8(‏ › 
وقال : حديث حسن کا رن سور الأخضر بن عجلان » وعبد الله الحنفى . قال 
اا ا ف 1 

)۲( اموجه عن ابن مد خد ف 9 السام 9/1032 ) اى ارد 0613853 والترمدي 
(100)» والنسائي في « الصغرى ؛ ۲٣۹۲(‏ ) » وابن ماجه ( ۱۸٤١‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك 4( 10/١‏ ) في الزكاة . قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

خموش : جروح وقروح . كدوح : كالخموش » وتكون في الوجه حتى لا تبقي عليه مزعة 
لحم كما في رواية . 

(۳) أخرج أثر جعفر بن محمد الشافعي في « الأم » ( 59/7 ) » ومن طريقه البيهقي في ١‏ السنن 

الكبرى (٩‏ ۷/ ۳۲ ) في قسم الصدقات . وذكره ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ٠۳۲/۳‏ ) . 

جاء في هامش ( م ) : ( تمت بحمد الله وحسن توفيقه في ثامن ساعة خلت من ليلة السبت 
١‏ من شهر رمضان سنة ۱۲۹۹ هاء بقلم الفقير الحقير راجي عفو ربه : محمد بن عبد الله 
المغني » وبه ثقتي » في نفس مدينة ذي جبلة » نقلاً عن نسخة الشيخ أحمد بكران با جمال » 
فتح الله عليه فتوح العارفين بتوفيقه . أمين . 

كَمْلَ الجزء الأول من « بيان » العمراني » ويتلوه الجزء الثاني » وأوله كتاب الصيام ) . 

وتم تحقيق هذا المجلد والنذلر فيه بفضله تبارك وتعالى في ١‏ رجب الفرد » وتصحيحه في 

يوم الأربعاء الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك من عام ١519‏ ه . 


کتاب الصيام {0V‏ 


كتاب الصيام 


الصو في الغ عو الإسبالك وال عن كز شی يقال لمن كت وله يتكلم 


چ 


صائمٌ » قال الله تعالى في قصَّةٍ مريم : إن درت لرن صوما € مر ؛ ٩‏ . يعني : 
كا وا هباتك ال4 إ5 وق لوال 6 وات الل 5 إذا 
أمسَكتْ عن السّيرٍ » قال الشاعرٌ التَابعَةٌ : 
تن وج حو عت ماود ENN EEA‏ 
يعني : خيلاً واقفة عن السير » وخيلاً غيرَ واقفةٍ » بل في الحرب . 
وأمًا الصومٌ في الشرع : فهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع”" 1 
وهو من الأسماء المنقولة من اللّْةٍ إلى الشرع بنقصانٍ . 
والأصل في وجوبه : الكتاث » والسنة › 00 /' 
أنَا الكتابُ : فقوله تعاليل : « کيب يڪم ليام گنا کيب عل الذي ون يڪم 


مہ د تقون“ [البقرة : 185] . 


)١(‏ قاله ابن عباس والضحاك » وعن أنس : ( صوماً وصمتاً ) . ذكره ابن كثير في « تفسير القرآن 
العظيم ١1١8/7 (٩‏ ) . 

(؟) البيت من بحر البسيط ٠‏ في ١‏ ديوان النابغة الذبياني » ( ص/ ١55‏ ) » وه لسان العرب » 
( صوم )و ( علك ). 

العجاج : الغبار والدخان . اللّجم جمع لجام -: مقود الدابة . 

(۳) وبعبارة أخرى : إمساك عن المفطرات على وجه مخصوص مع النية . وفْرضّ على المسلمين 
في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة . 

فق كتب عليكم : : فرض < مليكم » وهذه الجملة هي نصنٌ مادة تكليفيّة تضمّنت الإعلام بفرضيّة = 


0۸ كتاب الصيام 


ثم يَيّنَ ما ذلك الصَّيَامُ ؟ فقالَ تعالى : « هر رمان الى أن ويو ألفُرََان 


مره روس 6 يدس 


کی إنككاس ریت یتو ن ای الفا يد ونم الل ابه وسن ڪان 


میس ا أو عل سَمَّر 


ت 


و 


رل ڪ ياوا ال٤٤‏ وڪيا آله ع ONE‏ [البقرة : 186] . 


2-4 2 2 عرو صم ژوم 


ألعسس 


صم سے EET‏ 
فعذه 


من أ تار أخر َه بحكم اسر ولا بريد بڪم 


وأنًا السنّةُ : فما روئ ابن عمرَ رضي ج الله عنهما : أنَّ النبى ا قال : « بني اللوسلام 


عَلَىْ حَمْس 0 5 ون مُحَمّدَا رَسْولُ الله 2 وَِقَامِ الصَّلاةٍ » وَإِْتَاءِ 
الرّكاة 3 وَالحَج 3 وَصَوْم رَمَضَانَ ١7»‏ 7 


وروئ طلحة بر عَبِيدٍ الل رضي الله عنه وأرضاه في حديث الأعرابيّ الذي سأل 


انى كلل عن الإسلام . . . إل أن قال : فما افتَرض الله عَليَّ مِنْ صَوْم ؟ قَالَ : شه 
َمَضَانَ الو( 


بذلك ؛ لأنّه واققّ ابتداءً الصوم زمناً حارّاً » فكانَ يرمَضٌ فيه الفصيل“ . يعني 


وهو إجماعٌ لا اختلاف بين الأمّة في وجوبه”” . 


إذا ثبت هذا : فاختلف الصحابَةٌ رضي الله عنهم وأرضاهم لِم سمي : رمضان ؟ 
ققال ا فی فو ی ك و 


وحُكي عن عبدٍ الله بن عمو بن العاص رضي الله عنهما : أَنّهُ قال : إِنَّما سمي 


يحترق من شذة الح 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


للد 


الصيام » وأصل المعنى يدور حول كتابة أمر قضاه الله تعالئ . 

أخرجه عن ابن عمر البخاري ( 8 ) » ومسلم ( ٠١‏ ) » في الإيمان . وقد مر . 

العم ما ETO‏ 

قال الوزير أبو المظفر في الإفصاح » ( ٠١١/١‏ ) : وأجمعوا على أنَّ صيام شهر رمضان أحد 
أركان الإسلام » وفرض من فروضه تعالئ . 

أخرج أثر أنس ابن مردويه في ١‏ التفسير » » والأصفهاني في « الترغيب » » كما في « الدر 
المنثور » للسيوطي .)75/١(‏ رمض الصائم : إذا احترق جوفه من شدَّة العطش . 
الرمضاء : الحرٌ الشديد . 

الفصيل : ولد الناقة إذا فطم وفصل عن أمه » يَرمَض فيه الفصيل : إذا وجد حر الرمضاء » - 


کتاب الصيام 0۹ 


2 
إل 
4 
0 


َه ما تدم من َنْب ومَا تأر 


إذا تقرّرٌ ما ذكرناه : فروي عن البين لق E‏ تقولا ا ما 
ضا اسع ين شت رتت »ون وا شَهْدْ رَمَضَانَ »2 . وهذا 


يقتضي أنه یکره أن يُقَالَ ا ا 


و او هر أن النبيع بيا قال : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَابَاً. . غُفْرَ 


7 


اا 28 2 a‏ مه ا 1 ا 
وروی عنه يكل : أنَّه قال : « جَاءَ رَمَضَانٌ الشَّهْد المُبَارَك » . وهذا بخلافي الخبر 


الأول . 


للك 


(۲) 


(۳) 


فاحترقت أخفافه » والفصال : الفِطام . 
أخرجه عن أبي هريرة ابن عدي في « الكامل في الضعفاء » ( ۲١٠۷/۷‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرى 71١١/5 (٩‏ ) في الصيام » وفيه : أبو معشر نجيح » وقد ضعفه الأكثرون . 
قال النواوي في « الأذكار » ( ص/١/5‏ ) » و« المجموع » ( ۲٠١ /١‏ ) : والصواب - والله 
أعلم - ما ذهب إليه الإمام أبو عبد الله البخاري في « ا وغير واحد من العلماء 
المحققين : أنه لا كراهة مطلقاً كيفما قال ؛ لأن الكراهة لا تثبت إلا بالشرع » ولم يثبت في 
كراهته شيء » بل ثبت فى الأحاديث جواز ذلك » والأحاديث فيه ا وهي في 
الص خر #وعر هيا أك من أن تر : 
أخرجه عن أبي هريرة البخاري ۱۹١١(‏ ) في الصوم » ومسلم ۷٥۹(‏ ) و( ۷٠١‏ ) في صلاة 
المسافرين » وأبو داود ۱۳۷١(‏ ) و ( ۱۳۷۲ ) في شهر رمضان » والنسائي في « الصغرى » 
)۲۲۰۲ )» وابن ماجه ( ٠۳۲١‏ ) في إقامة الصلاة و ( ١541‏ ) في الصيام » كلهم إلى قوله : 
«( من ذنبه 4 . 
أما الزيادة التي أوردها المصنف : قال عنها في ١‏ الفتح » 178/5 ) : زاد أحمد من طريق 
حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة : « وما تأخر » » ووقعت أيضاً من رواية 
الزهري » عن أبي سلمة أخرجها النسائي » عن قتيبة » عن سفيان » عنه . وتابعه حامد بن يحبى عن 
فيان : أخرجه ابن عبد البر في 9"التمهيد 4+ :واستتكرة » وليش بمدكر. :+ وع مخرجيه » قم قال؟ 
وقد وقعت هذه الزيادة أيضاً في حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين » وإسناده 
حسن . وقد استوعبت الكلام على طرقه في ١‏ الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة » » وهذا 
محصله . غفر له ما تقدم : غفر من ذنبه ما تقدم . من ذنبه : يتناول جميع الذنوب . 
أخرجه عن أبي هريرة النسائي في « المجتبى » ( ۲٠٠١‏ ) في الصيام › باب : فضل شهر 
رمضان » وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( 7784/١‏ ) » وزاد نسبته إلى أحمد » وابن أبي 
شيبة » والبيهقي » ولفظه : « أتاكم رمضان شهر مبارك » بإسناد جيد . 


ال كتاب الصيام 


و 


فال ااا فم اتدعيوية : بک أن يقال جا ومان عم غير ريه تفل 
ير من غير 

على آنه الشهز » فان قرهُ بقرينةٍ بما يدل على أنه الشهر » مِنْ ذكر الصوم » أو الشَّهْر. . 
TE‏ 

واختلف الناسٌُ في أرَّلِ ما فرض الله تعالئ منّ الصَّوْم : 

فقيل : ( إِنَّ أولَ ما فرضّ الله تعالئ منّ الصيام صَوْمُ عاشوراء )° 

وقيلَ : لم يكن فرضاً » وإنّما كان تطوّعاً . 

وحُكي عن معاذ رضي الله عنه : ( أنَّ النبئ يل لما قَدِمَ المدينة أمَرَ بصِيَام ثلاثةٍ ايام 
ين كل شَهْر ) ء وَعِيَ الام الي قَالَ الله تعال :¥ NEE‏ اموا کيب عَلحَكُمْ 

الام گنا کیب عَلَ لذت ون يڪم ملک كفو © يام ما مَعْدُوداتٍ © [البقرة: «184-18]. 
ثم نسح ذلكَ بصوم شهرٍ رمضان ) . 

وكان الناسُ في ؤل الإسلام إذا صاموا. . يحل لهم الطعامٌ والشراب والجماعٌ مِنْ 
حين تغيبُ الشمسيٌ إلى أن يُصلُوا العشاء » أو يناموا » فإف صَلَوا العشاء » أو ناموا قبل 
ذلك . . حرم عليهم إلى القابلة ء ثم تسح ذلك بقوله تعالئ : ثيل لَكُمْ َه ألصَِيَاوِ 


درم 


رفت ل ساپک 74 الآية [البقرة : 1۸۷] . 
وكانوا في وَل الإسلام يخير | لمطيقٌ منهم للصّؤْم : بِينَ أن يصوم > أو يُفطرَ ويُفدي 
عن کل يوم مُدَا من طعام ؛ لقوله تعالی : #وَعَلَ الست يُطِيِفُوئهُ ية عام مشكين 4 


. ]1۸٤ : [البقرة‎ 


0غ( أخرجه عن عائشة البخاري ( ۲۰۰۲ ) » ومسلم ( ۱۱۲١‏ ) » وأبو داود ( ۲٤٤١‏ ) » والترمذي 
( ۷۳ ) في الصوم . 

)۲( أخرج خبر معاذ مطوّلاً أبو داود ( 5017 ) و( 507 ) في الصلاة » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
٠٠١/4 (‏ ) في الصوم . بإسناد مرسل . 

)۳( أخرجه عن ابن عباس أبو داود ( 711 ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( )7١١/54‏ في 
الصوم » بإسناد فيه ضعف › ولمّا وجد المسلمون من ذلك مشقة كبيرة. . أنزل الله تعالى هذه 
الرخصة . النسخ : هو إزالة الحكم . الرفث : الجماع . وانظر ‏ تفسير القران العظيم » 


. ) ۲۲۱-۲۲۰/۱ ( 


كتاب الصيام a‏ 


ثم نسخ ذلك بقوله تعالیٰ : « من ہد عِنَكمُ اهر وإ ج4 [البقرة : 184] . 
وروي عن ابن عبّاس : ( أنَّ قوله تعالئ : «وَعَلَ اذست بطيفو ت4 [البقرة : 184] إِنَّما 
نل في الشيخ الهم والشيخة الهمّة » فأما الشّبانٌ الذينَ يُطيقونَ الصوم : فكان لازماً 


لهم )“ . والصحيحٌ هو الأو 

م 
مسالة : [شروط وجوب الصوم] : 

ويَتحتّمُ وجوب الصوم علئ كلّ مسلم بالغ عاقل طاهر قادرٍ مقيم . 

فأما الكافدٌ : فإِنْ كانَ أصليًاً. . فلا خلاف أنه لا يصح منهٌ في حال كفره » ولا 
خلافّ أنه لا يجبٌ عليه القضاءً بعد الإسلام » وهل هو مخاطبٌ به في حال كفره» 
ويأثم بتركه ؟ فيه وجهانٍ لأصحابنا » مضئ ذكرهما . 

وإن كان مرتداً. . فلا يصح منهُ في حال الرّدّةِ » ولكنّه يأثم بتركه » وإذا أسلم. . 
وجب عليه قضاؤٌةٌ ؛ لأنّه قدِ التزمَ ذلك بالإسلام » فلم يسقط بالردّة . 

وأا الصبيُ : فلا يجبُ عليه ؛ لقوله كك : « رفع اقلم عَنْ تلا : عن الصَبِيٌ حت 
بلع » وَعَن الَائِم حَتَّ يَسْتَئقِظً » وَعَن المَجْنُونِ حى يفي » » ولاه عبادةً بدنيدٌ , 


مع 


(۱) أخرجه عن سلمة بن الأكوع البخاري ( 1007 ) في التفسير » ومسلم ( ١١55‏ ) » وأبو داود 
۲۳٠١ (‏ ) » والترمذي ( ۷۹۸ ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۲۳٠١‏ ) في الصوم . 
يفدي : يدفع الفدية بدلاً عن صيامه . المُذٌ : يزن ( ٥٤١,۷‏ ) غراماً من طعام مما يقتات 
ويدخر . 
(۲) أخرجه عن ابن عباس البخاري ( 40505 ) في التفسير » وأبو داود ( 7١4‏ ) في الصوم . 
وعنه رواه أبو داود ( ۲۳٠۷‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 77١/5‏ ) في الصوم : 
( أنها نسخت إلا في حق الحامل والمرضع ) . 
قال ابن المنذر في «الإجماع » (۱۲۸) : وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز 
العاجرّين عن الصوم أن يُفطرا . زاد في « الإفصاح » )١70/١(‏ : وأطعما عن كل يوم 
مسكيناً . الشيخ الهم : المسنٌ الفاني وصاحب المرض المزمن . 
(۳) أخرجه بألفاظ متقاربة عن عائشة أم المؤمنين المبرّأة الإمام أحمد في « المسند » (5/ ٠٠١‏ ) » وأبو 
داود ( ٤۳۹۸‏ ) في الحدود » والنسائي في « الصغرى » ( ۳٤۳۲‏ ) » وابن ماجه ( 7١4١‏ ) في 
الطلاق . قال النواوي في « المجموع 50١٠/50»‏ ) : وهو بإسناد حسن . وفي الباب : = 


DET‏ فاا تت ةالص 
لأنْها ليست من أفعال البدن » وإنّما هي مرورٌ الزمان”” ٠ ' ٤‏ فإذا بلع الصبيئ حد التمييز ‏ 
وكانّ يُطيق الصومّ. . وجب علئ الوليّ أنْ يأمرّه بفعيله ٠‏ فإذا قارّبَ البلوعٌ. . كان له أنْ 


يضربَةُ إذا لم يَصُمْ > كما قلنا في الصلاة » فإذا بلعَ. . لم يَجِبْ عليه قضاءٌ ما ڌ 
حال الصّمَّر ؛ لأنّ زمان الصغر يطول » فلو ألزم”" بقضائه. . شنّ وضاقّ . 

وأمًا المجنونٌ : فلا يجبُ عليه فعلّه في حال جنونه ؛ للخبر © » فإِنْ أفا 
مُضيٌ رمضان . . لم يجب عليه قضاءٌ ما فاته في حال الجنونٍ . 


که فى 


وقال مالك > وأحمدٌُ رحمة الله عليهما فى أحدٍ الروايتين : ( يجبُ عليه قضاوًه ) . 


دليلنا : أنه صومٌ فاتَ في حال يَسقْط فيه التكليفث ؛ لنقص › فلم يجب قضَاؤٌَهُ . 


كما لو فات في حال الصغر . 


فقولنا : ( لنقص ) احترازٌ منّ الصوم الفائت في المرض . وإِنْ زالَ عقلةُ 


بالإغماء. . لم يجب عليه قضاره في الحالٍ ؛ لأنّهُ لا يصح من » وإِنْ فاق . 


. وجب 


عليه القضاءٌ ؛ لأنَّ الإغماءَ ليسَ بنقص » ولهذا يجوز على الأنبياء » فهو كالمرض 


والجنونٌ نقصٌ 3 ولهذا لا يجورٌ على الأنبياء » فشاته لض ولك 


عن ا بن عباس رضي الله عنهما رواه أبو داود ( ٤۳۹٩‏ ) و ( 55٠ ١‏ ). 
وعن على رضى الله عله رواه أبو داود ( ۲ E‏ ( و( ٠”‏ غ5 ( في الحدود 5 


قال في 


« المجموع ۲٠۰/٦ (٩‏ ) : صحيح » وابن ماجه ( ۲٠٤۲‏ ) . قال البوصيري : فيه مجهول : 


. أي : تستثنى من حكمه العدة‎ )١( 


20( الميّن وضعه في ( باب العدد ) » وهي باختصار : تربص المرأة للوفاة أربعة أشهر وعشراً . 
وللمطلقة ذات الحيض : ثلاثة قروء . ولليائسة والصغيرة : ثلاثة أشهر . أما الحامل : 


زفرفق في ( م ) : ( أمرناه ) 
€3 


الما قريباً » وللقاعدة : ( إذا أخذ ما وَهَب. . أسقط ما أوجّب) » ولأنَّ العقل مناط التكليف . 


ا ۰ 1 


وإِنْ أسلم الكافرٌ في أثناء نهار رمضادً. . استحبٌ له إمساك بقيِّ النهار ؛ لحرمة 
الوقتٍ » ولا يجبُ عليه ؛ لأنَّه أفطرَ بِعُذّْرٍ » وهل يجبُ عليه قضاءٌ هذا النهار ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحدهما ‏ وهو المنصوص - : ١‏ أنه لا يجب عليه )"'2 ؛ لقوله لل : « الإِسْلامُ 
يَجْبُ مَا قله “ » ولأنَّهُ لم يدرك من الوقت ما يتمكُنْ فيه من فعل الصوم › فهو كمن 
أدركَ من الوقت قر ركعةٍ » ثم جن . 

و [الثاني] : من أصحابنا من قال : يلزمُهُ قضاؤٌُةٌ » وهو قول أحمد » وإسحاق » 
والماجشون ؛ لاله أدرك جُزءاً من الوقتٍ » ولا يُمكن فعلٌ ذلك الجُزء منّ الصوم إلا 
بصوم يوم » فوجب أن يَقضيَّهُ بيوم › كما نقولٌ في المُخرم إذا وجب عليه في كمَّارةٍ 
نصف مد » وأراد الصوم. . فإِلّه يَصُومٌ عنه يوم" . 

وإِنْ أفاق المجنونٌ في أثناء نهار صوم رمضانً. . لم يجب عليه إمساك بقيّةِ النهارٍ » 
وهل يلزمُهُ قضاء هذا اليوم ؟ فيه وجهانٍ » كالوجهين اللَّذِينِ ذكرناهما في الكافرٍ . 

والمنصوص : ( أنه لا يلزمُةُ ) . 

وقال أبو حنيفة » والثوريٌ : ( يلزمّةُ قضاءٌ ما فاته من الشهر ) . ۰ 

قال أبو العئّاس : وقد حكئئ المزنيئٌ هذا في المأثور”*' عن الشافعيّ رحمه الله » ولا 


)1( ذكره النواوي في « المجموع 707/504 ) عن البويطي وحرملة . 

(۲) أخرجه عن عثمان بن عفان في قصة عبد الله بن سرح ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرى » 
( ۷/ 597 ) » وأورده السيوطي في « الجامع الصغير » ( ۳٠٠١‏ ) » ورمز له بالضعف ٠‏ ولم 
يعرج على قوله ذلك المُناوي » وله شاهد صحيح : 

أخرجه عن عمرو بن العاص مسلم ( 171 ) في الإيمان » بلفظ : « أما علمت أنَّ الإسلام 
يهدم ما كان قبله. . » . يجب ويهدم : يستأصل ويقطع . 

ونحوه : عن سخبرة عند الترمذي )۲٠٠١(‏ : «من طلب العلم . . كان كفارة لما مضى» بسند 
ضعيف . 

(۳) لأنَّ الصوم لا يتبض . 

42 في النسخ : ( المتئور ) » والمأثور : لفظ يطلق على ما وَرِثَ الخلفٌ من السلف › ويراد به 
أيضاً الحديث أو الأثر المروي . 


٤‏ كتاب الصيام 
يصحٌ عنه » وهو يدل أنَّ الحكاية التي حُكيث عن أبي العبّاس إذا أفاق بعد شهر . . أله 

مه قضاؤٌهُ » لا تصحٌ عنه . 

ويا : قول قل : « نع اقلم عن تلا ٠‏ عن اليم حى يدنع ٠‏ وعَنٍ لانم 
حَتَى يَسْتيقِظ » وَعَنِ المَجْنُونِ حى يُفِيقَ » 

ولأنَّ الجنونّ لو دام جميعَ الشهر. . سقط قضاؤٌ » فكذلك إذا دام في بعضه . 

وإذ بلع الصي في أثناء شه ر رمضان. . نظرت 

تربع بطل ١‏ ليه ضوع ی و في الناء التهاره ندب وكان منطرا از 

لنهار. . لم يلزمئة إمساك ما بقئ من النهار » ولكن يُستحتُ له » وهل يجب عليه 
لي ل عي ا وي 

وكا 0 [في «الإبانة ؛ ق/ 6١1١‏ : فقالَ : إذا أسلَم الكافد » أو أفاقٌ 
المجنونٌ » أو بلع الصبئٌ في أثناء نهار شهر رمضان » وكان مفطراً. . فهل يلزمُهُم 
إمساك َة بقيّة النهار ؟ فيه أربعة أوجه : 

أحذها : لا يلزمُهم ذلك ؛ لأنَّ مَن لم يلزمه الصومٌ في أول النهار. . لم يلزمْةٌ في 
آخره » كالحائض إذا طَهُرَتْ » والمسافر إذا قدم وقذ أكل . 

والثاني : يلزمُهم إمساك بقيّةِ النهار ؛ لأنّهم صاروا مخاطبينَ في بعض الَهارِ 
فجْعلَ كأنّهم خوطبوا ا > فيلزمهم التشْيّةُ بالصائمينَ وإِنْ لم يصمّ صومُهم 
لأنّهم لم ينووا الصوم . 

والثالث : يلزمٌ الكافرَ دونَ المجنونٍ والصبيٌّ ؛ لأنَّ الكافرَ غيدُ معذور في كفره 
وهما معذورانٍ في إفطارهما . 

والرابع : يلزمٌ الكافرٌ والصّبِيَ دونَ المجنونٍ ؛ لأنَّ الصبيّ والكافرٌ كان يصحٌ 
صومُهما إذا أتيا بشرائطه » دون المجنونٍ » فلمًا لم يفعلا في أوّله. . لزمَهما اتشيه 
بالصائمينَ في آخره . 

وهل يلزمُهم قضاءٌ هذا اليوم ؟ على هذه الأربعةٍ الأوجه . 

إن بلغ الصبئٌ في أثناء نهار شهر رمضانَ وهو صائمٌ. . ففيه وجهانٍ : 


«2 


o 


6 


10 
أحدّهما ‏ وهو المنصوصٌ ‏ : ( أنه يلزمُةٌ الإتمامٌ يجت غل القضاة )© لآنه 


صارٌ منْ أهل الوجوب في اف ع فلرمة إتفاعة > كما لو دخلّ في صوم تطوُع 6 
ام 


والثاني : يُستحبٌ له الإتمامٌ > ويجبٌ عليه القضاءٌ ؛ لأنّه لم ينو صومٌ المُرْضٍ من 
أؤله : 


مسأل : [أصوم الحائش والنفساء] : 


وأمًا الحاتضٌ والنفساءٌ : فلا يَصح صومُهما » ولا يجوز لهما أن يُمسكا بنّة 
الصوم » فإنْ فعلتا. . أَثِمَتا ؛ لما روئ أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه : أن النبيّ يك 
قال : « إِذَا حَاضّتِ المَرأةُ. . لم تَصُمْ » وَلَمْ صل » وذَّلِك نُفْصَانُ ينها *”" › فإذًا 
طهرتا. SE yS‏ 
أنّها قالت في الحيض : كُنَا نومر بِقَضَاءِ ء الوم » ولا نُؤْمَد بقَضَاءِ ءِ الصَّلاةِ )7 . 


يي : لم يجب عليهما إمساك بقيّة بقَيّة النهارٍ . 
)1١(‏ في( م) : (إتيانه ) . 
(۲) أخرجه عن أبي سعيد مسلم ( ۸٠‏ ) في الإيمان » باب : نقصان الإيمان بنقص الطاعات . وفي 
الباب : 
أخرجه عن عبد الله » بن عمر مسلم ( ۷۹) . 
وعن الي عريرة احرج سام ر ا ل اله 
الاستغفار ‏ فإنّي رأيتكنَ أكثر أهل النار. . 
(۳) أخرجه عن معاذة العدوية ‏ قالت E‏ 
تقضي الصلاة ؟ ‏ مسلم ( 770 ) ( 1٩‏ ) في الحيض ٠‏ وأبو داود ( ۲٠۳‏ ) في الطهارة . 
وروی طرفاً منه البخاري ( ۳۲۱ ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۳۸۲ ) في الحيض › 
والترمذي ( 170٠‏ ) » وابن ماجه ( 1۳١‏ ) في الطهارة . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وهو قول عامة الفقهاء » لا اختلاف بينهم في أنَّ 
الحائض تقضي الصوم › ولا تقضي الصلاة . 


1 ا 
وقال أبو حنيفة » والثوريٌُ » والأوزاعيٌ : ( يلزمُهُما إمساك ب بقيّة النهار ) 
دليلّنا : أنّهما أفطرتا بعر » فلم يلزمهما إمساك ية النهار . 


يه 
مسالة : [صوم الشيخ العجوز] : 

قال الشافعئٌ رحمه الله : ( وأما الشيخ الكبيدُ » والعجورٌ الكبيرةٌ اللذانٍ لا يقدرانٍ 
على الصّوْمِ : فيجورٌ لهما الإفطارٌ ) 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : ولم يرد بذلك : آنه لا يمكثهما أنْ يُمسكا يومَهُمًا عن الطعام 
الراب لاله مادق أل :إلا ربك هذا غ واا بريد بد اهما لها يدنك 
المشقّةٌ الشديدة » فلكلٌ واحدٍ منهما أنْ يُمُطرَ » وهل يلزمُه أن يَفْدِيَ ؟ فيه قولانٍ : 

أحدهما : لا يلزمه » وبه قال مالك » وأبو ثور ؛ لأنَّهُ يسقط عنهُ فرضٌ الصوم »› 

والثاني : يلزمُة » وبه قال الثوريٌ » وأبو حنيفة » والأوزاعي » وأحمدٌ رحمة الله 
عليهم » إلا أنَّ أبا حنيفة قال : ( يطعم عن كل يوم نِضفَ صاع مِنْ جنطةٍ » أو صاعاً مِنْ 
تمر ) . 

وقال أحمدٌ رحمة الله عليه : ( يطعم مدا من بد » أو نصفَ صاع مِنْ تمر أو 
ع 


م O ES‏ و r‏ و زفق 


(1) ثبت في حاشية ( س ) : اختلفوا في الواجب على الشيخ الهرم : الصوم أو الفدية ؟ 
فمنهم من قال : بالأول ؛ لقوله تعالئ  :‏ يَتأيهَألْدِينَءَامبُوا كب َّم ألصِيَام4 [البقرة : 
147] . 
ولقوله تعالى : « هَمَن كَيِدَ يكم اهر [البقرة : 184] . 
ومنهم من قال : الواجب الفدية للقراءة التي ذكرناها » وتأوّلوا الآية بأنها محمولة على 
القادر . 
وتظهر فائدة الطريقتين : فيما لو نذر الشيخ الهرم صوماً » فإن قلنا بالأولئ : فينعقد نذره ؛- 


كتاب الصيام كه 


ووجهه : أن النَّاسَ كانوا کو ]ذل السلا تن آنا يطوموا ٠‏ وبين أن رر 
عدر عن كز ايوم E E‏ ويم 
الرخصة في حى من لا يطيقه . وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

واا لرن + إن كان مرضا لا تحن زوالت واجهدة الصوم + فهو كالخ 
الذى ت الضرة د کان ا ر رول فان كان مرها بيرا لا يشوس 
الصومٌ. . لم يجز له الإفطار”" . 

وقال داودٌ : ( يجورٌ له الإفطارٌ ) . 

دليلنا : أَنّهُ لا يخافٌ المشقَّةَ من الصوم ٠‏ فلم جز له الإفطارٌ » كالصحيح . 

إن كانَ يخافٌ التلف منّ الصوم » أو زيادة العلّةِ. . جارٌ له الإفطارٌ » فإذا برىء. . 
وجب عليه القضاءٌ 

وقال عطاءٌ » وأحمدٌ : ( لا بُفطرٌ حت يغلبَ 

وقال الشعبئٌ : لا يفطر حتّئ يخشئ أو يغلبَ . 

وقال الأوزاعيٌ : ( إذا خشيّ على نفسه. . جار له أن يشرب الماء) . 
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37 ا ١‏ دس ع غ2 چ لد ضاي ب مامه هي ير 
دليلنا : قوله تعالي  :‏ ممن کات هنكم ریس ا اول سَمَرٍ فَصِدَهُ مِنْ ينام أ » 


[البقرة : ]1۸٤‏ . 
df‏ و 3 5 5 ١‏ 4 1 و 0 
قد ثبت أنَّ المسافرَ يجوز له أن يفطرَ وإن لم يكنْ مغلوبا » فكذلك هذا مثله » فإن 


أصبحٌ صائماً » وهو صحيحٌ > ثم مرضن . جار له أنْ يُفطرَ ٤‏ لان ادر ةة 5 


لأنَّ عجزه لم يمنع وجوب الصوم شرعاً » فلا يمنع وجوبه نذراً » ثم ننتقل إلى البدل كما في 
الصوم الشرعي . 1 
وإذا قلنا بالثانية : فلا ينعقد نذرّه ؛ لأنّه ما نذر الفدية حتى توجب عليه » وإنما نذر 

الصوم » وليس هو من أهل وجوب الصوم . « تتمة 2 ) . 

)١(‏ في هامش ( س ) : ( يشترط في المرض المبيح للفطر : أن يكون مرضاً لو صام معه. . لتأذى به 
أو ازداد مرضه » وإذا أفطر . . خف عنه » فأمًا المرض اليسير الذي لو صام معه لم تلحقه أذية . 1 
فلا يباح فيه الفطر . ١‏ التتمة » ) 

(؟) قال في « المجموع » )١51/5(‏ : بلا خلاف . وفي هامش ( س ) : ( إذا كان به مرض » - 


A 
: مسالة : [الصوم في السفر]‎ 

مه ا E‏ 
يُفطر ؛ ا 

وقال بعضٌ الناس : يجوز لهُ الإفطارٌ في السفرٍ الطويل والقصيرٍ . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يفطئ إلا في سفر يَبلعٌ ثلاثة أيَام ) . وقد مض ذكرٌ ذلك في 
( القصر)'. 

فإن صامً المساف. . صح صومُة”" . 

وقال أبو هريرة : ( لا يصح صومُّةٌ ) . وبه قال داودٌ وأهلٌ الظاهر » والشيعة . 

دليلنا : ما روي لك سد : قال : يا رسول الله » أَصُومٌ في 
السَّمْرٍ ؟ فقال يك : « إِنْ شِعْتَ. . قَصُمْ » وَإِنْ شِْتَ. . فأفطر »29 . 

وروي عن أنس رضي الله عنه : أنه قال : ( سافزْنًا مَعَ رسول الله كل قَمِنّا مَنْ 


= ولميفطرء فخفتٌ قبل أن يفطر. . ليس له أن يفطر بعد ذلك ؛ لأن العلّة قد زالت قبل تحقّق 
الرخصة » فسقطت » كالمسافر إذا صار مقيماً قبل أ ن يصلي . . يلزمه الإتمام ) . 

. الميل الهاشمي : يقدر ب : (۲ ) كيلو متراً » فالمسافة تبلغ : ( 45 ) كيلو متراً‎ )١( 

(۲( يريد قوله تبارك وتعالى : 8 أَوْعَلَ سَمَرِ4 [البقرة : 144] . وجاء في حاشية ( س ) : ( ولِمًا 
روي : أنه ية قال : « إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم » وشطر الصلاة » ) . أخرجه عن 
أنس القشيريٌ أبو داود ( ۲٤۲٠۸‏ ) » والترمذي ( ۷٠١‏ ) في الصوم . قال الترمذي : هذا حديث 
تحمل :+ 

(۴) قال الوزير ابن هبيرة في « الإفصاح » ( ٠١١ /١‏ ) : وأجمعوا على أنه إذا صام في السفر. . كان 
صومه صحيحا مجزكا . 

» ) 1947 ( والبخاري‎ » ) 7١9 ( » أخرجه عن عائشة الصديقة الشافعي في « ترتيب المسند‎ )٤( 
» والنسائي في « الصغرى‎ » ) 71١١ ( وأبو داود ( 7405 ) » والترمذي‎ » ) 115١ ( ومسلم‎ 
في الصوم . قال الترمذي : هذا حديث حسن‎ ) ١1177 ( و (708)» وابن ماجه‎ ) 73704 


حاب لقم 15 
صَامَّ » وَمِنَا مَنْ أَفطَرَ ٠‏ فلم َعِبٍ الصَّائِحُ عَلّى المُفْطِرٍ » ولا المُفْطِرُ عَلى الصَّائِم e‏ 

إذا ثبت هذا : فإِنْ كان ممَنْ لا يُحِهِدُهُ الصومٌ. . فالأفضلٌ أن يصومً » وبه قال 
مالك » وأبو حنيفة > ورويّ ذلك ٤‏ عن انس 2 وعثمانَ بن أبي العاص ”° | 

وقال الأوزاعئ » وأحمدُ » وإسحاق : ( الفطرٌ أفضلُ ) » وروي ذلك عن ابن 
ا واه عد ري الله عنهم وأرضاهم » وحكاه الطبريٌ في « العُدَّةِ » وجهاً 
لبعض أصحابنا . والمشهورٌ من المذهب هو الأول . 

زالدليلٌ عليه + ماروي ملا ن القع + أن" ال كله قال من كانت له 
حَمُولَةٌ تأوي إلى شِبع . . فيصم رَمَضَانَ حَيِتُ أذْرگة »© . ٠‏ 

ولأنَّ من خُيّر بين الصوم والإفطار. . كان الصومٌ أفضلَ » كالمتطوّع . 

وإن كان يُجهدهٌ الصومٌ. . فالأفضلٌ أنْ يفطر*" ؛ لما روئ جاب : أن النبي كله مر 


› ) 1941 ( والبخاري‎ » )۷١١( أخرجه عن أنس بن مالك الشافعي في « ترتيب المسند»‎ )١( 

ومسلم ( ۱۱١۱۸‏ ) » وأبو داود ( ١4005‏ ) في الصوم . وفي الباب : 

أخرجه عن أبي سعيد مسلم ( ٧۱١١‏ ) » والترمذي )7١5(‏ و ( ۷۱۳ ) › والنسائي في 
« الصغرى » ( ۲٠۹‏ ) في الصوم . قال الترمذي : حسن صحيح . 

وأخرجه عن أبي سعيد وجابر مسلم ( ١١١١‏ ) في الصيام . 

(۲) أخرج أثر أنس وعثمان بن أبي العاص ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤۳۲/۲‏ و 439 ) » 
والبيهقي في السنن الكبرى » ( ٠٠٠/٤‏ ) في الصوم › وقال : وروي ذلك عن ابن مسعود . 

(۳) أخرج أثر ابن عباس ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 4١/1‏ ) في الصيام . 

(5) أخرج أثر ابن عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5١/5‏ و 477 ) 2 والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرى » ( /٤‏ 140 ) في الصوم . بلفظ : ( لأنْ أفطر في رمضان في السفر أحبٌ إليّ من أن 
أصوم ) . 

(0) أخرجه عن سلمة بن المحبق أحمد في « المسند» ( 4037/7 ) و »)۷/١(‏ وأبو داود 
۲٤۱١ (‏ ) و ( ٠ ) ۲١١١‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 710/5 ) في الصوم . وفي إسناده 
حبيب بن عبد الله الأزدي » وهو مجهول . وابن عبد الصمد » قال عنه البخاري : منكر 
الحديث . فالحديث ضعيف . 

الحُمُولة : الأحمال . والحَمولةٌ : الإبل التي عليها الهوادج . 

(7) في حاشية ( س ) : ( إذا كان السفر سفر غزو أو سفر حج وكان يخاف أن لو صام تضعف 

قوته . . فالأولى أن يفطر ؛ لما روي : أنه بيا أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر » وقال : = 


ع كتاب الصيام 
0 ت 0 وريد و و ر ەو ل 
برَجُلٍ في سَفرهِ تخت ظِلُ شَجَرَة يرش عَلِيْهِ المَاءُ » فَسَألَ عَنْهُ » فقالوا : صَائِهٌ » 
فقال اة : « ليْسَ مِنَ البرٌ الصََّامُ في السَمّر »“ . 


فرع : [القضاء في رمضان للمسافر] : 

فإن صام المسافرٌ في رمضانً عَنْ غير رمضانً » كالنذرٍ والكمّارة والقضاء. . لم 
يصمّ صومّه » ولم يقعغ عن رمضان » وبه قال أكثرٌ الفقهاء”"' . 

وقال أبو حنيفة : ( يقعٌ عمّا نواه ) . 


٠. ٠. - 2 31 1‏ 0 وو ۹ 
دليلنا : أنه يُخيّرُ بِينَ الإفطار والصوم › فلم يصمّ صومَهُ فيه عنْ غير رمضانٌ › 
كالمريض . 


فرع : [السقر بدخول رمضان] : 

وإ دخل عليه شهرُ رمضانّ › وهو مقيم.. جار له أن يسافر» ولا يَتحتّمُ عليه 
او 

وقال أب لر( إذا عمو شهة رعا فلا ينافرة اح فان كان 2 


فَلِيصم إا ساف 


= « تقووالعدوكم » ١.‏ تتمة )) . 

)00( أخرجه عن جابر البخاري (1951 ) » ومسلم ( 1110 ) » وأبو داود ( ۲٤١۷‏ ) » والنسائي 
في « الصغرى ۲۲٣۸ ( ٩‏ ) وإلى ( ۲۲۹۲ ) » وابن الجارود فى ١‏ المنتقى ٩‏ ( ۳۹۹) فى 
العو وي الات + 1 ١‏ 

أخرجه عن كعب بن عاصم الأشعريٌّ الشافعئٌ في ١‏ ترتيب المسند » (1/19) . 
قال الشافعي : فوجه هذا : إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى ؛ فأما من رأى الفطر 
مباحاً » وصام » وقوي على ذلك.. فهو أعجب إلىّ . ذكره عنه الترمذي عقب الحديث 
۷٠١ (‏ )في الصوم . 
إفة لأن رمضان معيار لا يسع غيره . 
)۳( أخرجه عن أبي مجلز ابن أبي شيبة في « المصنف »( ٤١١ /١‏ ) في الصوم . 


وقال عَبيدةٌ السَلْمانئ“ » وسويد بن عَمَلةَ : يتحتّمُ عليه الصومٌ بَقيّة اله 


و 2 بر - چرم ساس ب دسح 2 7/4 
دليلنا : قوله تعاليا : # ممن کات منک ييا ا عل سَفْرٍ قَصِدَه من أب رک4 
[البقرة : ]١85‏ . 


معناه : فأفطرَ فعدَةٌ من ايام أَخَرَ > ولم يفرّق بين أن يسافرَ في رمضان أو قبله 


فرع : [إفطار الصائم في السفر] : 

وإن نوئ المسافرٌ الصوم > ثمَ أرادَ أن يُفطرَ في أثناء النهار . . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : يجوز له أن يُفطرَ ‏ ؛ كالصحيح إذا أصبّحَ بَحَ صائماً » ثم مَرِضَ . 

والثاني - وهو قول الشيخ أبي إسحاق - : آنه لا يجورٌ لهُ الإفطارٌ في هذا النهار"© ؛ 
لأنّه قذ دخلَ في فرض المقيم » فهو كما لو أحرّمٌ المسافرٌ بالصلاة » ونوى الإتمام. . 
فان هلا جز له ف ها 

وإِنْ أصبحَ صائماً في الحضر › ثم سافرَ. . لم جز لهُ أن يُفطِرَ في هذا النهارٍ » وبه 
قال مالك » وأبو حنيفة » والأوزاعىٌ . 

سمه ا ل : ( يجورٌ له أن يفطرَ ) . واختارة ابن 
اندر ل : ( أن النبيَ يقن خرج مِنّ المَدِيَْةٍ عَام الفح حتى أت كُرَاعَ العَميم » 


007 
دليلنا : أنَّ الصو عبادةٌ تختلفُ بالفر والحضر » فإذا اجتمعاء غلب حُكم 
الحضر › 


. في الصوم‎ ) 575/١ (» أخرجه عن عَبيدة السلماني ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
. ) في نسختين : ( اليوم‎ )۲( 
»)١١١5( ومسلم‎ ›» )۷٠١( و‎ ) ١15 ( » ترتيب المسند‎ ١ أخرجه عن جابر الشافعي في‎ )۳( 
والنسائي في « الصغرى » ( 5577 ) في الصوم .قال الترمذي : حسن‎ » ) ۷٠١ ( والترمذي‎ 
. كراع الغميم : موضع عند عسفان بينه وبين المدينة مسيرة سبعة أيام‎ 


VY‏ كتاب الصيام 

وما الخبر : فإِنّما أفطرَ بكراع الغميم في اليوم الثاني ؛ لأنَّ بيه وبينَ المدينة 
و , 

ولو نوئ الحاضرٌ الصوم قبل الفجر » ثم سافرٌ » ولا يدري هل ساقرٌ قبل الفجر » 
أو بعدّه ؟ قال الصيمريٌ : لم يَجز له أن بطر . 

ولو سافرٌ بعد الفجر » وقبلَ أن ينوي الصوم. . لرمة إمساك ذلك اليوم ؛ لاله سافر 
بعدَ أن تعيّنَ عليه الصيامٌ » ولا يُجِزُهُ عن الصوم ؛ لأنّه لم ينوه . 


فرع : [زوال العذر في أثناء الصوم] : 

إذا قَدِمَ المسافرٌ بلده في أثناء نهار رمضان » وهو مفطرٌ » أو برىءَ المريض » وقد 
كان أفطرَ » أو طهرت الحائضٌ أو النفساء. . لم يلزْمْهُمْ إمساك بقيّة النهار 

وقال أبو حنيفة : ( يلزمهم إمساك بقيّةٍ النهار )“ . 

دليلنا : أنَّ مَنْ لم يلزه الإمساك أوَلَ النهار . لا في الظاهر ولا في الباطن. . لم 
يلزمه إمساك بقيّيِه » كما لو دامثٌ هذه الأعذارٌ . 

وإ قَدِم المسافرٌ » أو أقام وهو صائمٌ » أو برىء المريضٌ وهو صائة. . فهل 
يلزمُهما إتمامٌ الصوم ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - : أنَّهُ لا يلزمُهما ؛ لاه أبيح لهما الفِطو 
أو اهار فار وباط + قابيت لهجا فى ا كما لو آنا 

والثاني - وهو قول أبي إسحاق » وهو ظاهرُ النصصّ ‏ : أنه يلزمُهما إتمامٌ الصوم ؛ 
أنه زال سببٌ الوْحْصّةٍ قبل الترخُص » فهو كما لو استَفْنَحَ الصلاةً في السفر » ثم أقام 
اتصلّ بدارٍ إقامته . هذا نقل أصحابنا البغداديّين . 

وقال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/ ]1٠١‏ : الوجهانٍ إذا قَدِم » ولم ينو الصوم منَ 


(1) وفي نسخة ( م ) زيادة : ( وحكئ الشيخ أبو حامد وجها آخر في الصبي : أنه يلزمه ) . 


كتاب الصيام VY‏ 


اليل » ولم بُفطر"“ . فأمًا إذا كان قد نوى الصومٌ من الليل » وقَِم قبلَ أنْ يأكل. . 
لزمة إتمامٌ الصوم ¢ وجهاً واحداً . 


فرع : [وطء المسافر المفطر] : 

وإِنْ قدم المسافرٌُ وهو مفطرٌ ‏ فوجد امرأتة قد طَهْرَتْ مِنّ الحيض في ذلك اليوم. . 
جار له وطؤّها”" . 

وقال الأوزاعئٌ : ( لا يجورٌ ) . 

دليلنا : أنه أب لما الإفطارٌ » فلا يحرم وطؤها > كما لو كانا مسافرينٍ . 


4 
مسألة : [صوم الحامل والمرضع] : 


وإِنْ خافت الحاملٌ والمرضعٌ على أنفسهما. . أفطرتا » وعليهما القضاءٌ » دُونَ 
الكمارة + كالمريضن 


وإ خافتا على ولديهما" . . أفطرتا » وعليهما القضاءٌ » وفي الفدية ثلاثةٌ أقوال : 
أحدّها ‏ وهو الصحيح - : e RE‏ » وبه قال 
أحمدٌ ابن حنبل ٠‏ إلا أنه يقول “ ( مَل م من ب » أو مُذَّانِ مِنْ : تمر أو شعيرٍ ) . 


‘o »١ ۱‏ 2 2ر 5 
والدليل على ما ذكرناه : ما روي عن ابن عباس » وابنِ عمر رضي الله عنهم 


' في «الإبانة » (ق/70١) : الأصح : لا يلزمه التشبهُ بالصائمين . وفي «المجموع‎ )١( 
قال : له الأكل ؛ لأنه مفطر لعدم النية من اليل » فجاز له الأكل » كالمفطر‎ ) 55/5( 
. بالأكل‎ 

4 في هامش ( س ) : ( يباح للمسافر أن يفطر بالجماع عندنا » إلا أن الشرط : أن يقصد به 
التر ص » وقال أحمد : لا يباح ا ل ل ل 
ما يباح للمسافر بعد الفطر يباح له الفطر عليه » كالأكل ) 

(۳) في حاشية ( س ) TT‏ 
وتسقط ولدها ) . 

: يعني :الفدية #:وسكيت الكمازة + كثارة 4 لأنها تسحو الذتنت وتزيله‎ )٤( 


وأرضاهم : أنّهِما قالا : ( الحاملٌ والمرضمٌ إذا خَافتا على أولادهما.. أفطرتا » 
وأطعمتا مكانَ كلّ يوم مسكيناً "2 . ولا يُعرف لهما مخالفٌ . 

والقول الثاني : تجبُ الفِدِيةٌ على المرضع دود الحامل » وهي إحدئ الروايتين عن 
مالكِ ؛ لان الحاملَ أفطرث لمعن فيها » فهي كالمريض . بخلاف المرضع 0 


والثالكٌ ال ا عن د TT‏ 
واحدةٍ منهما كقارةٌ 2 وهو قول الزهريٌ 2 والأوزاعيٌ 2 والثوريٌ 2 وأبي حنيفة 0 لاله 
إفطارٌ لعذرٍ » فلم تجن به الكمّارةٌ » كإفطار المريض : 


ل فحت فلا الكفارة دون الق , 
دليلنا : أنَهُ إفطارٌ بعذرٍ يزول > فوجب فيه القضاءً » كالمرض 


)١(‏ أخرج خبر ابن عباس أبو داود ( ۲۳۱۸ ) » والدارقطني في « السئن » ( 7٠١7/7‏ ) » والبيهقي 
في ١‏ السنن الكبرى» ( 75١/5‏ ) في الصيام . قال عنه النواوي في ١‏ المجموع) 
(7/ ۲۷ ) : إسناده حسن . 

وأخرجه عن ابن عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( 7008 ) و ( ۷١١١‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ۲٠١ /٤‏ ) في الصيام » وقال : زاد أبو سعيد بن أبي عمرو في حديثه : قال 
الشافعيٌ : قال مالك : وأهل العلم يرون عليها مع ذلك القضاء . قال مالك : عليها القضاء ؛ 
لأنَّ الله تعالى يقول  :‏ ومن كانَمَرِيضَاك [البقرة : 188] . 

ونقل هذا عنهما النواوي في « المجموع »519/50 ) . 

وجاء في حاشية ( س ) : ( لأن فطرهما ارتفق به شخصان : هي والولد » فوجب به المال 
مع القضاء » كالفطر بالجماع » وأيضاً فإن الفطر ليس بعذر فيها » بل بسبب الولد » فكان دون 
عذر المريض والمسافر » فأوجبنا عليها زيادة ) 

(۲) في هامش ( س ) : ( إذا كانت ترضع ولد غيرها بالأجرة لها أن تفطر » وتلزمها الفدية ؛ لأنَّ 
السفر لما أفاد جواز الترخص مطلقاً. . فكذلك ها هنا . « تتمة » ) . اه باختصار . 

(۴) أخرج أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف ©( ۷١٠٤‏ ) في الصوم . 

وفي الخبر هنا : إثبات القضاء » وفي الخبر المتقدم : إثبات الفدية » فأخذ الشافعية بهما ؛ 
لأنّ فطر الحامل والمرضع ارتفق به شخصان » فتعلق به بدلان : القضاء والفدية » والله أعلم . 

)2 في ماف سن ) : ( ولو صرفت أمداد الأيام كلها إلى مسكين واحد. . يجوز ز ؛ لأنَّ فدية كل 

يوم مستقلة بنفسها ٠‏ فشابهت أمداداً من كفارات يجوز صرفها إلى مسكين واحد ) . 


کتاب الصيام Vo‏ 


كيان 
مسألة : [شرط وجوب الصوم] : 


ولا يجبٌ صومٌ رمضان إلا بدخول الشهر » ودخول الشهر بعلم بأمرير 
الهلال20 » أو باستكمال شعبانَ ثلاثينَ يوماً . هذا قول كافَةٍ الفقهاء . 


e 
0 
3 
ٍ 

© 


وقال بعضٌ الناس : بعلم دخولّه بذلكَ » ويعلمٌُ بالحساب والنجوم : أنَّ الهلال قد 
هل ٠»‏ فیلزمه › وهذا ليس بصحيح ؛ لما رو ابن عباس رضي الله عنهما : أل 
النبئ با قال : «صُومُوا لِدُؤْيَِه › وَأَفْطدُوا إِروْيهِ » فَإِنْ عُمَ عَلَيِكُمْ . ERE‏ 
و يي اي 


3 
ا 


وروي عنه يكل : أنه قال : لا تَصُومُوا حَبَّ روا الهلالَ » أو تُكْمِلوا العِدّة » ولا 
تَفْطدوا حى تَرَوًا الهلالَ » أو نلوا العِدَةَ ثَلائِينَ » 0 


)١(‏ الهلال : هو القمر في بداية الشهر لليلتين مضتا من ظهوره » وفي ليلتي السادس والسابع 
والعشرين من الشهر . يقال : أهل الشهر : ظهر هلاله وبدا . وقد ورد في السنة عند رؤيته أن 
يقال ما رواه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه : أن النبي ية كان إذا رأى الهلال. . قا 
« اللهم أهِلّهُ علينا باليْمن والويمان 1 والسلامة والإسلام » ربي وربك الله » . رواه الترمذي 
۳٤٤۷ (‏ ) بإسناد حسن . 

وعن قتادة قال : كان رسول الله ككل إذا رأى الهلال. . قال : « هلال خير ورش » 
هلال خير ورشدٍ › هلال حير ورشكٍ » آمنت بالله الذي خلقك » ( ثلاتٌ مرات ) » ثم 
يقول : « الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا » وجاءَ بشهر كذا» . رواه أبو داود ( 5۰۹۲ ) 
وهو حديث مرسل . 

(؟) أخرجه عن ابن عباس بألفاظ متقاربة أبو داود ( ۲۳۲۷ ) » والترمذي ( 5888 ) » والنسائي في 
« الصغرى » ( ۲٠۲١‏ ) في الصيام . قال الترمذي : حسن صحيح . 

وأخرجه أيضاً عن أبي هريرة البخاري ( ۱۹٠۹‏ ) » ومسلم ( 1١8١‏ ) في الصيام . 

صوموا لرؤيته : المراد رؤية بعضكم ٠.‏ غم : ستر عنهم الهلال بغيم أو غيره . 

(۳) أخرجه عن ابن عمر البخاري (14050 ) و( ۱۹۰۷ )»2 ومسلم ( ۱٠۰۸۰‏ )» وأبو داود 
( ۲۳۲۰ ) » والنسائي في « الصغرى ٩‏ ( ۲۱۲۱ ) و(55١؟)»‏ وابن ماجه ( ۱٣٥١‏ ) في 
الصيام . 


۷٦‏ كتاب الصيام 


e 


و لقال اماي وا E‏ يمول فَقَدْ 
فر ہما ازل على مُحَمَد 7 ' . وهذا يمنعٌ من الرجوع إل قول المد ا( 


فرع [امعوقة طا نداية وا 2 
فإن أصبخوا يوع الفلاتين فن شعبان وهم بود 207 من شعبانٌ » ثم قامت البيّنة أنه 
من شهر رمضان. . لزمهم قضَاؤُةٌ . 


)١(‏ أخرجه من طرق عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة أحمد في ١‏ المسند » ( 5794/7 ) » وأبو داود 
OEE‏ بجاناجه 11601 0 حبوابز يعلى ني 
« المسند» ( 0٤١۸‏ ) » والحاكم في فى « المستدرك » )۸/١(‏ في الإيمان » والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ۱۹۸/۷ ) . قال الحاكم : صحيح على شرطهما . قال الذهبي في 
« الكبائر ‏ ( ص/۱۷۸ ) : إسناده صحيح » رواه عوف » عن ابن سيرين » عن أبي هريرة . 
وله شواهد : 

فعن ابن مسعود رواه أبو داود الطيالسي في « المسند » ( 787 ) . 

وعن ابن عمر أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في « حلية الأولياء ۲٤١/۸ (٩‏ ) . 

كاهن : من يتنبأ بالغيب . العرّاف : المنجم الذي ينظر في النجوم يحسب مواقيتها 
وسيرها » ويستطلع من ذلك أحوال الكون . 

(۲) أقول : إن النبيّ ب عندما قال - فيما رواه عن ابن عمر البخاري ( ۱۹۱۳ ) » ومسلم ( ۱٠۸۰‏ ) 
٠١ (‏ ).في الصيام  :‏ إِنَا أمّة أميّة لا نكتب ولا نحسب » الشهر هكذا وهكذا وهكذا.. » 
خاطب بذلك حال واقع العرب أيام بعثته » ونستطيع أن نفهم من حديثه : أنهم لو لم يكونوا أمة 
أمية لأشار عليهم باعتماد الحساب الذي يفيد العلم المقبول في هذه المسائل » والذي يكفي فيه 
القن ار ای ا ی ا ذكرا أنهما ا > بل قد يكون ما يقدمه 
العلم من حساب الفلكيين الموثو قين إذا أضافوا إلى معرفتهم رؤية المناظير والمراصد »› أقوى 
من شهادة شاهد أو أكثر . 

وقد رأى بعض أهل العلم اليوم أن هذه الرؤية إحدى الطرق التي يجب اتخاذها لمعرفة دخول 
الشهر » ولا تتصادم مع دلالات النصوص الشرعية » بل تنسجم مع أصول طرق المعرفة التي 
دعا إليها الإسلام في مختلف مجالات المعرفة . 

فمما تقدم نخلص إلى أنه بعد معرفة وقت ولادة الهلال فلكياً علينا أن نحدد زمن إمكان 
رؤيته » ثم نبحث عنه في الزاوية المحددة للرؤية » فإذا رأيناه صمنا وأمرنا بصيامه » وعلى 
هذا : فلا يقبل قول من قال : رأيت الهلال قبل إمكان بروزه وظهوره للعيان » والله تعالئ أعلم 
بالصواب . 


كتاب الصيام ۰ لالع 


وقالَ أبو حنيفةً : ( إذا نووا الصوم. . أجزأهم ) . وبناءٌ علئ أصله : أنَّ اليه تصحٌ 
منّ النهارٍ » والكلامٌ عليه يأتي . | 

دليلنا : أله لم ينوه منّ الل » فلم يُجْزِه » وهل يلزمهم إمساك بقيّة النهار ؟ فيه 
قولانٍ : 

أحذهما : لا يلزَمُهُمْ ؛ لأنَّهُ أي لهُم الفِطرٌ »> فلم يجب عليهم الإمساك › 
كالحائض إذا طهرت . 

والثاني : يلزمّهُم » وهو الصَّحيحٌ ٠‏ ولم يذكر الشيخ أبو حامدٍ في ١‏ التعليق » 
غيرّه ؛ لاله أبيح لهم الفطرٌ بشرط آنه من شعبانَ » وقد بان أنه من رمضانً . 

فإذا قلنا بهذا : فهلْ يكونٌ صوماً شرعيّاً يثابونَ عليه ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يكونُ صوماً شرعيّاً »> ولا يُنابونَ عليه ؛ لأنّه لا يعتدُ به » فهو كما لو 
أكلّ عامداً » ثم أمسَّكٌ بقيّة النهارٍ . 

والثاني : يكونُ صوماً شرعيّاً > ويُثابون عليه » وهو الصحيح ؛ لأنَّ ذلك حَصَلَ 
بغير تفريط » بخلافي من أكلّ عامداً » فإنّهِ مُفِوَط . 

قال ابنُ الصبّاغ : ويجبٌ أن يقال : إِنَّ في الإمساك الواجب ثواباً بكلّ حال » وإن 
لم يكُنْ ثوا مثلّ ثواب الصوم . قال : وحكئ الشيخ أبو حامدٍ » عن أبي إسحاق : 
له إذا لم يأكل » ثُمَ أمسكٌ . . فإنّه يكونُ صائماً منْ حين أمسكٌ . 

قال ابن الصبّاغ : وهذا لا يجيءٌ على مذهب الشافعيّ ؛ لأنَّهُ واجبٌ » فلا يصحٌ 
بتكِه من النهار » ولأنّهِ لا يُجِزئُهُ عنْ رمضانٌ » ولا يقعٌ نفلاً في رمضانٌ » قال : وينبغي 
أن يكونٌّ ما قاله أبو إسحاق : أنه إمسالكٌ شرعئ » يثاب عليه" خاصّة . 


فرعٌ : [رؤية الهلال نهاراً] : 
وإِنْ رُئيَ الهلالٌ بالنهارٍ » فهو لِلَيْلةٍ المستقبّلةٍ » سواء رُئيَ قبل الزوال أو بعدّه » وبه 


قال مالك € وا فة : 


(1) في( م) : ( يبادر إليه ) . 


وقال الثوريٌ » وأبو يوسف : إن رُئيَ قبل الزوال. . فهو لليلة الماضية » وإن رُئي 
بعدَ الزوال. . فهو لليلة المستقبلة » سواء كان في أوَّلِ الشهر أو في آخره . 

وقالَ أحمدٌ : ( إِنْ كانَ في أوَّلِ الشهر » ورُئي قبلَ الزوال. . فهو للماضية » وإ 
رُئي بعد الرّوال. . فهو للمستقبلةٍ » وإنْ كان في آخر الشهر » فإِنْ رُئي بعد الزَّوالٍ. 
فهو للمستقبّلةٍ » وإِنْ رُئيَ في آخرٍ الشهرٍ ٠‏ ورُئي قبل الزوال. . قفيه روايتان : 

أحذهما أنه للمافنة . والثانية : | 4 تقبلة . 

ل ل ا 
ونحنٌ بخائقين : أنَّ الأهلةَ بعضّها أكبَدُ منْ بعض ». فإذا رأيتمٌ الهلال نهاراً. . 
ل راس لسر e‏ ااه 

وروي في هذا الخبر : ( فإِذا رَأَيْتَمُ الهلالَ اول النّهَارٍ. . قلا تفطدوا حت يَشْهَدَ 
شَاهِدَانِ ذَوَا عَذْلٍِ أنّهُمَا رَأْيَاهُ بالأفس )“ . وقد روي ذلك عن عله" 2 7 
مسعودٍ » وأنس » ولا مخالف لهم في ذلك . ْ 


فرع : [اختلاف المطالع] : 

وإِنْ رأوًا الهلا في بلي » ولم يروه في بلي آخر. . نظرت : 

فن كاتا متقارتين.. وجب الصومٌ على الجميع » وإنْ كانا متباعدَيْنٍ. . ففيه 
وجهانٍ : 


)1١(‏ أخرج أثر عمر عن أبي وائل شقيق عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠ ) ۷۳۳١‏ وابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( ٤۸۳/١‏ ) » والدارقطني في ١‏ السئن » ( ١18/75‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرى » ( 5١7/4‏ و ۲٤۸‏ ) في الصيام » وقال : هذا أثر صحيح عن عمر ٠‏ ونقله عنه في 
« المجموع )5379/50 ) . 

خانقين : بليدة في العراق » بينها وبين بغداد نحو ثلاث مراحل من جهة الجبال . « تهذيب 
الأسماء واللغات »( 1١7/9‏ ) . 
(۲) أخرج أثر عليٌ المرتضئ » عن الحارث ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲/ ٤۸١‏ ) في الصيام . 


كتاب الصيام 44 


أحذهما - وهو قول القاضي أبي الطب 2 واختياز الصيمريٌّ - : أنه لزم الجميعٌ 
الصومٌ » وهو قولٌ أحمد ابن حنبل » كما لو كان البلدَانٍ متقارئئين . 

والثاني - ولم يڏک كر الشيخ أبو حامد في التعليق » ¢ والشيخ بق | سحاق 
٠‏ المهذّب » غیره - : آل لا يلزم آهل البلڍ الذينَ لم برذ ؛ لما روي عن كُرَئبٍ 
قال 9 0 ار j‏ م الفضل بِنْتُ الحارث من المدينة ت إلى معاو 36 ية بالشّام» 0 
السام » فَقَضَيْتُ حَاجتِي ها ۽ وََسْتَهِلٌَ عَايّ وَمَضَانُ َأَنَا بالشّام ٠‏ فَرَأَيْتٌ الهلال لَيْلهَ 
الجَمُعَةَ » ؛ ثم قت الد في آجر الشّهْرِ ۽ وا عَبْدٌ الله بن عئّاس » وَذَكَرَ الهلال » 
َقَالَ : می رَأَبْنْمُ الپلال ؟ فَقُلتُ : رَأَنِتَاهُ لَبْلَهَ الجُمُعَةِ » فَمَالَ : أَنْتَ رَأيتةُ ؟ قلت : 
و الل رصان ريا NE E E‏ 
نَصُومُ حى كمل العِدَةَ أؤ تَرَاهُ » فَقُلْتُ : أوَلا تَكْتَفِي بِرِؤْيَةٍ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ : 
لاء هكذا أَمَرَنَا رَسُولُ الله كله )20 . 


E e. 


فإذًا قلا بهذا : ففي اعتبار القَرْب والبُعْدِ وجهانٍ : 

أحدٌهما ‏ وهو قول المسعوديٌ [في « الإبانة ؛ ق/01١]‏ والجُوَينِيٌ ‏ : أنَّ البُعدَ مسافة 
القصر فما زاد » والقُّرْتٍ دون ذلك . 

والثاني ‏ حكاءٌ الصيمريٌ ‏ : إِنْ كان إقليماً واحداً.. لزم جميع أهله برؤية 
بَعْضهم » وإن كاتا إقليمَيْنِ. . لم يلرم أهلّ أحدهما برؤية أهل الآخرٍ . 

وقال ابن الصبّاغ : إِنْ كانا بِلَدَيْنِ لا تختلفُ المطالع“ لأجلهما » كبغداد 
والبصرة. . لزمهم برؤية بعضِهم » وإِنْ كانا بلدَيْن تختلفٌ المطالعٌ فيهما » كالعراق 


(۱) أخرج خبر گریب مسلم ( ۱۰۸۷ ) » وأبو داود ( ۲۳۳۲ ) » والترمذي ( 197 ) » والنسائي في 
« الصغرى » (١١١7)؛‏ والبيهقي في «السنن الكبرى » )70١/5(‏ في الصيام . قال 
الترمذي : حسن صحيح » والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أنَّ لكل أهل بلد رؤيتهم 

(۲) المطالع ‏ جمع مطلع -: وهو مكان الطلوع لأحد النيرين أو غيرهما » الذي يبدأ ظهور بروزه 
منه . والمَطلع : سكان الطلوع » والمَطلع : المصدر › يقال : طلع علينا فلان : إذا هجم . 

والأولئ - والله أعلم ‏ أن يُعمل في هذه الأيام بقول الجمهور » وهو أن رؤية القمر في بلد 
تلزم بقية البلاد » لما في ذلك من جمع شمل . وعلئ كل حال في الأمر سّعة . 


ليك كتاب الصيام 
والحجاز » والشام وخراسانٌ » وما أشبة ذلكَ. . لم يلزمْ أحدهُما برؤية الآخر . وحكاهٌ 


عن الشيخ أبي حامدٍ . 


فرع : [انتقال المسافر الصائم لبلد آخر] : 

وإنْ رأئ رجلٌ الهلال في أوّلِ رمضان ليلةَ الجمعة في بلدٍ » فصام ثم سافرٌ إلى بلدٍ 
بعيدٍ في أثناء الشهر . وأهلٌ ذلك البلدٍ رأوًا الهلال ليلة السبت. . قال المسعوديٌ [في 
« الإبانة هق/55١]‏ : فحكمُّةُ حكمُ أهل البلدٍ الّذي انتقلّ إليه 2 ولیس له أنْ يفطرَ قبلهم ؛ 
لِمَارُوِيَ : ( أن ابنَ عبّاس أمرَ كُرَيْيا أن لا يفطرّ إلا بإفطارٍ أهل المدينة ) . 


مسألةٌ : [الشهادة في الصوم] : 

وفي الشهادة التي يعبت بها هلال رمضانٌ قولانٍ : 

[أحدهما] : قالَ في « البُوَيْطيَ » : ( لا يُقبِلُ فيه إلاً شهادةٌ عدليْن ) . وبه قالَ 
مالك » والليثٌ . 

و [الثاني] : قال في القديم و الجديد : ثبت بشهادة واحد ) . وبه قال أحمد بن 
حنبل » وابنٌ المبارك . 

ونال وسقي : ( إن كان غَيْماً. . قبل فيه شهادةٌ الواحدٍ » وإن كان صَحْواً. . لم 
يقبلْ فيه شهادةٌ الواحدٍ ولا الاثنين » وإِنّما يقبلٌ فيه قول الجماعة إذا انتشرٌ 
واستفاضّ ) . 

فإذا قلنا لا بقل إلا من اثنين: . فوجهة : ما روي عن عبد الرحمن بِنٍ زي ل بن 
الخطاب : أنه قال يخا اسحاة وول اله ولا «بريفلنا علوم الأخعرات »ا O‏ 
أخبرونا به : أنَّ رسول الله ي قال : « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ » وَأَفْطِرُوا ِرُوَيتِهِ » فَإِنْ غ 
یکم ٠‏ فأكيلوا العثةء وَإن مَهِدَ على رزه دوا ذل فصرم +00 , 


010( أخرجه عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أحمد في ١‏ المسند » ( 77١/5‏ ) » والنسائي في 
« المجتبى » ( ۲۱۱۴ ) و ( ۲۱۱١‏ ) و(5١١١)‏ في الصوم ء وزاد فيه : « وانسكوا لها » »= 


الاس الهلالَ مع سول الله يكل » فَرَأَئئُهُ > فَأَخْبَرْتُهُ ذلك » فصَام » وَأْمَرَ الاس 


وإذا قلنا : يُقبلُ من واحدٍ. . فوجهة : ما رُويّ عن ابن عمرّ : أنه قال : ( تَرَاءَى 


بالصّيّام 9 


وروي عن ابن عباس : أ أعْرَايَاً جَاءَ إلى النبيت يك » فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهرء إني 


اال قال : « أَتَمْهَدُ أن لاإِلَهَ إلا الله EL‏ ال 


َعَم ٠‏ فَقَالَ لا  :‏ قم يا يلال » ٠‏ فاد في النّاس أَنْ يَضُومُوا عَدَاً 7 


إذا ثبت هذا : فإنَّ المسعوديّ قال [في « الإبانة » ق/ ]١٠١‏ : لا تعتبرٌ العدالةٌ الباطنة 


فى الشهادة على رؤية الهلالٍ » وتشترطً فيه العدالةٌ الظاهرةٌ . 


(1( 


(۲) 


وذكره ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ۱۹۸/۲ ) عنهما . وفي الباب : 

فن الحشين عن التعاوك ادلي في خر ابل في و اا 000 + 
والدارقطني في ١‏ السئن کک وقال : إسناده متصل صحيح . وفيه : ( عهد إلينا 
رسول الله كَل أن ننسك للرؤية. . 
o‏ ل 
في « الإحسان » ( 447" ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ۲٠۲ /٤‏ ) في الصيام » بإستاد 
صحيح » وقال ابن حبان : هذا الخبر مدحض لقول من زعم أن خبر ابن عباس الآتي تفرد به 
سماك » وأن رفعه غير محفوظ فيما زعم » ورواه الحاكم في « المستدرك » /١(‏ 178 ) › 
وصححه . 
أخرجه عن ابن عباس أبو داود ( 754٠‏ ) » والترمذي ( 541 ) » والنسائي في « الصغرى » 
7١1١17 (‏ ) » وابن ماجه ( ١707‏ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( ۳٤٤١‏ ) » والدارقطني في 
« السنن ٠١۸/١ ( ٠‏ ) » والحاكم في « المستدرك » 0 )» والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( ۲٠۲-۲۱۱/۲‏ ) في الصيام » بإسناد حسن . 

ورواه عن عكرمة أبو داود ( 14١‏ ) مرسلاً » وأسند هذه الرواية الحاكم في « المستدرك » 
45/0 ). 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . قالوا : تقبل شهادة رجل واحد في 
الصيام » وبه يقول ابن المبارك » والشافعي » وأحمد » وأهل الكوفة » وقال إسحاق : 
لا يصام إلا بشهادة رجلين . ولم يختلف أهل العلم في الإفطار : أنه لا يقبل فيه إلا شهادة 
جلي 


AY‏ كتاب الصيام 


فرع : [الشهادة لغير رمضان] : 
فاا هلال شوّالِ وسائر الشهور : فلا يُقبلٌ فيه إلا شهادةٌ شاهدَيْنِ » قولاً واحداً . 
وهو قول كاد العلماء > إلا أبا ثور » فإنّهِ قال : : ( يُقبل في هلال شوّالٍ عدلٌ واحدٌّ ) . 
دليلنا : ما رُويّ عن طاووس : أنه قال : دخلتٌ المديئة وبها ابنُ عباس وابنُ 
من ا 
لا : (كَانَ رسول الله اة يَصُومُ بِشَّهَادَةٍ الوَاحِدٍ » ولا يَقْبَلُ في الفِطر إلا 


شاهديْن ا 
5-7 هذه شهادةٌ يلحق الشاهد فيها التَّهِمَهٌ > فكانَ مِن شَرْطها العددٌ » كسائر 
الشهادات . 


فرع : [شهادة غير الذكر] : 
إذا قلنا : تقبل شهادةٌ الواحدٍ في هلال شهر رمضاد. . فهل يُقبلُ قول العَبِدِ والحُنئى 
والمرأة ؟ فيه وجهانٍ : 
[أحدهما] : قال أبو إسحاق : يُقبِلٌ كما يُقبلونَ في الإخبار عن رسول الله ي . 
والثاني : لا يُقبلونَ » وهو الصحيحٌ ؛ لأنَّ طريقة طريقٌ الشهادة » بدليل : أنه 


لا قبل منّ الصبيّ › ولا من الفرع مع حضورٍ الأصل » وإِنْ كان ذلك مقبولاً في 
الإخبار.: 

قال ابن الصبّاغ : وينبغي أنْ يكونَ على قول أبي إسحاق : لا يفتقدُ ذلك إلى سماع 
الحاكم » بل إذا سمح ذلك مِمَّنْ يثقّ بو. . وجب عليه الصيامٌ . 


(1) أخرج أثر ابن عمر وابن عباس الدارقطني في « السنن » ( ٠١١/۲‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( ۲٠١ /٤‏ ) في الصوم . قال البيهقي : وهذا مِمّا لا ينبغي الاحتجاج به . وضعّفه ابن 
كثير في « إرشاد الفقيه 78٠/١ (٩‏ ) . 


کتاب الصيام AY‏ 


فرع : [عدم رؤية الهلال آخر رمضان] : 

إذا شهدَ شاه واحدٌ برؤيته هلال رمضانَ » وقلنا : يُقبل » فصاموا » وتغيّمَتِ 
السماءٌ في آخر الشهر » ولم يَرَوًا الهلال. . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما ‏ وهو المنصوصٌ › وبه قال أبو حنيفة ‏ : ( أَنّهُم يُفطرونٌ ) . 

0 : من أصحابنا مَنْ قال : لا يُفطرونٌ ؛ لأنّه إفطارٌ بشاهدٍ واحدٍ » وهذا 

يصح ؛ لأنَّ الصومً قد لزمّهم » والفطرُ ثبت ثبت على سبيل التبع له » كما نقول في 

0 

ولو شهد أرب نسوةٍ بالولادة. . ثبت النَّسبُ تبعاً للولادة . 

وإِنْ شه على هلال رمضانَ شاهدان”'' » فصامُوا » ولم يروا الهلال آخرّالشهرٍ › 
والسماءٌ مصحية . . ففيه وجهان : 

[أحدهما] : قال ابن الحَدَادٍ : لا يُفطرونَ ؛ لأنَّ عدم الهلال مع الصخو يقينٌ › 
والحكمٌ بالشاهدين ظرٌ » واليقينٌ يُقَدَمُ على الظنّ . ا 

و [الثاني] : المنصوص للشافعيٌ : ( أَنّهُم يُفطرونَ ) ؛ لأنَّ شهادة الاثنينٍ يبت بها 
الصومٌ » فيثبت بها الفِطرٌ . 


فرع : [الصيام بخبر الثقة] : 

قال الشافعئٌ : ( وإن عقدَ رجلٌ على أنَّ غداً عنده منْ شهر رمضانَ في يوم شك :5 
وصام » ثم بانَ أنه من رمضانٌ . : أجزأة ) 

قال أصحاينا : أراد بذلكَ : إذا أخبرَة برؤية الهلال مَنْ يق بخبره مِنْ رجل أو امرأةٍ 
أو عبد 2 فصدَّقةُ 2 وإن لم يقبل الحاكمٌ شهادتة 2 فنوئ الصوم 2 قصام » > ٿم بان أنه منْ 


)0غ( في ( م ) : ( شاهد ) 


A٤‏ كتاب الصيام 
شهر رمضانَ.. أجزأءُ ؛ لأنه نوئ الصومٌ بضرب من الظنٌ » فأما إذا نوئ الصومٌ 
جُزافاً » وباد أنه من شهر رمضانً. . لم يُجزئة . 

فا إذا كان عارفاً بحساب المنازل أنَّ غداً مِنْ شهر رمضانٌ » أو أخبره بذلك مِنْ هو 
مِنْ أهل المعرفة بذْلكَ » فصدّقهٌ » فنوئ الصوم. . فهل يزه ؟ فيه وجهان : 

أحذهما : بجزئة » و قول اف اعباس ابن سْرَيج » واختيار القاضي أبن 
الط لن دل سيت لن اغلا الف عيذ + هر كما لو اع من ى خيره عن 
مشاهدة . 

والثاني : أنه لا يجزئّه ؛ لأنَّ الدُجومَ والحساب لا مَدْخَلَ لها في العبادات » فلا 
تعلق بها حكمٌ منهما . 

إذا ثبت هذا : فهل يلزمُه بذلكَ الصومٌ ؟ 

قال ابنُ الصبّاغ : أمّا بالحساب : فلا يختلفٌ أصحاينا أله لا يجب عليه . 

وذكر الشيخ أبو إسحاق في « المهذّب ؛ : أذ الوجهّين في الحساب بالوجوب . 

ع م 0 . قال ابر 
الصبّاغ : فيبنى ذلك على أله هل يسلك به مسلكٌ الإخبارٍ » أو مسلكٌ الشهادة ؟ 

فان قلنا : إنّه شهادة. . لم يلزمة حت ره يثبت عند الحاكم . 

وإِنْ قلنا : يَسلك به مسلكٌ الإخبار. . لزمّهُ إذا صدّقةٌ وإِنْ لم يثبث ثبت عند الحاكم » 
ويفترقٌ الحالٌ بين الوجوب وبينَ جواز الدخول » فيكفي في الول ما لا يتلق به 
الوجوبث › ألا ترى أنه إذا سمع مؤقّا. . جار له أن يقلدهُ ويصلي 2 ولا يلزمّه ذلك حت 
يعلم دخولٌ الوقت » وكذلكٌ الملتقط إذا ذُكَرَتْ له العلاماث في اللْقَطَةِ. . جار له الدفمُ 
إليه » ولا يجب عليه إلا بي 


فرع : [وجوب الصوم برؤية الهلال لمن ردت شهادته] : 
وإنْ رأئ إنسان هلال شهرٍ رمضانَ وحدّهٌ » ولم يقبل الحاكمُ شهادته. . وجب عليه 
أن يصو » وإِنْ جاممَ فيه. . وجبّث عليه الكمَّارةٌ » وبه قال عامّةٌ الفقهاء . 


كتاب الصيام A0‏ 
03 3 

وقال أبو ثور » والحسنٌ”'" » و #*" . وإسحاق : ( لا يلزمُهُ الصومٌ ) . 

وقال أبو حنيفة : ( يلزمُهُ الصومٌ » ولكن إن جامَعَ فيه. . لم تلزمه الكفارة ) . 

دليلنا : قوله يلل : « صُومُوا لرريته » . وهذا قذ رأئ » ولأنّه عنده من شهر 
رمضانٌ بيقين » فلزمَة الصومٌ . وإِنْ جامعَ فيه.. وجبثْ عليه الكفارة » كما لو قبل 
الحاكم شهادتة . 

وَإِنْ رأ هلال شرا وحده.. أفطرَ » ولكنّه د يستخفي بذلك 0 لئلا يعض نفسَة 
للتّهِمَةٍ وعقوبة السلطان . 

قال نالك واحنة ١‏ 7ل يجرز له ان ق 

دليلنا : قوله كل : « وَأَفْطِدُوا لَرؤْيته ) . وهذا قد رأ › ولأنّه قد تيفّنَ أنّه منْ 
شوال © فْخَلّ له الكل :كما لو قامت البكنة . 


و 

قال الشافعيئٌ : ( وإن اشتبهت الشهورٌ على أسير » فتحرّئ شهرَ رمضان » فوافقة أو 
ما بعذه. . أجزأة ) : 

وجملةٌ ذلك : أله إذا كان أسيراً في بلادٍ الشَّركِ » ولم يعلمْ دخولٌ شهر رمضانَ » أو 
كانَ محبوساً في مطمورَة”" في بلاد الإسلام 2 ولم يعلمْ دخول شهرٍ رمضان. . لزمة أنْ 
يتحوّئ ؛ لأنَّ عليه فرضّ الصيام » فلزمَة أن يتحرّئ له . 

فإذا غَلبَ على ظبَّه عن أمارة تقومٌ بنفسه في بعض الأهلة أنه شهرُ رمضانَ › 
فصامّه . . نَظرتٌ : 


)١(‏ أخرج أثر الحسن من طريقين بألفاظ متقاربة ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲/ ٤٨۸۳‏ ) في 
الصيام . 

(۲) أخرج أثر عطاء عبد الرزاق في « المصنف »( 77448 ) في الصيام . 

)۳( مطمورة : مكان دحت الأرض كالقبو يسجن فيه 3 وتدخر فيه الحبوب والمؤن المنزلية 
ونحوها . 


فان بان له أ الشهر الذي صامة كان شهر رمضان. > اجراف.. وبه قال عا 
الفقهاء . إلا الحسنّ بنّ صالح بن يحيئ الكوفيّ > فإنّهِ قالَ : عليه الإعادةٌ . 


و 


دليلنا : آنه أدئ العبادة بالاجتهاد » فإذا واققّ الفرضَّ  .‏ أجزّأء » كالقبلة . 

وإ وافقَ شهراً بعدَ رمضانَ. . أجزأةٌ ؛ لأنَّ بذهاب الشهر قد استقرٌ في ذمَيِهِ » فأكترُ 
ما فيه : أنه أتئ بالقضاء بنيّةِ الأداء . هذا نقلّ أصحابنا البغداديّينَ . 

وقال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/158] : إذا وافقّ شهراً بعد شهر رمضانَ. . صم › 
وهل يكونٌ قضاء أمْ أداءً ؟ فيه قولانِ . 

فان وافقّ صوم شهر : شوّال. . لم يصمّ صومٌ يوم الفطر . فإِنْ كان الشهران تامّيْن. . 
لزْمَهُ أن يقضيّ صومٌ يوم الفطرٍ » وكذلك إِنْ كانا ناقصَيْنِ » وإ كان شهرٌ رمضانّ ناقصاً 
وا اا لم يلزمُة قضاءً يوم الفطر > وإِنْ کان شهد رمضانّ تامّاً» وال 
ناقصاً. . كانَ عليه أن يقضي يومين » يوماً ليوم الفطر › ويوماً لنقصانٍ الهلالٍ . 

وإ كان الشهرٌ الذي صامّه ذا الحجّةِ. . فإنَّ يوم النحر لا يصح صومةٌ » وكذلكً : 
لا يصح صومٌ ايام التشريق » على الصحيح منّ المذهب . فإِنْ كانَ هو ورمضان تاميْن 
او این كان عليه أن يقضن ضرح ارب أيَامِ » وإن كان شهڙ رمضانً تامَاً وذو 
الحكة ناقسا . کان عليه أن يقضيَ صومَ خمسة یام » وإِنْ كان شهرٌ رمضانً ناقصاً » 
وذو الحجّةٍ تاماً. . لم يقض إِلاً صوم ثلا ثة يام . 

وإ كان الشهة الذي صامة بص :صوغ ميخ كسائر الشهور » فإِنْ كان شهرٌ 
رمان وال الذي صامّه تامَيْنِ أوناقصَيْن. . فلا شيءَ عليه » وإِنْ كان الشهرٌ الذي 
صامّه ناقصاً » وشهرٌ رمضان تامّاً. . ففيه وجهانٍ . حكاهما الشيخ أبو حامدٍ : 

أحدّهما : يقضي يوماً آخرّء وهو اختيارٌ القاضي أبي الطيّب » والشيخ أب 
إسحاق ؛ لقوله تعالئ : دة ايام ار 4 [البقرة : [NAE‏ . فأوجب على مَنْ لم يصم 
رمضان مِثلّ عِدَة أيامه . 

والثاني : لا يلزمّه أن يقضي صومٌ يوم آخرَ ؛ لأنَّ الشهرَ يقم على ما , ذو الباد دنه 
تامَاً كان أو ناقصاً » ولهذا يجزثهُ في نذر صوم شهر . 


کتاب الصيام CAY‏ 


و : أ اشيم أبا حامدٍ ذكد على هذا : إذا صامَ شهر د شوّالٍ » وكانَ 
هو ورمضانٌ ناقصَيْنٍ . . انه يلزمٌةُ قضاءُ يومَيْن ؛ لأنّهُ يلزمٌة أن يقضي * E‏ 
ثلاثينَ يوماً » ولم أجذ في « التعليق » عنه إلا ما ذكرتة أوَّلاً . هذا ترتيبٌ أصحاينا 
البغداديّينَ . 

وقال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/۸١٠]‏ : إِنْ كان شهرٌُ رمضان تامّاً » والشهرٌ الذي 
صامّه بعدّه ناقصاً : فإ قلنا : إل الصومً بعد رمضان يقعٌ قضاءً . . زمه صومٌ يوم آخَرَ » 
وإن قلنا : إِنّهِ أداغ. . أجزأءٌ ؛ لأنَّ شهرَ رمضانّ لو كان هو الناقصٌ . أجراة . 

وإِنْ وافق صومّة شهراً قبل شهر رمضّانَ . . نظرت : 

إن بانَ له هذا قبلَ شهر رمضانَ. . وجب عليه أن يصومٌ شهرٌ رمضان . 

وإِنْ بان له ذلك في أثناء رمضانٌ. . لزمَهُ أ يصوم ما بقيَ منةٌ » والكلامٌ فيما فات 
منه علئ ما يأتي إذا فات جميعَةٌ . 

وإِنْ بان لهُ ذلك بعد فوات شهرٍ رمضانً. . فقذ قال الشافعييٌ : ( لا يجزئه حتى 
يوافقَ شهرٌ رمضانٌ » أو مابعده) » ثم قال : ( ولو قال قائلٌ : يجزثة.. كان 
ملحا )2 

فقال أبو إسحاق : لا يجزبهُ » قولاً واحداً » وقول الشافعيٌّ : ( ولو قال قائلٌ : 
يجزتهُ . . كان مذهباً ) لم يخبن ”2 عن نفسِه » وإِنّما أخبرَ به عن غيره . 

وقال سائرٌ أصحابنا : فيه قولانٍ : 

اهما د بجر لأا غبادة تحت بإسادها الكفارة ‏ أو تحث في السنة 
مرةً » فإذا آگاها قبل وقتِها بالاجتهاد.. أجزأهُ > كالوقوفف بعرقة » وفيهِ احترازٌ من 
الصلاة . 


. ) في( م ) :( يختره لنفسه‎ )١( 
أي : إذا كان الإفساد بجماع »› كما هو مذهبنا » أمّا عند الإمام أبي حنيفة : فإنه يرى وجوب‎ )۲( 
. الكفارة بأي إفساد للصوم » حتى الفطر بالأكل والشرب‎ 


AA‏ كتاب الصيام 


والثاني : لا يجزئة » وهو الصحيح . وبه قال مالك » وأبو حنيفة ؛ لقوله تعالئ : 
« من ہد منک اهر ميمه َه [البقرة : ]۱۸١‏ . وهذا قذشهدهٌ » ولم يصمّهُ » وإِنَّما صامٌ 

a ES‏ ا ات 
بالاجتهادٍ » وفيه احترازٌ منّ الحجٌ . 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة > ق98١]‏ : وأضلٌ القَوْلَيْنِ فيها : القولانٍ إذا وافقَّ 
ما بعد شهر رمضانَ : 

فان قلنا : يقعٌ قضاء. . لم يُجزه ؛ لأنَّ القضاءً لا مَعتَئ له قبلَ الأداء . 

ون قلنا : أداة. . أجزأةُ ؛ لأنا تَجعلٌ شهرَ رمضانً منقولاً إلى ما أذَاهُ إليه اجتهاده . 
هذا إذا غلب على ظنّه دخولٌ الشهر بأمارة . 

فان لم يغلبٌ على ظنّه دخولة بأمارة. . قال ابن الصبّاغ : كي أنَّ الشيحَ أبا حامدٍ 
ال ال ات سا سيم 

a 

١‏ قال ابن المئاغ : - عندي - غير صحيح ؛ لأنَّ مَنْ لم يعلمْ دخولٌ شهر 
رمضان : إمّا يقيناً . 5 ظناً. . لم يلزمة الصيامٌ > كمن شك في دخول وقت 
الصلاة. . فإنّهِ لا يلزمة أن يصلَي . 


كيان 
مسالة : [وجوب النية] : 

ولا يصح صومٌ رمضانَ ولاغيرَهُ من الصيام ٠‏ واجباً كان أو تطوُعاً » إلا باليّة » وبه 
قال عامّةٌ العلماء 

وقال عطاءٌ » ومجاهدٌ » ورُفرٌ بن الهذيل : إذا كانَ الصو م متعيّناً » مثلُ : أنْ يكونّ 
صحيحاً مُقيماً فى رمضاد . . لم يَفتقر إلى النيّة . 

دليلنا ليلنا : قوله کا : إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالا لیات » وَإِنَّمَا لامْرىءٍ ما نو » . ولم يرد : 
ال الو ا م عمال إلا بالكة . 


إذا ثبت هذا : فإنّهُ يجبُ أن ينوي لكلّ يوم . 

وقال مالك » وأحمدُ في إحدى الروايتين عنه : ( إذا نو صومً جميع الشهر في 
ا . أجزأه لجميعه ) . 
:1 نَّ صومٌ كلّ يوم عبادةٌ منفردةٌ لا تَفْسُدُ بفساد ما قبل » ولا بفسادٍ ما بعد » 
فلم يكفه نة واحدةٌ » كالصلوات » وفيه احترارٌ من ركعات الصّلاة » فإنَّ الصلاة 
بمجموعها عبادةٌ واحدةٌ » وكلٌ ركعةٍ تفسدٌ بفسادٍ ما قبلها وما بعدّها من الركعات › 
ومن أركانٍ الح أيضاً . 


ولا يصخٌ صومٌ شهر رمّضانَ ولا غيره من الصيام الواجب إلا بني مِنَ الليل » وروي 
ذلك عن ابن عم( وحفصّة بنت عمر”" » وبه قال مالك » وأحمَدٌ . 


وقال أبو حنيفة : ( صومٌ شهرٍ رمضانٌ والنَّذرٍ المعّنِ يصح بنيّةِ من النهار قبل 
اا 
دليلنا : ما روث حفصة : أنَّ النبئ بل قال : « مَنْ لم يَُيّتِ الصَيَامَ مِنَّ الليْل. . فلا 


SN لبقي‎ E E, 


) ۲۳٤۲ ( » والنسائي في « الصغرى‎ » ) ۲۸۸/١ ( » أخرج أثر ابن عمر مالك في « الموطأ‎ )١( 
› في الصيام » بإسناد صحيح‎ ) ۲٠۳-۲۰۲ /4 ( » )ء والبيهقي في « السنن الكبرى‎ ۲۳٤۳ ( و‎ 
. ) ولفظه : ( لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر‎ 

(۲) أخرج أثر حفصة أم المؤمنين مالك في « الموطأ » ( ۲۸۸/١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
( 6۷/۲( والنسائي في « المجتبى » ( ۲۴۳١‏ ) وإلى ( 7741 ) في الصيام » بإسناد 
صحيح . بلفظ : ( من لم يجمع الصيام موق الليل:: . فلا يصوم ) . 

(۳) أخرجه عن حفصة زوج النبي ية النسائي في « الصغرى » ( ۲۳۳١‏ ) » والبيهقي في السنن 
الكبرى ٠١7/4 (٩‏ ) في الصيام . 

(4) أورده عن الهروي ابن الأثير ذ في « النهاية في غريب الحديث » ( 97/١‏ ) » وقال في معناه : = 


ع كتاب الصيام 


وروي :  :‏ مَنْ لم يُجْمع الصّيَام م قبل المَجْرٍ . . قلا صِيّامَ له »27 » يعني : من لم ينو 
ال 


وروي : « من لم يور ضٍ الصيام 7 ومعناه : 7 يُمهُّذه › و سمّيت الأرضٌ : 


أرفيا ؟ 1 لتمهيدها » وروي : ١‏ يَفْرِضَهُ 7" . 


وهل يجوز به مع طلوع الفجر ؟ فيه وجهانٍ : 
أحذهما : يجزىء 0 لاله عبادةٌ 3 جار يمد ازن ابتداءة 3 كالصلاة 3 وَإنّما رخص 


تقديمها 5 أل + ا . 


والثاني - وهو قول أكثر أصحابنا ‏ : أله لا يصح ؛ لقوله كله : « مَنْ لم يبت 


الصّيَامَ قبل طلوع الفجر. . فلا صيام له" , انا لوانت عرز EE‏ 


(00) 


(۲) 


(۳) 


(0 
(0) 


أي : لم ينوه ويجزمه » فيقطعه من الوقت الذي لا صوم فيه » وهو الليل . 
أخرجه عن حفصة بنت أمير المؤمنين عمر أبو داود ( ۲٠٠٤‏ ) » والترمذي ( 7١‏ ) » والنسائي 
في « الصغرى » ( ۲۳۳٠١‏ ) » والدارقطني في « السنن » ( ١77/7‏ ) » والبيهقي في « السئن 
الكبرى »( ۲٠۲/٤‏ ) في الصيام . : 

قال الترمذي : حديث حفصة لا نعرفه مرفوعاً إلآّمن هذا الوجه » وقد روي عن نافع » عن 
ابن عمر قوله » وهوأصحٌ . يُجمع : يعزم . 
أخرجه من حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 447/7 ) 
في الصيام » وذكره عن الهروي ابن الأثير في « النهاية في غریب الحديث » ( ۳۹/۱ ) بلفظ : 
« لا صيام لمن لم يؤرضه من الليل » . 

لم يؤرّضه : أي لم يهيئه ولم ينوه » يقال : أرضت الكلام : إذا سويت ومِيِّأتَةُ . 
أخرجه عن حفصة رضي الله عنها ابن ماجه ( 17٠١‏ ) في الصيام » بلفظ : « لا صيام لمن لم 
يفرضه من الليل » . يفرضه : يقدره ويجزمه . 

قال الترمذي : وإنما معنى هذا : لاصيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في 
رمضان » أو في قضاء رمضان ٠‏ أو في صيام نذر » إذا لم ينوه من الليل. . لم يُجزه . أما صيام 
التطوع : فمباح له أن ينويّه بعد ما أصبح . وهو قول الشافعي » وأحمد . وإسحاق . 

قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ٠١١‏ ) : وأجمعوا على أن من نوى الصيام كلَّ ليلة عن 
صيام شهر رمضان فصام. . أنَّ صومه تام . 
أي : في معرفة طلوع الفجر الصادق بدقة ويقين . 
أخرجه عن عائشة الصديقة الدارقطني في ١‏ السئن » ( ۱۷١/١‏ ) » والبيهقي في السئن = 


كتاب الصيام ۹۱ 


الفجر. . لأَدّئ إلى أن يَعْرى جزء منّ الصوم عن اليّةِ ؛ لألّه لا يُعْرَفُ الفجرٌ إلا 


عه . 


قال ابن الصبّاغ : ولأنَّ مِنْ أصحابنا من أوجب إمساك جُزء من الليل ؛ ليكمُل لَه 
صَوْهُ النهار » فوجب تقديم الية علئ ذلك . 

إذا ثبت هذا : فالمذمّبٌ : أنَّ جميعَ الليل وقتٌ لتيّة الصوم . 

وقال بعضٌ أصحابنا : يجب أن ينوي في النضفب الأخير منه » كما نقول في أذانٍ 
الصبح . وهذا ليس بشيْء ؛ لحديث حفصة . 

فإن نوئ في أو اللّيلِ » ثم جامعَ » أو أكلّ » أو شرت ٠‏ أو انتبة من نومه. . ففيه 
وجهانٍ : 

ااا قال اتن ا :]اتوي ع اناه مون به إن را 
يلزمه تجديد النيّة » وإِنٍ انتبه » أو جامعَ » أو أكلّ » أو شرب. . لزمَهُ تجديدٌ الئّة ؛ 
لأنَّ ذلكَ ينافي المّة . 

و [الثاني] : قال سائرٌ أصحابنا : لا يلزمّه تجديد النيّة » وهو الأصح ؛ لقوله 
تعالئ : < ووا وریا ی بن ل اط الذي ون أل الود م الجر شر ينوا ام إل 
آل 4 [البقرة : 11807 . ولو كان ذلكَ يمنعٌ صكّة النيّة. . لم يجز الأكلٌ والشرث إلى 

وقيلَ : إِنَّ أبا إسحاق لمْ يصح منة هذا » ولم يذكزه في شرحه . 
وقيل : إل جع عنه . 
وإِنْ أصبح شاكًّاً في النيّةِ » أو تيقّن النيّة » وشلكٌ : هل نوئ قبل الفجر › أو بعدّه ؟ 
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قال الصيمريٌ : لم يُجزِهِ . ولو نوئ » ثم شلك : أطلعَ الفجرٌ , آم لا ؟ أجزأة . 


= الكبرى » ( 7٠١7/5‏ ) في الصيام » وقال : قال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن عباد » عن 
المفضل بهذا الإسناد » ورجاله ثقات . وفي الأصل : « من الليل » بدل : « قبل طلوع 
الفجر » » والتعديل من مصادر التخريج » وسبق في الباب نحوه عن حفصة رضي الله عنها . 
)١(‏ يعرى : يتجرّد » أي يخلو قسم من نهار الصوم من النية . 


۹۲ كتاب الصيام 


ان 
مسالة : [تعيين النية] : 


1 

5 1 
3 

3۹ 

8 
يع 


ولا يصح صومٌ شهر رمضانً إلا بتعبين النيّةِ > وهو أن ينوي أ 
رمضان » وهل يفتقد قر إلى نيّةِ الفرض ٠‏ أو الواجب ؟ فيه وجهانٍ : 
[أحدهما] : قال أبو إسحاق : يفتقرُ إلئ ذلك ؛ لأنّه قذ يقح نفلاً في حقٌّ الصبيٌ . 

و [الثاني] : قال أبو علي بن أبي هريرة : لا يفتقرُ إلى ذلك ؛ لأ صوم شهر 
رمضانً لا يكونُ في حقٌّ البالغ إلا فرضاً . هذا مذهيّنا . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يفتقرٌ إلى التعيين ) . فإِنْ كان حاضراً في رمضانَ » فنوئ 
1118 اا e‏ 
مطلقاً. . أجزأة عن شهرٍ رمضانً أيضاً » وإِنْ كان مسافراً» فإ نوئ الصوم عن 
النَافِلةِ » أو مُطلقاً.. أجزأةُ عن شهرٍ رمضانٌ » وإِنْ نوئ أنْ يصوم عنْ نذرٍ » أو 
كفارة. . أجزأةٌ عنهما » وكانَ عليه أن يقضيّ عن شهر رمضان . 

دليلنا : قوله يل : « إِنّمَا الأَعْمَالٌ بالات . وَإنّما لامرىء ما تو » . وهذا لم 
ينو » ولأنَّ الصوم عبادةٌ يفتقرٌ قضاوها إلى تعيين التيّة » فافتقرَ أداؤها إلى تعيينها . 
كالصلاة » وعكسّه الح » فَإنّهُ لا يفتقد أداؤهُ ولا قضاةٌ إلى تعيين الو ٠.‏ 


| 


6 


فرع : [نيةُ الصيام لفرض مجهول] : 
قال الصيمريٌ : إذا علم أنَّ عليه صوماً واجباً لمْ يعرف منْ شهر رمضانً أو تذرِ » 

فنوئ صوماً واجباً. #أعراة ا فين ل اده من حيس عنلوات لع يعر عدهار. 

فإنّه يُصلى الحمس . ولو نوی : آله يصومٌ غداً إن شاء زيدٌ » أو عمرٌوء أو إِنْ 
نَشْطتٌ. ٠‏ لم يزو . ولو قال : ما كنت صحيحاً أو مقيماً. . أجزأهُ . ولو قالَ : أصومٌ 
غداً إن شاء الله . . ففيه ثلاثة أوجه : 
أحدّها ‏ وهو قول القاضي أبي الطيّب - : أله يصح ؛ لأنَّ الأمور بمشيئة الله 
تعالئ . ١‏ 


كتاب الصيام 4۳ 

والثاني - وهو قول الصيمريٌ - : أَنَّهُ لا يَصحُ ؛ لأنَّ قوله : إِنْ شاءً الله يُبطِلُ حكم 
ما انّصَلَّ به » كما إذا علّقَ البيعَ والتَكاح والطلاق على مشيئة اللهتعالئ . 

والثالت - وهو قول ابن الصبّاغ - : إِنْ قصدَ بذلكٌ الشكّ في فعله . . لم يصح » وإنْ 
RT‏ على موه اشر وتمكينه » وتوفيقه.. صحّ صومُه ؛ لأنَّ 
ذلك لا رفع اليه . 


إذا قال : أصومٌ غداً سنةً ثلاثينَ » فكانث سنة إحدى وثلاثين. . فذكر القاضي أبو 
الطيّب فى ١١‏ لمجوّد » : أنَّه لا صح ننه . قال : وإنْ نوئ أن يصوم غداً في هذه السّنةٍ 
ا هن حش کات س ادى رانم کت ا 

ولو نوئ أن يصو غداً يَظَنَهُ يوم الاثنينٍ > فكانَ يوم الثلاثاء . . قال القاضي أبو 
الطب : أجرّأة . 

قالَ ابن الصبّاغ : ولا فرق عندي في هذه المسائل » وتعبينُهُ العدَد » كتعيينه السّنَةَ » 


وينبغى أن يجزته فى الكل . 


فرعٌ : ني الحائض] : 
قال الجوينئ : ولو نوت المرأةٌ الصْمَ بالليل » وهي حائضٌ » فانقطعٌ دمُهًا قبل 


فرع : [تعيين النيّة مع الشك] : 
وإن نوئ ليلةً الثلاثينَ منْ شعبانَ » فقالَ : أصومٌ غداً عن شهر رَمضانٌ أو تطوّع › 
فان كان من شهر رمضانً. . لم صح ؛ لأنّه لم يُخْلِصٍ اليّةَ لرمضانَ > ولأنَّ الأصل أنه 


وإِنَْ قال : إن كان غداً منْ شهر رمضانً. . فأنا صائمٌ عن رمضان » وإِنْ لم يكن من 
شهرٍ رمضان. . فأنا صائمٌ عنْ تطوّع » فكان من شهر رمضانَ. . لم يصع ؛ لأنَّ الأضلَ 
ا ا ۰ 

وإِنْ قال ليلة الثلاثينَ مِنْ شهر رمضانً : إن كان غداً من رمضانً . . فأنا صائمٌ عن 
زرا رز EB ag‏ 
صح صومُّةُ ؛ لأنَّ الأصل أنه مِنْ شهر رمضانَ . 

وإِنْ قال : إِنْ كان غداً منْ شهر رمضانً. . فأنا صائم عن رمضانً أو مفطرٌ . فإن 
كان من رمضانَ. . لم يصح صومُةُ ؛ لاله لم يُخْلِصٍ النيّةَ للصؤم 

وإ كانَ عليه قضاءٌ يوم من شهرٍ رمضانً » فقال في بعض الأيّام : أصومٌ غداً عن 
قضاء شهرٍ رمضان أو تطوّعاً. . لم يَصحّ عن القضاء » ووقعَ تطعا . وبه قال محمَدُ بنُ 
الحسن . 

لاع برس ار ع الف لاخ طق لا يَفتقرٌ إلى تعيين التي . 

دليلنا : أنَّ زمانَ القضاء ء بصا للتطؤع » فإذا سقط 4ا الفرض بالتريك . نقيت 
تيه التطؤع ‏ فوقع . 


فرع : [نيِةُ الخروج من الصوم] : 

وإِنْ نوئ الصائِمٌ الخروج من الصوم. . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما : لا يبطلّ » لأنّها عبادةٌ تج ب الكقّارةٌ بجنسها » فلا تبطلٌ بيد ةِ الخروج 

منها » كالحجٌ » وفيه احترارٌ منّ الصلاة 

والثاني : يطل ٠‏ وهو الأظهرُ ؛ لأنّها عبادةٌ تفتقرٌ إلى تعيين النّةِ ‏ > فتبطل منه 
الخروج منها » كالصلاة » وفيه احترارٌ منّ الحج > ولأنَّ الحجَّ 0 

يُفسده » والصوم يَخْرجٌ منه بما يُفْسِدُهُ > ومعنى ذلك : آنه إذا أكلّ في الصوم عامداً . 
e‏ . لم تجث عليه الكفارة . 


وكذلكٌ : إذا جامعَ في الصوم عامداً , ثم جامع فيه ثانياً. . لم يتعلق بالثاني 


يد 
و 
0 
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كفّارةٌ » والح إذا جامع فيه وقَسَدَ » ثم قل فيه صيْداً » أو جامعٌ ثانياً. . وجبث عليه 
الكتارة : 

وأمًا المضئٌ في فاسدهما : فإنَّهُ يجبُ عليه في الح والصَّوْم . 

فإذا قلنا بهذا : فنوئ في خلال نهارٍ صوم النذر تَقْلَهُ إلى صوم الكمارة. . لم ينتقل 
إلى الكمّارة » ويبطلٌ صومٌ النذرٍ » وهل يَنتقلُ إلى التطوّع ؟ فيه قولانٍ » حكاهما 
المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ ]٠١١‏ » بناءً على ما لو نوى في حال الصلاة أنه نقلها لصلاة 
أخرئ . . فلا تَنتقلٌ إليها"“ » وهل تبطل » أمْ تبقئ نافلة ؟ قولانٍ”'"' . 

قال أصحاينا البغداديُونَ : يبطلٌ الصومٌ والصلاةً > ولا يَقعانٍ نافلة . 


د 
مسالة : [التيّة في التطوع] : 


ولا يصح صومٌ التطوّع إلا بال ؛ لما ذكرناهٌ في الفرض ٠‏ ولكن يَصِحٌ بنيِّةِ من 
وان وان رجي راي بونرا الت ع او من الصحابة . 


وقالَ مالك » والمُزني » وداودٌ : ( لا يصح بنيّةِ منَّ النّهار “٠)‏ وروی دل عن 
ر(ه). 0 7 - 2 

ابن عمر“ في الصحابة » وجابر بِنٍ زيدٍ مِنَ التابعين . 
دليلّنا : ما رُويَ عنْ عائشةً رضي الله عنها : نها قال : كَانَ رسول الله يك يَدْحْلُ 


)١(‏ إلا مااستّدنى : كالذي نوى الفريضة منفرداً » فحضرت جماعة » فأحبٌ أن يقتدي » فله أن 
يجعلها نفل ركعتين ؛ ليدرك فضيلة الجماعة . 
(۲) في(م):(طريقان) . 
)۳( اع أن 1 بى طلحة عبد الرزاق ذ في « المصنف » ( ۷۷۷۷ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
٤۷/۲ (‏ ) » والبيهقي ذ في « السنن الكبرى ٠ ٤/٤ (٩‏ ) في الصيام . وفي الباب : 
عند البيهقي عن أبي هريرة » وأبي الدرداء : أنّهما كانا يفعلان ذلك . 
وأخرجه البخاري تعليقا : أ : انظر « الفتح ٩‏ ( 1717/5 ) ذ في الصوم : باب إذا نوى بالنهار 
صوماً » وفيه قله آبو طلحة » وأبو هريرة » وأبو الدرداء » وا بن عباس » وحذيفة ) . 
42 قال النواوي في « المجموع ۲۹۷/٦ (٩‏ ) : وشدَّ عن الأصحاب المُزني » وأبو يحيى البلخي › 
فقالا : لا يصحٌ إلا ب من اللّيل . 
)0( 0 ا O‏ 


۹ كتاب الصيام 


ف ل اك ون ا ابر 01 1 
على » فيقول : « هَل م مِنْ طَعَامٍ ؟ » » فَأقُولُ : لاء فيقول : « إني صَائِم 2 ٠٠‏ وفي 

ع م 52 عص ت _ 2 
بعض الأخبار : أنه قال : «هَلْ مِنْ غَدَاهِ ؟ » » فَقلْتُ : لاء قال : ١‏ إن إِذَنْ 


ولنا منَ الخبر أدلّة : 

منْها : أنه إِنّما طلب الطَّعام ؛ لاله كانَ مُفطِراً » فلمًا لم يَجِدْ . . ضام . 

والثاني : أن الظاهرٌ من قولِه : « إني صائمٌ » إنَّما صامَ ؛ لفقدٍ الطّعام . 

والثالثُ : قولة : ١‏ إني إذآً صائخٌ » » وهذه اللّفْظَةٌ في لسانٍ العرب موضوعةٌ 
لاستئنافب الشَيْءِ وابتدائه في المستقبل . 

إذا ثبت هذا : فهلٌْ يجوز بنيّةِ بعدَ الرّوال ؟ فيه قولان : 

أحدّهما : يصح ؛ لأنّه جزءٌ من النّهارٍ » فصحّث نة التطوع فيه » كما قبل الزّوالٍ . 

والثاني : لا يصح . وهو الصحيح . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنَّ النيّةَ لم تصحَبث 
e‏ 

وإذا نوئ صوم التطوّع من التَّهارٍ. . فهل يكونُ صائماً من أوَلِ النَهارِ » يناث 
عليه » أو من وقت التنيّةِ لا غَيْرَ ؟ فيه وجهان : 

أحدهما ‏ وهو قول أبي إسحاق » واختيارٌ المسعوديٌ [في « الإبانة »ق/197] - : أنه 
يكون صائماً من وقت النيِّ لا غَيْرَ ؛ لأنَّ ما قبل اة لم يوجَدْ فيه القَضْدُ إلى القُربَة ء 


والثاني - وهو اختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ . وابنٍ الصبّاغ ‏ : أَنّهُ يون صائماً من اول 


(۱) أخرجه من طرق عن عائشة زوج النبيّ بيا - وبألفاظ متقاربة ‏ مسلم ( ١1١154‏ ) » وأبو داود 
۲٤٠٥٠١ (‏ ) . والترمذي ( ۷۳۳ ) »› والنسائي في « الصغرى » ( ۲۳۲۲ ) وإلى ( ۲۳۳۰ )› 
والبيهقي في « السنن الكبرى » )۳/6( في الصيام . وفي لفظ عند النسائي : « إذن 
أصوم » » ومعناه : أبتدىء نيّة الصوم . 

(۲( أخرجه عن عائشة الصديقة ‏ بألفاظ متقاربة - الترمذي ( ۷۳١‏ ) » والنسائي في ١‏ المجتبى » 
٠ ) ۲۲١ (‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 7٠١/54‏ ) في الصيام . قال الترمذي : هذا 
حديث حسن . 


النهارٍ ؛ لأنَّ الصوم في اليوم لا يَتبعَضُ > فلا يجورٌ أنْ يكونٌ مُفطراً في أُوَّلِهِ » صائما 
في آخره » وقول الأول : أنَّهُ لم يُوجد فيه القصدٌ منهُ إلى القربةٍ من وَل النَّهارٍ. . فغيرٌ 
صحيح ؛ لاله قد وُجِدَّ منه القصدٌ في معظم الها » فجعِلَ في الحكم كانه قصد القربَة 
من أُوَّلِهِ » كما نقول فيمَنْ أدرك الركوعَ مع الإمام. . فإِنّه يُجِعلُ في الحكم كانه“ أدرك 
الركعة معه من أوَّلها . 

فإذا قلنا بهذا : وكان قد أكلَ قبل نيّةِ الصّوم . : لم يصح صومه 3 وخهاواحدا : 

وإذا قلنا بالأوّل : وأنَّه يكونُ صائماً من وقت الي » وكان قد أكلّ في هذا النَّهارٍ قبل 
اليّةِ. . فهل يصح صومّة ؟ فيه وجهانٍ > حكاهما فى ١‏ الإبانة » [ق//ا6١]‏ : 


و 


أحدهما ‏ وإليه ذهب الشيخ أبو زيدٍ › وأبو اعباس ابن سُريج - أنه يصخ صومه ؛ 
لأنا قد حكمنا بأنه صائمٌ مِنْ وقت اله > ولا اعتبارٌ بما قبل ذلك . 


والثاني : لا يصح صومّه » وهو المشهورٌ ؛ لاله وإن لم يُحكمْ بصومه إلا من وقتٍ 
اليو »> فلا يَمتنعٌ أن يشترط في ذلك تقديد شَرطٍ على ذلك » كما أنه إذا أدرك 
الجمعة... «فجمعثة من حين أدرك > ويشترط تقديم الخطة على ذلك الوقت.. 


e 
ويدخل في الصوم بطلوع الفجر الثاني » ويخرج منه بغروب الشمس › وروي ذلك‎ 
ˆ 4 قا‎ 
د٠١ عن مر وان عد من‎ 

. ) في نسختين : ( کمن‎ )١( 

)۲( أخرجه عن الفاروق عمر مرفوعاً ‏ للفطر ‏ البخاري ( ١1405‏ ) » ومسلم ( ٠٠٠١‏ ) في الصيام 
بلفظ : ١‏ إذا أقبل الليل من هاهنا » وأدبر النهارٌ من هاهنا » وغربت الشمس. . فقد أفطر 
الصائم » . 

(۳) وأخرجه بألفاظ كثيرة عن ابن عباس - لابتداء الصوم ‏ عبد الرزاق في « المصنف » ( ۷۳١١‏ ) 
وإلى ( ۷۳۷۰ ) بلفظ : ( كُلْ ما شككت حتى لا تشك ) . وقد ذكره عن عبد الرزاق ابن كثير 
في « التفسير » ( ۲۲۲/۱ ) بلفظ : ( هما فجران : فأما الذي يسطع في السماء : فليس يُحِلُ 
ولا يُحرّم شيئاً » ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال » وهو الذي يحرم الشراب ) . 
قال عطاء : للصيام . وهذا إسناد صحيح » روي عن غير واحد من السلف رحمهم الله » = 


عمل لكر رم > )اه - اندم د ا الى كل 
وروي عن حذيفة : ( أنه لما طلعٌَ الفجرٌ. . تسر » ثم صلئ ) . وروي معنى 
زفق 


وقال م 00000 E‏ عدون الفجرٌ هذا فجركم » إِنّما كانوا يَعَدُونَ الفجرٌ 


الذي يملا البيوت والطرق . 


ره 


مجر تُر تيا يام إلى أل [البقرة : 6147 . 


وحُكي عن الأعمش » وإسحاق : أنّهما قالا : يجوز الأكلُ إلى طلوع الشمس”” . 
دليلنا : قوله تعالئ : # وکوا وَأَشْرَبْوأ حی بن ل ألْحَيْط الأبيض نأمط السو من 


فإِنْ جامعَ قبل طلوع الفجر » وأصبَحَ وهو جُدْبٌ. . صح صومُه » ورُوي ذلك عن 


عله 207 وابن و 3 وابن عمر ¢ وابن عباس ¢ وأبى الدرداء ¢ وأبى د 


فرق 


€3) 


2) 
032 
4 


وأخرج البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲٠١/١‏ ) في الصوم نحوه مرفوعاً » وموقوفاً على ابن 
عباس » وعنه ‏ لانتهاء الصوم ‏ : أخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ٤۲۹/۲‏ ) في 
الصيام . 

أخرج أثر حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤۲۸/۲‏ ) في 
الصيام . 

أخرج أثر ابن مسعود البيهقي في « السنن الكبرى » ( 4/ 7٠١5‏ ) في الصوم . 

أخرج أثر مسروق ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© ( 147/5 ) » وفيه تحرف ( مسروق ) إلى 
(مبيلع) : 

ما سطره صاحب ١‏ البيان » نقله عنه النواوي في « المجموع » )7١١/5(‏ عن ابن المنذر . 
وقال ابن كثير في « التفسير » ( ۲۲۲/١‏ ) : عن الصحابة : أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع 
الجر کی إو بيعي طن طلوعة ا ی لي يتستق ذلك وقد روي كن طائفة كتير من 
السلف : أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر » روي مثل هذا عن أبي بكر » وعمر »› 
وغل راان ی و امير و ¿ عباس » وزيد بن ثابت » 
وعن طائفة كثيرة من التابعين. . ٠‏ ثم قال : وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب : « الصيام 
المفرد » » ولله الحمد . 

وذكره في « المجموع ۳١١/١ (٩‏ ) » وقال : ولا أظنّه يصح عنهما . 

أخرج أثر الختن علي ابن أبي شيبة في « المصنف ©( ۲/ 145 ) في الصيام . 

أخرج أثر ابن مسعود عبد الرزاق في « المصنف »© ( 1401١‏ ) و( 7407 ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف ٤۹۳ /۲ (١‏ ) في الصيام . 


كتاب الصيام 44 
وزيدٍ بن ابت 3 وعائشة”'' رضي الله عنهم . 


وقال الحسنٌ”" » وسالم بن عبد الله : يَصومٌ » ويّقضي . وروي ذلك عن ابي 
.0( 
هريرة 


1 0 4 ع 2 5 ا 4 
دللنا: هاروث غائشةٌ > وأهٌ سلمة رضي الله عنهما زوح الب كلل : ( أن 
: رو وم صي ابي 
ون ا ا E‏ 0 و - 
النبيّ يل كان يُضْبحُ جُنْباًمِنْ جِمَاعٍ » لا اتلام » ثم يِل » وَيَضُومْ )4 . 


ووم 


وروت عائشة رضي الله عنها : أن اغراي فَالَ ا سول اشر إلى أضبخ جنا 
وا الصّوْمَ ؟ فَقَالَ يكل : « وأا أضبح + جنا وَأَرِيدٌ الصَّوْم › َأَغْتَسِلُ » وَأَصُوْمُْ ؛ , 
فقال SS‏ 


هه چو سا 


رسول اليكل » وقال : « واله ا دخو أن أكون أَخْسَاكُم لله م يما 


» وأبي ذر » وزيد بن ثابت ابن أبي شيبة في « المصنف‎ ٠ أخرج خبر ابن عمر » وابن عباس‎ )١( 
. في الصيام‎ ) ۹٤/۲ ( 
. في الصيام‎ )*٠ 7 (٩ وأخرج أثر أبي الدرداء عبد الرزاق في « المصنف‎ 
قال في‎ . E وح لان العو عا الا‎ 
المجموع 6 © إذا جامع في الليل » وأصبح وهو جنب . اضغ ضومة ريل خلا‎ « 
. عندنا » وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . فانظره فإنه ج مهم‎ 
. أخرج أثر الحسن وطاووس ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 7/ 544 ) في الصيام‎ (۲) 
و ( ۷۳۹۹ ) في الصيام » لكن عند‎ ) ۷۳۹۸ (٩ المصنف‎ ١ أخرج خبر أبي هريرة عبد الرزاق في‎ )۳( 
» ابن أبي شيبة عن ابن المسيب خلاف هذا » وأنه رجع عن فتواه » وهو عنده في « المصنف‎ 
. ) بلفظ : ( من أصبح جنباً. . فلاصوم له‎ ) 545/7 ( 
) ۱۹۲١ ( أخبرج خبر عمائشة وأم سلمة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن البخاري‎ )٤( 
و(1915)» ومسلم ( ۱۱۰۹ ) » وأبو داود ( ۲۳۸۸ ) » والترمذي ( ۷۷۹ ) » وابن الجارود‎ 
. في الصيام‎ ) ۲٠١ /٤ ( » في « المنتقى » ( ۳۹۲ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ 
» والشافعى فى « ترتيب المسند‎ » ) 7589/١ ( ٩ ك4 اھ دعن فا من طرق ااك فى « الموطأ‎ 
وأبو داود ( 7888 )ء والبيهقي في « السئن‎ Oy نو نكن‎ 
. في الصيام‎ ) 5١5 و‎ 7١1/5 (٩ الكبرى‎ 
. وفي النسخ : ( أعلم ) » والمثبت من مصادر التخريج‎ 


ووم كتاب الصيام 


و 
* 


وإن طهرت الحائض قبل الفجرٍ » وأحَرّتِ الغسْلَ حت أصبَحبُ. . لم يؤثر في 
صومها . 

وقال الأوزاعئٌ : ( عليها القضاءٌ ) . 

دليلّنا : ما ذكرناه في الجتٌّب » فن طلحَ عليه الفجر » وفي فمه طعامٌ » فأكلّهُ » أو 
كان مجامعاً » فاستدام » أو تحرّك لغير الإخراج. . وَجَبَ عليه القضاءٌ . 

وإن لفظ العام » أو أخرج مح طلوع الفجر. . لم يطل و2 , 

وقال المُرْنيٌ » وُر : إذا أخرج مع طلوع الفجر . . لزمه القضاءً . 

دليلنا : أنَّ الإخراج ليس بجماع » لحا حر عرلا ا يليل : أنّه لو كان في 
دارٍ » فحلف لا أقامَ فيها » فأخذ في الخروج منها. . لم يَحِنّثْ . 


فرع : [الشلكُ بطلوع الفجر] : 

إذا شك هل طلعَّ الفجرٌ » أم لا ؟ فالمستحبٌ له : أن لا يأكلّ ؛ لثلاً يُعْوَرَ بالصؤم › 
فان أكلّ » ولم يَبِنْ له طلوعٌ الفجر . . لم يجب عليه القضاء . 

وقال مالك رحمه الله تعالئ : ( يفسدٌ صومُةٌ > وعليه القضاءٌ ) . 

دليلنا : أنَّ الأصلّ بقاءٌ الليل » وجوارٌ الأكل » فلم يجب عليه القضاءٌ بالشكٌ . 

إن شك في غروب الشمس. . لم يحل له أن يأكُلَ » فإِنْ كل » ولم يتبيّنْ له أنَّ 

الشمسَّ كانت قد غربّث.. وجب عليه القضاءٌ ؛ لأنَّ الأصلّ بقاءٌ النهار » وتحريمُ 
الأكل . 


2 


(1) لخبر ابن عمر الذي رواه البيهقي في « السنن الكبرى 75١4/5 (٩‏ ) : أنه كان يقول : ( لو نودي 
بالصلاة والرجل على امرأته . . لم يمنعه ذلك أن يصوم » إذا أراد الصيام . . قام » واغتسل » ثُمّ 
أتمّ صيامه ) . قال النواوي في « المجموع » )7١9/1(‏ : إسناده صحيح » ومذهبنا : أنه 
لا يفطر » ولا قضاء » ولا كفارة » وبه قال أبو حنيفة . 

(۲) للقاعدة التي تقول : ( لا عبرة بالظنٌ البيّنِ خطؤه ) . وذلك استبقاء للأصل . وعليه قالوا : فلو 
أكل بلا تحرٌ واجتهاد » فأفطر » أو تسكّر » ولم يبن الحال. . صحّ صومه في تسحّره » وبطل 
في إفطاره . 


كتاب الصيام ١٠م‏ 


م 
مسألة : [الأكل عمداً نهاراً] : 

› لصوم » عالمٌ بالتحريم » مختادٌ. . بطل صومُةُ‎ aS 
وهو إجماع”'' . وإن صَبٌ الماءَ في أنفِه » فوصل إلى دماغِه . . بطل صومّه » وبه قال‎ 
أبنو فة‎ 

وقال مالك » والأوزاعيُ » وداودٌ : ( لا بطر إلا إن وصلّ إلى جوفه ) . 

دليلنا : قوله يل لّقيط بن صَورَة : « أي الوْصُوء » وََلَل بين الأصايع » وبال 
في الاسْيِئْشَاق إلا آَنْ تَكُونَ صَائِ e‏ . فلا يستقصي في المبالغة » فيصيرُ سَعوظاً » 
فلو لان القت كملق بجا وس ا البنا نهر هن 

ولأنَّ ما يَصلُ إلى دماغ الإنسان" يغذَّي كما يغذّي ما يصل إلى الجوفي » فوجبَ 
أن يفطرَ به » كالواصل إلئ الجوفب . 

فان صب الماءَ في أذنه » فوصلَ إلى دماغه. . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما - وهو قول الشيخ أبي إسحاق » وأبي علي السّنجيّ - : آنه يطل صومُةُ ؛ 
لاله وصلّ إلى دماغِه » فهو كالسّعوط © . 

والثاني - وهو قول المسعوديّ [في « الإبانة » ق/104]- : أنَّهُ لا بيبطل صومٌةُ ؛ لأنه 
لا ينفذُ من الأَدنِ إلى الدّماغ » وإنّما يصلٌ إليه بالمسامٌ » فهو كما لؤ وَصلَ الكحلٌ منّ 


)00( قال ابن هبيرة في « الإفصاح » ( 171١/١‏ ) : واتفقوا على أن من تعمد الأكل والشرب صحيحاً 
مقيماً في يوم من شهر رمضان . . أنه يجبُ عليه القضاء . 

(۲) أخرجه عن لقيط بن صبرة الشافعى في ١‏ ترتيب المسند» 8١(‏ ) » وأبو داود )٠٤١(‏ » 
والترمذي مختصراً (۳۸) » والنسائي في « الصغرى» ( ۸۷ )» وابن ماجه ( 407 ) في 
الطهارة . قال الترمذي : حسن صحيح . 

(۳) في( م) : (الرأس) . 

() السعوط : الدواء يقطر في الأنف › كما يطلق أيضاً على النشوق المصنوع من بعض أنواع الطيب 
مع دقاق التبغ ونحوه . 


0 0۰۲ 


e و‎ 


٠ |‏ إل' | فى + وكما د جلدة بطنه. . فان جلرة تشكث » و 
جن ٤‏ كدق ھن ب تبسر يتحقق 
يَصل إلى البطن » ولا يُفطرُ بذلكَ ٠‏ بخلافي مايصلٌ من الأنف » فإنّه يصلٌ 


وذكرٌ في « الفروع » : إذا دَهنَ رأسة باللَّيلٍ » فأحسّ بالدُهن في حَلقِهِ بالتّهارٍ. . لم 
a‏ 0 

وقال ابن القاصّ : يُفطرٌ ؛ لأنّه يُحلبٌ الهم > ويجمعٌ الريقّ » فيؤدّي إلى النزول 
إلى الحلق . وهذا ليس بصحيح ؛ لأنَّ الريقّ لا يفط الصائم . 


A راع‎ E ا‎ 

قافن الصاف ار فكو ي الك شا 4 ارال همو اة 
سواءٌ وصل إلى المثانة أو لم يصل . 

وقال الحسنٌ بن صالح » وداودٌ : ( لا بطر بذلكَ ) . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يفطرٌ بالتقطير في الإحليل ) . 

وقد حَكئ الشيحٌ أبو إسحاق وجهاً لبعض أصحابنا في التقطير وإدخالٍ الميل 
بالإحليل : أنه لا يُطرُ به ؛ لأنَّ ما يصل إلى المثانة لا يصلُ إلى الجَوْف » فهو كما لو 

وقال في « الإبانة » [ق/١١٠]‏ : إِنْ وصل إلى المثانة. . أفطر » وجهاً واحداً » وإِنْ 
وَصَلَ إل باطن الذَّكرٍ » ولم يصل إلى المثانة . . ففيه وجهان . والأوَّلٌ هو المذهبٌ ؛ 
أنه جوف ٠‏ فتعلّقَ الفطرٌ بالواصل إليه » كالبطن . 


. الإحليل : فتحة مجرى البول‎ )١( 
. (؟) الميل : المرود أداة معروفة تستعمل لنقل الكحل ونحوه إلى العين > وقد يسبر يها الجرح‎ 


فا ا 

وإِنْ كان به جائفة“ أو آمّه2"7 ٠‏ فداواها » فوصل الدواءٌ إلى جوفه أو دماغه. . 
تل رهت شواء كان الدواء رطا ر ناسا 

وقال مالك » وداودٌ : ( لا يفطرٌ ) . 

وقال أبو حنيفة : ( إِنْ كان الدواءٌ رطباً. . أفطر » وإن كان يابساً. . لم يُفطز ) . 

دليلنا : أله وصلَّ إلى الجوفي باختياره » فهو كالبطن . 

وإنْ جرح تَفْسَهُ » أو جرحَةُ غيرُهُ بإذنه » فوصلت السكينُ إلى دماغه أو جوفه. . 
أفطرَ . 

فقال أبو حنيفة : ( إن تفذت الطعنة إلى الجانب الآخر . . أفطر » وإِنْ لم تنفذ. . لم 
يفطر ) . 

دليلًّنا : ما ذكرناةُ في السّعوط والحُقْنةٍ . 

ون طعنّ فَخِذهُ » فوصلَ إلى العظم » أو لم يَصِلْ. . لم يُفطز ؛ لأنَّ ذلك ليس 


جو : 


ر 0 
مسالة : [دخول شيء لا يُفطر عادة] : 
إذا ابتلعَ الصائج ما لا يُؤكلُ في العادة » مثلُ : الحصئ والثُرَاب . . أفطرَ بذلك . 
وقال الحسنٌ بن صالح : لا يفط بذلك . 
وعن ا طلحة صاحب النبيت ي : اکان يکل البرد وهر صَائِم › فول : 
)١(‏ الجائفة : طعنة تبلغ الجوف » أمًا إذا وصلت إلى جوف العظم . . لم تكن جائفة . 


(۲) الآمّة : الشجة في الرأس ؛ ويُقال : آمّة ومأمومة » وتجمع على : أوام ومأمومات » وهي التي 
تصل إلى أم الدماغ » وهي أشد الشجاج . 


.0 كتاب الصيام 


( ما هُوَ طَعَامٌ ولا شَّرَاثِ » وإِنّمَا هُوَيَرَكَةٌ مِنَّ السّمَاءِ تطهر به بُطُونًُا )297 . 
دليلنا : أن الصْمَ هو الإمساك عن كُلّ ما يصلُ إلى الجوفي » وهذا لم يُمِسك » 
ولأنّهُ ذاكي لصومه > وأوصلّ إلى جوفه ما يمكنه الاحترازٌ منه » فأفطرَ » كما لو أكلّ أو 


شرب مُعتاداً . 


ا ال الوه 

لو أخذ بيده خيطاً » وأدخلة في حلقِه حت وصلّ شي منه إلى جوفه . . أفطر به . 

CFS OS 

وحكى صاحبُ « العْدَّة » : أنَّ ذلك وجة لبعض أصحاينا #“ولبدن بمشهون لا 
ولو وصل إلئ جوفه باختياره مع ذِكْرِه للصوم » فهو كما لو ابتلعَهُ جميعَة 

وإِنِ استاك فدخلّ إلى جوفه شيء من رطوبة السّواك أو حَشَبه المتشعّفة”" منه. . قال 
صاحب « الإبانة » [ق/ ]١5١‏ : أفطر بذلك 1 


عه 

إذا أصبح الصائم » وكان بِينَ أسنانِه منّ الطعام ما يجري به الرّيقٌ » فخرج بنفسه 
وجرئ مع الرّيق » قال الشيخ أبو حامدٍ : أو أخرجَهٌ » فجرى مع الريق إلى جوفه بغير 
اختياره. . لم يُفطؤ ؛ لأنّه لا يُمكنّهُ الاحترازٌ منْه ٠‏ فعفيَ عله » كعَربَلةٍ الدّقيق وعْبارٍ 
الطريق » إذا دحل فم الإنسانٍ » ونرّل في حلقه . 


)00 أخرج خبر زيد بن سهل الأنصاري أبي طلحة رضي الله عنه »> عن أنس بن مالك أحمدٌُ في 
« المسند (٩‏ ۲/ ۲۷۹ ) بإسناد صحيح » والبزارٌ في « مسنده » ( ٠١77‏ ) » وقال : لا نعلم هذا 
الفعل إلا عن أبي طلحة . والجمهور على خلافه » وهذا اجتهاد من أبى طلحة . 

)١(‏ المتشعثة » يقال : شَعِتَ الشعر يَشْعَتُ شعثاً وشعوثة : اغبّر وتليّد » والشعث : إما تفرق 
وانتشر » أو شبّه شبّه ألياف السواك بالشعر » وفي نسخة ( المتشعبة ) . 

(۴) قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ۱١١‏ ) : وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده 
مما يجري مع الريق مما بين أسنانه » فيما لا يقدر على الامتناع منه . 


كتاب الصيام 0*0 


وأمّا إذا خرج بنفسِه » أو أَخْرجَهُ وأمكتة أن يرمي به › فلم عل » بل ابتَلَعَهُ وهو 
ذاكة للعزوه د يطل و 

وقال أنه حقنة +( لا يفطت يه 4 

دليلّنا : أنه ابتلّع طعاماً يمكُنّه الاحترارٌ منْهُ باختياره » فهو كما لو أكل بنفْسِه . 

وإِنْ نزكَ الريق إلى حلقِه على ما جرت به العادة. . لم يُفَطِرْ » وهكذا : لو اجتمع 
الريق في فَمِهِ بغير اختياره » مثلّ : أن يُطيلَ الكلام » فيجتمعَ لأجله الريقٌ » فابتلعَةُ » 
غلك ا ن ره ل جوف وله يمكنة اميا ال تقطن يذل لاله 
لا يُمكنه الاحترازٌ عن ذلك . 

وإِنْ أخرج الرَيَ من فيه إلى يده » وابتلعه » أو أخرج نخامة من صدره أو رأسِه 
وأمكتّه رميُها » فلم يفعل » وابتلعها. . أفْطرَ ذلك ؛ لأنَّهُ قذ أمكنة الاحترازٌ منه . 

وحكئ في « العُدّة » وجهاً آخرَ : أنه إذا جذب التُّحامةَ منْ رأسه إلى فمه › ثم 
ازدردها" منه. . أنه لا بطر بذلك . والأوّل أصحٌ . 

وإِنٍ ابتلعَ ريق غيره . . أفطر بذلك . 

فان قيلَ : فقد روث عائشةٌ رضي الله عنها : ( أنَّ النبيج بل كان يلها وَهْوَ صَائِهٌ » 
و الي 

قي : يحمل ال يكوة ممن اسان في غير الشورء وحمل أن ل يلع ذلك . 

إن جمعَ في فيه ريقاً كثيراً » َه هَ ابتلعة . . ففيه وجهانٍ : 


)١(‏ النخامة والنخاعة : وهي - البلغم ‏ البصاق المجتمع ة في الفم من باطن الرأس أو الصدر يخرجه 
الإنسان من حلقه أو أعلى فمه بلفظه إِيّاه . 

(۲) ازدردها : ابتلعها . 

(۳) أخرجه عن عائشة زوج النبيّ بء أحمد في ١‏ المسند » ( ۱۲۳/٦‏ ) » وأبو داود (7585) » 
وابن خزيمة فى « صحيحه ») ( ۲۰۰۲۳ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرى » ( 7754/4 ) في 
الصيام .0 0 ْ 

قال النواوي في « المجموع » (7787/5) : فيه من اختلف بجرحه وتوثيقه . وقال الحافظ 
في « تلخيص الحبير » ( ۲/ ۲٠١‏ ) : في إسناده أبو يحيى المعرقب » وهو ضعيف . 


0۹٦‏ كتاب الصيام 

أحدّهما : يُفطرٌ ؛ لأنّه قد أمكنة أن لا يجمعَ في فيه ريقاً كثيراً ‏ فإذا فعلَ. . صارٌ 
كما لو شرب ماءٌ . 

والقائن :لا يفطة ؛ انه أوصل ل جوف من معدن 6 فهو كما لو کان فليلة . 


مال 1 [القيء عمداً] : 

إذا ادف الي ا ٠‏ افر © وروج عليه لقف درن كار ران ورغ 
القيء. . فلا قضاءَ عليه » وروي ذلك عن عله" 2 وابن اي 52 ارق 
ويا قال أن حيو 

وقال عطاءٌ » وأبو ثور : ED‏ عام ا 0 . وقال أبو ثور : 
( وإن ذَرعَهُ القيخ. . قضى › ولاكمّارةَ عليه ) . 


)١(‏ قال في ١‏ المجموع » (771/5):: ا ا د 
فابتلعه . لع يفط يلو ج يقال : معدن كل شيء حيث يكون أ صله » والريق 
أصله من الفم » ويسمى : اعاب » والوؤضاب » والظّلمّ . 

(5) قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ٠٠١‏ ) : وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً . 

)۳( أخرج خبر الفتئ علي عبد الرزاق في « المصنف » ( ۷٠١١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
( 105/7 ) » والبيهقي في « السنن الكبرى ۲۲٠ - ۲۱۹/۲ ( ٩‏ ) في الصيام . 

ذرعه : غلب وسبقه . 

(4) أخرج خبر ابن عمر مالك في ١‏ الموطأ » ( ۳٠٤١/١‏ ) » والشافعي في ١‏ الأم » ( ۸۳/۲ ) و١‏ ترتيب 
المسند ٠‏ ( 14817 ) » وعبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 700١‏ ) » وابن ن أبي شيبة في « المصنف » 
( 154/7 ) » والبيهقي في في « السنن الكبرى » ( 5١14/4‏ ) في الصيام . وإسناده صحيح . 

(5) ونقله في « المجموع » ( ۳۲۹/١‏ ) عن ابن المنذر » ونسبه أيضاً : إلى مالك » والثوري › 
والأوزاعي › وأحمد » وإسحاق » وقال : وهذا قول كلّ من يُحفظ عنه العلم » وبه أقول . 

ل Eg‏ 
القيء . وكذا قال في « رحمة الأمة » ( ص/ ١95‏ ) إلا الحسن في رواية . لكن بشرط أنْ لا 
يبتلع من بقايا الفم شيئاً » وعليه تطهير الفم بالماء . 

(5) أخرج أثر عطاء عبد الرزاق في « المصنف » ( ۷٥٤۹‏ ) » وعزاه في « المجموع » 759/50 ) 
لابن اليو وتقل ابن حجر في الح :1/40 ١‏ ): وارتكب عطاء » والأوزاعي » وأبو 
ثور » فقالوا : ( يقضي › ويكمّ ) . 


کتاب الصيام 0۰۷ 


5 وھ ے و r‏ 
وقال ابن عباس » وابن مسعودٍ : ( لا يؤثرٌ القيءَ في الصوم › سواء كان عامدا أو 
E‏ 
و ۶ - e‏ اا م 5 2 ر E‏ 
دليلنا : ما روئ أبو هريرة : أن النبج ييل قال : « من اسْتقاءَ. . فعليه القضاء » 
وتن رة قي قاع 


وروی زيدٌ بن أسلم » عن رجل من أصحاب النبيّ ي > عَنِ النبيّ كَل : أنه ة 
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ار جم » أو اختلم »0 . 


مسالة : [جماع الصائم] : 


ورم على الصائم المباشرةٌ في الفرج ؛ لقوله تعالئ : فان يروش إلى قوله: 
« ولا تبش مُكدِرُوشي وَأَنْسْرْ فود فى السسدج د4 [البقرة : /1841] . 


8 أولج ذکره في ال أو ابر » وهو ذاكة للصوم ء عالم بالتحريم › 
. بطل صومّه » سواءٌ آل أو له ينل ؛ لأنَّ ذلكَ ينافي الصوم » فأبطله › 
LL‏ 


م 


وإِنْ باشرها فيما دون الفرج » بان َل » أو لَمَسَ » فان أنزل. . بطلّ صومُهُ » وإِنْ 


2000 قال في « المجموع »( 554/5 ) : قال العبدري : ونقل عن ابن مسعود وابن عباس . 
وذكره عنهما الحافظ في « الفتح » ( 5١5/5‏ ) وعزاه لابن بطال ١‏ وقال : وهي إحدى 
الروايتين عن مالك . 
(؟) أخرجه بألفاظ متقاربة مرفوعاً عن أبي هريرة أبو داود ( ۲۳۸١‏ ) » والترمذي )۷۲١(‏ › 
والنسائي في « الكبرى » ( 7١17١‏ ) » وابن ماجه ( ۱١۷١‏ ) » وابن الجارود في « المنتقئ » 
(886). وا بن حبان في « الإحسان » ( ۳١٠۸‏ ) » والدارقطني ف فى « السنن » ( ۲/ ۱۸١‏ ) 2 
والحاكم في « المستدرك » ( ٤۲۷/١‏ ) » وصححه ووافقه الذهبي 3 والبيهقي في « السنن 
الكبرى »( 7١19/5‏ ) في الصوم . قال الدارقطني : رواته كلهم ثقات . 
(۳) أخرجه عن رجل من الصحابة أبو داود ( ۲۳۷١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲۲۰/٤‏ ) 
في الصيام . قال البيهقي : وهو محمول إن ثبت على ما لو ذرعه القيء . قال ابن كثير في 
« إرشاد الفقيه ‏ ( /١‏ ۲۸۷ ) : وهو المحفوظ » أي عن رجل من الصحابة . وفي الباب : 
عن أبي سعيد أخرجه بألفاظ متقاربة الترمذي ( 7١9‏ ) » وقال : حديث غير محفوظ . 


608 كتاب الصيام 
ل يرك ٠:‏ ”يطل صبوكة : لما وی عن عم + آنه فل + كلت رانا صا فَقُلتُ 
يَا رَسُولَ الله » صََعْتٌ الوم أمراً عَظيماً ا و 
تَمَضْمَضْتٌ بالمّاء وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ » » فلت : لآ بأ 
فأمذئ. . لم يُفطز . 

وقال أحمدٌ : ( يُفطز ) . 

دليلنا : أنه حارج لا يوجبُ العْسْلَّ » فإذا انضم إلى المباشرة. . لم يُفْسِدٍ الصوم » 
I‏ 

وإنْ جامعَ قبلَ طلوع الفجرٍ » َه آنزل بعد طلوعِه. . لم يَفْسْدْ صومٌة ؛ لأنّه تولّدَ عنْ 
مباشّرةٍ مباحةٍ » فلم يجب عليه بذْلكَ شيْءٌ » كما لو قطعَ يد رجل قصاصاً » فمات 
المقتصٌ منه . 

وذ كر وقد ا لم يُفطر » سواء كرّرٌ النّظَرَ أو لم يكرّزهٌ . وبه قال أبو 

قال مالك :إن أنرل مق النظره ار أف + ولا كفازة عله إن کر 
اتر » فأنزل. . أفطرَ » وقضى » وكمّرَ ) . 

ودليلنا : أنهُ إفطارٌ عنْ غير مباشّرةٍ » فهو كالاحتلام . 

وإذا استمت بكفه» فآترل. . أقطرء كمالو ل فأنرّل . 

وإِنْ حَلكّ ذكره لعارض » فأنزلَ. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما الصَّيمَريُ » ويُشبةُ أنْ 
كن نلك كاة عار و كيج سيق الفاة ای ا والاستتشاق . 


(۱) أخرج خبر عمر عن جابر أبو داود ( ۲۳۸۵ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( 70145 ) بإسناد 
صحيح » والحاكم في « المستدرك 4)( 19١/١‏ ) »› والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲٠۱۸/٤‏ 
و ۲١١‏ ) في الصيام بلفظ : قال عمر بن الخطاب : ( هششت » فقبلت وأنا صائم » فقلت : 
قال النواوي في « المجموع » (771/50) : وإسناده صحيح على شرط مسلم . و 
الحاكم على شرطهما : لا يقبل قوله إِنّه على شرط البخاري . 
نم“ ا 


كتاب الصيام 0۹۹ 

وإِنِ احتلم في نهار رمضانّ. . لم يُفطِز ؛ لقوله يكل : « ثلاث لا يُمَطَرْنَ الصَّاقِمَ : 
القَىْءٌ » الام والاختِلامٌ ۲ 2 ولأن هذا حصل بغير اختياره » فهو كما لو 
طارثُ في حلقِه ذبابةٌ » ودخلث جوقه بغير اختياره . 


: ie 
: مسألة : [الإفطار ناسياً]‎ 

وإِنْ أكلّ » أو شرت ء أو جامَعَ ناسياً. . لم يَبطلْ صومُّةٌ » وبه قال أبو حنيفة . 

وقال ربيعةٌ » ومالك : ( يفسدٌ صومُّةُ » وعليه القضاءٌ في الأكل والجماع ) . 

وقال عطاء”" . والأوزاعئ » والليث : ( يجب القضاءً في الجماع دُونَ 
E‏ 

قال أحمدٌ : ( يجبُ في الجماع القضاء والكمًارةٌ > ويجبُ في الأكل القضاءً 
OEY‏ 

دلیلنا : ما روئ أبو هريرة : أذ النبي بل قَالَ : « مَنْ كل نَاسِياً » اؤ شرب نَاسِياً. . 
قلا يُفْطِرْ » فَإِنّما هُوَ ررق رَرَقَهُ الله ““ . فنصّ على الأكل والشرب » ووقِسْنا عليه 
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غيره . 


« السنن الكبرى » ( ۲۲١ /٤‏ و 754 ) في الصيام . وفي إسناد الترمذي عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : ضعفوه . قال الترمذي : وروي عن زيد بن أسلم مرسلاً » لم يذكروا فيه عن أبي 
(؟) أخرج أثر عطاء عبد الرزاق في « المصنف »( ۷۳۷١‏ ) في الصيام . 
)۳( أورد الحافظ في « الفتح » ( 184/4 ) : تابع عطاءً على ذلك الأوزاعي › والليث › ومالك » 
وأحمد » وهو أحد الوجهين للشافعية » وفرّق هؤلاء كلهم بين الأكل والجماع . 
)€3 أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ۱۹۳۳ ) » ومسلم ( ٠٠١١‏ ) » والترمذي ( ۷۲١‏ ) » وابن 
أكثر أهل العلم » وبه يقول سفيان الثوري ٠‏ والشافعي » وأحمد » وإسحاق » وقال مالك بن 
أنس : ( إذا أكل في رمضان ناسياً. . فعليه القضاء ) . والقول الأول أصحٌ . اه . 
ورواه عن أبي هريرة أبو داود ( ۲۳۹۸ ) في الصوم بلفظ : « الله أطعمك وسقاك » . 


0۱۰ 7 كتاب الصيام 

فإ فعلَ ذلكَ وهو جاهلٌ بالتحريم. . لم يَبطلْ صومُّهُ ؛ أله يأف بلك 
كالناسى . 

وإِنْ أَوْجَرَ 0 روا ا أو أكرّة امرآتة وهي صائمة حت 


وطنّها » أو استدخلث ذكرَهُ وهو نائ .. لم يبطل الصوْمٌ بشيْءِ من ذلك ؛ لاله حصَلَ 
DS‏ 

وإن أكرة الرجل حى أكلّ بنفيهِ » أو أكرهَّتِ المرأةٌ حتئ مَكنَتْ من الوطء . 
قولان : 

أحدهما : يَبِطلٌ الصومٌ ؛ لأنّه فَعلّ ما ينافي الصوم مع العلم به » لدفع الضرر عنه » 
فهو كما لو أكلّ للجوع . ۰ 

والثاني : لايل ا وض ال جو اا فهو كما لى اروف 
حاقة .. 


وإنْ أكرة الرجلٌ حى وَطِىءً » فإِنْ قلنا في المرأةٍ : إذا أكرهث حتَّى مَكنث بطل 
صومّها. . فهاهنا أولئ » وإِنْ قلنا في المرأة : لا بيبطل صومّها. . فهاهنا وجهانٍ . 

والفرقٌ بيئهما : أنَّ الوطءَ منّ الرجل لا يكونُ إلا بالانتشار » وذْلكَ يدل على 
الشَّهُوةٍ والاختيارٍ . 1 


فرع ا ق 
ذكرٌ فى « الإبانة » [ق/ ]1/١٠١‏ : لو أغمى عليه » فأؤجرَ دواءً. . ففيه وجهان : 
أحدّهما : لا يفط ؛ لأنَّهُ مغلوث لم يقصذه . 


2 م ۳ 
والثانى : يُفطر ؛ لأنه أؤْجرَ عامداً لمداواته » فهو كما لو مرضَ وتناول دواءً . 


000 الوجور : الدواء يصب في الحَلّق » أوجره : جعله في فمه . 


كتاب الصيام 61١١‏ 


فرعٌ : [سَبْقُ الماء لفم الصائم] : 

وإن تمضمض . فسبَّقّ الماءً إلى حلقه » أو استنشقّ » فوصل الماءٌ إلى دماغه. . 
فيه قولانٍ : 

أحدّهما : يبطلٌ صومُةُ » وبه قال مالك » وأبو حنيفة » واختارة المُزنيئُ » كما لو 
قيّلّ. . فأنزل . 

والثاني : لا يُفَطرٌ » وبه قِالَ الأوزاعئ » وأحمدٌ » وإسحاق ؛ لأنَهُ وصلّ إلى جوفه 
يشر اخجاروا» فهو كما لواطاوث اة إل لق ودل جوا ظ 

واختلف أصحابنا في موضع القوليْن : 

فمنهم من قال : القولانٍ إذا لم يُبالغْ » فأمًا إذا بالعّ : بَطلَ صومُه » قولاً واحداً . 
وهو اختيارٌ الشيخين أبي حامدٍ وأبي إسحاق » وابنٍ الصبّاغ . 

ومنهم من قال : القولانٍ في الحالين . 

ؤقال الح :۽ والتّخعية”" : اس للمكتوبة.. لم يفط » وإِنْ توضأ 
لنافلةٍ. . أفطرَ » وروي ذلك عن أبن فاس 

دليلنا : أله شرعَ المضمضة والاستنشاقٌ في الطهارة للنافلة » كما شرعا في الطهارة 
للفريضة » فاستوئ حكمُهما . 


› بلفظ : إذا مضمض وهو صائمٌ‎ » ) ٤۸٤/۲ (٩ أخرج أثر الحسن ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
. يُتَمُصومه‎ ٠ فدخل حلقه شيءٌ لم يتعمده. . فليس عليه شيء‎ 

)۲( أخرج أثر النخعي عبد الرزاق في « المصنف » ( ۷۳۸١‏ ) و ( ۷۳۸١‏ ) بلفظه » وابن أبي شيبة 
في « المصنف » ( ٤۸4٤/۲‏ ) » بلفظ : إن كان ذاكراً لصومه. . فعليه القضاء » وإن كان 
ناسياً. . فلا شىء عليه . 

)۳( أخرج خبر ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف »© ( 781 ) . وابن أبي شيبة في « المصنف » 
۸٤/۲ (‏ ) في الصيام . 


01 كتاب الصيام 


ا [الحقط ا 

وإِنْ أكلّ وهو يظلٌ أنَّ الفجرٌ لم يطلغ »> وكان قذ طلعَ » “او نظن أن الشسن قد 
غابت » ولم تكنْ غابت. . فالمنصوص للشافعي : ( أنه يجبُ القضاءٌ ) 

٤ 
. كافة العلماء‎ 

وقالَ إسحاق بن راهويه » وداودٌ » والحسنٌ”"' » ومجاهد”" : ( لا يجبُ عليه 
القضاءً ) . 


وحكئل المسعوديٌ [في «الإبانة ق/ ٠١١‏ 4] : أنَّ مِنْ أصحابنا من قال : إن أكل 
وهو يظنٌ أنَّ الفجرَ لم يطلغ » وكان قد طلعٌ. . لم يجب عليه القضاءٌ ؛ لأنَّ 
الأصلّ بَقَاءُ الليل » وإنْ كانَ هذا الظنٌ في غروب الشمس. . وجب عليه القضاءٌ › 
ولوا ا زوق أن الناسَ في زمانٍ عُمَرَ ظَبُوا أنَّ الغسي قد غرفت : 
فأفطروا » ولم تكن قذْ غربث ٠‏ فقال عمدٌ : ( واللهر لا نقضي ما تجانفنا فيه 
لإئم ٠)‏ يعني : ما ملنا إليه . 


5 


دليلنا : أنه 5 تعيّنَ له يقِينُ الخطأ فيما يُوْمَنُ مثله في القضاء » فهو كما لو صلَئ يظنُ 
أن العنشن فد زات + كه بان أنه لم تل + 


)١(‏ أخرج أثر الحسن ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤۳۹/۲‏ و٠545‏ و ٤٤١‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرى »( ١١5/5‏ ) في الصيام . 

(۲) أخرج أثر مجاهد ‏ كالحسن - البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( 1١7/5‏ ) » لكن أخرج عبد 
الرزاق في « المصنف » ( 7789 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف »© ( ٤۳۹/۲‏ و 15٠‏ ) قول 
مجاهد بلفظ : إذا أفطر الرجل في رمضان » ثم بدت الشمس . . فعليه أن يقضيّه » وإن أكلّ في 
الصبح » وهو يرى أنه اليل . . لم يقضه . 

(۳) أخرج خبر عمر أمير المؤمنين عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ۷۳۹١‏ ) »2 وابن أبي شيبة في 
« المصنف »( 5١/75‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲٠۷ /٤‏ ) في الصيام » وذكره في 
« المجموع .)17١8/6()»‏ 

تحانف : مال . 


كتاب الصيام 0١+‏ 


وما روي عنْ عمرَّ . وقد روي عنه : أنه قال : ( قَضَاءُ يوم سهلٌ )”'' » فبتعارض 
الروايتين عنهٌ يسقطان" » ويبقئ لنا القياس 5 


مسألة :افر يعي الا + 

إذا أفطرَ بَغْير الجماع عامداً » عالماً بالتحريم ٠‏ بن أل » أو شرت » أو باشرٌ فيما 
وون الترع قاراي زعت عليه الا + لقره وله و ا ف 
القَمَاء »!© » ولأله إذا وجب القضاة على من أفطر بعذر.. لان يجت عل غير 
المعذور أولئ » ويجبٌ عليه إِمسَاكُ بقيّة اللّهار ؛ لحرمة الوقت » ولكنْ لا حرمة لهذا 
الإمسّاكِ » فلو جامَعَ فيه. . لم تجبْ عليه الكمَّارَةٌ . 


واختلف العلماءٌ فيه » كم يقضي عنْ كل يوم ؟ 
فمذهيّنا : آنه يقضي عن كلّ يوم يوماً . 


: ا 9 1 10 1 5 2:0 


)١(‏ أخرج أثر عمر رضي الله عنه بنحوه مالك في ١‏ الموطأ» ( ۳٠٤/١‏ ) في قضاء رمضان ء 
والشافعي في ١‏ الأم » ( 87/7 ) » وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۷۳۹۳ ) » وابن أبي شيبة 
في ١‏ المصنف » ( ٤٤١/۲‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( 7١7/5‏ ) في الصيام . 
ولفظه : ( قضاء يوم يسير ) » وفي بعض الروايات : ( الخطب يسير ) . ومعنى : الخطب 
يسير : يريد بذلك قضاء يوم مكانه . 

وروئ عن أسماء أبو داود ( 77094 ) » والدارقطني في « السنن » ( 73١5/5‏ ) » وقال : 

إسناد صحيح ثابت » وأنّها قالت : ( أفطرنا على عهد رسول الله ية في يوم غيم » ثم طلعت 
الشمس ) . قيل لهشام : أفأمروا بالقضاء ؟ قال : ( بدَّ من القضاء ) . بد : أي : لا بد مِنَّ 
القضاء . 

(۲) للقاعدة الأصولية : ( الدليلان إذا تعارضا تساقطا ) . 

(۳) أخرجه عن أبى هريرة الدارقطنى فى ١‏ السنن » ( ۱۸٤/۲‏ ) » ولفظه : ١‏ من استقاء عامداً. . 
تكله ا بكو له + 

(54) أخرج أثر ربيعة عبد الرزاق في « المصنف » ( ٤۷۷۳‏ ) » والدراقطني في ١‏ السنن 7١١/70»‏ ) 
في ا 


:01 كتاب الصيام 
قال و | 5 0 (OY 5 o‏ 

وقال سعيد بن المسيّب : يقضي عن كل يوم شهرا ‏ . 
5 ك ۶ . 5 2 a ٠.‏ 7 زفق 

وقال النخعيٌ : يصوم عن كل يوم ثلاثة الاف يوم : 


01 


٤ 0‏ ا مدي € e‏ رت + 
دليلنا : ( أن النبي كَل أمَرَ المُجَامِعَ في رمَضَانَ أن يَقْضِيَ يَوْماً مَكَائَهُ )^ » ولأنّها 


» وابن أبي شيبة في « المصنف‎ » ) ۷٤٦۹ ( » المصنف‎ ١ أخرج أثر سعيد عبد الرزاق في‎ )١( 
ْ . في الصيام‎ ) 5/50 
› وأخرج عن أنس الدارقطني في « السئن » ( 1941/7 ) نحوه » بإسنادين أحدهما ضعيف‎ 
. وقال عن الاخر : لا يثبت هذا الإسناد ولا يصح‎ 
وابن أبي شيبة في‎ ٠ ) 1474 ( ©» المصنف‎ ١ أخرج أثر إبراهيم النخعي عبد الرزاق في‎ )۲( 
. في الصيام‎ ) ٥٠١/۲ (٩ المصنف‎ « 
. ) ۵٠٦/۲ (» أخرج خبر علي أمير المؤمنين ابن أبي شيبة في « المصنف‎ (۳) 
وابن أبي شيبة في‎ » ) ۷٤۷١ ( » المصنف‎ ١ وأخرج خبر ابن مسعود عبد الرزاق في‎ 
» والبخاري تعليقاً في الصوم : باب ( ۲۹ ) إذا جامع في رمضان‎ » ) ٠١/۲ ( ٩ المصنف‎ « 
في الصوم . بلفظ : ( من أفطر يوماً في رمضان‎ ) ۲۲۸/١ ( » السنن الكبرى‎ ١ والبيهقي في‎ 
. ) متعمداً من غير عِلَّةٍ » ثم قضى طول الدهر. . لم يقبل منه‎ 
يذل عليه جديا أبن غريرة تعد« البطاري كتليف قبن حديف 150101 وای اود‎ 
. )و ( ۲۳۹۷ ) » والترمذي ( ۷۲۳ ) » وابن ماجه ( 1777 ) في الصيام‎ 5595( 
التاريخ » : تفرد أبو المطوّس‎ ١ قال البخاري في‎ : ) ١191/5 ( » قال الحافظ في « الفتح‎ 
بهذا الحديث » ولا أدري : سمع أبوه من أبي هريرة » أم لا ؟ وقال ابن حجر : اخشلف فيه على‎ 
والجهل بحال أبي‎ ٠ حبيب بن أبي ثابت اختلافاً كثيراً » فحصل فيه ثلاث علل : الاضطراب‎ 
. المطوّس » والشكٌ في سماع أبيه من أبي هريرة‎ 
لا يقضيه عنه صيام الدهر : أي لا سبيل إلى استدراك كمال فضيلة الأداء بالقضاء » أي : في‎ 
. وصفه الخاصصٌ‎ 
أخرج حديث المجامع في رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ( 195 ) » ومسلم‎ €3 
) ١79/1 ( وابن ماجه‎ ۰ ) ۷۲١ ( وأبو داود ( ۲۳۹۰ ) و ( ۲۳۹۲ ) » والترمذي‎ ») ۱۱۱۱( 
) ۲۳۹۳ ( في الصوم . وأما وجوب قضاء يوم مكانه : فروى هذه الزيادة عن أبي هريرة أبو داود‎ 
» )ع والدارقطني في « السئن‎ ١717١ ( بلفظ : « وصم يوماً واستغفر الله ؛ » وابن ماجه‎ 
بلفظ : « صم يوماً مكانه » » وأيضاً‎ ) 7١17/5 ( » السنن الكبرى‎ ١ والبيهقي في‎ » ) ۲۰/۲ ( 
= . » فيه ( ۲۲۹/۲ ) بلفظ : « اقض يوماً مکانه‎ 


كتاب الصيام 0\0 
عبادةٌ » فاستوئ فيها عددٌ قضائها وعددٌ أدائها » كالصلاة 

ولا يجب عليه الكمّارةٌ الكبرئ > وهي كمّارةٌ الجماع 5 

وقالَ أبو حنيفة : ( تجبٌ الكمّارةُ الكبرئ بالجماع التامٌ في نهارٍ شهرٍ رمضانَ » وهو 
00 في الفرج › وبالأكل التامّ > وهو أن يأكلّ ما يَعْتذِي به » فإِنْ أكلّ حصاة أو 

E مف‎ 

١‏ اطق :در سمي رع الوق 

ولاك أن قد امام دك اوفك الحذ استم دل افك بالافطان جمد 
اكت »كما لر اماي وذ بع لك اة م 
حَدٌ ولا كمّارةٌ » فثبَتَ فيه التعزيد » كمباشرة الأجنبيّة فيما دُونَ الفرج » وهل تجبٌ 
الكمّارةٌ الصغرئ » وهي ۰ لمم عن لوثم طعار؟ د وجهان . سكا 
5 « الإبانة » [ق/55١]‏ 

أحدّهما : يجب عليه ؛ لأنّ عُذرهُ ليس بأقوئ يِن عُذرٍ المرضع إذا أكلث لأجل 
ل ل ان 


فرع : [الفطر لإنقاذ الغريق] : 

قال في ١‏ الإبانة ٠‏ [ق/154] : ولو رأى الصائجُ منْ يغرق في الماء » ولا يمكثة 
تخليصّة”'' إلا بأنْ يُفطرَ ليتقوّئ. . فلهُ الفطرٌ » ويلزمُّة القضاءٌ » وهل يلزمّه أن يُفديَ 
بالمُدٌ عن كلّ يوم ؟ فيه وجهانٍ"" . 


2 قال الدارقطني : روى 3 عن الزهري أبو أويس ٠»‏ وتابعه عبد الجبار بن عمر» 
وهشام بن سعد » وکلهم ثقات 

400 ع شاف رقي رس 6 ف 

(۲) عبارة ١‏ الإبانة » : هل عليه الفدية ؟ وجهان . وفي هامش ( س ) : ( أحدهما : تلزمه » وبه= 


لامك كتاب الصيام 


مسألةٌ : [إنزال الختثن لا يفطر] : 

إذا أنزلَ الخُنتَ المُشْكلٌ الماءَ الدافقّ في نهار شهر رمضانً من آلَةِ الرجَالٍ » أو منْ 
آلو النساء » لا عنْ مباشرة » أو رأئ الدّمّ من فرج النساءِ يوماً كاملاً. . لم يطل صومُةُ » 
لاحتمال أنْ يكونّ ذلك عضواً زائداً . 

إن أنزلَ الماء الدافقَ من فرج الرجالٍ عنْ مباشرة » ورأى الدم مِنْ فرج النساء في 
ذلك اليوم » واستمرٌ تمر به الدم أقلّ مدّةٍ الحيض . . حُكم بفطره ؛ لأنّه إِنْ كان رجلاً. . فقد 
أنزل عنْ مباشرة » وإن كان امرأةً. . فقد حاضتٌ . 

فإن استمرٌ به الدمٌ بعدَ ذلك اليوم أيّاماً » ولم بزل عن مباشرة من آلةٍ الرجال. . لم 
يبطل الصومٌ إلا في الأيام التي ينفردٌ برؤية الدم والإنزال » ولا تجبٌ الكمّارةٌ على من 
حکم ببطلانٍ صومه هاهنا ؛ لما ذكرناهٌ علئ أصلنا . 


مال کار اا 


إذا أولج الصائم ذكرة في فرج امرأةٍ في نهار رمضان عامداً » عالماً بالتحريم » وهو 
جلا كد كرا كن افد موق + وا دعن الكناو دوزم الما لك دا أو 


حنيفة » وعامّة َة أهلٍ العلم . 
وقال التَحَعنٌ » والشعبئٌ : لا كفارة غه وحكى ذلك عن قتادة » وسعيد بن 
جبیر ٠‏ ۰ ۰ ۰ 1 


قطع صاحب « التتمة » ؛ لأن الفطر ارتفق به شخصانٍ » ولأنَّ العذر من غيره » فهو دون 
المرض . ١‏ تتمة )) . 

)١(‏ أخرج آثار النخعي » والشعبي » وابن جبير » وآخرين البخاريٌ تعليقاً قبل حديث ( ۱۹۳١‏ ) في 
الصوم : باب ( ۲۹ ) إذا جامع في رمضان » بلفظ : قال سعيد بن المسيب » والشعبي » وابن 
جبير » وإبراهيم » وقتادة » وحماد : ( يقضي يوماً مكانه ) . قال في الفتح ( ۱۹۲/۲ ) : أا 
أثر النخعي : فوصله سعيد بن منصور ٠‏ وابن أبي شيبة . 

وأثر الشعبي فوصله سعيد بن منصور » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 518/7 ) في 
افا ١‏ 1 - 


كتاب الصيام /ا١اه‏ 
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ل مه قال OE‏ 
مَلَكْتُ ؟ فَقَالَ : « ما سَأَنَكَ ؟ ! » قَقَالَ : وَقَعْتُ عَلى امرأتي في نهار شهر رَمَضَانَ › 
ا لذ .قال : صم شهرين 
بين » » قَقالَ : لا أستطيعٌ » قَالَ : « أطعم سين كينا » قَالَ : لآ أجدٌةُ » فقَالَ 
النبيئ كلل E‏ كان إذانه النبيئ كَل بِعَرَقيٍ فيه تمر ( وَالِعَرَقٌ : 
مكل ضحم ) » فقال النبيئ كلل ae O‏ يا تمر الله 
على اهل بن آفقرَ ينا ؟ ! واي بعك بالق ٿيا » ما بين لابتيها آهل بيت أخوج 
ملا » قَالَ : فَضصَجك النبيئ لا حى بدث ثنايَاهُ » وَقَالَ : « أَطْعِمْةُ عِيَالَكَ »“ . 

sS‏ اي 
أطعم » فَوَجَبَ أن يجب بإفسادها الكفارةٌ » كالحجٌ » وَيجبُ عليه إمسَاك بقيِّ النهارٍ ؛ 


1١ 


م 


00-6 ا 
لآنه غير معذور فى ذلك : 


فرع : [وطء المسافر في الصيام] : 

إذا نوئ المسافدٌ الصو . وقلنا : يجورٌ له الإفطارٌ في ذلك اليوم » .فان أفطْرَ 
بالجماع مترخّصاً. . قضئ الصومٌ » ولا كفارة عليه 

وقال أحمدٌ : ( عليه القضاء والكفّارةٌ ) . 

دليلّنا : أنَّ كلّ صؤْم جارٌ لهُ الإفطارٌ فيه بالكل جار بالجماع » كالتطؤع . 

وإ أفطرٌ بالجماع غَيْرَ مترخصي.. ففيه وجهانِ » حكاهما في ١‏ الإبانة » 
Eo‏ 


وأثر ابن جبير فوصله ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٥٠٦/۲‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى ۲۲۸/٤ (٩‏ ) في الصيام . 
)١(‏ سلف تخريجه . العَرّق : الزنبيل أو القُمّةُ تصنع في خوص النخل . لابتي : يريد حرتي 
المدينة » وهي أرض ذات حجارة سوداء من آثار بركان قديم . ثناياه : جمع ثنية » وهي في 
مقدم أسنانٍ الفم أربع » تكتنف القواطع » ويليها الأنياب . أحوج : أفقر 


01۸ كتاب الصيام 


أحَدهها ب لا يكف كال خض 

والثاني : عليه الكمّارةُ ؛ لأ لما لم ترصن . . صارٌ كمقيم جام . ألا 
المسافرٌ إذا نوئ القصرّ » فقام بنيّة الإتمام. . جار » ولو قام مُتَعَمّداً منْ غير ني 
الإتمام. . بَطلث صلاته . 


فشالة : [الوطء في الدبر] : 

وإ لاط" بغلام » أو أتئ امرأةً في دُبرِها. . فهو كالوطء في الفرج » وتجبٌ به 
الا 

وقال او هة :7 کا 

ديلا : أنّهُ فرج يجبُ بالإيلاج فيه العُسْلْ » فوجب فيه الكمَّارةٌ » كالقتل . 

وإِنْ وَطىء امرأةً ناسياً أو جاهلاً بالتحريم . . فالمشهورٌ من المذهب : أنه لا يجبُ 
عليه كمّارةٌ شيء . 

وحكئ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ؛ ق/ 157] : أنَّ منْ أصحابنا منْ قال : فيه قولانٍ » 
كالقولينٍ فيمنْ وَطِىءَ في الف نابا أو ايه ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما عبادةٌ يجبُ 
بإفسادها الكثّارةٌ , والصحيحٌ هو الأوَّلٌ ؛ لأنّه من محظورات الحج » فاستوئ فيه 
العمدُ والسهو » وهو كقَثّْل الصيدٍ وإتلافي شجر الحرم والحَلق » فجارٌ أن يُلحَقَ به 
الجماعٌ في أحدٍ القولين » وجميعٌ محظورات الصوم فَرّقَ فيه بِينَ العمل والسهو , 
فكذلك الجِمَاعٌ . 


فرع : [إتيان الصائم البهيمة] : 

وما إتيان البهيمة : ففيه طريقان : 

من أصحاينا من قال : إِنْ قلنا : يجب به الحدٌ. . أفسدَ الصومً » وأوجب الكفارة . 
وإن قلنا : لا يَجبُ به الحدٌ. . لم يُفِسدٍ الصومٌ » ولم يوجب الكمّارة . 


. لاط الشيء بالشيء لَوْطاً : لصق به‎ )١( 


كتاب الصيام 0184 


ومنهم من قال : يُفْسدٌ الصومً » ويوجبٌ الكمّارةَ » قولاً واحداً ؛ لألّه فرج يجب 
الغسلٌ بالإيلاج فيه » فهو كفرج المرأة . 


فرع : [وطء الخثئ] : 

نإذ اراح ا ال دكن في ول أرقي ف ر وره ب اوي 
رع حت تنكل الا ا . لم يفطر الخنثئ ا ؛ لجواز أن يكون ذكدهٌ عضواً 
زائداً » ويفسد صو م المُولّج فيو » ولا تَجبُ عليه الكمّارةُ ؛ لجواز أن يكون ذكرْهُ عضواً 
ادا لكو انما يكون كنا لو اند ر في الفرج أو الدبرٍ » وذْلكَ لا يفسدٌ الصوم . 

إن أولجَ رجل ذكرّه في دبرٍ حُنئئ مُشكل.. أفطرا» ووجَبت الكمّارةٌ على كلّ 
واحدٍ منهما » إلا أنْ يكونَ المولحٌ فيو جاريةً للمُولِج » > فيكونٌ كزوجته علئ ما يأتي إن 
شاء الله تعالئ . وإن أولج الرجُلٌ ذَكَرَهُ في فرج حنثئ م: . أفطرَ المولجٌ فيه دون 
المولج ؛ لجواز أن يكو ذلك خلقةزائدة » إل أن ينل الول > فيفطرٌ » وإن أولح 
الخنثئ ذكّرهٌ في فرج ُنثئ مله . . أفطرَ المولح فيه دونً العو :وء أنزل المولح أو 
م يروك 

رار خا وال سيا لعا درك راح أذ فز دير | ارا كلا اله 
في فرج صاحبه » وأولج الآخر آله في دُبْرٍ الآخر. EE ge hs‏ 
واحدٍ منهما . هكذا ذكرَةٌ القاضِي أبو الفتوح . 


فرع :“[وضوت الفا و الكنادة | 
.دعل يجب عل لمجي قدا يو ولذي وعلة ع الكثرة ؟ سكن ئ ام 
بن الصباغ فيه قولين a TT‏ 

بالكفارة ‏ كرون الققباء 


= سلف خبر المجامع » وأخرجه بلفظ كسياق المؤلف عن أبي هريرة » ومرسلاً عن مجاهد‎ )١( 


o۰‏ كتاب الصيام 


والثاني ‏ وهو الصحيح - : آنه يجبُ عليه القضاءٌ ؛ لأنه قد رويّ في الخبر : 


« وَصم يَؤْما مَكَانَهُ » . 


وقال الأوزاعئٌ : ( إن كمَّرَ بالعتق أو الإطعام. . قضئ يوماً » وإِنْ كمَّرَ بالصوم. . 


لم يقض يوماً ) . 


وحكئ المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ 617 : أنَّ القوليْن إذا كمَّرَ بالصوم » فأمًا إذا كمَرَ 


مسألة : [خصال الكفارة]“ : 


والكقّارة الواجبةٌ بإفسادٍ الصوم بالجماع على الترتيب » فيجبٌ عتقٌ رقبةٍ » فإِنْ لم 


حنيفة ¢ والثوريٌ ¢ والأوزاعيٌ . 


وقال مالك : ( هي علئ التخيير بِينَ العتق » والصيام » والإطعام ) . 


وقال الحسنْ : هوّ مخيّرٌ بِينَ عتق رقبةٍ » أو تحر بد" » أو إطعام عشرينَ صاعاً 


أربعينَ مسكيناً . 


(۲) 


دليلنا : ما ذكرناة منْ حديث أبي هريرة . 


البيهقيٌ في « السنن الكبرى » ( /٤‏ ۲۲۹ ) في الصوم . وكلاهما ضعيف . وقال : كل حديث 
روي في هذا الباب مطلقاً من وجه » فقد روى من وجه آخر مفسراً . ١‏ 
قال النواوي في « المجموع » )١155/5(‏ : الكفارة أصلها من الكفر ‏ بفتح الكاف ‏ وهو 
الستر ؛ لأنها تستر الذنوب وتذهبها » هذا أصلها » ثم استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفةٍ أو 
انتهاٍ » وإن لم يكن فيه إثمٌ » كالقاتل خطأ وغيره . 

نجده عن الحسن » لکن مقتصراً أخرجه عن جابر الدارقطنى فى « السنن » »)١91١/75(‏ 
بلفظ : « من أفطر يوماً من رمضان في الحضر. . فليهد بدنه ٩‏ » وفيه الحارث بن عبيدة 
ومقاتل : ضعيفان » وانظر ما قاله الحافظ في « فتح الباري » على الحديث (1985 ) » فإنه 
ذكر نحواً منه عن سعيد بن منصور » من رواية عطاء الخراساني » عن سعيد بن المسيب . 


كتاب الصيام 055١‏ 


وأما صفةٌ الرقبة والصيام والإطعام : فيأتي ذكره في كمَّارةٍ الظّهار”'' إن شاء الله . 

إذا ثبت هذا : ووطى: الرجل زوجتّه فى نهار رمضانٌ وطناً يجب به الكقارة. . فعلى 
مَنْ تجبُ الكمَّارةٌ ؟ ذكر الشيخ أبو حامدٍ : أنَّ في ذلك قولين : 

أحدُهما : تجبُ على كل واحدٍ منهما كفارةٌ » وبه قال مالك » وأبو حنيفة . 

واختارة ابن المنذر ؛ لما روي : أنَّ الب يلل قال : « مَنْ أَفْطْرَ في رَمَضَانَ. . عليه ما 
عَلَىْ المُظَاهِرٍ »!'2 » يعني : من الكمّارةِ » والزوجةٌ قد أفطرَث بالجماع » فوجَبَ أن 
تكون غليها الكمارة .+ ولأنها عقوبةٌ تتعلُّ بالجماع . فاستوئ فيها الرجلٌ والمرأةٌ › 
كحد الزّنا » وفيه احترازٌ منّ المهر . 

والثاني : تجبُ الكمّارةٌ على الرجُل وَحْدَهُ » وهو الصحيح ؛ لأنَّ النبي كيا أمرَ 
لكلأجا< نو EO‏ 

فإذا قلنا بهذا : فهل تجبُ الكفارةٌ عنهُ وعنها › رخس لاه 
وجهان : 

وحكاهما ابن الصبّاغ قولين : 


)١(‏ الظهار : كان طلاقاً في الجاهلية » فنهوا عنه » وإذا فعله أحد. . وجبت عليه الكفارة تغليظاً في 
النهي . وهو قوله لزوجته : أنتٍ علي كظهر أشي . 

(۲( لم أجده بهذا اللفظ » ونقله الزيلعي في « نصب الراية » ( 549/7 ٤٥١‏ ) » وقال : حديث 
غريب بهذا اللفظ . والمصنف - أي : صاحب « الهداية » - استدل به هنا على أن الكفارة تجب 
على المرأة كما تجب على الرجل ٠»‏ يعني : في الجماع ؛ لأنَّ « مَن » : تطلق على الذكر 
والأنثى . خلافاً للشافعي في أحد قوليه . لكن استدل ابن الجوزي في ١‏ التحقيق » لمذهبنا 
ومذهبه بحديث أبي هريرة في قصة الأعرابي ‏ في « الصحيحين ) ووجهه : أنه علق التكفير 
بالإفطار . قال : وهو معنى صحيح حسن » وأخرج نحوه عنه الدارقطني في « السنن » 
( ۱۹۱-۱۹۰/۲ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 559/5 ) بلفظ : ( أن النبيّ أمر الذي 
أفطر يوماً من رمضان بكفارة الظهار ) . قال : والمحفوظ عنه من طريق مجاهد » عن النبي يا 
مرشلاً غ وبعده أيضاعن آي هزيرة +:وأعل بابي مشر :قال ابن معين + لينن بشي 

(۳) في ( م) : ( عليه ) بدل : ( عنه دونها ) . 


o۲۲‏ كتاب الصيام 

أحدّهما : تجب عليه عنه وعنها . وتعلّقَ هذا القائلُ بقول الشافعيّ : ( والكمّارةٌ 
واحدةٌ عنهُ وعنها ) » ولأنّهما اشتركا في المأثم » فاشتركا في الكقّارة . 

والثاني : تجبُْ عليه عنه دونّها ؛ لأنّها حنٌ مال يتعلّقُ بالوطء » فكانَ على الزوج › 
كالمهر » وتأوَّلَ لهذا القائلٌ قول الشافعييٌ : أنه أراد : أنَّها تجزئءٌ عنهما جميعاً . ١‏ 

فإِنْ قلنا : يجب على كل واحلٍ منهما كقّارةٌ. . اعتبرَ حال كل واحلٍ منهما بنفسه › 
فمنْ كان من أهل العتق. . أعتقَّ » ومن كان منْ أهل الصيام. . صامً » ومنْ كانَ من 
أهل الإطعام. . أَطعم . 

ون فلنا : تجبٌ الكثَّارةٌ على الزوج » فإنْ قلنا : تحب عليه ذوتها... اعتبر حالة 
ايض واف فلن ل ا نظرت : 

فإِنِ استوئ حالهما » فإِنْ كانا منْ أهل العتق . . عتق رقبة » وكانت عنهما » والذي 
ا ا اا 
أَهْلٍ الصيام. . صامً الزوجٌ عنْ نفسه شهرين » وصامث عن نفسها ؛ لأ الصوم 
لا يُتحمّلٌ . وإن كانا من أهل الإطعام. . أطعَم ستَّينَ مسكيناً > وكان ذلك عنهما . 

ون اختلف حالّهما » فإنْ كان الزوجُ أعلئ منها » بأنْ كان من أهل الإعتاق » وهي 
مِنْ أهل الصيام أو من أهل الإطعام » فإِنْ كانث حرَّةً » وأعتق رقبة. . أجزأث عنهما ؛ 
لأنَّ مَنْ فرضة الصيامٌ أو الإطعامٌ. . يجزىء عنْهُ العتق » كالحرّة المغسرة » وهذا هو 
المشهورٌ من المذهب . 

وحكى صاحبٌ ١‏ الإبانة ]١154/3[ ٠‏ وجهاً آخر : أنّهما لا يتداخلانٍ إذا كانتا من 

فعلئ هذا : إن كانت من أهل الصيام. . صامث عن نفسها . وإن كانت من أهل 
الإطعام. . أطعم عنها . وليس بشيءٍ . وإن كان الزوج من أهْل الصيام » وهي من أَهْلِ 
الإطعام. . صام عنْ نفسه شهرين » وأطعم عنهًا سئّينَ مسكيناً . > لأنَّ تحمل الإطعام 
عنها بالصوم لا يجوز . 


وإنْ كانت الزوجة أمة والزوح حُرَاً من أهل العتق. . فقد ذكرٌ الشيخ أبو إسحاق في 


كتاب الصيام oY‏ 


« المهدّب » : أنَّ إعتاق الزؤج يجزىة عنها على القولٍ الذي يقولٌ : إِنَّ الأمة تملك 
المال إذا مُلَّكَتْ » فأمًا على القول الآخر : فلا يُجرَئءٌ عنها . 

وذكرٌ الشيخ أبو حامدٍ » وسائرُ أصحابنا : أنَّ إعتاق الزؤج لا يجزىءٌ عنها ؛ لأنَّ 
ال الول بؤرلامة لأ كيك ليا اللا وا بدن علدا تنكو يها كرك فين 
هذا في الحُرّة » إذا أعتق الزوجٌ » وقلنا : إِنَّ العتقّ عنهما. . أنَّ الوّلاءَ بيتهما . 

وقد ذكرٌ الشيخٌ أبو إسحاقٌ في « المهذّب » في المأذونٍ : أنَّ إعتاق العبدٍ في 
الكمّارة لا يصح على القولين ؛ لاله يتضمنٌ الوّلاءَ » والعبدٌ ليسَ من أهْل الوّلاء . 

وإِنْ كانت الزوجةٌ أعلئ حالاً من الزوج » بأن كانث من أهل العتق » وهو من آهل 
الصيام أو الإطعام. . فإنَّهِ يصومٌ عن نفسِه » أو يطعمٌ ويتحمّلٌ عنها العتقّ في ذمّته إلى أن 
يج ؛ لأنَّ العنّقّ نما يسقط عن المعسرٍ إذا كان عنْ نفسِه » وهذا إِنَّما هو تحمُلٌ عن 
الزوجة » وذلكَ يجري مجرئ مؤنتها » فثبتَ في ذمّيه . 

وإ كانث من أهل الصيام » والزوج من أهل الإطعام. . لم يتحمّل عنها الصومً ؛ 
أنه لا يُتحمّلٌ ‏ بل تصومٌ عن نفسها » ويْطعم عن نفسه . 


فرع * أوظة اا د قو 2 

فإن قَدِمَ الرجُلٌ من سفره » وهو مفطر › فإِنْ وجد امرأتهُ صائمة » فأخبرثة : أنّها 
مفطرةٌ » فوطِتّها. . أفطرّث » فإِنْ قلنا : يجب على كل واحدٍ منهما كمّارةٌ. . وجبت 
الكفّارةٌ عليها دوئّهُ . وإِنْ قلنا : تجبٌ عليه الكمارةٌ دوتّها. . لم يجب على واحدٍ منهما 
كمّارةٌ . وإن قلنا : تجبُ عليه كمَّارةٌ عنهُ وعنها. . وجبت الكمَّارةٌ في مالها ؛ لأنّها 
غَرّته1"' بأنّها مفطرة . 

وإ أخبرتة بصومها » فوطتّها وهي مطاوعةٌ » فإِنْ قلنا : يجبُ على كل واحلٍ منهما 
كمّارةٌ. . وجبث عليها الكمّارةٌ دونه » وإِنْ قلنا : تجبُ عليه دوتها. . لم يجث في هذا 
الوطء كمَّارةٌ » وإن قلنا : يتحمّلُ عنها.. لزمّهُ أن بُعتقَ عنها إِنْ كانث من أهل 


4 


)١(‏ في( م) :( عرفته ) . وعَرّنُةُ : من عَوَهُ يَعْوْهُ غُروراً : َد 


A‏ ته 
الإعتاق » أو يطعم إن كانت من أهل الإطعام > وإِنْ كانت من أهلٍ الصوم. 

عن نفسها » وإ أكرمّها على الوط . . لم تفطز هي ؛ لقوله يكل : 0 7 
الُا » وَالتسْيَانُ » وَمَا استكرهوا عليه » . 

ولا يجب في هذا الوطء كّارةٌ على الأقوال كلّها ؛ لأنّهُ لا يجب عليه الكفَّارةٌ ؛ 


3 


لكونه مفطراً » ولا يجبٌ بسيّبها كمّارةٌ ؛ لأنّها مُكرمَةٌ » وَإنْ أكرمها حت مكَنيْهُ من 
الوطء . . ففيه قولان : 

أحدّهما : حكمُهما حكمُ ما لو كانث مطاوعة . 

والثاني : حكمّهما حم ما لو كانث مكرمّة . 

وقد مضئ دليلهما . 


فرع : [وطء المجنون زوجته] : 
ون وطن اجون اا وي ماوع لس تفرك انه يعزو اليا 2 ول 
4 43 لالدو 


فإن قلا : يجب على الفاعلين على كل واحدٍ متهما كثارةٌ. . وجب هاهنا على 
الزوجَة في مالها كمّارةٌ » ولا يجبُ على الزوج كفَّارَةٌ ؛ لأنّهُ معذورٌ . ۰ 

وإن قلنا : يجبٌ عليه دوتها. . لم يجب في هذا الوطء كمّارةٌ . 

وإِنْ قلنا : يتحمّل عنها. . فهاهنا وجهان : 


. في نسختين : ( الفطر)‎ )١( 
) ۷۲۱۹ ( » في الطلاق » وابن ن¿ حبان في « الإحسان‎ ) ١ 48 ( زفق أخرجه عن ابن ن عباس ابن ماجه‎ 
. في الحدود بإسناد صحيح‎ 
لكن قد عُلّل  أعلّه أحمدٌ وأبو حاتم » كما‎ : ) 40/١ (8 إرشاد الفقيه‎ ١ قال ابن كثير في‎ 
تفسيره » عند تفسير آية البقرة الأخيرة  وله شاهد من القرأن » يعني : قوله‎ ١ قال ابن كثير في‎ 
4 تبارك وتعالى : فمن ضط في عَخيِصَةٍ 4 [المائدة : ۳] و : فمن أَصْطرٌ غَيْرَ باج ولا عار‎ 
. لم يرخص في تناول الميتة عند الاضطرار إلا عند عدم الإثم والبغي‎ » ]١07 : [البقرة‎ 
. » . ولفظ ابن ماجه : « إن الله وضع عن أمتي. . » » وابن حبان بلفظ : « إن الله تجاوز.‎ 


كتاب الصيام زه هزه 
[أحدهما] : قال أبو إسحاق :0 تحت الكنارة عنما فى مال الزوج 0 لن وطأة بمنزلة 
جنايته » وجنايتة مضمونة فى ماله . 
و [الثانى] : قالَ أبو العئئاس : لا يجبٌ عليه شىء ؛ لأنَّ المجنونّ لا قضدّ لهُ ولا 
فعل له . 
وإنِ استدخلت المرأةٌ ذكرَ زوجها وهو نائمٌ. . أفطرث » ولم يفطر الزَّوجٌ » ولا 
كفارة عليه :6 
فا لو وكيا مان يجلث علا كر ولحل منهما كار أو تحت عليه 
عنه وعنها. . وجبت الكمَّارةٌ هاهنا فى مالها دونه ؛ ا : 
وإِنْ قلنا هناك : يجبُ عليه الكمًارةٌ عنه دوئها. . لم يجب بهذا الوطء كمَّارةٌ . 
وإنْ زنئ بامرأةٍ في نهار رمضان. . أفطرٌ . 
فإن قلنا في الزوجين : يجب عل گل واحد منهما كفّارةٌ > أو يجب كقارة عليه عله 
وعنها. . وجبتْ هاهنا على كل واحدٍ منهما كفارةٌ ؛ لأنَّ التحمُّلَ لحقّ الزَّوجِيَّةِ » ولا 
زوجيّة هاهنا . 


وان فا حغلية كنارة درا وت الكمارة عاهنا غلرة الرجل دون المرأة:: 


ال : [الجماع في أيّام] : 

وإن جامع في يوميْنٍ من شهرٍ رمضانً أو في يام . . وجب لکل يوم كقّارةٌ > سواع 
كفّر عن الأول أو لم يكمّر . 

قال الى چ 4د( إن وطىءَ في اليوم الثاني قبل أنْ يُكمْرَ عن الأؤل. كنا ليما 
كمّارةٌ واحدةٌ » وإِنْ كان قد كمّر عن الأول . . ففيه روايتانٍ » الصحيحٌ : أنَّ عليه كقارة 
للثاني ) . 

دليلّنا : أنه أفسد صومٌ يومَيْن من شهر رمضانَ بالجماع » فلزمة كمَّارتَانِ » كما لو 
كانا من شهرين » وإ وطىءَ في اليوم مرّتَيْنِ. . لزمة الأول كنار : ولا يلزمّةٌ للثاني 
كفارةٌ . 


o۲٦‏ كتاب الصيام 

وقال أحمدُ رحمة الله : ( إن كمَّرَ للأوّل. . زمه أن يكمّر لاني » وإن لم يكمّر 
للأول > كفا كفارة والحذة »2 . 

دليلنا : أن الوطء الثاني لم يصادف صوماً » فلم تجث فيه الكمّارةٌ . 


RE TT‏ ب برق علب الأسسالة العوف ارقف قلا 
ش وطىءَ فيه. . لم تجث عليه الكمّارةٌ ؛ لأنّ وطأهُ لم يصادف صوماً . 


مسألة : [الجماعٌ حال الفجر] : 

وإن طلعَ الفجرُ وهو مجاممٌ » فاستدام مع العلم بالفجر. . وجب عليه القضاءً 
والكتارة ٠‏ وية قال مالك 4 مد رح 2 

وقال أبو حَنِيقَةَ : ( لا يجبٌ عليه الكمّارةٌ ) . وبه قال المُزنيٌ . 

دليلنا : آنه منع صحّة صوم يوم من شهرٍ رمضانَ بجماع تام أ ثم فيه » فلزمتة 

'الكفارة »كما لووط تي أن اهاوه 

فقولا : ( منع صكّة صوم يوم ) حت لا ينازعونا في الوصفب ؛ لأنّا لو قلنا : إِلّه 
أفسّد صومٌ يوم. . ربّما قالوا E EE‏ 

وقولّنا : ( بجماع تامٌ ) احترارٌ مكا لو باشرها فيما دون الفرج » فأنزلَ . 

رتولا : ( يم يه ) احتراٌ مما لظن أله يل » فجامع » ولم بعلم بطلوع الفجر . 
Et‏ تبيّن له بعد الترع أنَّ وطأهُ صادف النَّهارَ. . فإنَّ صومّةُ لا يصح ٠‏ ويجبُ عليه 
القضاء » ولا تجب عليه الكمّارة ؛ لان الكثارة راد لتكفير الإثم » ولاإثم عليه هاهنا . 


فيال ا [الجماع بعد الأكل ناسياً] : 

ولو أكلّ ناسياً » فظن أنه او . . ففيه وجهان : 

أحدّهما ‏ وهو المنصوصٌ ‏ : ( أنه لا كفارة عليه ) ؛ لأنّه وطىءَ وهو يعتقدٌُ 
إباحتّهُ » فهو كما لو وطىءَ في وقتٍ يعتقدٌ آنه ليلٌ » فبانَ اله نهازٌ » ويجبٌ عليه 
القضاء : 


كتاب الصيام o¥‏ 
والثاني - وهو قول القاضي أب اليب - : أنَّ عليه الكمّارةَ ؛ لأنَّ الذي ظنَّهُ - 
كونة مفطراً بأكل النّاسي - لا يُبِيحُ له الو سيق قوسا لوبط انالا 

إن أصبحَ المقية اا ٤‏ ا فجامعَ في ذلك اليوم.. وجبث عليه 
الكفارة : 

وقال أبو حنيفة : ( لا : معث علو الا 4 

هذا : ا ل کا ا د 
القريب . 

وإِنْ أصبح الصحيح صائماً » تُمّ مرضَ وجامع في مرضه.. لم تجب عليه 
الكمّارةٌ ؛ لأنَّ المرض يُبِيحٌ له الفطرّ . 

إن جامعَ » ثمّ سافرٌ. . لم تسقط عنة الكمَّارةٌ ؛ لأنَّ السمّر لا يبيح له الفطرَ في هذا 
اليوم » وإ جامعَ 3 و ا ا . فهل 
سقط الكمّارةُ عن الرجُل إذا + خو ارمق رفن المزاء إذا حافت فيز كران ؛ 

أحدهما : لا تسقّط » وبه قال مالك » وابنٌ أبي ليلئ » وأحمدٌُ » وإسحاقٌ ؛ لاله 
معنى طراً بعد وجوب الكمّارة » فلا يُسْقِطها » كالسّفر . 

افا کب رو ا ای والتوريف جز لآ التو بر بعطة نتن + 
فإذا خرج آخزهٌ عنْ أنْ يكونَ صائماً فيه بالجنونٍ أو الحيض » أوخرج عن أن يكون 
الصومٌ فيه مستحقّاً بالمرض. . خرج أَوَلَهُ عن أن يكونَ صوماً أو مستحقاً » فلم تجبٌ 
فيه انار 


فرعٌ : [الجماعٌ في قضاء رمضان] : 
وإن وطىء في َد ء شهر رمضانَ. . لم تجبْ عليه الكفارةٌ . 
وقالَ قتادة : تجبُ . 


)١(‏ في (د):(يمنع) 
(۲) في نسختين : ( الوطء ) 


o۸‏ كتاب الصيام 


دليلنا : أنه جماعٌ في غير نهار شهر رمضادً. . فلم تجب فيه الكمّارةٌ » كما لو جامعَ 


مسألة : [التأويل في حديث الأعرابي] : 

كلم الشافي عل خب الأعرايع الذي باع في نهار ههر .رمضاة + .وات 
النبيّ ي » فقال الشافعيئ”" : ( قول النبيّ اة : « خذه فَتَصَدَّقْ به » يحتملٌ تأويلين : 

ادما آنه ما ملك إِيَاهُ » ولكنّهُ تطوّعَ عنة بالتكفير » وأمَرَهُ بدفعه إلى 
المساكين » فلَّما أخبَرَهُ بحاجته إليه . . أَذْنَ له في أن يأَكُلَهُ » ويْطعِمّةُ عيالهُ » فأفادٌ هذا 
التأويلٌ أ التطوُعَ عن الغير بالكمّارة بإذنِه يجورٌ . 

والتأويل الثائ :+ يمل أله ملّكة ]يا + :وآمرة أن يكتد به فلا أخيرة بعاجطه:. 
أذِنَ له في أكلِه » فأفاد هذا التأويلٌ أنَّ الكمّارة لا تجبُ إلا في الفاضل عن الكفاية . 

وأمًا قول النبي بيا : « أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ » : فيحتملٌ ثلاث تأويلات : 

إحداهن : أن أن ل في إطعايه عيالةُ » وتكونٌ كمَّارةَ عنهُ » فافاد هذا التأويل آذ 
مَنْ تطوّعَ عنْ غيره بالتكفير. . جارٌ لهُ أن يصرقّةُ إلى عيال المكثَّرٍ عن إذا كانوا 
محتاجينّ ؛ لأنّهم كغيرهم » وإنَّما لا يجورٌ ذلك إذا كان الذي يُخْرجُهًا هو المكمَّرُ . 

والتأويلٌ الثاني : آنه أمرهُ بان يُطعمَهُ عيالَهُ » وتكونُ الكمَّارةٌ في ذمّيه إلى أنْ 
ee‏ 


و 


والتأويل الثالثُ الاك SE‏ عالة و قر OEE‏ 

فخُرّجَ من هڏين التأويليْن الأخيرين للشافعيٌ فيمنْ وجَبّتْ عليه الكمّارةٌ بسبب منْ 
جهته لا على سبيل البَدَلِ » وذلكَ : ككمّارة إفساد الصوم » والحج » وكمّارة الظهارٍ › 
والقتل » واليمين » فعجرٌ عنها. . فيه قَوْلاَنِ : 

أحدّهما : لا تسقط عنة » وتكزن فن دة إل أن ده وهو الصحيحٌ ؛ لأنَّ 


. في« الأم»( ۲ ) : باب الجماع في رمضان . والخلاف فيه‎ )١( 


كتاب الصيام ۹ 
الأعرابيَّ قد أخبرَ النبئ ية بعجزه عن التكفيرٍ » فام له يعَدَق قله نمف وأمرة أنْ 
يتصدّقٌّ به » فلو كانت قد سقطث عنة. .. لما احتاج النبيئٌ كله إلى دَفْعِها إليه » ولأنّها 
كفَّارةٌ وجبث بسبب من جهته » فلم تسقط بعجزه » كجزاء الصَّيدٍ » وفيه احترازٌ من 
زكاة الفطر » فإنَّها لم تجبْ بسبب من جهته . 

والثاني : أنها تسمُط عنة ؛ لأنَّ النبئ كل أمَرَ الأعرابيّ أن يُطعِمةُ يال » ولم يُخْبْرهُ 
بأنّها في ذمّتِه إلى أن يجدّمًا » ولأنّه حنٌ مال يجب لله تعالئ لا على وجه البَدَل » فلم 
يجب مع العجز › كزكاة الفطرٍ . 

فقولنا : ( حقٌ مال ) احترازٌ من الصوم على الحائض ؛ فإنَّهِ ثبت في ذمّتها . 

و ( لله ) احترازٌ من دَيْنِ الآدميّ 1 


وقولنا : ( لاعلئ وجه البدَل ) احترازٌ من جزاء الصَّيدٍ . 


ميال اى ال 


إذا نوئ الصَوْمَ منَ اللَيلٍ » فأصبح » ثم أَعْمِيَ عليه يومين أو ثلاثاً » فإنْ أفاق بعد 
اليوم الأَوّلِ. . لا يصحٌ صومّه ؛ لألّه لم ينو الصو فيه » وأمًا اليومٌ الأؤل : فقذ قال 
الشافعيٌ في ( الصوم ) : ( إذا أفاقٌ في بعض النّهارٍ. . أجزأة ) . 

وقال في ( الظّهارٍ ) : ( إذا كان مُفيقاً في أوَّلِ النّهارٍ. . أجرأة ) . 

وقال في « اختلاف العراقيّين » : ( إذا حاضّت المرأةً » أو أغميّ عليها. . بطل 
صومُها ) . واختلف أصحابتا في ذلك : 

فقال بو الاش + فيها اانه أقوال: : 

أحدّها : يعتبد أن يكونَّ مُفيقاً في أوَله لا غير » وهو قول مالكِ ؛ لأنَّ الصؤْم يفتقرٌ 
إلى الإفاقةٍ » كما ينتقر إلى اة » وال معتبرةٌ بأوّلهِ » فكذلك الإفاقةٌ . 

والثاني : تعتبر الإفاقةٌ في جميع النهار » وإذا أغميّ عليه في جُزء منة. . بطل 
صومّةُ ؛ لأنهُ معنىّ إذا طرأ أسقط فرضَ الصلاة » فأبطلَ الصمٌ » كالحيض . 


of»‏ كتاب الصيام 

والثالت : تعتبرُ الإفاقة في جُزْءِ منَّ النهار » وهو قول أحمد ؛ لأنّه إفاقةٌ فى جُزء منَ 
النهار » فأجزأة » كما لو كان مُفيقاً فى أوّله . 

وخرّج أبو العبّاس قولاً رابعاً : أنه يُعتِبرُ أن يكونّ مُفيقاً في طرفي اللّهارِ لا غير » 
كما يُعتبرٌ في الصلاة النيّة في أَوَلِها وآخرها . 

وقال أبو العبّاس : المسألةٌ على قول واحدٍ » وهو أنَّ الإفاقة تعتبرٌ في أَوَلِهِ لا غير » 
كما قال في ( الظَّارٍ ) » وأمًا الذي ذكره في ( الصّيام ) : فإنّه أجملَهُ وين ذلك في 
الظَهارٍ » وأمًا الذي ذكرهٌ في « اختلافب العراقيّينَ » : فإ ذلك را جع إلى الحَيْضٍ ؛ ؛ لذن 
ال ld‏ 

وقال المزنيٌ : يصح صومة › وإ لم يفق في جُرءِ من النهار » وهو قول أبي 
حنيفة » كما إذا نام جميعَ النهار. . فإنَّ صومَّةُ يصح . 

وقال أبو سعيد الإصطخريٌ : إذا نام جميعٌَ اللّهار. . لم يصمّ صومُّهُ » كما إذا 
1 1 

وما قالاءٌ لا يصح ؛ لاله إذا أغمي عليه جميعَ النهار . . فقذ وُجدثُ منة اليه » دون 
التركِ » فلم يصح صومّة » كما لو انفرد الترك عنٍ اة . 

وأمًا النّومٌ : فلا بيبطل الصوم ؛ لأنَّ النّائمَ مكلف . والمُغمئ عليه غَيْدُ مكلف . 


NE 
وإِنْ نوئ الصّوْمَ » ثم جُنَ أيّاما » فإنَّ صومٌ ما بعد اليو و ادل يضح ؛ لاله لم‎ 
» وأمًا صوم م اليوم الأول : فحكئ صاحبتٌ « المهذّب » فيه قولين‎ ١ ينو فيه الصوْم‎ 

وصاحث « الإبانة ٠‏ [ق/171] حكاهما وجهين : 


أحدّهما : أنه كالإغماء ؛ لأنّهُ يريل العَقْلَ ٠‏ ويُثبتُ الولاية على المال» فهو 
كالإغماء . 
فعلئ هذا : يكونٌُ على الاختلافي المذكور في الإغماء . 
والثاني - وهو الصحيحٌ ٠‏ ولم يذكز في « التعليق » و الشامل » غيره ‏ : أل إذا 


کتاب الصيام o1‏ 


طراً الجنونٌ ‏ وإِنْ قلّ في الصوم - أبطلة ؛ لاله ُسقط فرضّ الصلاة » فأبطلَ الصوم . 
كالحيض » ولاه نه مُنافي لجميع العبادات > بخلاف الإغماء . 


ع 
مسالة : [انغماس الصائم في الماء] : 


يجوز للصائم أنْ يصبٌ علئ رأسِه الماءَ وينغمسسَ فيه › ما لم ينزل إلى حلقه ؛ 


لحديث عائشة رضى الله عنها : أن النبئ يا كان يُصْبِحٌ جنباً . 


ا رو 00 


ويجورٌ للصائم أن يكتحلّ » وإِنْ وج طعمة في حَلْقِهِ. . لم بُفطز » وبه قال أبو 
حنيفة » والأوزاعئٌ . 

وقال أحمدٌ » وإسحاق : (يكرةٌ له أن يكتحل » وإنْ وج طعمّةُ في حلقه. . 
أفطرّ ) . وخكي عن ابن ن أبي ليل » وابن شبرمة : أن الكخل ا 


دليلنا لاروك يراق ايل 2ل رسوؤل الله كله ر 00 


يكُخل إِثمدِ» فَاكْتَحَلَ به به في شهر رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ )”© › وروی انس : ( أن 
النبيّ كله كَرهَ لاقم السَعُوط » وَلَمْ يكره E‏ 


010( سلف عن عائشة وأم سلمة من أمهات المؤمنين » وأنه متفق عليه » لكن زاد مسلم عن آم 
سلمة : ( ولايقضي ) . 
(۲) أخرجه عن أبي رافع ابن خزيمة في « صحيحه » ( ۲٠٠۸‏ ) » والبيهقي في فى « السئن الكبرى » 
)١17/4 (‏ في الصيام › قال : وفيه محمد بن عبيد الله بن رافع » وليس بالقوي . 
قال ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ؟/ ٠١ ٠-٠١1‏ : نقلا عن أبي حاتم : هذا حديث 
منكر » لكن أورد له شواهد » ثم نقل عن الترمذي قوله ‏ عقب حديث أنس  )1755(‏ : ولا 
يصح عن النبئٌ ية في هذا الباب شيء . الإثمد : حجر هندي ٠»‏ يميل لونه إلى البْنّيَ الفاتح » 
معدني » بلوري الشكل » صلب هشن » يوجد نقيّاً ومتحداً مع غيره من العناصر » يكتحل به » 
ومما ينسب لعليٌ رضي الله عنه من بحر الرجز : 
الناس من الأرض ومنهاهم فمن خشي الطبع ومن لين 
فجندلٌ تدمى به أرجل اا وا ي 
(۳) لم نجد خبر أنس بلفظه » لكن أخرج عنه بنحوه البيهقي في « السنن الكبرى » ( 517/5 ) في = 


o‏ كتاب الصيام 


ولا يُستحبٌ للصائم الحجامَةُ ؛ لأنّها تضعفه » فربّما خرج إلى الإفطار »> وإن 
احتجم. . لم يَفسدْ صومُهُ » وبه قال مالك » وأبو حنيفة > وروي ذلك عن ابن 
ا 1 ا ت , الخد وين أرق : وم 1 0)2( : 


وابن مسعوو" ¢ والحسن بن عله 8 


5 ِ كء 7 . ت 2 ت 
وذهبت طائفة إلى : أنه يُفطرٌ » وروي ذلك عن أبى ا وا نا 
0 506 0 
قول الأوزاعيٌ ع7 عو لسن 0 


(۳) 
2 


(0) 


000 
(¥) 


(A) 
)4( 
)۱۰( 
يلف‎ 


الصيام » باب : الصائمٌ يكتحل » بإسناد ضعيف بمرّة : ( أنه لم ير به بأساً ) . 

أخرج خبر ابن عباس ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 577/7 ) في الصيام » وعند البخاري 
تعليقاً في الصيام : باب ( ۳۲ ) الحجامة والقيء للصائم » بلفظ : ( الصوم مما دخلَ » وليس 
مما حرج ) . 

أخرج خبر أنس ابن أبي شيبة في « المصنف » (۲/ ٤۷‏ ) » والدارقطني في « السنن » 
( 1877/5 ) في الصيام » وقال : رجاله كلهم ثقات » ولا أعلم له علة . 

أخرج خبر أبي سعيد ابن أبي شيبة في « المصنف ©( 5717/7 ) في الصيام .' 

أخرج خبر زيد بن أرقم عبد الرزاق في «المصنف » (5057 )2 وابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( ٤1۸/۲‏ )2 والبخاري تعليقاً في الصوم : باب (۳۲) الحجامة والقيء 
للصائم 

أخرج خبر أم سلمة عبد الرزاق في « المصنف » ( 1047 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
( 0۹/۲ ) » والبخاري تعليقاً في الصوم : باب ( ۳۲ ) . 

أخرج خبر ابن مسعود ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5717/1 ) في الصيام . 

أخرج أثر الحُسين بن على عبد الرزاق في « المصنف » ( )۷٠٤٤‏ » وابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( ٤1۸/۲‏ ) . أما أثر الحسن بن على : فهو على نقيض ما نحن بصدده » وهو 
عند عبد الرزاق ( ۷٠١١‏ ) بلفظ : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) . 

أخرج خبر أبي هريرة عبد الرزاق في « المصنف » ( 7077 ) في الصيام . 

أخرج خبر عائشة الصديقة ابن أبي شيبة في « المصنف (٩‏ 151/5 ) . 

أخرج أثر عطاء عبد الرزاق في « المصنف 705 ). 

أخرج من طريق الحسن خبرٌ على ابن أبي شيبة في « المصنف ©( 477/7 ) » قال البخاري في 
الصوم باب (۳۲) : ويروى عن الحسن » عن غير واحد مرفوعاً : « أفطر الحاجم 
والمحجوم » قال في « الفتح » ( 7١8/5‏ ) : وصله النسائي من طرق » عن أبي مرة » عن 
الحسن به . وقال ابن المديني : رواه يونس » عن الحسن » عن أبي هريرة ‏ كما عند ابن أبي = 


كتاب الصيام or‏ 


وقال أحمدٌ » وإسحاق : ( يفط الحاجمٌ والمحجُجومٌ ) . واختاره ابن المنذرٍ . 
وعن أحمد في الكمّارة روايتان . 


دليلّنا : ما روئ ابن عباس : ( أنَّ النبيّ كل احْتَجَمّ وَهُرَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ )7 » ولأله 


دم م حارج من ظاهر البدنٍ فأشبة دم الفصد . 


مسألة : [العلك للصائم] : 


(0۱) 


(۲) 
(۳) 


) لاه حلت الفم‎ DE e 
ا ات الذي إذا الما والرىى:‎ 2 
فلا يجورٌ لهُ‎ : 


3 


شيبة في « المصنف »4 ( 155/7 )- ورواه قتادة » عن الحسن » »> عن ثوبان » ورواه عطاء بن 
السائب » عن الحسن > عن معقل بن يسار » ورواه أشعث » عن الحسن » عن أسامة. الخ . 
وفي الباب أيضاً : 

رواه عن أنس من طريقين الدارقطني في « السنن » ( ۲/ ۱۸١‏ ) في الصيام » وانظر للمزيد 
ما رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ۲٠٤/٤‏ - ۲۹۷ ) باب الحديث الذي روي في الإفطار 
بالحجامة . 

قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( 787/١‏ ) : فقد رواه جماعة من الصحابة نحو بضعة 
عشر صحابياً من طرق متعددة » يشدٌ بعضها بعضاً » بل هي مفيدة للقطع عن جماعة من 
المحدثين » ومتواترة عند آخرين » وإن كان قد تكلم في بعض تلك الطرق . وقيل : إنما يكره 
من أجل أنه يضعف . 

وقرّر ذلك في حديث أنس البخاري ( 195٠‏ ) » وأبو داود ( ۲۳۷۵ ) . 
أخرجه ‏ من طرق عن ابن عباس الشافعى فى « ترتيب المسند 4 5870 ) » والبخاري 
(198)و(1988), وأبو داود ( ۲۳۷۲ ) و( ۲۳۷۳ ) » والترمم ني )۷۷١(‏ 
و ( ۷۷۷ ) » وابن ماجه ( 1187 ) في الصيام و ( ۳٠۸١‏ ) في المناسك . 

وقد أثبت الشافعي ويحيى بن معين هذا الحديث » وذهب الشافعي إلى : أنَّ هذا الحديث 
ناسخ للحديث السابق » والله أعلم . ۰ 
العلّك : : ضرب من صمغ الشجر › > كالمسكة واللبان » ويمضغ فلا يذوب في الفم . 
الكندر E‏ م عد" 


ort‏ كتاب الصيام 

مضعْهُ » فان نزل شيءٌ من ذلك إلى جوفه. . فطّرهٌ » وإِنْ نزل ريحة. . لم بُمَطْرهُ ؛ لأنَّ 

ل ا ا ا 
.. لم يُكره ؛ لألّه موضعٌ ضرورة”" » فن نزل إلى حلقه. . أفطرَ . 


مسألة : [القبلة للصائم] : 
ومَنْ حرّكت القَبلةٌ شهوتةُ » وخاف أن يُنزلَ. . كُرَهَتْ له . وقالَ الشيحٌ أبو إسحاقٌ 
والقاضي أبو الطيّبٍ : والكراهة كراهة تحريم ٠‏ وإِنْ لم تحرّك شهوته. . لم يكره . 
وقال مالك رحمة الله : ( تكرة القّبلةٌ للصّائم بكلّ حال ) . 
وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه لكر له بحال ) . 
دليلنا : ما روي عنْ عائشة آم المؤمنين : أنّها قالث : ( كان وَسُولُ الله يك بين » 
شر بَعْضَ نسائه » وَهُوَ صاز يِه » وَكَانَ أنلككم لإزبه » فقيل : مَنْ هي إلا أت ؟ 
ل 
وقد روي : ( لإزبه )- بالكسر ‏ : وهو العضوٌ » ومنه قولهم : ( قطعته إزباًإزباً ) . 
زوق ؟ 9الأوله) عالت وهو اا + 
وروئ أبو هريرة : (أنَّ رَجُلاً سَأََ النبي يكل عَن ْلَه للصّائم ؟ اناي “لف 
اال اي م ا 
الي أَبَاحَهَا لَه شي 


ون 


. في نسخة : ( عذر)‎ )١( 

)۲( أخرجه عن عائشة الصديقة رضي الله عنها البخاري ( 1911 ) و (۱۹۲۸) » ومسلم 
۱۰١ (‏ ) » وأبوداود( ۲۳۸۲ ) » والترمذي ( ۷۲۹ ) » وابن ماجه ( ١184‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرى /٤ (٩‏ ۲۳۳ ) في الصوم . 

الإرث الهو اا و انح وكا ا ا 

أملككم لإربه : لنفسه . 

)۳( أخرجه عن أبي هريرة بنحوه أبو داود ( ۲۳۸۷ ) في الصوم : باب كراهيته للشاب » والبيهقي في 
« السنن الكبرى /٤ ( ٩‏ ۲۳۲-۲۳۱ ) من حديث أبي العنبس » وليس بمعروف . 


کتاب الصيام oo‏ 


ولأنّهُ يُوْمَنُ الإنزال وإفسادٌ الصَّوْم به في حقٌّ الشيخ » والشاب الضعيفف › ولا بُ 
ذلك فى حى الآخر . 


5-5 


ما 
1١‏ 


فسألة 5 شاك إا 


LEO TT a 
غيده » قال : إني صائة ؛ لما رو أبو هريرة : أنَّ النبيّ بلا قَالَ : إا گا دك‎ 


E‏ ادو اتل أو شات فلبكل :إلى ساد + إلى 
صَائِجٌ »237 . 


وح عن يعطق الان + ان قال ا حاط ديه ب لان كرون إظهارا تناد 
فيكون رياءً » وإِنّما يقول ذلك في نفسِه . 


ال ابن الصباغ ويك أن تيل ماعل طاهرة :كله بدلك ولا يقضد به 
لزيا وإ تجا يقد به كنت الخصرمة وإطناء اشر بينهما ٠‏ وإ حالف وشاتم. لج 
يِفطَرْهُ » وهو قول اة العلماء إلا الأوزاعيّ ٠‏ فإنّه قال : ( بطر بذلك ) ؛ لقوله كله : 
لكف تر الضاقة 0 A‏ والتحيقة E‏ 


» ) ۲۳٣۳ ( وأبو داود‎ ,2)١١5١( ومسلم‎ › )١489415 ( أخرجه عن أبي هريرة البخاري‎ )١( 
والنسائي في « الصغری » ( ۲۲۱۹ ) و ( ۲۲۱۷ ) في الصيام › ولفظ مسلم : « إذا أصبح‎ 
. » أحدكم يوماً صائماً. . فلا يرفث. . » » ولفظ البخاري : « الصيام جنه » فلا يرفث‎ 

الرفث : السخف وفاحش الكلام . الجهل : خلاف الصواب من القول والفعل . شاتمه : 

(۲) في( م) :( كفا لخصمه) . 

(۳) أخرجه عن أنس الأزديٌ في ١‏ الضعفاء المتروكين » » والديلمي في «الفردوس » . قاله 
السيوطي في « الجامع الصغير »5795902 ) . 

قال العزيزي في ١‏ السراج المنير » : بإسناد فيه كذاب . وقال المُناوي في « فيض القدير » 
( 550 ) : رواه عن بقية سعيد بن عنبسة رمي بالكذب . فالحديث موضوع » وأخرجه أيضاً 
ابن الجوزي في الموضوعات » ( ١1١١‏ ) » وقال : كل رجال إسناده مطعون فيهم » وهو 
أيضاً في ١‏ تنزيه الشريعة 4 ( ٠٤١/۲‏ ) » وأورده السيوطي في « اللآلىء المصنوعة » = 


o۳٦‏ کا 
دليلنا 1 أنه نوعٌ كلام > فلا يفطرٌ به » كسائر أنواع الكلام 


ن 8 2 « 
وآئا الخبر : فالمرادٌ به : أ نه يَسة aI‏ 
كقوله کا ٠:‏ من قال لحو والإمام خط : الت . . فَلآجْمْعَةَ له )"2 . ولم يرذ 


أنَّ صلاتة تبطلٌ » وإنَّما أرادٌ : أنَّ YS‏ 


مسألة : [الوصال للصائم] : 


يكره الوصالٌ في الصوْم › وَهُوَ ك ربا م لدابت 
للنبيّ ييه » وهو مكروءٌ في حَقٌ غيره » وروي عن ابن الزبير رضي الله عنهما : i)‏ 
کان ا 37 

امنا عا وو الي ag 11219: E‏ ل aS‏ قبل ذلكَ 
رسول اله ٠‏ فَقَالَ : «لؤ أن الشَّهْرَ مد لي لَوَاصَلْتُ وصَالاً يَدَعُ المبَعَمُقُونَ 
كتف إني لنث نلك إن افطل طني ري وي٠‏ فقيل + مقن هذا : 


٠١5/7 ( =‏ )ء والشوكاني في ١‏ الفوائد المجموعة »( ص/ 45 ) » وغيرهم . 

)۱( أخرجه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة البخاري ( 484 ) » ومسلم 8501 ) » والنسائي في 
ا ا ا ا ي 
الجمعة . 

EE (۲)‏ ا ا الترمذي عقب حديث ( ۷۷۸ ) في الصوم » فقال : روي عن 
عبد الله بن الزبير : ( أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر ) › وابن أبي شيبة في « المصنف » 
(195/5 )» والحاكم في « المستدرك» ( ٥٤4/۳‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية» 
(39/1)» وذكره ابن حجر في « الإصابة » ( ۳۱۰/۲ ) من طريق ابن سعد » عن روح » 
عن حسين الشهيد » عن ابن أبي مليكة » فقال : ( كان ابن الزبير يواصلٌ سبعة أيام. . ) 
وأخرج البغوي من طريق ميمون بن مهران : ( رأيت ابن الزبير واصل من الجمعة إلى الجمعة › 
ثم يصبح اليوم الثالث أليكُنا ) . 

)۳( أخرجه عن أنس بألفاظ متقاربة البخاري مختصراً ( 1971 ) في الصوم ٠‏ وبتمامه ( ۷۲١١‏ ) في 
التمني » ومسلم ( ٠ ) ٠٠٠١‏ والترمذي ( ۷۷۸ ) مختصراً » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 
۲۲/٤ (‏ ) في الصوم . قال الترمذي : حسن صحيح . وفي الباب : 


كتاب الصيام ov‏ 
أنّي اط قَوَةَ الطاعمينَ والشاربينَ 00 طعمٌ وأسقئ من طعام الجن » ونم يقع 
الإفطارٌ بطعام الدنيًا . وقيل : معناه : أنَّ محبّة الل تعالئ تشغلني عن الطعام 
والشراب ٠»‏ والحبٌ البالغ قد يمنعٌ من ا والشّراب » وهل يُكرهٌ كراهية تَنّزِيه أو 
تحريم ؟ فيه وجهانٍ : 


اس 


[أحدّهما] : ظاهرٌ كلام الشافعيّ رحمه الله : أله كراهيةٌ تحريم ؛ لأنّه قال : 
( فزق ا ټين سوله ويين حقو في امور أباحها له » وحقلتها عليهم ) . وذكرَ عقيبه 7ن 


و [الثاني] : منْ أصحابنا من قال : يكره كراهية تَنْريهِ ؛ لأنّهِ إنّما تهى عنهُ لأجل 
المشّة بما يَلحقهُ » وذلك غيدُ متحقّق » فلم يتعلق به التحريم . 
فإِنْ امل . كان يا 0 م 0 0 


قال : « فاكم أَرَادَ اَن يُوَاصِلَ. . فَلَيُوَاصِلْ 0 السك 296 , 


0 
E 


عن أبي هريرة رواه مسلم ( ۱٠١١‏ ) » والبخاري بمعناه ( ١157‏ ) » بلفظ : « فاكلفوا من 
العمل ما تطيقون © . 
قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم » كرهوا الوصال في الصيام . 
قال النواوي في المجموع » ( ۳۷١/١‏ ) : وحقيقة الوصال المنهي عنه : أن يصوم يومين 
فصاعداً » ولا يتناول في الليل شيئاً : لا ماء ولا مأكولاً » فإن أكل شيئاً يسيراً » أو شرب. . 
فليس وصالاً » وكذا إن آخرَ الأكل إلى السحر لمقصود صحيح أو غيره. . فليس بوصال . ثم 
قال في ( 7175/5 ) : الوصال من خصائص رسول الله ية » فهو مكروه في حقنا » إما كراهة 
تحريم على الصحيح » وإما كراهة تنزيه . 
المتعمقون : المتشددون في الأمور المجاوزون الحدود في القول والفعل ٠‏ والتعمق : 
الى كل ما اله يكل يه 
)١(‏ في نسخ : ( بعده ) . 
(۲) طرف من حديث أبى سعيد أخرجه بنحوه البخاري ( 1١95”‏ ) و(9717١)2»2‏ وأبو داود 
٠ ) ۲۳٣۱ (‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 787/5 ) في الصوم » بلفظ  :‏ لا تواصلوا » 
فأيكم إذا أراد أن يواصل. . ) . السحر : آخر الليل » قبيل الفجر بنحو ساعة . 


o۸‏ كتاب الصيام 
متيآلة :ار ااا 

پا الضائع ن شكة 2 لماروی ان ا أن النببئ ية قال : « اسْتَعيتُوا 
بنومالنّهَارٍ على قيام اللَيْلٍ » وبأل السَّحُورٍ عَلى ا النَهّار »“ . 

وروی انس رضى الله عنه : أن النبيت يا فال # کو فان في السَّحُورٍ 
رکه ۳۲ 

وبع ا ور إذا تحقّىَ بقاء اليل » وتعجيلُ الفطر إذا تحمّقَ غروت 
الشمس ؛ لما روئ انس : ( أنَّ الب كل تسر هُوَ وَرَيْدُ بن ابت رَضِيَ الله عَنْهُ » فَلَمًا 
قرَعًا. . قم نبي الله ار إن الصشلآة ‏ فيل لر : گم کان قَدْرٌُ مَا بَبْتَهُمَا ؟ قَالَ 0 
A NS‏ ت ^ 


)001 أخرجه عن ابن عباس ابن ماجه ( 1191 ) » وابن خزيمة في « صحيحه » ( ۱۹۳١‏ ) » والحاكم 
في « المستدرك »( 4150/١‏ ) في الصوم . 
وذكره ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ۲/ ۲١١‏ ) . قال البوصيري فى « الزوائد » : فى 
إسعاده رک بو الح اوو جت .وله شاع ووا اق ابي حاتم في« الطلل 0017016 ) 
لكن فيه مجهولان . القيلولة : النوم في النهار ولو قليلاً » فإن كان تعباً من الليلة السالفة. . نام 
قبل الظهر في الضحوة ٠‏ وإن أراد القيام الليلة الاتية . . اضطجع بعد الظهر . 
(؟) أخرجه عن أنس البخاري ( 1977 ) » ومسلم ( ٠١40‏ ) » والترمذي ( 7١8‏ ) » والنسائي في 
« المجتبى » ( 5١51‏ ) » وابن ماجه ( ١197‏ ) في الصيام . قال الترمذي : حسن صحيح . 
وفي الباب : 
عن جابر » وأبي هريرة » وابن مسعود » وعمرو بن العاص » وابن عباس » والعرباض بن 
سارية » وعتبة بن عبد الله » وأبي الدرداء . 
الشُحور : هو تناول الطعام والشراب قبيل الفجر » والسّحور : اسم لما يؤكل أو يشرب . 
() أخرجه عن أنس البخاري 075 ) في المواقيت و( )١١74‏ في التهجد » والنسائي في 
« الصغرئ “( ۲٠١۷‏ ) في الصيام . وفي الباب : 
أخرجه من طريق أنس » عن زيد بن ثابت البخاري ( 01/0 ) فى المواقيت و(١975١)‏ » 
ومسلم ( ۱۰۹۷ ) » والترمذي ( 70 ) » وابن ماجه ( 15944 ) في الصيام . 
قدر خمسين آية : أي متوسطة لا طويلة ولا قصيرة » لا سريعة ولا بطيئة . والعرب كانت تقدر 
الأوقات بالأعمال » كقولهم : قدر حلب شاة » وقدر نحر جزور » وفي تقديره هذا إشارة إلى أن 
الوقت كان وقت عبادة بالتلاوة . وفيه تأخير السحور لكونه أبلغ في المقصود وأرفق في الأمة . 


کتاب الصيام o۳۹‏ 


TTT‏ الع ۸ E‏ انس EE‏ مكدو 
الْفِطْرَ » , ولأنَّ في ذلك مخالفةً لليهود والنصارى ؛ لأنّهم يؤخُرون الفطر”” » ولأنَّ 
الفطر يحصلٌ”" بغروب الشمس » فلا معن لتأخير الأكل . 

ويستحبٌ أن يفطرَ على تمر » فإن لم يجذ. بق لجار إما ورك E‏ 
عامرٍ : أنَّ النبئّ يل قال : « إِذَا كان أَحَدُكُمْ صَائِماً. . فَليْفْطِرْ عَلَى الثَمْرٍ » فَإِنّهُبَرَكَةٌ » 
فإِنْ لَمْ يَجِدْ. . فَعَلَئ المَاءِ » فَإِنَّهُ طَهُوَدٌ »29 . 

وروی انس قال : ( کان رسول اله اة يُفْطِرُ عَلَىْ رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلَيَ » فَإِنْ ( 
َكنْ. . على تَمَرَاتٍ » فَإِنْ لم تَكنْ. . حَسا حَسّوَات مِنْ ماه 296 . 

ويكرهٌ للصائم إذا أراد شرب الماء أن يتمضمض ويّمُجّ ذلك » ويستحبٌ أن يَدعوَ 
عند إفطاره » فيقولَ : اللَّهُحّ لكَ صْمْتٌ وَعَلَى رِرْقِكَ أَفْطَرْتُ”" ؛ لما روئ أبو هريرةً 


(۱) أخرجه عن سهل بن سعد البخاري ( ۱۹٥۷‏ ) » ومسلم 2)١١98(‏ والترمذي (599) › 
وابن ماجه ( ١1917‏ ) في الصيام . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرج المعنى عن أبي هريرة أبو داود ( ۲۳٠۲‏ ) » وابن ماجه ( ١798‏ ) في الصيام » ولفظه : 
« لايزال الدين ظاهراً ما عجلَ الناسئ الفطرَّ ؛ لأنَّ اليهود والنصارئ يؤخُرون » . قال البوصيري 
في « الزوائد » : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

(۳) فى نسخة : ( يحل ) . 

49 اخر عق لمان نين ا القاط ار ارا 0 ١‏ وا 0 دابن 
ماجه ( ١1914‏ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( 0١6‏ ) » ونحوه ( 015" ) بلفظ : 
وجد تمراً. . فليفطر عليه » بإسناد حسن » والبيهقى ذ 0 
الصيام . قال الترمذي : حسن صحيح . 1 

» والترمذي (7475 ) » والدارقطني في « السئن‎ » )۲۴١١( أخرجه عن أنس أبو داود‎ )٥( 
في الصوم . قال‎ ) ۲۳۹/٤( )» وصححه » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ «(۱۸0/۲ ( 
aT 


الرطب : نضيج البسر » قبل أن يصير تمراً » وذلك إذا لان وحلا . أو ثمر النخل إذا أدرك 
شع قل أدبت درا سما اهارن وتوت و 
(7) أخرجه عن معاذ بن زهرة - أنه بلغه : أن النبي يلخ كان إذا أفطر. . قال : ... - أبو داود 


(708 ) هكذا مرسلاً » وا ا ي ر 0 واب المي في (١‏ البوم 
والليلة ٠ ) ٤۷۳ ( ٠‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ۲۳۹/٤‏ ) في الصوم . معاذ بن زهرة - 


:0 كتاب الصيام 
رضي الله عنه : ( أنَّ رسول الله ي كَانَ يَدْعُو بذلك عند إفطاره )220 . 

وعنٍ ابن عمرو رضي الله عنهما وأرضاهما : أنه كان يقولٌ عند إفطاره : ( يا وَاسِعَ 
المَغْفْرَةِ » اغْفِر لي )”2 . 

وروي : أنَّ التي له گان إِذَا أَفْطَرَ. . قَالَ : « ذَمَبَ الطّمَأ » وَانِتَلْتِ الوق » 
PEE SEEN‏ 

ويستحبٌ أن يُفطْرَ الصائمُ ؛ لما رو رَيْدُ بن خالدٍ الجهنيُ رضي الله عنه عنه : أن 
النبيّ اة قال : « مَنْ فَطْرَ صَائِْماً. . كَانَ لَهُ مِثْلُ اجره » ولا يَنْقفْصُ مِنْ اجر الصا 


شي 7 


1 


مرسل مقبول » وباقي رجاله ثقات . 
(1) عزوه إلى أبي هريرة تابع فيه المصنف صاحب ١‏ المهذب » . 
قال النواوي في ١‏ المجموع » )۳۸۲/١(‏ : وأما حديث أبي هريرة : فغريب ليس 
مان اب علس دن طرق ال لقتل ARDS‏ ن السني في « اليوم 
والليلة » ( ٤۷١٤‏ ) » والطبراني في « المعجم الكبير » ( 35٠‏ ) بلفظ : « اللهم لك صمنا › 
وعلى رزقك أفطرنا » فتقبل. . » 
قال ابن حجر في ١‏ تلخيص الحبير ۲۱١ /۲ ( ٩‏ ) : بسند ضعيف . 

(؟) أخرج أثر ابن عمرو ابن ماجه ( 1751 ) موقوفاً في الصيام » وابن السني في « اليوم والليلة » 
( 187 ) . قال عنه الحافظ : بإسناد حسن ٠»‏ بلفظ : ( اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت 
كل شيء أن تغفر لي ) . وطرفه الذي رفعه للنبيّ كلخ هو : « إن للصائم عند فطره لدعوةً 
ما ترد » . قال البوصيري في ١‏ الزوائد » : إسناده صحيح . 

)۳( أخرجه عن ابن عمر أبو داود ( 701 ) » والنسائي في ١‏ اليوم والليلة ٠‏ ( ۲۹۹ ) » والدارقطني 
في 7 السئن » ( ٠ ) 1۸١ /١‏ والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ٠ ) 5775/١‏ والبيهقي في « السنن 
الكبرى ۲۳۹/٤ (٩‏ ) في الصوم 

a‏ تلخيص 
ال ا 0 aT‏ 
0) بإسناد صحيح › والبيهقي في « السنن الكيرى » ٠١ /٤(‏ ) في الصوم . قا 
الترمذي ‏ كما في نسخة ‏ : حسن صحيح . 


كتاب الصيام o١‏ 


ا 

إذا كانَ عليه قضاءٌ منْ أيَام شهر رمَضادً. . فإنَّ وقتّ القضاء فيما بين وبينَ شهرٍ 
ا الذي و ال ا و في ا و أخرة حت دحل 
رمضانٌ آخر » فإن دام عُذرۂ بان كان مسافراً أو مريضاً حت دخل الشَّهْرُ الثاني . . صام 
رَمَضَانٌ ٤‏ ثم يقشى عن الأول بعد رمضان © ولا شىء عليه : 


وقال ابن عاس » واب عمرّ » وسعيدٌ بن جبيرٍ . وقتادةٌ رضي الله عنهم 
وأرضاهم : ( يُطِعِمْ ولا يَقْضِي ) . 
دليلّنا : أنه صومٌ واجبٌ » فلا يسقط إلى الإطعام مع القدرة على فعله » كالأداء . 


وإِنْ لم يكن له عُذْرٌ في التأخير . . فل يصومٌ رمضاً » ثم يقضي ما عليه بعدهُ ؛ 
ويلزمة مع القضاء ءِ عن كلّ يوم م ونه قال مالك )و اجا واا الله 


عليهم . 


)١(‏ ثبت نحوه عن ابن عباس - عند البخاري ( 5005  )‏ بحقٌّ ( الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
لا يستطيعان أن يصوما » فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً ) » لكن بالنسبة لمسألتنا : فقد ورد 
خلاف خبره هنا عند الدراقطني في ١‏ السنن ٠‏ ( ۲/ ۱۹۷ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 
( 70/4 ) في الصوم » أنه قال في رجل أدركه رمضان » وعليه رمضان ؟ قال : ( يصوم 
هذا » ويطعم عن ذاك کل يوم مسكيناً » ويقضيه ) . 

قال النواوي عنه في « المجموع »780/750 ) : إسناد ابن عباس صحيح . 

وعن ابن عمر ‏ ومثله عن أبي هريرة ‏ أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲٠۳ /٤‏ ) في 
الصيام » وبنحوه عن ابن عمر ‏ أخرجه الدارقطني في 3 السئن 6( 147/7 ) في الصيام . 

قال في « المجموع » ۳۸١ /٦(‏ ) عن حديث أي هريرة : إسناده صحيح » ورواه عنه 
مرفوعاً » وإسناده ضعيف جداً . ثم قال النواوي في ( 587/7 ) : قال ابن المنذر : وقال ابن 
عباس ٠»‏ وابن عمر » وسعيد بن جبير » وقتادة : ( يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر » ويفدي 
عن الغائب » ولا قضاء عليه ) » وقال قبله بأسطر : يلزمه صوم رمضان الحاضر » ثم يقضي 
الأول » ويلزمه عن كل يوم فدية » وهي مد من طعام . وبهذا قال ابن عباس » وأبو هريرة » 
وعطاء بن 5 رباح > والقاسم بن محمد » والزهري › والأوزاعي > ومالك » والثوري » 
وأحمد » وإسحاق » إلا أن الثوري قال : الفدية مدان عن كلّ يوم . 


o۲‏ كتاب الصيام 
وقال أبو حنيفة : ( يقضي › ولا شيْءَ عليه ) . 

دلیلنا : ما رو أبو هريرةً رضي الله عنه : أن الي يكل قال : « من أَفْطَ في رَمَضَانَ 
رض » َم لم فض > خا اء عفان ا . صَامَ الذي أذرَكَ » ٿه قَضَىْ وَأَطْعَمَ عَنْ 
كَل يَوْم سکیا . 

واعتمد الشافعيٌ رحمه الله تعالئ فيها على إجماع الصحابة رضي الله عنهم ؛ ؛ لأ 
هذا الخبرَ فيه ضعْفٌ . 

وروي عن ابن عمرّ » وابن عباس ٠‏ وأبي هريرة : أنّهم قالوا : ( إذا أخَرَ القضاءً 
حت جاءَ رمضان الخد . E‏ ولا سجالف ليد 

وإن أَخَرهُ سنت سنتينٍ أو ثلاثاً. . ففيه وجهان : 

أحدّهما : يجبٌ لكل سنة فاق نابا غلا النط E‏ 


والناق + لة م ان الكارة ونث لاخر ماني اعفان > كاه تعث 


1 


الفدية بتأخير سنةٍ أخرى . 


بيه 
مسالة * [استحباب التتابع في القضاء] : 
والمستحبٌ : أنَّ يقضى ما عليه متتابعاً . 


وقال الطحاويٌ 5 التتابعٌ والتفريق سواءٌ 5 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة ‏ بألفاظ متقاربة ‏ الدارقطني في « السنن » ( 7/ 147 ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( 757/4 ) في الصوم ٠‏ بلفظ : ( يصوم الذي حضره » ويصوم الآخرء 
ويطعم لكل يوم مسكيناً ) . قال البيهقي : روي من طريق مجاهد » عن أبي هريرة مرفوعاً , 
وليس بشيء » وفيه إبراهيم بن نافع » وعمر بن موسى : متروكان . 

ورواه عن أبي هريرة الدارقطني في ١‏ السنن » ( ١977/17‏ - ۱۹۷ )ء وقال : إسناده صحيح 
موقوف . 
(؟) للآثار السالفة قريباً . 


کتاب الصيام oY‏ 


ا ا کک ت 5 e‏ 2 0 0 
دليلنا : قوله ية : « مَنْ كَانَ عَليْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ. . فَليَسْوْدَهُ ولا يَقْطعْةُ » , 
ولأنَّ فيه مبادرة إلى أداء الفرض ٠‏ ولأنَّهُ أشبهٌ بالأداء » فإِنْ قضاه متفردّقاً. . جاز » وبه 
قال أبن a‏ ¢ وأبو ا ¢ كين 4 a‏ ¢ وأبو حنيفة 4 ومالك 4 


والأوزاعيٌ . 
وقال عل واب عمر”"', وعائشةٌ : ( التتابع واجبٌ ) . وبه قال الحسنٌ البصريٌ!"', 


00 أخرجه عن أبي هريرة الدارقطني في « السنن » ( ۲/ ۱۹١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 

١59/4 (‏ )في الصيام . 
قال النواوي في « المجموع » (5/هم) : وضعفاه لضعف عبد الرحمن بن إبراهيم 

القاص » وأورده الحافظ ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ۲۱۸/۲ ) » وضعفه أيضاً . 

(؟) أخرج خبر ابن عباس البخاري تعليقاً قبل حديث ( 140٠‏ ) في الصوم : باب ( ٠١‏ ) متى يقضى 
قضاء رمضان » ووصله عبد الرزاق في « المصنف » ( 7554 ) . وابن أبي شيبة في 
« المصنف» (149/5 و48 ) في الصيام : باب (75) ما قالوا في تفريق رمضان › 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 708/4 ) في الصيام . 

(۳) أخرج أثر أبي هريرة عبد الرزاق في « المصنف » ( 75177 ) و ( ۷1۷۳ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( 141/5 و4٤٤‏ ) مقروناً مع ابن عباس ٠‏ وأيضاً الدارقطني في « السنن » 
۱۹١/۲ (‏ )ء والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى.»( ١08/5‏ ) في الصيام . 

(€) أخرج خبر أنس ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 458/7 ) » والبيهقي في « السنن الكبرى ») 

» والدارقطني في « السنن‎ » ) ٤٤۸4/۲ ( » أخرج أثر معاذ ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )٠( 
. في الصيام‎ ) ۲١۸/٤ (» والبيهقي في « السنن الكبرى‎ ٠ ) ٠۹١ /۲ ( 

)١(‏ أخرج خبر عليٌ المرتضى عبد الرزاق في « المصنف » ( ۷٠٠١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف “( ٤٤۹/۲‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 559/5 ) في الصيام . 

)۷( أخرج خبر ابن عمر الفاروق عبد الرزاق في « المصنف » ( ۷٦٥٦1‏ ) و ( ۷٦0۸‏ ) »› وان اس 
شيبة في ١‏ المصنف ©( ٤٤٩/۲‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى 7١09/5 (٩‏ ) في الصيام . 

(۸) أخرج خبر الصديقة عائشة عبد الرزاق في « المصنف » ( ۷٦٥۷‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى ۲١۸/٤ (٩‏ ) في الصيام . 

)01 أخرج أثر الحسن عبد الرزاق في « المصنف » ( 7577 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
٠٠٠/۲ (‏ ) في الصيام . 


€ كتاب الصيام 


ورو وا وؤذاوة 2 إلا أن تكارة :قيال : ( التعاء بع ليس بوط في 
القضاءِ ) . 
عر 4 

دليلنا لتا : SF‏ دة مَنْأبَامِ أ € [البقرة : [NAE‏ . ولم يفرّقٌ . 

وروی ابن عمر : أنَّ النبَ كَل قال : « مَنْ كان عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ. . فَليَصْمْهُ إن 
شاع انعا وان شّاء :مدق :20 : 

إن كانَ عليه قضاءٌ اليوم الأوّلِ من شهرٍ رمضانَ » ونوئ القضاءَ عن اليوم الثاني . . 
OT eT‏ م 7 
فقد خرّج الشيخ أبو إسحاق فيها وجهيْنِ : 

ا ا )0 

أحدّهما : يجزئة ؛ لان تعيينَ اليوم غَيْدُ واجب . 

والثاني : لا يجزئه ؛ لأنَّهُ نوئ غير ما عليه » فهو كما لو كان عليه عِنَقُ عن كقارة 
اليمين » فنوئ العتقَ عن كفارة الظهارٍ . 


فرع : [نذر صوم الدهر] : 
إذا نذرَ صومٌ الدهر » ثم أفطرَ في رمضانٌ لعذرٍ » وزالَ العذرٌ. . كان عليه أن يقضي 
ما أفطرَ في رمضان ؛ لاله آكدٌ مِنَ النَدْرٍ . 


. في الصيام‎ ) 50٠/7 (» أخرج أثر عروة ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
وابن أبي شيبة في‎ › ) ۷٦٥۹ ( » أخرج أثر إبراهيم النخعي عبد الرزاق في «المصنف‎ (۲) 
. في الصيام‎ ) ١ /۲ (٠١ المصنف‎ « 
أخرجه عن ابن عمر الدارقطني في « السئن » ( ۲/ ۹۳ ) في الصيام » وقال : لم يسنده غير‎ )۳( 
. سفيان بن بشر‎ 
وقال : رواه أيضاً مرسلاً عن محمد بن‎ » ) ۲۹۰ /١ ( » وأورده ابن كثير فى « إرشاد الفقيه‎ 
. وقال : حسن‎  ) ۱۹٤/۲ ( أي : الدارقطني‎  ردكنملا‎ 
. وأخرجه عن عبيد بن عمير الدارقطني في « السنن » ( ۲/ ۱۹۳ ) مرسلاً أيضاً‎ 
قال الحافظ: فى اتلخيص ا إمشاة» للياداين بعر تود بوه‎ 
. وعن مرسل عبيد بن عمير : إسناده ضعيف أيضاً‎ 
. ) في نسخة : (الوقت‎ )4( 


كتاب الضيام ه: 

وهل يكونٌ نذرهٌ منعقداً في أيَام القضاء ؟ فيه وجهانٍ . حكاهُما ابن الصبّاغ 
والطبرئٌ فى « العدَّة » : 

أحدّهما : لا يكونُ منعقداً ؛ لأنَّ ترك القضاء إذا كانَ معصيةً. . صارّث تلك الأَيّامُ 
كشير رمضان : 

فعلئ هذا : يأتي بقضاء رمضانً » ولا يلزمة لأجل النذر شئْء . 

والثاني : يكو النَذرٌ فيها منعقداً ؛ لأنّه كان لَهُ أن يصومٌ فيها عن تذره » فشابهث 
سائرٌ الأيَام . 

فعلئ هذا : إذا قضَّئ شهرَ رمضانَ.. هل يلزمه لأجْل القضاء شِيْء ؟ قال أبو 
العّاس : يحتمل وجهين : 

أحذهما : لا يلزمُةُ شئء » كمَنْ أفطرَ في رمضان بِعُذْرٍ » ودام عذرةٌ حت مات . 

والثاني : يلزمه الإطعامٌ ؛ لأنّه كاد يَقْدِرُ على أن يصومّة عن النذرٍ . 

فإذا لم يصمْة عنة. . لزمَة أن يأتي بفدية عنهُ » وله أن يُخرح الفدية في حياته ؛ لاله 
قد أيسَ من القّدرةٍ عن الإتيانٍ به » فكانَ كالشيخ الَهِمّ . 

وهكذا : إذا نذَرَ صوم الدهر » ثم لزمَهُ صومٌ كمّارة. . كان الحُكمٌ مثلّ هذا ؛ لأنّها 
تجبٌ عليه شرعاً » وإن كان بسبب منْ جهته » فكان أكدَّ من النذر الذي يوجبه على نفسه . 


ع فيه 
مسألة : [القضاء عن الميت] : 
إذا كانَ عليه قضاءٌ من شهر رمضانٌ ٠‏ فلم يصم حت مات. . نظرت : 
فان دام العذرٌ إلى أنْ مات . . لم يجب أن يُطْعَمّ عنه » وبه قال عامّةٌ الفقهاء . 
وقال قتادة7"' » وطاوور ۶ : يُطعَهُ عنهُ لكل يوم مسكين”" . 
)012 أخرج أثر قتادة عبد الرزاق في « المصنف »2 ( ۷1۳۷ ) في الصيام . 


(۲( أخرج أثر طاووس عبد الرزاق في « المصنف » ( ۷1۳١‏ ) . في الصيام . 
(۳) أخرج نحو الخبر عن ابن عمر مرفوعاً الترمذي ( ۸۱۷ ) » وابن ماجه ( ۱۷١١‏ ) » بلفظ : ١‏ من= 


0 كات الضيام 


دلينا : أله فرضضٌ لم يتمكّنْ من أدائه إلى الموت. . فسقط حَكْمُةُ » كالحَجٌ . 
إن مات بعد ان تمكو من فنا ف فرلان ‏ 


[الأول] “قال في القديم 0 . وروي ذلك عن ابن عمرّ » وابنِ 
ا ئشة ؛ لما روث عائشة : أنَّ النبيئ ي قال : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامُ . 
صَامَ عَنْهُ وَليْهُ » 27 لسو غا کر فى جيزاها لماك ف ااا بن 
الوفاة » كالحَجٌ . 

فقا فلن بوذا © فا عه الولة + ارآ اجا ام عدا حر او بغير أجرة. 
جارٌ » وان صام عنه أجنبيٌ بغير إذنٍ الوليّ. . ففيه وجهانٍ » حكاهما في الفروع » . 
والمشهورٌ : أنه لا يصح . 


و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لا يصغ أن يُصام عنه » بل يُطْعِبْ عنة الول لكل 
يوم مسّكيناً ) . وهو | يخ" ؛ لما روئ ابن عمرٌ : أنَّ النبي بيا قال : مَنْ مات 


= مات وعليه صيام شهر . . فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً » . قال الترمذي : حديث ابن عمر 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه » والصحيح عن ابن عمر موقوف من قوله ‏ كما عند البيهقي في 
« السنن الكبرى » ( 5/ ١95‏ )- ثم قال الترمذي : واختلف أهل العلم في هذا الباب : فقال 
بعضهم : يصام عن الميت » وبه يقول أحمد . وإسحاق › قالا : إذا كان على الميت نذر 
صيام. . يصوم عنه » وإذا كان عليه قضاء رمضانَ.. أطعم عنه . وقال مالك » وسفيان › 
والشافعيئٌ : لا يصوم أحد عن أحد . 
قال النواوي في « المجموع ۳۸۹/٦ ( ٩‏ ) عن حال الذي تمكن من قضائه ولم يقضه : فيه 
قولان مشهوران : أصحهما ‏ وهو المنصوص في الجديد - : أنه يجب في تركته لكلّ يوم مد من 
طعام . والثاني ‏ القديم » وهو الصحيح عند محققي المذهب › وهو المختار - : أنه يجوز لوليه 
أن يصوم عنه ؛ للحديث الاتي . 

)١(‏ أخرج عن ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف » ( ۷٠١١‏ ) : ( يُطْعَمْ عنه مكان رمضان عن كل 
يوم مسكين » ويصوم عنه بعض أوليائه النذر ) . 

۳( أخرجه عن عائشة الصديقة البخاري ( ۱۹5۲ ) » ومسلم ( ۱۱٤١‏ ) » وأبو داود ( ۲٤٠٠١‏ ) » 
والنسائي في « الكبرى » ( ۲۹1۹ ) في الصيام » وابن الجارود في « المنتقى » ( 447 ) في 
النذر . 

)۳( قال الشافعي في القديم : وقد روي في الصوم عن الميت شيء » فإن كان ثابتاً. . صيم عنه » = 


كتاتب ب الصيام 0¥ 


وَعَليْه صِيَام. ا عَنْهُ وليه عَنْ كَل يوم مدا سكين 72 » ولأنَّ الصومٌ عبادةٌ 
اتشلا الهارة فى خال:الغياة دف مله اليابة بعد الوفاقه كالضلاة رع 
الح . 

وأمًا الخبرٌُ : فمعناهُ : فعلّ عنةُ وليّهُ ما يقومٌ مقام الصوم » وهو الإطعامٌ . 

إن مات بعد ما أدركة شه رمضانّ آخد. . ففيه وجهان : 

أحدُهما : يلزمُه مد" واحد » وبه قال مالك ؛ لأنّه إذا أخرج مُدَاً بدلَ الصوم. 
فقد زال التفريط بالتأخير » فلم يجب لأجله شيءٌ . 

والثاني - وهو المذهبٌُ ‏ : أله يجب عليه مدَانٍ : مد للصوم . ومُدٌ للتأخير ؛ لأنّه 
قد وجب عليه مد بالتأخير إلئ دخول شهر رمضان » فإذا مات . . وجب عليه مد بدل 
الصوم . 


م 


ر ود 


قال أبو داود في « سننه » : وروي : أن الي ل قال :لآ قول أَحَدُكُمْ إن 
صمت رَمَضَانَ كُلّهُ » أو قُمْيْهُ كُلّهُ » . قَالَ : فلا أذْرِي أكرة التركية ؟ أو قال ذلك ؛ لأنّه 


لا بْدَ لهُ مِنْ نومةٍ أو رَقدة”" . 


كالحجٌ عنه » قال البيهقي : وقد ثبت ذلك له » أي : قد صار مذهباً . 
)١(‏ تقدم الكلام على هذا الحديث قبل حديث عائشة » وأنه ضعيف » وأنه موقوف » ولا ينهض أمام 
حديث عائشة المتفق عليه . 
(؟) المد : يزن رطلاً وثلثاً بالبغدادي » ويعادل اليوم : ( ٤١,۷‏ ) غراماً تقريباً . 
(۳) أخرجه عن أبي بكرة أبو داود ( 7515 ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۲٠٠۹‏ ) » وابن خزيمة 
في « صحيحه (٩‏ ۲۰۷۵ ) في الصيام . 
قال عنه النواوي في « المجموع » ( ۳۹١/١‏ ) : بأسانيد حسنة أو صحيحة . 


OA‏ كتاب الصيام 


باب صَوْم التََطَوّع 
والأيّام التي نهي عن الصيام فيها 


ت ع 


وليلة القدر 


يُستحتبٌ لمنْ صامٌ رمضان أن يُنْبِعَهُ بست من شوّالٍ » والمستحتٌ : أن يصومَهًا 


مجابعة ‏ فان صامها متف ةة .جار + ويه قال أحمد.. 


وقال مالك + وآبو حنيفة : ( يكره ذلك + خوف أن يُلحَىّ بالفريضة ) . 
قال مالكٌ : ( ما رأيثُ أحدا من أهْل العلم ي 07 
دلا ماوت او قورت ب : أنَّ النبئ يل قال  :‏ مَنْ صَامَّ رَمَضَانَ » وَأَتبَعَهُ بست 


3-0 
o 


شَوَال. . فَكَاَنْمَا صَام الدَهْرَ كله “٠‏ . قال أصحاينا : وهذا صحيحٌ في اشاب ؛ 


00 عَشْرٍ أمثالها''“ » وصومٌ شهرٍ رمضانٌ يقومٌ مقام ثلاث من يوم » وهو عَشْرَةُ 


أشهر » فإذا صامّ سنّةَ يام بعده. :“قافك قا ست يونا ولك شيرات ‏ وذلك كله 
عدد أيّام السنة . 


000 
(۳) 


(۳) 


جع 


فى هامش ( س ) : ( أو أَخَّرَ إلى آخر الشهر. . نال الثوات ) . 

ذكره مالك في « الموطأ » ( )۳٠١/١‏ في الصيام » وتمام قوله : ( لم يبلغني عن أحد من 
السلف » وإنَّ أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته » وأن يُلحق برمضان ما ليس منه هل 
الجهالة والجفاء » لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ) . 

أخرجه عن أبي أيوب مسلم ( ١١74‏ ) » وأبو داود ( ۲٤۳۳‏ ) » والترمذي ( 709 ) › وابن 
ماجه ۱۷١١(‏ ) » وابن خزيمة في « صحيحه » ( 7١١5‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
( 04/۲ )› والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( /٤‏ ۲۹۲ ) في الصيام . قال الترمذي :. حديث 
حسن صحيح . قال في « تلخيص الحبير (٩‏ ۲/ ۲۲۷ ) : جمع الدمياطي طرقه . 

فى حاشية ( س ) : ( ومعناه : أن السّنة : ثلاث مئة وستون يوماً » فيكون رمضان بثلاث مئة » 
لح تو رونا عرو لطت فيصوم من شوال ستة أيام ليتم بها . « تتمة » . وإذا كان الأمر 
مأخوذاً من كون الحسنة بعشر أمثالها. . فينبغي أن ينال هذا الثواب مهما صام في تلك السنة . 
كتبه : محمد خلكان ) . 


باب : صوم التطوع › والأيام التي نهي عن الصوم فيهاء وليلة القدر 0۹ 


مسألة [صوم عرفة] 


a 


» وَصَوم يَوْم عَرَقةَ كفَارَةُ سَتَتيْنِ : سََو قبْلهَا مَاضِيَةِ‎ ٠ صَوْمُ يَوْم عَاشُورَاءَ كََارَةُ سَنَةِ‎ ١ 
4 وَسَئَةَ بَعْدَّهًا مُسْتَقَبَلةٍ‎ 


ا “نكيف 35ت ذلك الرقاقة: اوبست أنه بو 
للعمل الصالح في ذلك الزمانٍ » ولا يُستحتٌ ذلك للحاجٌ . 


0 a 


وروي عن عائشة” * واي الور : أنّهما كانا يَصومانه . وروي ذلك عنْ عمرَ بن 
الخَطّاب » وعثمانَ بن أبي العاص”*' » وقال عطاءٌ : أصُومٌ في الشتاءِ » وأفطرٌ في 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( لا خلاف أنه لا يكره للحجاج الفطر » وهل الفطر في حقَّهم أفضل › أم 
فإن كان في زمان الصيف وشدّة الحرٌ › أو كان في الشتاء » إلا أنه كان ضعيفاً. . يكره له 
الصوم ؛ لما رويّ عن أبي هريرة : ( أنَّ النبيّ ية : نهى عن صيام يوم عرفة بعرفات ) وأيضاً : 
فإن أفضل العبادات يوم عرفة الدعاءٌ » ولهذا أرخص لهم في تقديم العصر إلى الظهر ؛ حتى 
لا ينقطع الدعاء بالصلاة » فإذا كان بجهد الصوم يضعف عن الدعاء. . فكان التوفر على الدعاء 
فأما إذا كان الرجل قويّاً » لا يؤثر فيه الصوم : فالأفضل فيه أن يصوم حتى يجمع بين 
العبادتين » والأصل فيه : ماروي عن عائشة : ( أنها كانت تصوم يوم عرفة ) . « تتمة 2 ) . 
(۲) أخرجه عن أبي قتادة مسلم ( 1١77‏ ) » وأبو داود ( 1475 ) » والترمذي ( 707 ) » والنسائي 
في « الكبرى » ( ۲۷۹۲ ) و ( ۲۷۹۷ ) » وابن ماجه ( ۱۷۳۰ ) » وابن خزيمة في ( صحيحه ») 
٠ ) ٠ ۸۷)‏ والبيهقي في « السنن نن الكبرى /٤ (٩‏ ۲۸۳ و ۲۸١‏ ) في الصيام . 
قال فى « تلخيص الحبير » ( ۲۲٠٣/۲‏ ) : وفى الباب : 
عن زيد بن أرقم » وسهل بن سعد » وقتادة بن النعمان » وابن عمر عند الطبراني » وعن 
عاد ئشة عند أحمد . ١‏ 
)۳( أخرج خبر عائشة ابن أبي شيبة في « المصنف ©( 508/7 ) في الصيام : باب ( ٠١‏ ) ما قالوا 
في صوم يوم عرفة . 
(4) أخرج أثر عثمان بن أبي العاص ابن أبي شيبة في « المصنف »( 504/7 ) في الصيام . 


00٠‏ كتاب الصيام 
الصيف“ . وقال يحيئ الأنصاريٌ : يجب الفطرٌ يوم عرفة . 


وقال أبو حنيفة : ( يُستحتٌ صيامه الا أن يفم ا 5 


م 


e‏ وء N e‏ و ر ر 
دليلنا : ما روئ أبو هريرة : ( أن النبي ية نهى عن صَوْم يَوْمِ عرفة يعرفة ) ٠‏ » 
وروث أمٌ الفضل بنث الحارث : ( أنَّ تاساً اختلفوا عِنْدَها في النبّ بيه يوم عرفة : هَل 
هو صَائِمٌ ٠‏ أؤ مُفْطِْ ؟ فأرسَلتٌ إِليْهِ بقَدَح مِنْ لبن » وَهُوَ قَائِمُ على بَعيره بِعَرَفَةَ » 


4 


ف 

ولأنَّ الدعاء في هذا اليوم مسَتَحبٌ » والصوْمٌ يُصعفَةٌ عن الدعاء . . فلم يُستحبٌ . 

ويُستحبٌ أن يصوم يوم عاشوراءَ » وهو اليومٌ العاشرٌ من المُحَرَّم › ومن الناس مَنْ 
قال : يوم عاشوراءَ هو اليومٌ التاسعٌ من المحرم“ . 

دلیلنا : ما روئ ابن عباس : أن النبي يله قم المَدِيئة » وَاليَهُودُ ُعَظمُونَ يوم 
عَاشُورَاء » فقيل لهم في ذلك » فَقَالُوا : هذا هو اليَوْمُ الذي أَظْهْرَ الله فيه مُوسَئ وَبني 
إِسْرَائيلَ على فِرْعَوْنَ » فنحنٌ نصُومُةُ تغظيماً له » فقَال النئ كيا : ١‏ نحن احق بمُوسَئ 
مِنْهُمْ ؛ » فَصَامَهُ » وَأَمَرَ الاس بصِيامه© . 


5 ص 
ا ج رص 


(1) أخرج أثر عطاء عبد الرزاق في « المصنف ©( 7877 ) في الصيام . 

(؟) أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( 754٠‏ ) » والنسائي في « الكبرى » ( ۲۸۳۰ ) و( ۲۸۳۱ ) » 
وابن ماجه (۱۷۳۲ ) » والحاكم في «المستدرك » 474/١‏ )» والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( 155/7 ) في الصيام . وفي إسناده حوشبٌ بن عقيل » عن مهدي الهجري : وليسا 
بمشهورين . قال النواوي في « المجموع 5٠” /5 (٩‏ ) : بإسناد فيه مجهول . 

)۳( أخرجه عن آم الفضل البخاري ( 1771 ) في الحج و(1988), ومسلم ( ١١١۳‏ ) » وأبو 
داود ( ۲٤٤١‏ ) » والنسائي في ١‏ الكبرى » ۲۸٠۹(‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » 
۷۸٠٠١ (‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى /٤ (٩‏ ۲۸۳ ) في الصيام . 

(6) في هامش ( س ) : ( لا يستحب إفراد العاشوراء بالصوم » بل المستحبٌ : أن يصوم يوم 
التاسع والعاشر ؛ لحديث ابن عباس : أنَّ النبيَ ية قال : « لئن سَلِمْتَ إلى قابل. . لأصومنّ 
التاسع » . وقال ذلك حتى لا يتشبّه باليهود ) . انتهى بتصرف . 

(60) أخرجه بألفاظ متقاربة عن ابن عباس البخاري ( ۲٠٠٤‏ ) » ومسلم ( ٠٠۳١‏ ) » وأبو داود 
۲٤٤٤ (‏ )ء وابن ماجه ( ١7754‏ ) » وابن خزيمة في ١‏ صحيحه » ( ۲٠۸٤‏ ) في الصيام » وفي 
مصادر التخريج و( م ) : « يصومون » بدل : ١‏ يعظمون » . 


باب : صوم التطوع» والأيام التي نهي عن الصوم فيهاء وليلة القدر 00١‏ 

واليومٌ الذي ظهر فيه موسئ علئ فرعون : هو يوم العاشر من المحرّم » ولا خلاف 
أنه لسن راجب فن وقعنا:: 

واختلفَ أصحاينا : هل كان واجباً في أوّل الإسلام ؟ [علئ قولين] : 


ف [الأول] : منهم من قال : إِنّه لم يكن واجباً » راا ا 4 لماووى:: 
ا إل المديئة » فخطب النَّامنَ » وقال : يا أل المَدِيةِ » أَيْنَ عُلمَاؤُكُمْ ؟ 
هذا يوم او سَمِعْتُ النبئ به يقولٌ : : إن الله لَمْ يكبب عَلَيَِا صِيَامَهُ ‏ وأنا 
صائمٌ » فَمَنْ شاءَ. . صَامٌ » وَمَنْ شَاء. . أَفْطرَ »“ . 


5 9 ر ق‎ e 
: والثاني - وبه قال ال ( أنه كان واجبا › هنس ) ؛ لما روت عائشة‎ 


( أن قَرَيْشَاً كَانَتْ تصومٌ في هذا اليَوم › قَصَامَهُ رسول الله لا › رَأَمرَبصِيامِهِ » قلمًا 
فض شَهْرُ رَمَضَانَ. . ترك صِيَامَهُ ا" 


ويستحتٌ أن يصومٌ اليوم التاسع من المحرّم ؛ لما روي : ن النبيّ ككل قال : 
« صُومُوا الَّاسِعٌ وَالعَاشِرَ » ولا تَتَسَبّهُو ل 


“50 كيك يك الاس الاد‎ a eA 
» وروي في لفظ آخرٌ : « لَئِْ عشت إلى قابل . . لأصُومَنٌ النَاسِعٌَ وَالِعَاشِرَ‎ 


)١(‏ أخرجه من طريق حميد ‏ أنه سمع معاوية - الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۷٠١‏ ) » والبخاري 
۲٠٠۳ (‏ ) » ومسلم ( ۱٠١۹‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( ٠ ) ۲۳۷١‏ والبيهقي في « السنن 
الكبرى ۲۹١ /5 (٩‏ ) في الصيام . 

(۲) أخرجه عن عائشة الصديقة الشافعى فى « ترتيب المسند » ( 59484 ) » والبخاري )۲٠٠۲(‏ »› 
ومسلم ( ۱۱۲۰١‏ ) » وأبو داود (544)ء والترمذي ( 1/0 ) » وابن ماجه ( ١9/9‏ ) 
مختصراً » والبيهقي في ١‏ السنن نن الكبرى » ( ۲۸۸/٤‏ ) في الصيام . 

(۳) أخرجه عن ابن عباس - موقوفاً ‏ الشافعي » كما في ١‏ بدائع المنن » ( ۲۷۳/١‏ ) » والبيهقي في 
١‏ السنن الكبرى “ ( ۲۸۷/٤‏ ) في الصيام ٠‏ 0 0 

وأخرجه عن ابن عباس مرفوعاً ‏ أحمد في ١‏ المسند» ( 7794/١‏ ) » والبيهقي 
( 587/4 ) في الصيام . 

(5) أخرجه عن ابن عباس من طرق مسلم (5*١١1)ء‏ وأبو داود ( 7556 ) » وابن ماجه 
۱۷۳١ (‏ ) » وعبدبن حميد فى ١‏ المنتخب» 59١(‏ )» والبيهقى فى «السنن الكبرى » 
ا اا 


o0۲‏ كتاب الصيام 


ax - i 2‏ 2-7 )1( و 0 0 0 
ويستحبٌ أن يصوم ثلاثة ايام من كل شهرٍ ؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله 


عنه : أنه قال : ( وَضَانِي خَلِيلي يله بَّاثِ لا أدَعْهِنَ حت أَمُوتَ : صم تلائة يام مِنْ 


و 


چ زفق 
e‏ 


وقالث حفصة أمٌ المؤمنينَ : ( کان رسول الشركة يَصُو م ثلاثة 


الإثنينٍ » والخّميس › الاين مِنَ ا لار 


وقالت عائشة : ( ما كَانَ رسول الله ي يُبَالي مِنْ أيّ ايام الشَّهْرِ يَضُومْ )2 » أي : 
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ورو 


(010 


(۲) 


(۳) 


(6) 


(0) 


م 
َ 


ی أبو ذرٌ رضي الله عنه : أنَّ النبئ ا قال: «مَنْ كان صَائِماً. . فَليِصُم الأَيام م البيضّ)0 . 


في هامش ( س ) : ( يستحب أن تكون الأيام البيض » أو الإثنين والخميس والإثنين الآخر من 
الجمعة الأخرى ٠‏ أو أي يوم أراد . « تتمة » ) . 
أخرجه عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة البخاري ( ۱١۷۸‏ ) ذ فى التهجد و( ۱۹۸۱ ) ف في الصوم › 
ومسلم ( ۷۲١‏ ) في صلاة المسافرين » وأبو داود ( 1477 ) في الوتر » والترمذي ( (Y1‏ 
والنسائي في « الصغرى » ( ۲٠٠١‏ ) في الصوم ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٤١/۳‏ ) في 
الصلاة . 
أخرج خبر حفصة بنت الفاروق رضي الله عنهما أبو داود ( ٠٠٠١‏ ) » والنسائي في « الصغرى » 
20 )ء والبيهقي في ي « السئن الكبرى » ( 5/ ۲۹٠‏ ) » قال الشيخ عبد القادر محقق « جامع 
الأصول »77/50 ) : بإسناد حسن . 
أخرجه عن طريق معاذة العدوية عن عائشة الصديقة مسلم ( ١١7١‏ ) » وأبو داود ( 7408 ) » 
والترمذي ( ”2/57 ) › وابن ماجه (۱۷۰۹ )2 وابن خزيمة في ١‏ صحيحه) ( ۲۱۳۰ ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 5/ ۲۹١‏ ) في الصيام . 
أخرجه عن أبي ذر الترمذي ( 77١‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( 75175 ) » وابن خزيمة في 
( صحيحه ») (۷( والبيهقي في الس الكبرق؟ )(۲۹4/٤(‏ في الصيام . قال 
الترمذي : حديث حسن » بلفظ : «يا أبا ذرء إذا صمت من الشهر ثلاثة. . فصم ثلاث 
عشرة. . ٠‏ . وعند النسائى عنه (/11471)». بلفظ : «إن كنت صائماً. . فعليك بالغ 
ايض ورواء أيضا السا :67 و( )> واين سان فى «الأحبان > 
E COT TO)‏ ( أمرنا رسول الله ية أن نصوم من الق ثلاثة أيام 
البيض. . » » وإسنادهما حسن . وفي الباب : 

عن أبي قتادة » وابن عمرو » وأبي هريرة » وقرة بن إياس المزني » وابن مسعود » وأبي = 


باب : صوم التطوع » والأيام التي نهي عن الصوم فيهاء وليلة القدر o0‏ 
فقيل : هي الال عَشَّرَ » والرابع عَشَّرَ » والخامس عَشَرَ . هذا هو المشهور . 

وقال الصيمريٌ : وقيل : هي الثاني عَشَرَ » والثالتٌ عَشّرَ » والرابع عَشْرَ . 

ويُستحبٌ أن يصومٌ يوم الإثئيِنِ والخميس ؛ لما روي : ( أن النبئ بل كَانَ 
يَصُومُهُمَا ) ٠‏ وَيَقُولٌُ : « إن أَعْمَالَ الْعِبَادٍ تَعْرَضُ يَوْمْ الإْئيِنٍ ويَوْمَ الخَميس )7 , 
وكان يقولٌ : « وُلِدثُ في يَوْم الإنتين » وفيه نل عَلَيَ القُرَآنُ »0 . 


اله : [صوم الدهر حال القدرة] : ٠‏ 
ولا يكرةٌ صومٌ الدهرٍ » إذا أفطرّ في أيام النهي > ولم يَخَففْ ضرراً من الصوم › ولم 


= عقرب » وابن عباس » وعائشة » وقتادة بن ملحان » وعثمان بن أبي العاص » وجرير . 
ثم قال الترمذي : وقد روي في بعض الحديث : ( أنَّ من صام ثلاثة أيام من كل شهر . . كان 
كمن صام الدهر ) . 

)١(‏ لحديث أم المؤمنين عائشة عند الترمذي ( 740 ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۲٠٠١‏ ) وإلى 
( 774 ) » وابن ماجه ( ۱۷۳۹ ) في الصوم . قال الترمذي : حديث حسن . ولفظه : ( كان 
النبيئّ با يتحوّئ صوم الإثنين والخميس ) . 

(؟) أخرجه عن أبي هريرة الترمذي ( ۷٤۷‏ ) » وبنحوه ابن ماجه ( ١74٠‏ ) في الصوم ٠‏ زاد 
الترمذي : « فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم » » وقال : حسن غريب » وزاد ابن ماجه : 
« إن يوم الإثنين والخميس يغفر الله فيهما لكلّ مسلم › إلا المتهاجرّين يقول : دعهما حتى 
يصطلحا » . قال عنه البوصيري في ١‏ الزوائد » : إسناده صحيح غريب . وله شواهد : 

فرواه عن أسامة بن زيد أبو داود ( ۲٤۳١‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۲۳١٣۸‏ ) 2 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 5/ 791 ) . 

ورواه عن أبي هريرة مسلم ( ۲٠٠۵‏ ) (750) 2 بلفظ : « تعرض الأعمال في كل يوم 
خميس وإثنين » فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكلّ امرىء لا يشرك بالله شيئاً » إلا أمرءاً 
كانت بينه وبين أخيه شحناء. . . » . 

(۳) أخرجه عن أبي قتادة مطولاً مسلم ( ۱۱۹۲ ) ( ۱۹۷ ) » وأبو داود ( 5577 ) في الصوم . 

(4) في هامش ( س ) : ( صوم يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدهر ؛ لما روي : أن رسول الله كَل 
قال : « أحب الصيام إلى الله تعالى صيام أخي داود : كان يصوم يوماً ويفطر يوماً . « تتمة » ) . 
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وقال أبو يوسفت : إنّما نهئ عن ذلك o‏ 


الذي هي عنه ؛ لما روي : أنَّ النبئ ية سْيْلَ عَمَنْ صَامَ الدَهْرَ ؟ فَقَالَ : « لآصَامَ وَل 
أفطه ۲“ . 
3 َه 0 8 1ض 0302 ا ر و ون 2 
دليلنا : ما روي : أن النبئئ كك قَالَ : « مَنْ ضَامَ الذهرَ. . فقد وهب نفسّه من الله 
ا 


وأمًا قوله : « لا ضام وَلا افر » : فحتمل أله أراد : إذا لم يفطز في أيام التي » 


و 


E‏ م الدهر يعتادٌ ذلك > فلا تلحقة المشقة لمشمَّةٌ بالصيام » فيَكونٌ 
الصوم والفطرٌ عنده سواءً . 

وإن حاف ضررا يلحقة ؛ 
سَلْمَانَ رضي الله عنه جَاءَ يَرُورُ 


. التبتل : الانقطاع والتفرغ لعبادته تعالى‎ )١( 
» ) 5470 ( وأبو داود‎ 2) ۱۹۷ ( )١١57 ( طرف من حديث أخرجه عن أبي قتادة مسلم‎ )۲( 
: والنسائي في « الصغرى »( ۲۳۸۷ ) في الصيام . وفي الباب‎ » ) ۷٦۷ ( والترمذي‎ 
. )١١909( ومسلم‎ » ) ۱۹۷٩ ( عن عبد الله بن عمرو رواه البخاري‎ 
وابن حبان في‎ » ) ۲٠٠١ ( » ورواه عنه عبد الله بن الشخير ابن خزيمة في « صحيحه‎ 
. وأيضاً عن عمران بن حصين » وأبي موسى‎ . ) ۳٠۸۳ (» الإحسان‎ « 
قال الترمذي : حديث حسن ۰ وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر › وأجازه قوم‎ 
» آخرون » وقالوا : إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق‎ 
فمن أفطر هذه الأيام. . فقد خرج من حد الكراهية » ولا يكون قد صام الدهر كله . هكذا روي‎ 
ونسبه لأبي‎ 2» ) 7417١ ( » كنز العمال‎ ١ أورده عن أبي هريرة بهذا اللفظ المتقي الهندي في‎ (۳) 
. الشيخ‎ 
وعن غيره‎ ) ۳٠١ /٤ ( » وأخرج نحوه عن أبي موسى الأشعري البيهقي في « السنن الكبرى‎ 
في الصوم محتجاً به على : أنه لا كراهة في صوم الدهر › ولفظه : « من صام الدهر. . ضيقت‎ 
: » عليه جهنم هكذا أو عقد تسعين » مرفوعاً وموقوفاً . قال ابن التركماني في « الجوهر النقي‎ 
ظاهر الحديث يقتضي المنع من صوم الدهر » فهو مخالف لمقصود البيهقي » وقد أورده ابن أبي‎ 
شيبة في باب من كره صوم الدهر › واستدل به ابن حزم على المنع » وقال : أورده على‎ 
. التهديد‎ 


باب : صوم التطوع» والأيام التي نهي عن الصوم فيهاء وليلة القدر غ0 
َال له : ٠ SS‏ فَلقِيَةُ سلما » قَقَالَ : إن ربك 
وائت أهلَكَ . راط كل ذي حى حََّهُ » فذكر ذلك أبو الدرداء رضي الله عنه 
لنب لا » فَمَالَ له للب يله مِئْنَ ذلك )237 . 

ولا يجورٌ للمرأة أن تصومٌ التطوعَ وزوجهًا حاضرٌ إلاً بإذنه ؛ لما روئ أبو هريرة 
رضي الله عنه : أنَّ النبى يكل قال : « لا تضم المَرأةٌ Ss‏ حَاضر إلا دنه و3 انان 
صامث بغير إِذنِهِ. . صحّ صومُها › والثواث إلى الله سبحانة وتعالىٰ . 


مسألة : [استحباب إتمام الصيام] : 


إذا دحل في صَوْمٍ تطوّع » أو صلا تطوّع . . استحتٌ له إتمامُهما(" » فن خرج 
یا ار ا كان عدن او غل ولا قضاءَ عليه“ » وبه قال ابن 


و غ ا 


)١(‏ أخرجه عن أبي جحيفة البخاري ( ۱۹٦۸‏ ) في الصوم و (11۳۹ ) في الأدب » والترمذي 
۲٠٠١ (‏ ) فى الزهد . 
(۲) أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( 1۹۲ ) و ( 0199 ) في التكاح » ومسلم )٠١۲١(‏ في 
الزكاة » وأبو داود ( 5508 ) » والترمذي ( ۷۸۲ ) . وابن ماجه ( ١95١‏ )»2 والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ١19” /٤‏ ) في الصيام . 
لاتصم المرأة : أي صيام النفل والتطوع . زوجها حاضر : أي مقيم غير مسافر . 
(۳) في حاشية ( س ) : ( إذا أفطر بأثناء النهار. . فهل يكون ما مضى قربة يثاب عليه » أم لا ؟ 
المذهب : أنه ليس بقربة ؛ لأن العبادة ما ثبت » وحكي عن الشافعي : أنه قال : ( ما 
مضى لا يبطلٌ » بل يثاب عليه ) . وروي عن ابن عباس ما يدل عليه » وهو : ما روي عن 
عطاء بن أبي رباح : أن ابن عباس كان لا يرى بأساً أن يفطر الإنسان في صيام التطوع » ويضربُ 
لذلك أمثالاً : رجل أراد أن يطوف سبعاً ولم يوق » فله أجر ما احتسب » أو صلى ركعة ولم 
يصلّ أخرئ » فله أجر ما احتسب . ١‏ تتمة » ) . 
)€3 لحديث طلحة بن عبيد الله عند البخاري ( 55 ) » ومسلم ( ١ : ) ١١‏ لا إلا أن تطوّع » . 
)٠(‏ أخرج أثر ابن عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤٤٤/۲١‏ ) » و البيهقي في « السنن الكبرى » 
/٤ (‏ ۲۷۸-۲۷۷ ) بلفظ : ( الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ) 
030 روى أثر ابن عباس رضي الله عنه الشافعي في « ترتيب المسند » ( 77١7‏ ) و(708) » وابن = 
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وقال الأوزاعييٌ وأبو حنيفة : ( إذا أفسدهما » وخرج منهما قبل إتمامهما. . فعليه 


القضاءٌ . والمنصوصٌ : آنه لا يجورٌ له الخروحٌ )27 . 


ومن أصحابنا من قال : يجوز 


وقال مالك : ( إِنْ خرج منهما بعذر. . فلا قضاءً عليه » وإِنْ كان بغير عذر. . فعليه 


القضاء ) . 


و 0 5 o‏ 
دليلنا : ما رَوثْ عائشةٌ رضي الله عنها قالَّتْ : دَخَلَ ع1 NS‏ 


لوول ال E‏ لَك حَيْساً» فَمَالَ : «أمَا إِنّي اد السرم ٠»‏ وَلِكنْ 
0 ' » كل » وقال يكل : « الصَّائِحُ الحتطَوّعٌ امير تفسه : إِنْ شَاءَ صَامَ » وإ شَاءَ 


اين 
عو 1 عاضا عر و f‏ 
وروت ام هانىء : لت ل ول کی و سول الله عل لله فتارَلني فصل شرابه فسربة » 
ا 00 تن ا شؤولة ؟ 


(۲) 


(۳) 


أبي شيبة في ١‏ المصنف »© ( 157/7 ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( /٤‏ ۲۷۷ ) بإسناد 
صحيح . وزاد في « المجموع » (ك6/١؟:):‏ عزوه إلى عمر › وعلي » وابن مسعود » 
وجابر بن عبد الله » وسفيان اوري ر 
لقوله تعالى : 8 بتاعا لذن ءامنا آطیعوا أله وآطیغوا اسول ولا يُطِلوا عملي © [محمد : «"] . 
أخرجه عن عائشة آم المؤمنين 0 في ١‏ ترتيب المسند» )12١50(‏ » وبنحوه مسلم 
۱۱١٤ (‏ )۰ وآبو داود ( ۲٤٥١‏ ) » والترمذي (۷۳۳) و1750 )., والنسائي في 
« الصغرى ٩‏ ( ۲۳۲۹ ) » وبمعناه عند ابن ماجه ( ٠۷١١‏ ) في الصيام . قال الترمذي : حديث 
RE‏ 3 

الحيس : دقيقٌ وتمرٌ وسمنٌ يخلط بالماءِ ويطبخ ٠»‏ فيكونٌ کالثرید . 
أخرجه عن آم هانىء الترمذي ( 777 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 579/١‏ ) » وأحمد في 
« المسند» ,.)751١/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى » ( 7077/5 ) في الصيام . قال 
الحاكم ر صحيح الإسناد ووافقه الذهبي : 

قال الترمذي : في إسناده مقال » والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبيت بلا 
وغيرهم : أنَّ الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيَّهُ » وهو قول سفيان 
الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي . 


باب : صوم التطوع. والأيام التي نهي عن الصوم فيهاء وليلة القدر O0V‏ 


J: e‏ إن كانَ قضَاءً رَمَضَانَ 3 فصومی يَوْماً مَكَانَهُ » وَإِنْ كَانَ تطوّعاً » فان 


١ r 5‏ 
. فاقضي . وَإِنْ شِنْتِ 320 . . فلا تقْضيه )237 . 


ع تيه 
مسالة : [صوم يوم الشك] : 
7 و et 0 ° a‏ 0 7 7 

ولا يجوز صوم يوم الشك عنْ شهر رمضان » وروي ذلك عنْ عمرّ » وعليٌ » وابن 
ع اب“ ييا 

باس ٠‏ وایںن مسعوج » وابي هريره . 

وقال أحمدٌ : ( إن كانت السماءٌ مُصَحيَةً. . لم يَجْرْ صيامٌه » وإن كانت مُتَعْيُمَة . 
وجب صيامه عن شهر رمضان ) . وروي ذلك عن عمرَ » وابن عمرّء وعمرو بن 
العاص › وأنس بن مالكِ » ومعاوية » وأبي هريرة » وعائشة » وأسماءَ ابن أبي 
O‏ 


ٍ 


)١(‏ أخرجه عن أم هانىء من طرق ابن ابي شيبة في « المصنف » (؟157/5 ) »› وأبو داود 
۲٤٠١١ (‏ ) » والترمذي ( ۷۳١‏ ) » والنسائي في « الکبری ٩‏ ( ۳۳۰۲ ) و (۳۳۰۳) » 
والدارقطني في « السنن (٩‏ 175/7 ) » والحاكم في « المستدرك »( ٤۳۹/١‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ۲۷١/٤‏ ) في الصوم . 

قال في ١‏ المجموع » ( ٤١١ /١‏ ) : ألفاظ رواياتهم متقاربة المعنى » وإسنادها جيد . وله 
شواهد : 

فعن ابن مسعود أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى »( /٤‏ ۲۷۷ ) بإسناد صحيح . 

وعن جابر رواه الدراقطني في « السنن » ( ٠ ) ٠۷١/١‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » 
/٤ (‏ ۲۷۷ ) بإسناد صحيح . ۰ 

وعن ابن عباس الدارقطني في « السنن » ( ۲/ ۱۷١‏ ) بإسناد صحيح . 

قال المحقق ابن كثير في « إرشاد الفقيه ‏ ( ۲۹٤/١‏ ) : فهذه الأحاديث دالة على جواز 
الإفطار » وعلى عدم القضاء . حيث لم يُذكر في شيء منها . وقال ابن الملقن في ١‏ تحفة 
المحتاج » ( )١١18- 1١17/7‏ : والأخبار المعارضة لا يصح منها شيء . ومع ذلك فالحديث 
ضعفه جماعة » انظر ما نقله الحافظ ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ۲۲۳/۲ ) . 

(؟) أخرج خبر عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ابن أبي شيبة في « المصنف ( ۲/ 480 ) » 
والبيهقي ف فى « السنن الكبرى ١ 94/5 (٩‏ ) في الصيام : 

)۳( أخرج خبر ان یی رای هريرة وعائشة وأسماء رضي الله عنهم البيهقي في « السنن الكبرى » 
۲/٤ (‏ ) في الصيام . 


00۸ كتاب الصيام 


9 
۶ 


وقال الحسنٌ » وابنُ سيرينَ : إن صام الإمامٌ. . . صامت الرعيّةُ » وإن لم يَصْمِ 
الإمام . 


. لم تضم الرعيّة . 


دليلنا : ما روي : أنَّ التب يل قال : « لا تَسْتَقْلُوا الشّهرَ يوم وَلاَبَرْمَئْنِ » إلا 
أَنْ ور و 


يَوَافِقَ صَوْماً گان يصومه ؛ أَحَدْكُمْ , صَؤموا لَرُؤْيته » وَأَفْطدوا لدو يته 2 إن ن عم 


ع . فَأَكُملوا العِدَةٌ ثلاِينَ يَوْما »29 . 


فإن صَامَهُ عن تطوع. . نظرت”"© 


فان واقق عاد له ان كان يصومٌ يوم الإثنينٍ والحميس › فوافق ذلك يوم 


الك أو كان يضرم الدقة: . تجار صرف للخ وإت«صامة تطعا من غير 
موافقةٍ عادةٍ لهُ.. لم يصح ؛ لأنّهُ قربةٌ . فلا يصح بفِعْل معصيةٍ » وإنْ صامّهُ عن 


(01) 


(۲) 


(۳) 


فق 


ثبت في حاشية ( س ) : ( وإنما أتى الشيخ بهذا الخبر ؛ ليستدل به على موافقة العادة » ولم 
يعمل بما تضمّنه وهو قوله : « لا تقدموا الشهر بيوم ولايومين » » ومفهومه يقتضي : أنه يجوز 
التقدم بثلاثة أيام » ولكن اعتبر الاتصال بما قبل النصف للحديث الثاني . 

وقد جمع الشيخ أبو نصر بين الخبرين » فقال : نحملها على اختلاف حالين : فنقول : من 
كان ضعيفاً. . يجوز له أن يستقبله بثلاثة أيام عملاً بمفهوم هذا الخبر > ومن كان قوياً. . 
لا يستقبله إلا أن يكون ما قبل النصف ) . 
أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ۱۹۱٤‏ ) » ومسلم »)١١87(‏ وأبو داود ( 58 ) » 
والترمذي ( 184 ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۲۱۷۲ ) و ( ۲۱۷۳ )» وابن ماجه( ۱٣٣۰‏ ) 
في الصيام ١‏ ولفظ الترمذي : ١‏ لاتتقدموا الشهر بصيام » » ولفظ البخاري : ١‏ لا يتقدمنَ 
E‏ 
روايات النسائي 
عاد رن : ( ومن طريق المعنى أن أل الشهر قد يخفى بغيم أو غيره » ومعرفة 
الهلال بغير الرؤية عن طريق الحساب والمنازل تخفى على الخلق إلا النادر » فعلّقَ الشرع 
سكم یار ا السب فا ؛ وتم من ای عدا لان في الارن في اا 2 
الك > ليبن كذلك ممرقة القبلة ودوك الوقت + فإن أدلتة كثيرة ظاهرة يشترك في معرفتها 
كافة الناس ) . 
في حاشية ( س ) : ( في ١‏ التتمة » : لو شرع في صوم التطوّع في يوم الشلكّ. . هل ينعقد 
صومه › أم لا ؟ فيه وجهان ) . 


باب : صو م التطوع. والأيام التي نهي عن الصوم فيهاء وليلة القدر 00۹ 
e‏ . ففيه وجهان : 


ت 


ال 


0 يل‎ es 
والثاني - وهو قولُ القاضي أبي الطيّب الطْبريّ » واختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ » وابنٍ‎ 
» أنه بصخ ؛ لاله إذا جار أن يصوم فيه تطوعاً له سَبَبٌ . . كانَ الفرضٌ أولئ‎ :  غاّبصلا‎ 


كالوقت الذي نهي عن الصلاة فيه . 
إذا ثبت هذا : فروي عن ال يه : أنه قال : « إِذَا الصف شَعْبَانُ. . قلا صِيَامَ 


حَبَّىْ يَكُونَ رَمَضَانُ » . واختلف أصحابنا في معناه : 


فقال الشيخ أبو اسان : معنا : :اذا اراد صوم وم الشكٌ عن التطوُع الذي لا عادةً 
تيف الإ نوما يمقر الضف . جاز » وإن وا ا ا . لم جز 0 


(۱) في هامش ( س ) : ( لو نذر صوم يوم الشكّ. . هل ينعقد » أم لا ؟ فيه وجهان » وقد ذكرنا 
نظيره في الأوقات التي تكره الصلاة فيها . ١‏ تتمة »2 ) . 

)۲( أخرج خبر عمار البخاري تعليقاً في الصوم : باب ( 1١‏ ) » قبل حديث (14037 ) » وأبو داود 
٠) ۳۳١(‏ والترمذي ( 1۸1 ) › والنسائي في « الصغری » (۲۱۸۸ ) › وابن ماجه 
٠) ٠٠٤١(‏ والدارقطني في «السنن » ( ٠١۷/۲‏ ) › والحاكم في «المستدرك » 
٤١٤١ - ٤۲۳/١ (‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى »( ۲٠۸/٤‏ ) في الصيام . 

قال الترمذي : حسن صحيح ‏ وصححه أيضاً الدارقطني والحاكم » وابن حبان ‏ والعمل على 
هذا عند أكثر آهل العلم من أصحاب النبيّ بيو ومّن بعدّهم من التابعين » وبه يقول سفيان الثوري › 
ومالك » وعبد الله بن المبارك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق : كرهوا أن يصوم الرجل اليوم 
الذي يشلك فيه » ورأى أكثرهم : إن صامّةُ » فكان من شهر رمضان. . أن يقضي يوماً مكانه . 

وفي طرّة ( س ) : ( وجه الدليل : أنَّ عماراً رضي الله عنه لا يطلق هذا التهديد ولا يحكم 
بالمعصية إلا عن علم منه بأن النبي ية قد نهى عن ذلك » وإلاً فليس ذلك ممّا يثبت بالرأي 
والقياس ) . 

)۳( أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( ۲۳۴۳۷ ) » والترمذي ( ۷۳۸ ) » وابن ماجه ( ١10١‏ ) » وابن 
حبان في الإحسان » ( ۳٤٥۸‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲٠۹/٤‏ ) في الصيام 
بألفاظ متقاربة . قال الترمذي : حديث حسن صحيح » ولم يضعفه أبو داود » وفيه أقوال 
أخر . 

(4) في حاشية ( س ) : ( الصوم في النصف الأخير من شعبان لا يكره ؛ لما روينا : = 


ده كتاب الصيام 

وقال ابنُ الصبّاغ : يَحتملُ أن يكو د ليتقرّئ به المُفْطرُْ على صوم رمضانً ؛ لأنَّ دليل 
قوله مي : « لا تتقَدَمُوا السَّهْرَ يَيُوم وَلَاَيَوْمَينِ "2 يجورٌ اَن يتقدّمه بأكثرٌ مِنْ ذلك 1 

إذا تقّرر هذا : فقال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق//51١]‏ : يوم الشكٌ هو أنْ يختلفَ 
الناسُ في هلال رمضانً » مثلّ : أن يقول العبيدُ والصبيانٌ : رأَْنَا » فلم فض بقولهم . 
فأمًا إذا لم يختلفوا. . فالشكٌ غير متصوّر”" . 

97 ش 

وهل يره إفرادُ يوم الجمعة بالصوم ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدهُما] : قال الشیخ أبو حامدٍ : يكرّهُ » إلا أن يصوم يوماً قبلهُ أو يوماً بعده . 
واختارّة صاحبٌ « المهذية 4 

IA 97 5 7 00107‏ ع 2 
وهو قول الزهريّ » وأحمد » وإسحاق » وروي ذلك عن أبي هريرة”" ؛ لما روي 
343 2 و 7 

عن محمد بن عبّادِ بن جعفر : أنه قال : ( رايت جَابِرَ بن عَبْدِ الم » وَهُوَ يَطوفٌ 
بالبئتِ » فَقُلتُ له : هل ته رسول شركلل عَنْ صِيام يَوْم الجْمْعَةٍ ؟ فَقَالَ : إِيْ وَرَثِ 
هذا البئِتٍ )^ . 


أن النبيّ ية قال : « لا تتقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين » ٠»‏ فإنما نهى عن 
صوم يومين قبل رمضان » وما روى أبو هريرة : أن النَبِىَ بيه قال : « إذا انتصف 
شعبان. . فلا تصوموا » . فأهل الحديث قالوا : غير ثابت » ثم المراد : إذا كان 
يخاف أن يضعف بالصوم. . فيفطر حتى يقوى لصوم رمضان . « تتمة » ) . 

. » . انظر الحديث السابق بلفظ : « لا تستقبلوا الشهر.‎ )١( 

› في طرّة ( س ) : ( وصوم يوم الشك : أن يشهد برؤية هلال رمضان من لا تقبل شهادته‎ )١( 
ولم يشهد . فأما إذا‎ ٠ كالنساء والصبيان وأهل الذمة » أو يقع من لسان العوام أن الهلال قد رؤي‎ 
. كان يوم الثلاثين من شعبان » ولم يشهد أحد برؤية الهلال » ولا وقع ذلك من لسان الناس.‎ 
. ) فهويومٌ من شعبان‎ 

(۳) لعله أراد الحديث عن أبى هريرة الآتى . 

5( أخرجه عن جابر البخاري ( ۱۹۸٤‏ ) » ومسلم ( 1147 ) » وابن ماجه ( 1714 ) » وأحمد في 
« المسند» ( ۳٠١/۳‏ ) » والحُميدي في « المسند» ١575(‏ ) » والبيهقى فى « السنن 
الكبرى ۳٠۲-٠١٠/٤ (٩‏ ) في الصوم . وزاد البخاري : يعني : أن ينفرد بصومه / 


باب : صوم التطوع» والأبام التي نهي عن الصوم فيهاء وليلة القدر 0٩۱‏ 

وروي : أنَّ النبى ي دَحَلَ عَلَىئ جُوَيْرِيَة بت الحَارِث يَوْمّ الجُمُعَةٍ وَهِي صَائِمَةُ » 
فقالَ : ١‏ صمْتِ امس : له قال : « أفتريدينَ أن تومي عَداً ؟ ؛ء قَالَْتْ : 
OES‏ : « فأفطري 76 1 

وروی أبو هريرة : ( أذ النبئ يك نهى عَنْ صِيًا صِيَام يَوْم الجُمُعَةَ » إلا أَنْ يَضُومَ يَوْمَا 


لاو ' » ولأنّهُ إذا صامَ يوماً قبْله » > قوي عليه » فلم يُجْهِدْهُ يوم الجمعة . 


والوجة الثاني : لا یکره » وهو المنصوص 0 فى رواية المزنيّ ١‏ العا ره ابن 
الف اصقان عالت عدر سيف ال لا صومّة إذا صام قبله أو بعدّهٌ » 
فلم يُكْرَهْ إفرادٌه بالصوم » كسائر الأيام » وعكسّة الأيَامُ التي نْهِيَ عن صيامها . 

قال ابن الصبّاغ : وتأوّل الشافعيٌ هذه الأخبارٌ على من كان الوم يُضْعِمُهُ ويمنة 
من الطًاعة » يعني : يوم الجمعة . 


ع 
مسالة : [صوم العيدين] 


وآمًا يوم النحرٍ ويومٌ الفطر a‏ الفازرى ا : ( أن 
الي يك هي عَنْ يام دين اليمين ‏ ما يز رم الأضحئ : فتأگلود من لخم سكم » 
وَأمَايَوْمُ الفط : فَفِطرْكُمْ عَنْ صِيَامَكُم ^“ . 


)01( أخرجه عن جويرية زوج النبيّ ب البخاري ( ۱۹۸٩‏ ) » وأبو داود ( )۲٤۲۲‏ و(177؟) 
و(475١)في‏ الصوم . 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ۱۹۸٥‏ ) › ومسلم 2)١١55(‏ وأبو داود ( ۲٤۲١‏ ) » 
والترمذي ( ۷٤۳‏ ) » وابن ن ماجه ( ۱۷۲۳ ) واللفظ له » في الصيام » وفي رواية : ١‏ لا يصوم 
أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده » . ولمسلم أيضاً بلفظ : « لا تخصّوا يوم الجمعة 
بصيام من بين الأيام » . 

قال الترمذي : حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للرجل أن يختصصٌ 
يوم الجمعة بصيام › لا يصوم ة قبله ولا يصوم بعده » وبه يقول أحمد » وإسحاق . 

(۳) في حاشية ( س ) : ( فإن وصله بما قبله. . فلا كراهة ؛ لأنه ب يتموّن بذلك على الصوم » وإن 
وصله بما بعده. . كان جبراناً لما نقصه فيه من الطاعة » والله أعلم . « ثمرة المهذب © ) . 

0( أخرج خبر عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه البخاري ( ۱۹۹۰ ) » ومسلم (1177) › وأبو= 


01۲ كتاب الصيام 
فإن صام فيهما. . لم يَصمٌ صومّة”'' » وإِنْ نذرَ صومهما. . لم ينعقد نذِرٌهُ . 


SS‏ انعقد نَذرُهُ » ولزمة أن 


يصوم غيرهما » وإن ضام فيهما. . جزأة »> وإن صام فيهما عن نذرٍ مطلق. . لم 
يجزه ) . 
فللا ا وها ا فلم ينعقذ نذَرُهُ » كما لو ترت المرأةٌ صوْم تام 


ع 
مسالة : [صوم أيام التمتع] : 


وهل يصحٌ صومٌ المتمة تع في أيَام التشريق » وهي ثلاثة ة يام بعد يوم النحر ؟ فيه 
قولان : 
[الأول] : قال في القديم : ( يجوز )" ؛ لما روي عنْ ابن عمرَّ » وعائشة : أنّهما 
قالا : ( لَمْ يُرَحَصنْ في صَوْم ايام التَشْرِيقِ » إلا متم لم يَجدِ الهَديَ 0 
م ا عر . وبه قال أبو حنيفة ؛ لِمَا روئ أبو 
: (أنّ الني يلك هى عَنْ صِيَام سن ايام : يوم الفِطر » ويؤم البّحْرٍ » و 
a‏ 1 رَاليَوْم الَّذِي بسك فيه انه مِنْ شَهر وَمَضَانَ 0 


= داود ( ۲٤١١‏ ) » والترمذي ( الا ) › والنسائى فى « الكبرى ٩‏ ( ۲۷۸۹ ) › وابن ماجه 
( ۱۷۲۲ ) في الصيام . قال الترمذي : حسن صحيح . 
)١(‏ ثبت في هامش ( س ) : ( لو أمسك فيهما مع النية. . عصئ وأثم ) 
(( قال المزني في « المختصر (٩‏ ۲/ ۲۷ ) : قد كان قال : ( يجزيه ) » ثم رجع عنه . 
(۳) أخرجه عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم مالك في ١‏ الموطأ» ( ٤۲٦/١‏ ) » والبخاري 
( ۱۹۹۷ )و ( ۱۹۹۸ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى »( ۲۹۸/٤‏ ) في الصوم . 
قال في « المجموع ٠٥٤/1 (٠‏ ) : وهذه الرواية مرفوعة إلى النبيّ يكل ؛ RNS‏ 
الصحابي Ll‏ 0 
الم اتوي الى اعد عقر دن دي ر 
يشرقون لحوم الأضاحي والنسك في الشمس ليجففوها ويتخذوها طعاماً عند احتياجهم . 
(5) أخرج خبر أبي هريرة البزار كما في ١‏ كشف الأستار » )1١77(‏ » والبيهقي في « السئن = 


باب : صوم التطوع › والأيام التي نهي عن الصوم فيهاء وليلة القدر o‏ 


فإِنْ قلنا بالقول القديم . . فهل يجورٌ أن يصومٌ فيها تطوّعاً عن غير التمتع ؟ فيه 
وجهانٍ : 


“e 0 3 :‏ 77 3 هم : 
أحدهُما : يجورٌ ؛ لأنَّ كلّ يوم صَحّ صومُّةُ عن التمتع . . صَمَّ صومّة عن غير 
التمتّع » كسائر الأيام . 


والثاني : لا يجوز ؛ لما ذكرناه عَنِ ابن عمرَ » وعائشّة : ( أله لم يرخص في 
صَوْمها » إلا لمتمتّع لم يج الهديّ ) 


فرع : [الجود في رمضان وغيره] : 
والجود مستحبٌ في جميع الأوقات ؛ لما روي : أن النبئئ با قال : إِنَّ الله جَوَادٌ 
قث الخرة مويعك قكاك امكو ا لا E CO‏ : أنَّ النبيى کا 


الكبرى » ( ۲٠۸/٤‏ ) في الصيام » وفيه عبد الله بن سعيد المقبري غير قوي ٠‏ ولفظه : ( نهى 
عن صيام قبل رمضان بيوم » والأضحى ٠‏ والفطر ٠‏ وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر ) . 
ويغنى عنه فى الاحتجاح : 

حديث كعب بن مالك رواه مسلم ( ١147‏ ) » ولفظه : ١‏ أيام منى أيام أكل وشرب ٩‏ . 

وما رواه عن نبيشة مسلم )١١5١(‏ في الصوم › وأبو داود ( ۲۸٠۳‏ ) في الضحايا › 
ولفظه : « أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر للهرتعالى »2 . 

وما جاء عن عبد الله بن حذافة السهمي رواه الدارقطني في « السنن » ( ۱۸١/١‏ ) في 
الصيام » بلفظ : ١‏ أيام منى أيام أكل وشرب وبعال » . والبعال : ملاعبة الرجل أهله » وذلك 
بعد تحلله الأكبر . 

وما أخرجه عن عمرو بن العاص مالك في ١‏ الموطأ» ( ۳۷۷/١‏ ) › والشافعئئنٌ كما في 
« بدائع المنن » ( 7075/١‏ ) » وأبو داود (5418 ) عن أيام التشريق : ( فهذه الأيام التي كان 
رسول الله يكل يأمرنا بإفطارها » وينهانا عن صيامها ) . 

)١(‏ أخرجه عن ابن عباس الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ص/ 00 ) » وابن الشجري في 
« الأمالي » )۷۷/١(‏ » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » كما في « فيض القدير» (؟/1؟؟5)»؛ 
وقال : ناقلاً عن ابن الجوزي : لا يصح » وأورده عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً في 
« كنز العمال » ( ٠‏ ) » ونسبة للبيهقي في « الشعب » › وفيه الحجاج ب بن أرطاه » إمام 
كبير » ضعفوه لتدليسه . 

سفسافها : رديئها وحقيرها . 


:05 كتاب الصيام 
قال : « الجَبَةٌ دَادٌ الأسنياء "٤‏ 

وروي : أنَّ النبيَ كَل قال : ١‏ إِنَّ المُكثْرِينَ هّمُ المُقِلُونَ يَرْمّ القِيَامَةٍ » إلا مَنْ قال 
بالمّال كذ وطن 20 

ویستحت ب الإكثارٌ من الجود والإفضالٍ في شهر رمضانٌ ؛ لما روئ أبن عباس : 
( أن اي يل گان جود الئاس بالَِر ‏ كان اجرد ايكون في شَهرِوَمَضَانَ حي يلقاة 
جبريل » وكان چبریل عَلَيْ السَلمُِ اه في كل ليلو في شَهرِ رَمَضَانَ ٠‏ فَيَعْرِضٌ عَليْهِ 
الب كل الُرْآنَ ١‏ فَإِذًا لَِيَهُ. . كان أَجْودَ م مِنَ اليح المُرْسَلَةٍ بالخيرٍ )^ . 


مسألةٌ : [فضل ليلة القدر] : 
ليله القدر ليلةٌ شريفةٌ معظّمةٌ في الشرع ؛ لقوله تعالى : 8 إن أَنرلْتَه ف ليله الْمَدَرِ)» 


2 


١ : [القدر‎ 


قال الشافعئ : ( و(القَدْرٌ) : الحُكمُْ » وسْمَّيث : ليلةَ القدرٍ ؛ لأنَّ الله تعالئ يقدّرٌ 


» والقضاعي في «الشهاب‎ ») ٠ /١( أخرجه عن عائشة ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
e AG 1 جا راك لين فى اميه‎ 
قول الدارقطني : حديث لا يصح ؛ لأن في‎ ) ۳١١ /۳ ( » ونقل المناوي في « فيض القدير‎ 
إسناده جحدر » وهو آفته .. وقال : قال عنه الهيثمي : لم أجد من ترجمه » وذكره ابن الجوزي‎ 
. )١١١6 (٩ فى « الموضوعات‎ 
الجا من الأعلاق المسفووة اف ال ريمن بها المومتوة ر نر صقان كل‎ 
أخرجه عن أبي هريرة أحمد في « المسند » ( 04/7" و 591 ) » والنسائي في « عمل اليوم‎ )۲( 
. » . في الزهد » بلفظ : « الأكثرون هم الأسفلون.‎ ) ٤١١١ ( وابن ماجه‎ » ) ۳١۸ ( ٩ والليلة‎ 
. قال البوصيري في « الزوائد » : إسناده صحيح » ورجاله ثقات‎ 
والسيوطي في « الجامع‎ » ) ٠١۹۹۹١ ( وأورده عن أبي ذر الهندي في « كنز العمال»‎ 
ونسبه للبيهقي في « السنن‎ ٠ وأشار لصحته › ولم يعقب عليه المناوي‎ » ) ۲٠۲۲ ( » الصغير‎ 
. الكبرى »2 » ولم أجده فيه‎ 
» في الفضائل‎ ) ۲۳٠۸( آخرجه عن ابن عباس البخاري ( ۱۹۰۲ ) في او ومسلم‎ )( 
والبيهقي في‎ 2») ٠١ 40 ( » والنسائي ف في « الصغرى‎ » ) ۳٤١ ( » الشمائل‎ ١ والترمذي في‎ 
. في الصيام‎ ) ٠٠٠١ /٤ (» السنن الكبرى‎ « 


باب : صوم التطوع» والأيام التي نمي عن الصوم فيهاء وليلة القدر 070 
فيها ما يكونٌ في ِلك السنة » مِنْ خير » و مصيبةٍ » ورزق » وغير ذلك ) . والعملٌ فيها 
أفضلْ مِنَ العمل في غيرها ؛ لقولِهِ تعالئ  :‏ ليله ريمن الف سر [القدر : 15 . 

قال الشافعئ : ( معناءٌ : أنَّ العملّ فيها حَيْدْ مِنَ العمل في ألفف شهر ليس فيها ليله 
ف 


وروئ الشيخ أبو حامدٍ في ١‏ التعليق » : أنَّ انب بي قال : « مَنْ صَام رَمَضَانَ وَقَامَ 
(u 25‏ 


َيل القَدْرٍ. . غَفْرَ الله لَه ما تدم مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَآخَرَ » 

إذا ثبت هذا : فإنَّ ليل القدرٍ باقيةٌ في شهر رمضانٌ » لم تزع إلى الآنَّ » وهي في 
ل ا 

مَعَ الأنبياء 2 0 هی بَاقِيةٌ يه إلى يم القِيَامَةِ ؟ قَالَ : « بَلْ هي باقية إلى يَوْم القِيّامّة » › 
0 : فلت : أفي رَمَضَانَ » اَم في غَيْرِ ؟ فَقَالَ : « في شهر اا سم 5 
العَشْرٍ الأول » أم الثاني » أم القَّالثِ ؟ قَقَالَ : « بل ذ في العَشْرٍ الأَوَاخرٍ »° 

إذا نبت هذا : فيستحث طلئها في كل ليلق مي العشر الأواخر » وهي في اللا 
الحادي والعشرينّ أظهَرٌ . 

ونقلّ المُزنيٌ : ( أو ليلة الثالثِ والعشرينّ ) . 

وقال المزنيٌ : أرى آتّها تختلفُ في كلّ سنة في الحَشر الأواخر . 


») 1١105 ( وأبو داود‎ » ) ۷٦۰ ( ومسلم‎ »)١90١( أخرجه عن أبي هريرة البخاري‎ )١( 
. وسلف أوَلَ الباب‎ . ) ۲۲٠۲ ( » والنسائي ف فى « المجتبى‎ 

)۲( الفرعد عل إن كوهد الززاق كه ١ IT‏ ) مقتصراً » وأحمد في ١‏ المسند » 
۱۷١/١ (‏ )» والنسائي في « الكبرى » )۳١١۷(‏ في الاعتكاف ٠‏ والبيهقي في « السنن 
الكبرى ۳٠۷/٤ (٩‏ ) في الصيام . 

ليلة القدر : ليلة جليلة القدر » قد رُفع عِلمُ وقتها عنّا ؛ لنجتهد في طلبها وتحصيلها . 

قال ابن كثير في ١‏ التفسير » ( /٤‏ 97 ) : وفيه دلالة على : أن ليلة القدر يختص وقوعها 
في شهر رمضان من بين سائ ئر الشهور . لا كما روي عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل 
الكوفة : ذو الوا تر عل جود ا و ل حم كورود على ا و 
زعمه بعض طوائف الشيعة : من رفعها بالكلية . 


2171 خاي ا 
قال :ان عمة لاس لا و مفب ل اتنا 
TS‏ 

وقال أبو قلابة : ( إِنّها تتقلّث ذ في كل ليلةٍ 

وقال مالك : ( هي في العَشْرٍ الأواخر » وليس فيها تعيينٌ ) . 

وقال ابنُ عباس : ( هي ليله السابع والعشرينَ )أ . واحتجٌ : بان سورة القَدْرٍ 


لاثونَ كلمة » وقوله : هي( تمامٌ السبع والعشرين » فدلّ على : أن ليله السابع 
والعشرين 
دنا أنه طت ي ال : اوري ألو ميد ا : أن الب يك قَالَ 


0 التَمِسُوهَا في العَشْرٍ الأوّاخر 1 والتمسوها في كل وتر 5 


)١(‏ رواه عن ابن عمر مرفوعاً البخاري ( ۲٠٠١‏ ) » ومسلم ( ١٠١١‏ ) في الصيام » وأبو داود 
٠۳۸١ (‏ ) في شهر رمضان » والنسائي في « الكبرى » ( ۱٠١۸١‏ ) في التفسير ٠‏ ولفظه عند 
مسلم : « تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر» . 

(۲) أخرج خبر أبي بن كعب عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ۷۷٠١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( ۲/ ۳۹١‏ ). ومسلم ( ۷١١‏ ) في صلاة المسافرين » وأبو داود ( ۱۳۷۸ ) » 
والترمذي ( 797 ) في الصيام » على أنها ليلة سبع وعشرين . 

وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وأكثر العلماء . 
وعن ابن عباس رواه البخاري ( ۲٠۲١‏ ) : « التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ٠‏ ليلة 
القدر : في تاسعة تبقى » في سابعة تبقى » في خامسة تبقى » . 

(۳) أخرج عن ابن عباس البيهقي في السنن الكبرى ( ۳٠١/٤‏ ) : ( هي سابعة تمضي » أو سابعة 
تبقى من العشر ) . ونقله في « الفتح » ( ۳٠۸/٤‏ ) » وقال في ( ١١/54‏ ) : زعم ابن قدامة : 
أنَّ ابن عباس استنبط ذلك من عدد كلمات السورة » وقد وافق قوله فيها ( هي ) سابع كلمة بعد 
العشرين . ونقله ابن حزم عن بعض المالكية » وبالغ في إنكاره . نقله ابن عطية عنه في 
« تفسيره » » وقال : إنه من ملح التفسير » وليس من متين العلم . وفي (م) : ( التاسع 
والعشرين ) . 

ونحوها ما رواه عن ابن عباس البخاري ( ١ : ) 7٠١77‏ هي في العشر الأواخر » في تسع 
يمضين ٠‏ أو في سبع يبقین ‏ . 

42 أخرجه عن أبي سعيد مطولاً البخاري ( 7٠١717‏ ) » ومسلم (( ۱۱۹۷ ) ( ۲۱۳ ) و )7١5(‏ في 

الصيام » وأبو داود ( 187 ) في شهر رمضان . 


باب : صوم التطوع » والأيام التي نهي عن الصوم فيهاء وليلة القدر 0¥ 
و 00 و ء۶ ت 00 ااه > 3 3 2 ر ٤ر‏ 2 
0 أبو سعيدٍ الخدريّ أيضاً : أن النبي َيه قال J:‏ ريت هزه الليلة 3 وَأرَدت 
ان أخيرك:: ٠‏ فتلاحی رَجُلان » فَأَنْسِيْنُها > لكي سَجَدتٌ صَبِيحَتَهَا في مَاءِ وَطين » . 
قال انك : ( كان المَطرٌ في تلك الليلة ‏ راه الم عابو رين » فوكفَ » 
فمو بنا رسولٌ الله كل وَعَلئ جَبْهته اثر المَاءِ وَالطينٍ صَبِيحَة لَيْلةٍ إِحْدَى و وَعِشْرِينَ )!1 . 


وقال عبد الله بن أنيس : ( م بنا رسول الله يكل وعلئ جَبهته وأنفه انر رٌ الماءِ والطين 


صبيحة ليلة ثلاث وعشر e‏ 


e 


قوله : هى › Ty‏ : 


وصفئّها : أنّها ليله طلقةٌ”" » لا حَارَةٌ ولا باردةٌ » تطلعٌ الشمسٌ في صبيحتها 
بيضاءً » مثلّ الطشت”“ لا شعاعَ لها . 


2 إِ 7 5 عاج (ه) 
وروي ذلك عن النبي يله ٠‏ . 


) ۱١١۷ ( في الاعتكاف . ومسلم‎ ) ۲٠۲۷ ( أخرجه عن أبي سعيد بألفاظ متقاربة البخاري‎ )١( 
› في السهو‎ ) ٠١١١ ( » وأبو داود ( 187 ) في الصيام » والنسائي في « الصغرى‎ » ) ۲۱۰ ( 
۽‎ ٠ )في الصيام‎ 4/54 (٩ وبمعناه ابن ماجه ( 1757 ) » والبيهقي في السئن الكبرى‎ 

تلاحئ : وقع بينهما مخاصمة ومنازعة ومشاتمة . عريش : هو ما يستظل به . وكف : قطر 
وسال منه الماء . 

0م( أخرجه عن عبد الله بن أنيس مسلم (1178) ٠‏ ومطؤلاً أبو داود ( 174 ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ١9/5‏ ) في الصيام . 

(۳) طلقة : يقال ليلة طلقة : سهلة طيبة ساكنة مضيئة مشرقة » كأ فيها قمراً . 

» الطشت : ويقال له : الطست » معرب » هو إناء كبير مستدير من نحاس ونحوه يغسل فيه‎ )٤( 
. يذكر ويؤنثك‎ 

(۵) وردت بعض هذه الألفاظ في خديت أبي بن كعب السالف » منها : ( مثل الطست + ليس لها 
شعاع ) عند أبي داود ( 1078 ) . وجاء في حديث ابن عباس عند الطيالسي في « المسند » 
١ : ) 518٠ (‏ ليلة سمحة طلقة » لا حارة ولا باردة ) . 

وروي عن جابر مرفوعاً : « إني رأيت ليلة القدر » فأنسيتها » وهي في العشر الأواخر من 
لياليها » وهي ليلة طلقة بلجة » لا حارة ولا باردة. . 
قال النواوي في المجموع » 557/5 ) : رواه أبو بكر بن أحمد بن عمر بن أبي عاصم = 


ا 


01۸ كتاب الصيام 


وأمًا الدّعاءٌ فيها : فقالث عائشةً رضى الله عنها : يا رَسُولَ الله » إِنْ وافقتها. . بم 
دَعُو ؟ قَقَالَ : « قولي : الله إِنَْكَ عَمُوْ تحت العَفْوَ » فَاعْفُ عى »20 . 


فرع : [تعليق الطلاق ونحوه على ليلة القدر] : 


51 
ليله 


إذا قال الرجلُ : امرأتة طالقٌ أو عبدُهُ حو ليلة القدر » فإِنْ قال ذلك قبل أنْ تمضى 
من العشر الأواخر.. طلقّت المرأةً » وعتق العبدٌ الليلة الأخيرة منها . وإِنْ قال 


ذلك بعد مُضِيٌ ليلو منها. . لم يقع الطلاقٌ ولا الحريّةٌ إلا في مثل تلك الَّيلةِ من اسن 


و 
د 


الثانية”'" . ليقن حصولها . 


وبال التوفيقٌ 


% بحن % 


(0۱) 


(۲) 


النبيل » وذكره في « كنز العمال » ( 71079 ) » وزاد نسبته إلى ابن خزيمة . 
أخرجه عن عائشة الصديقة أحمد في ١‏ المسند» ۱۷۱/١(‏ ). والترمذي (7008) في 
الدعوات » والنسائي في « الكبرى (۱٨۸(٩‏ في التفسير » وفي « عمل اليوم والليلة » 
«(AVY )‏ وابن ماجه ( ۳۸٠١‏ ) في الدعاء » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 270/١‏ ), 
وصححه . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

قال النواوي في « حلية الأبرار ٠‏ ( ص/718 ) : يستحب أن يكثر فيها من هذا الدعاء » 
ويستحب قراءة القرآن وسائر الأذكار والدعوات المستحبة في المواطن الشريفة . قال الشافعي : 
استجب أن يكون اجتهاده في يومها كاجتهاده في ليلتها . 

كما يستحب أن يكثر فيها من الدعوات بمهمات المسلمين » فهذا شعار الصالحين » ودأب 
عباد الله العارفين » وبالله التوفيق . 
ثبت في حاشية ( س ) : ( وذكر ابن الصباغ : أنه لا يقع إلا في السنة عند الدخول في الليلة 
الأخيرة من العشر الأخير من رمضان » لجواز أن تتقدم في السنة الثانية » وكلام الشيخ أبي 
إسحاق يشعر بأنها لا تتقدم ولا تتأخر » بل هي في ليلة واحدة ) . 


كتاب الاعتكاف 0۷1 


كتاب الاعتكاف ١”‏ 


قال الشافعينٌ : ( والاعتكافٌ لزومٌ المَرْءِ شيئاً » وحَبْسُ نفسه عليه » برا كان أو 


إا ) : 
عد 2» لاسر َع ر رم 
قال الله تعالئ : فانرا وأ عل قوم د عل ضام لَه [الأعراف : 18] . 
وقوله تعالی : # ماهلذو ألما ایل الي رطا علكفُوتَ4 [الأنبياء : ۲ 


قال عَكق بعک وک يكف بكس الكاقي وضكَهًا في المستقبل . 

أ في الشرع : ف (الاعتكاث ) : هو اللَّبّتُ في المسجدٍ على وجه القُربةِ » وهو 
اسم منقولٌ منّ اللّةِ إلى الشرع بنقصانٍ » وهو عبادةٌ مسنونةٌ لا تجبٌ إلا بالنذر ؛ لقوله 
تعال : 9# ولا تشر کش روشک اشد دفو في الْمسَدجِدِ4 [البقرة : 1897] . 

وروى أبو سعيدٍ الخدريٌ : أنَّ النببى ي قال 3م راد أن نكف :فلكت 


ا 


العَشْرَ الآواخد »” يعني : مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ NES‏ 
وروت عائشة رضى الله عنها : ( أن النبت يكلله كان يَمْتكففُ العَشْرَ الْأَوَاخرَ مِنْ 
رَمَضَانَ » إلى أن قبَضَهُ الله تعالئ )7 . 


)١(‏ الاعتكاف : اللبث في مسجد من شخص مخصوص بنية . وهو من الشرائع القديمة ؛ لقوله 
تبارك وتعالى : لوَعهذئ1 إل هعم َسيل أن هرا بي لطن وَالْعكننَ4 [البقرة : ]٠١١‏ . 
قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ۱١‏ ) : وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس 
فرضاً » إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذراً » فيجب عليه . 

(۲) أخرجه عن أبي سعيد بألفاظ متقاربة البخاري (ا5١5‏ ). ومسلم )۲٠١( )1١١51(‏ . 
وتقدم . 

(۳) أخرجه عن عائشة المبرأة المطهرة البخاري .)١7١75(‏ ومسلم )١١۷١(‏ (0) في = 


"لاه كتاب الاعتكاف 
مسألة : [شروط الاعتكاف] : 

ولا يصخ الاعتكاك”" إلا ِن مسلم عاقل . 

فاا الكافدٌ : فلا يصح اعتكافة » أصليّاً كان أو مرتدّاً » كما لا يصح منهُ الصلاةٌ ولا 
الصو 

وأمًا المجنونٌ والمبرسَة9) : فلا يصحٌ منهما ؛ لأنّهما ليسا مِنْ أَهْل العبادات » فلم 
يصح منهما » كالكافر » ويصحٌ الاعتكافٌ من الصبيٌ المميّر »> كما تصحٌ منه الصلاةٌ 
والصومٌ . 


مسألة : [اعتكاف المرأة] 

ولا يجورٌ للمرأة أن تعتكفف بِمَيْر إن زوجها ؛ لأنَّ استمتاعَةٌ بها في كلّ وقت يلك 
له » فلا يجورٌ تفويتة عليه بعَيْر إذنه . 

ولا يجوز للعبدٍ أنْ يعتكفف بغير إِذنٍ مولاءٌ » لآنَّ منافعَةُ ملك لمولاهٌ » فلا يجورٌ 
تفويتها عليه بغير إِذيِه . 

فإنٍ اعتكفت المرأةٌ بإذنِ زوجها » أو العبدٌ بإذنٍ مولا » وكان تطوّعاً. . جارٌ للزؤج 
وللسيّد إخراجهما منة . َ 

وقال أبو حنيفة : ( للسيّدٍ أن يخرج عبدهٌ » وليسّ للزَّوْجٍ أن يُخْرِجَ زوجتة ) . 

وقال مالك : ( ليس للزؤج إخراج زوجته » ولا للسيّد إخراجُ عبده )”" . 


= الاعتكاف » وأبو داود ( ١5477‏ ) » والترمذي ( ۷۹١‏ ) في الصوم . وفي الباب : 
رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما البخاري ( ۲٣‏ )> ومسلم(۱۱۷1) . 

)١(‏ في هامش ( س ) : ( أن الله تعالى قرر في القرآن بعض أحكام الاعتكاف » فقال : # وَلا 
شوشر وان َنود فى الْتتجد4 [البقرة : ۱۸۷] ) . بتصرف . 

(۲) المبرسم : هو المصاب بداء البرسام » وهو ذات الجنب » يعني : التهاب الغشاء المحيط 
بالرئة . ويقال : علة تزيل العقل . ويقال : ورم حا يعرض للحجاب الذي بين الكبد 
والمعى . 

(*) في هامش ( س ) : ( وشبه بما لو أذن لهما في صلاة الجمعة » وشرعا فيه لم يكن له = 


كتاب الاعتكاف oV‏ 


ت 
ا ن 


دليلنا على إخراج الزوجة : ماروي : (أَنّ النبئ ي أَذْنَ لِعَاِسَةَ وَحَفْصَةَ وَرَيْنَبَ 
ااال فى ا 

ولأ مَنْ ملك مَنْعَ غيره منّ الاعتكافي » فإذا أَذِنَ لهُ في الشروع فيه - وكانَ 
تطؤعا - كان له ا اء الول يد ١‏ 

وإ اذد الزؤجٌ لزوجته بِنَذْرٍ الاعتكافي » أو أَذْنَ السيّدُ لعبده بنذر الاعتكافف » 
تيا ت 

فان كان غير متعلق بزمانٍ بعينه. . لم يَجُرْ لهما أَنْ يدخلا فيه بغير إِذّنِ ؛ لأنّه على 
التراخي » وح الزوج والسيّد على الفورٍ 

وإن كان متعلّقاً بزمانٍ بعينه. . جاز لهما أن يدحلا فيه بغير إذنٍ ؛ لأنّهُ تعيّنَ عليه 
فعلَه بالإذن”” 

فإ أذ لأحدهما بالدُخولٍ في الاعتكاف في نذر لا يتعلّقُ بزمانٍ بعينه » فدخلٌ 
فيه. . فهلٌ يجورٌ له إخراجة من ؟ ينظ فيه : 

فإنْ كانَ الاعتكافٌ متتابعاً. . لم یجز له إخراجه من ؛ لأنّه لا يجوز له إبطال 


= إخراجهما منها . ودليلنا : أن السيد متبرع » والتبرع لا يلزم قبل علمه » ويفارق الجمعة ؛ 
لأنّهِسا بالجمعة يؤذيان فرضا وهاه لا وجوت .#تسمة 8):. 

)١(‏ لم أره هكذا » وإنما أخرجه عن عائشة بألفاظ متقاربة البخاري ( 77 ع د 
(0)» في الاعتكاف › وأبو داود ( ۲٤٦٤‏ )2 ومختصراً الترمذي ( )14١‏ › وابن 
١07/1١‏ ) في الصيام » ولفظه : ( كان رسول الله کا إذا أراد أن يعتكف صلَّى الفجر » 00 
معتكفه » وأمر بخبائه » فضرب » وأنها استأذنته » فضربث لها خباء. . ) . 

وفيه دلالة على : أنه لا تعتكف امرأة بغير إذن زوجها . 

(۲) في هامش (م) : ( ولیس من ) . 

(۳) ثبت في هامش ( س ) : ( وهكذا : لو كان قبل ثبوت الملك له › إلا أنه إذا لم يكن عالماً به. . 
فله الخيار يسبب ذلك » وحكم المدبّر وأمٌ الولدٍ. . حكم القِنّ . « تتمة ») . 

(4) في حاشية ( س ) : ( فإن أخرجهما عن المعتكف . . فالحكم في بطلان تتابعهما » كالحكم في 
المعتكف إذا أكره على الخروج من المسجد ) . 


oV‏ كتاب الاعتكاف 
عبادته الواجبة » وقد صح اعتكافة » فلو جوّزنا لهُ إخراجَةُ منة. . لبطلّ ما قد فعَلَهُ » 
وذْلكَ لا يجورٌ » كما نقولٌ في الصلاة المفروضة . 

وإِنْ كان الاعتكافٌ غير متتابع . . ففيه وجهان : 

أحدّهما : لا يجورٌ ؛ لاله وجب بإذنه » ودخلَ فيه بإذنه » فهو كما لو كان متتابعاً . 


والثاني : يجوز ؛ لاه يجوز له الخروجٌ منه » فجارٌ إخراجة منه » كالتطوع , 
بخلافي المتتابع . 


مسألة : [اعتكاف المكاتب] : 

ويجورٌ للمكاتب أن يَعتكف بغير إذنِ مولاة”'' . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يجورٌ ) . وبه قال بعضٌ أصحابنا الخراسانيّينَ ؛ لأنَّ عليه أن 
ككرتا رسكل لجو بولك ل العاف واهذا لي شي أن ما 
غيرُ مملوكةٍ لسيّدِه » فجار له الاعتكافٌ بغير إِذنِ السيّدٍ » كالحرٌ . 

وأا من نصفةُ حو ونصفةُ مملولكٌ » فإن لم يكن بيته وبينَ سيد مهايأةٌ. . فلا يجوز له أنْ 
يعتكفت إلا يإذن مده + لتعلق حو سيد من كل جره في اليوم » وإِنْ كان بينهما مُهَايَا 
جار ل ان کف انی الذي کے يعمد يقي رذق و ا اوی که 
فيه » ولا يجورٌ له أن يعتكف في اليوم الذي منفعتةٌ لسيّده إلا بإذنه ؛ لأنّ منفعيّة له . 


مسألة : [مكان اعتكاف المرأة] 


ا 


أة إلا في المسجدٍ » فإنٍ اعتكفث في مسجد بيتها وهو الذي 
جعلتة لصلاتها من بيتها - ففيه قولا » حكاهما ابن الصبّاغ ( وصاحبٌ « التتمة 00 : 


ت 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( منهم من قال : ليس له منعه من الاعتكاف ؛ لأنَّ السيّد غير مالك منافعه 
في الحال » ولیس له إجباره على التكسب » وإنَّما له دين مؤجَلٌ في ذمته . ومنهم من قال : له 
منعه ؛ لأنَّ ذلك يشبه التبرع بالمنافع » ولو أراد أن يتبرع بماله دون إذنه. . لا يجوز . فكذلك 
إذا تبرع بمنافعه . ١‏ تتمة » ) . 


م عر م 


(۲) ثبت في حاشية ( س ) : ( جاء فو فى « التتمة » : لقوله تبارك وتعالى # ولا شوشر واش 


كتاب الاعتكاف ولاه 
أحدّهما ‏ وهو قوله في الجديدٍ ‏ : ( آنه لا يصمح ) . 


و [الثاني] : قال في القديم : ( يصخ ) . وهو قول أبي حنيفة ؛ لأنَهُ موضِعٌ فضيلةٍ 
ضلواتها + > فكانَ موضعَ اعتكافها » كالمسجدٍ في حَقّ الرجل » والاً لأَوَلُ ص ؛ لأنّهُ 
وضع جر للج الليث ف اقلم رضية الاعات هه اترا 

وأمًا الرجلٌ : فهلْ يصحٌ اعتكافةٌ في مسجد بيه الذي جعلةٌ لصلاته ؟ 


إذا قلنا في المرأة : لا يصحٌ. . فالرجلٌ أولى ألا يصع ٠‏ وإِنْ قلنا في المرأة : 
يصحٌ. . ففي الرجل وجهانٍ » حكاهُما في « الإبانة »''' [2]177/3 الأصحٌ : لا 
يصح » وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنّه لا يستحتٌ له الاستتارٌ » بخلافي المرأة . 


قال ابن الصبّاغ : فأمًا إذا جعلَ الرجلُ أو المرأةٌ في داره مسجداً.. جار له 
الاعتكافٌ فيو » وعلئ سطحه ؛ لأنَّ السطح مِنّ جملةٍ المسجدٍ » ولهذا يُمنْعُ الجنبُ من 


عه 
مسالة : [الاعتكاف فى غير المساجد الثلاثة] : 


ويصحٌ الاعتكافٌ في ج الا 


ت 


وقال عليٌ بن أبي طالب » وحَمَّادٌ : ( لا یصځ إلا و في المسجدٍ الحرام ) 


= ع كمون فى الْصَسدجِرِ» [البقرة : 141] . ولو صح الاعتكاف في غير المسجد. . لما حص تحريم 
المباشرة بالاعتكاف في المساجد » ولحديث عائشة نشة : ( أن النبى يكل كان يدني إل رأسنه» 
فار وكان لا يدخلٌ البيت إلاً لحاجة الإنسان ) » ولو كان الاعتكاف في غير المسجد 
جائزاً. . لكان رسول الله اة لا يمتنع من الخروج ) . 

)١(‏ في حاشية ( س ) : ( وكذلك في « التتمة » : غير أنه لم يذكر الأصحّ » وجه الجواز : أن نفُلَ 
الرجل في البيت أفضلٌ » والاعتكاف ملحقٌ بالنوافل . ودجه الوجه الآخر : أنه ليس موضع 
فضيلة الصلاة المفروضة فى حه ) . 

(؟) أخرج عن ابن عباس والحسن البيهقي في « السئن الكبرى * ( 717/4 ) » قالا : ( لا اعتكاف 
إلا في مسجد تقام فيه الصلاة ) . 


0۷٦‏ كتاب الاعتكاف 
وقال عطاءٌ : لا يصح إلا في المسجدٍ الحرام »> ومسجد المدد ا 


ا 0 

الزهرئٌ : لا يصح إل في مسجدٍ تقامٌ فيه الجمعة" . وحكئ الشيخ أبو 
حامدٍ : أنَّ ذلك قولٌ للشافعيّ في القديم . وليسَ بمشهورٍ . 

وقال أبو حنيفة » وأحمدٌ : ( لا يصح إلآفي مسجدٍ تقامٌ فيه الجماعة ) . 

دليلنا U‏ : # و ولا تشر وش وَأَنسْم كفو َف ألْصسَدجِدِ4 [البقرة : 141] . 

فعمّ المساجدّ ولم يخصّ ؛ ولأنّه مسجد بُنِيَ للصّلاةِ > فجارٌ الاعتكافٌ فيه 
كا لمنفة ل 


فرع : [تعيين المسجدٍ للاعتكاف] : 
إذا نذْرَ أن يعتكفَ في مسجد بعينه غير المساجدٍ الثلاثة. . لم يتعيِّنْ عليه ذلك 
المسجدٌ » وجار لهُ الاعتكافٌ فى غيره من المساجدٍ ؛ لأنّه لا مزيّة لبعضها على بعض 


» قال في «الفتح‎ . )۸٠۲٠( و‎ )۸٠٠۸( » أخرج أثر عطاء عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
. وخصّه عطاء بمسجد مكة والمدينة » وابن المسيب بمسجد المدينة‎ : ) ۳٠۹/٤ ( 

E E (۲)‏ 6 )ء وار بن أبي شيبة في « المصنف » 
٠) 207/7‏ والبيهقي في «السنن الكبرى » ۳٠١/٤(‏ ) » وأورده في «الفتح » 
( 15/4) ء وقال ابن المنذر في « الإجماع » ( ١‏ ) : وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز 
في المسجد الحرام » ومسجد الرسول » ومسجد إيلياء . 

(۳) أخرج أثر الزهري عبد الرزاق في « المصنف » ( 80107 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
٩۰۳/۲ (‏ ) . وذكره فى ي « الفتح ۳۱۹/٤ ( ٩‏ ) » وقال : وخصّه طائفة من السلف . كالزهري 
بالجامع أي : الذي تقام فيه الجمعة مطلقاً » وأومأ إليه الشافعي في القديم . 

2 مثّل له بما رواه عن حذيفة الدارقطني في « السئن »( 7٠0/5‏ ) : ( كل مسجد فيه إمام ومؤذن 
فالاعتكاف فيه يصح ) ؛ لأنه ينفق عليه . 

قال في المجموع » ( ٤١٤/٤‏ ) : إذا ثبت جوازه في المساجد. . صم في كل مسجد › 
ولا يقبل تخصيص من خصه ببعضها إلا بدليل » ولم يصح في التخصيص شيء صريح . 


كتاب الاعتكاف يفك 


ولو نَدَرَ أن يصومٌ في يوم معيّنِ. . لم يَجُز له أن يصومٌ في غيره من الأيام » والفرق 
يهنا : أن النذرٌ مردودٌ إلئ أصل الشَرِعٍ » وقد وجب الصّوْمٌ بالشْعٍ في زمانٍ بعينه ء 
لا يجوز له في غيره » فكذلكَ إذا نذرَهُ » وليسَّ كذّلكٌ الاعتكاف » فإنّهِ لم يجب بأل 
الشرع في موضع بعينه . هذه طريقة أصحابنا البغداديّينَ . 

کل ون اا فى ا لمحن وچ 

أحدهما : لا يتعيَنْ عليه » كما لو نذرَ الصلاة فيه . 

والثاني : عكر هلبه الاتكات بلك التسفتو لأ للد نا اف 


الاعتكاف » o‏ ا فتعيّنَ بالنذر » كالصوم ٠.‏ بخلاف 
الصلاة » فإنّها تصح في غير مسجدٍ » قال أصحابنا البغداديُون : قال ابن القاصصّ : ولا 
يتعيّنُ الاعتكافٌ في مسجدٍ غير المساجدٍ الثلاثة إلاً في موضعَيْن : 

أحدُّهما : أنْ ينذرَ اعتكافاً متتابعاً » تُمَ يَشْرَعَ فيه في مسجدٍ » فلا يجورٌ له الانتقال 
إلى غيره ؛ لأنَّ خروجَة للانتقال يقطعٌهُ » وذلكَ لا يجورٌ . 

والثاني : أنْ ينذرٌ اعتكافٌ سبعة يام » وما راد ماعا € فلا بر + ]| إلا في المسجد 
الذي تقامٌ فيه الجمعة . 

وإِنْ نذْرَ أن يعتكفَ في المسجدٍ الحرام . . تعيّنَ عليه الاعتكافٌ فيه » ولا يسقط هذا 
النذرٌ بالاعتكافي بغيره من المساجدٍ ؛ لما رُوي : أنَّ عُمرَ رضي الله عنه قال : 
يا رَسُولَ الل » إني نَذَرْت أَنْ أغتكف ليْلَةَ في المَسْجِدٍ الحَرَام في الجَاهليّةِ » فَقَالَ كله : 
« أؤفي بِتذْرِكَ ٠‏ ولال يختصيُ بوقوع السك" فيه » وهو الطوافٌء فتعيّنَ 
الاعتكافٌ فيه بالنذر . 


)0( أخرجه عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما البخاري ( ۲٠۳۲‏ ) في الاعتكاف › ومسلم ١505(‏ ) 
(۲۷ )۰ وأبو داود ( 7705 ) » والترمذي ( 1594 ) » والنسائي في ١‏ المجتبى » ( ۳۸۲۰ ) 
و ( ۳۸۲۱ )و ( ۳۸۲۲ )فى الأيمان والنذور » وابن ماجه ( ۲۱۲۹ ) فى الكفارات . 
ا ق بھی رات س : « يوماً ) بدل : ١‏ ليلة ٠‏ » والأشيه + أن يكرت راد البو :مع 
الليلة » أو الليلة مع اليوم ؛ حتى لا يكون بين الخبرين تضاد › والله أعلم . 
(۲) في نسخة : ( موضوع للنسك ) . 


0۷۸ كتاب الاعتكاف 


إذا ثبت هذا : فالّذي تبيّنَ لي أنه لا سقط النذرٌ إلا بالاعتكافي في الكعبة » أو فيما 
في الججر مِنَ البيت » دونَ مسجدٍ مكّةَ » وقد مضئ الدليلٌ عليه في استقبال القبلة . 

وإن نذرَ اعتكافاً في مسجدٍ المدينةٍ أو المسجد الأقصئ › فأرادٌ الاعتكافٌ عنْ هذا 
النذر في المسجدٍ الحرام. . صح ؛ لأنَّهُ أفضلٌ منهما » وإِنْ أراد الاعتكافٌ عنْ ذلك في 
غير ذلك مِنَ المساجدٍ. . ففيه قولانٍ : 

أحذهما : يصح ؛ لاله مسجد لا يجبُ قصدة بالنسكِ » فلم يتعّنْ بالنذرٍ » كسائر 
المساجد . 

2 : لا يصح » وهو قول أحمد ؛ لقوله 4 : د لا ثد لوحال إلا إلى ثلاة 

جد : المَسْجِدٍ الحَرَامِ » ومَسْجِدِي هذا » والمَسْجِدٍ الأَقْصَئْ ) ا 


مسألة : [الاعتكاف بغير صيام] : 

والمستحبٌ : أنْ يعتكفَ وهو صائمٌ ؛ ل : ( أنَّ النبيّ يك اعتكفت العشرَ الأواخرٌ 
مِنْ رمضانٌ ) . فإنِ اعتكفَ بغير صوم » أو اعتكفَ ال أو بالأيّام التي لا يصحٌ 
الصومٌ فيها. . صح اعتكافةٌ » وبه قالَ في الصحابة علي » واب مسعودٍ » وفي التابعين 
الحسنٌ » وفي الفقهاء أحمدُ » وإسحاقٌ”" . 


) ١48515 فى فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة و(‎ ) ١١84 ( أخرجه عن أبى هريرة البخاري‎ )١( 
في جزاء الصيد  ومسلم ( ۱۳۹۷ ) في الحج » وأبو داود ( 01 ) في المناسك » والنسائي‎ 
: في إقامة الصلاة . وفي الباب‎ ) ١804 ( في المساجد » وابن ماجه‎ ) ٠٠١ (» في « الصغرى‎ 
عن أبي سعيد عند الترمذي ( 776 ) » وقال : هذا حديث حسن صحيح » وقد روي عن‎ 
. جماعة من الصحابة‎ 
وقد بِّن صلوات الله عليه وسلامه شرف هذه المساجد وعظيم منزلتها في حديث أبي‎ 
هريرة : أنَّ النبئَ بيه قال : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه » إلا‎ 
العزاة 8ج واه كارع 350 )روسك 0175م وجا ل مضدرضة أبن‎ oa 
الدرداء : أنَّ النبيَ بي قال : « الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة » والصلاة في‎ 
: مسجدي بألف صلاة » والصلاة فى بيت المقدس بخمس مئة صلاة » . رواه البزار » وقال‎ 
. ) 81/7 (٩ إسناده حسن . كما في فتح الباري‎ 
- أخرج خبر عليٌ وابن مسعود ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 1494/7 ) » بلفظ : ( ليس عليه‎ )۲( 


كناب الاعتكاف 0/4 


رودت إن نادي مرو عت ea‏ 
هي عن الصّوم فيها بها ولا اليل دونَ النهار » فإنٍ اعتكفت وهو صائمٌ » فأفسد 
صومة OANA‏ ذهب إليه في الصحابة ابن عمرَ » وابنُ كارا وفى 
الفقهاء الك والأوزاعىٌ »› والثوريٌ ‏ وأبو حنيفة وأصحابه » إلا أ ن ابا حشفة 
يقولٌ : ( إن ابتداً الاعتكاف ليلاً. . جارّ » وكانَ تبعاً للنهار ) . 

١ 0‏ 2ے a‏ لات > ا وه 5ع 

دليلنا : ما روئ ابن عباس : أن النبي ية قال : « لِيْسَ على المُغْتكفف صِيَّامٌ إلا أن 
يَجَعَلهُ على نفسه 96) 

وروئ ابن عمر : أنَّ عْمَرَ رضي الله عنه نَذَرَ أن يَعْتكفَ ليله في الجَاهِلية » فسألَ 
النبي مي » فقال : « أوْف بِنَذْرِكَ » . 


ولو كان الصومٌ شرطاً فيه. . لم يصح اعتكافة بالليل . 


صوم إلا أن يشترط ذلك على نفسه ) . 
وقال الترمذي عقب حديث ( 10794 ) المتقدم : وقال آخرون من أهل العلم : ليس على 
المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوماً » واحتجوا بحديث عمر : أنه نذر أن يعتكف ليلة 
في الجاهلية » فأمره بي بالوفاء »> وهو قول أحمد. وإسحاق . ونقل في « المجموع » 
0 ) عن ابن المنذر : أنه مرويٌ عن علي بن أبي طالب » وابن مسعود 
رضي الله عنهما . 
)١‏ أخرج أثر ابن عباس » وابن عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( ۸٠۳۳‏ ) » والبيهقي في « السئن 
الكبرى »( 5١8/5‏ ) في الصيام . 
وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤44/۲‏ ) في الصيام . و 
الباب : 
عن عائشة رواه الدارقطني في « السنن » ( ۱۹۹/۲ )› والحاكم في « المستدرك » 
٠ ) ٤0 /١(‏ والبيهقي في ١‏ السنن » ( ۳۱۷/٤‏ ) بلفظ  :‏ لا اعتكاف إلا بصيام » . قال عنه 
النواوي في « المجموع » :2358/50 ) : تفرد به سويد بن عبد العزيز » ضعيف باتفاق 
المحدثين . 
(۲) أخرجه عن ابن عباس الدارقطني في «السنن » ( ۱۹۹/۲ ) › والحاكم في « المستدرك » 
۳۹/١ (‏ )ء والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ۳٠۹/٤‏ ) قي الصيام . قال الحاكم : صحيح 
ل شرط مسلم » ووافقه الذهبي » ورجح النواوي في « المجموع ٤۷۹/٦ (٠‏ ) رفعه . 


٠م60‏ كتاب الاعتكاف 

فإن نذرٌ أن يعتكفَ يوماً بصوم » فاعتكف منْ غير صوم. . ففيه وجهانٍ : 

[أحدهُما] : قال أبو علي الطبريٌ : يصح اعتكافة » وعليه أن يصومٌ يوماً آخرّء 
كما لو نذرٌ أن يعتكف مصلياً » أو قارئاً » فاعتكف بغير صلاةٍ ولا قراءةٍ . 

والثاني : لا يصحٌ اعتكافةٌ » وهو المنصوصٌ ؛ لأنَّ الصومٌ صفةٌ مقصودةٌ 
بالاعتكافي » فإذا أخلّ به. . لم يصح اعتكافة » كالتتابع . 

قال أبو المحاسن مِنْ أصحابنا : فإن نذرٌ أن يعتكفَ شَهْراً بصوم » فاعتكفَ شهراً 
صائماً عنْ قضاء . . لم يجزه » خلافاً لأبي حنيفة . 

دليلنا : أنه التزم بنذره اعتكاقة بصفةٍ » وهو أنْ يكونَ صائماً عنْ نذره » فلم يُجِزِهِ 
إذا صامّهُ عن القضاءِ » كما لو اعتكف مِنْ غير صوم . 

وإنْ نذر أن يعتكفت شهرَ رمضانَ » فمضئ الشهرُ » ولم يعتكفث فيه.. قال 
الصيدلانيٌ : اعتكف شهراً آخرّ بَغْير صوم ؛ لأنَّ الصومٌ لم يلزمّةٌ لرمضان مِنْ ناحية 
النذرٍ » لكنْ مِن ناحية الشرع . 


لت 
مسألة : [الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان] : 

الأفضلٌ أنْ يعتكفف العَشْرَ الأواخرَ من شهر رمضانَ(" ؛ لأنَّ النبئ ل كان يَحْتَفُ 
فِيهنَّ » فإِنٍ اعتكنفَ في غيرها من الزمانٍ. . جار . 

و لفل «الامتكافة ا عدا ون و ان ك و اط م يجار أن 
يعتكفَ ما شاءَ من الزمانٍ . 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( الاعتكاف في رمضان أفضل ؛ لأنَّ العباداتِ كلَّها في رمضان أفضل منها 
في غير رمضان ؛ لقوله ب : « من تقرب فيه بخصلةٍ من خصال الخير. . كان كمن أذَّىْ فريضة 
فيما سواه » ومن أذَّىْ فريضة فيه . . كان كمن اذى سبعين فريضة فيما سواه » ) . 

(؟) في حاشية ( س ) : ( قال صاحب « التتمة » : أكثر مدة الاعتكاف غير مقدرة بالشرع » وكلّما 
كثر فهو أفضل » فأما أقلُ ما يجعل اعتكافاً : فلا خلاف أن اعتكاف يوم كاملٍ صحيحٌ ؛ لاله مدة 
الصوم » واعتكاف ليلة صحيح . فأما من اعتكف دون النهار : فوجهان : 

أحدهما : لا يصح ؛ لأنَّ الشرط في العبادة أن تخالف العادة » وعادة الناس جلوسهم في = 


كتاب الاعتكاف 0۸۱ 


قال الصيدلانئٌ : ولا بد من مُث في المسجدٍ » فأمًا أن يدخلّ ويخرّج : فلا 
يُجِزثُةٌ . وبه قال أحمدٌ . 

وقال مالك : ( لا يصح الاعتكافٌ أقلَّ من يوم ) . 

وعن أبي حنيفة روايتانٍ : 

إحداهما : رواها عنه الحسه 7" » كقول مالك . 

والثانية : رواها محمّدٌ في « الأصول » » كقولنا . 
دليلنا : أنه لُبْتْ في مَكانٍ مخصوص. . فَأَجْرَأ ما يق عليه الاسم » كالوقوفف 

فان دخلَ المسجد » ونوئ الاعتكاف » ووقفَ ساعةً » ثم خرج » ثم عاد » ونو 
الاعتكافٌ » ثم خرج » ثم عاد » ونوئ الاعتكاف » ووقفَ ساعةً. . صَعٌ اعتكافة على 
اا 

وحكيل المسْعُودِيٌُ [في «الإبانة » ق/5١]‏ وَجهاً خر : أنه لا يصمح ؛ لأنّ عَادَةَ 
الإنسّان قد جرت هكذا : يدخلٌ المسجد شاعة + ويخرج أخرئ . والصحيح هو 
الأول ؛ لأنَّ النبئ بي قال : « من اغتكفف فوَاق نَاقَةِ. . فكأئمَا أغبَقَ نَسَمَةَ ٠‏ . 


١ 


المساجد لانتظار الصلاة » ولمذاكرة العلم » ولا يعدٌ ذلك اعتكافاً » فوجب أن يبلغ حداً يفارق 
جلوس العادة في المساجد . 

والثاني : يصح ؛ لوجود المقام في المسجد مع النيّة » ويقوّب هذه المسألة مِن أصل : أنَّ 
صيام التطوع يصح . نيه من قبل الزوال » وهل يصح بنية من النهار بعد الزوال؟ فعلئ 
قولين ) . 

(١‏ في هامش ( س ) : ( إذا نوى اعتكاف مدة معلومة. . يستحب له الوفاء به »> وإن خرج قبل 
كمال المدة. . جاز ) . 

(۳) رواه عن عائشة الصديقة العقيلى فى « الضعفاء » ( 7١ /١‏ ) » بلفظ : « من رابط فواق. . » . 
القن كلهم لسر 3 81 ان نشاف أن توعد السويد مك الخد ولد 
شاهد : 1 

رواه عن ابن عباس الطبراني في « الأوسط » )١٠١١/۸(‏ . قال الحافظ في « تلخيص = 


ليك كتاب الاعتكاف 


وأصلٌ الوجهَيْن هاهنا الوجهانٍ فيم نَدَرَ اعتكافٌ يوم » قَفْرَقَُ بساعاتٍ من 


فرع : [نذرٌ الاعتكافي] : 
نذرٍ. . فإنه يَڏخل فيها قبل غروب الشمس من يوم العشرينَ من الشهرٍ بلحظة ؛ لِيَسْتَوْفِيَ 
العشرَ بيقين » وبه قال مالك » والثوريٌ » وأبو حنيفة وأصحاية . 

وقال الأورّاعيٌ ¢ وساف ¢ وأبو ور : (يدخحل فيه اول نهار الحادي 
والعشرين ) . 

و و ۶ وه و e‏ ع 2 8 و 7 5 2 

دليلنا : ما روئ أبو سعيدٍ الخْدْرِيٌ : أن النبئ بي كان يَعْتكف العَشْرَ الأواسط مِنْ 
شَهْرِ رَمَضَانَ » قلمًا كان عَاماً. . أَرَادَ أن يَعْتَكِفَ العَشْرَ الأواخِرَ » فَصَعدَ المِْبْرَ في اليل 
التي كان يَخْرُجٌّ فيها مِن اعيَكافهِ » فَحَطب ء وَفَالَ : « مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكفَ العَشْرَ 
الأواخِرَ مَعَنَا. . فَليَلبَتْ في مُعْتَكَفِهِ »20 . ولأنَّ كلّ ليلق حكمُها حك اليوم الذي 

إذا ثبت هذا : فإِنَهُ يخرج من اعتكافة بآخر جَرْءِ م من الشهر ¢ تامّاً كان الشهد أو 
ناقصاً ؛ لأنّ العَشْرَ اسم لِمَا بِينَ العِشْرِيْنَ » وأؤل الشَّهِرٍ . 

إن ندران یف عَشْرَةَ أيّامِ ة في آخر الشهر. . رمه أَنْ يَدْحُلَ ذ فيه قبل طلوع الجر 
مِنْ يوم الحادي والوشرين بلخطة ؛ لان اليوم اسم ل 


تھا :عا + واری ال فاته اسم ليل والتّهارٍ » فان : تقض الكو 
يعتكف يوماًآخرَ ؛ لأنّهُ عبارَةٌ عَن عَسَرة أيَام آحادٍ » بخلاف العَشر . 


|الحبير » : لم أر في إسناده ضعفاً » إلا أنَّ فيه وجادةً » وفي المتن نكارة شديدة . 
فواق : الوقت بين الحلبتين . النسمة : الإنسان . 
)١(‏ أخرجه عن أبي سعيد مسلم ( ۲٠۳ ( ) ۱۱١۷‏ ) » ونحوه عند البخاري . وقد سلف . 


كتاب الاعتكاف OAY‏ 


نال اندز المي 

إذا نَذْرَ اعتكاف شهر بعينه. . لزمه ١‏ أنْ يعتكفف فيه ليلاً وتهاراً » تامّاً كانَ أو تاقصاً ؛ 
لأنَّ الشَّهْرَ ما بينَ الهلالَيْنِ » إلا أن ينذرَ أيَامَ الشَّهْرِ أو لياليَُ » فيلزمٌه ما سمه لا غير » 
إن فات . . لزمة قَضَاوهٌ . 

فان كان قد نذر اعتِكَاقَهُ متتابعاً. . لَزِمة التَنَايُمُ في القضًاء » وحكئ صاحبٌ 
« الإبانة » [ق/177] وجهاً آخرَ : آله لا لزم ه التتا ا 
لتعينٍ الوفت » گا لو فاتة أََامٌّ من مضا » فإته لا يلز مه اتاب في قضائها . وهذا 
ل ر ؛ لأ التتابعَ لزمّهُ بالنذر . ون أطلقّ النذرٌ. . جارٌ أن يقضيَّهُ متتابعاً أو 
متفرّقاً . 

وقال أحمدٌ : ( يلرّمُهُ أن يقضيّةُ مُتتَابعاً » كالأداءِ ) . 

دليلّنا : أنَّ التتابع في الأداء بُحكم الوقت » فإذًّا فاتَ. . سَقَطَ التتابعٌ » كقضاء شهرٍ 
رمضانٌ . 


فرع : [تعيين زمن الاعتكاف عن الماضي] : 

وإِنْ نَدَرَ اعتكاف شَّهْرِ رَمضانّ » بان قَالَ : عَليهِ أن يعتكف شهرَ رمضانً في سنةٍ 
شع وَعِشْرِينَ » وكا في سَنَةِ تَلآِينَ. . لَمْ يلرم ؛ لأنَّ الاعيكافٌ في زمانٍ مَضَى 
مُحالٌ . 

فان نَدَرَ اعتكافٌ شهر غير معيّنٍ » فإنِ اعتكف شهراً بالهلال. . جار » تامّاً كان أو 
e‏ الهلالين » وإِنّ نَذْرَ اعتكاف ثلائينَ يَوماً. . جَارٌ » 

شرَط السا بے فيها. . زمه ائم بالئذر . 
9 أطلق أو ال : قا قان اغتكف متتابعاً. . أَجْرَّأَهُ » وَإِنِ اعتكفَ 
ا : ( أنه يصح ) . 


:مه كتاب الاعتكاف 


اک 
vu‏ 


َه ڏڙ علَّقَهُ بمدَةٍ مُطلقَة » فلم يكن مِنْ شَرْطهِ التَتَابْمُ » كَمَا لو تَدَّرَ أن 

يصومٌ شهراً. . فإنّه يصح أن يأتي به متفرّقاً » ووافقنا عليه أبو حنيفة . 
0 0 ل 
أحذهما EE‏ ت طلوع الجر إل غروب الشسي . 


والثانی : يجزئة » كما لو نذرٌ اعتكافٌ شهر. انه يجركة أن بات به مِنْ أشهر . 
فرع : [نذرٌ الاعتكافي المقيّد بزمن] : 
0 مَيْنِ. . فذكر الشيخ أبو حامدٍ » وابنُ الضكاء ؟: أنه 
بُعَ فيهما » أو نوئ ذُلكٌ . . لَرمَهُ عاف اليوميْنٍ وَاللَّلَةِ الي بيَهُما » وإِنْ 
ففيه وَجَهَانٍ : 


أحَدُّهما : لا يلزمةُ اْتِكَافُ اللَيْلة التي بَينهُما ؛ لأنَّ الوم اسم لبياض التّهَارٍ » دون 


والثاني N aT‏ زمه 
اعتكاف اللَيْلةِ التي بيتهما » والتَّنايُمُ صَِهٌ لا تفتضي” الزيادة » فَعلِم أَنّها رمن بإطلآق 


2 
00 


ال 

وحکیٰ الشيخ أبو إسحاق في لهذت وكيا اا ع واتار + ا اة 
اعتكاف تلك اليل » سواء شَرَطَ التتائع أو أطلق ؛ لأنَّهُ لَمْ يتناولهًا النذرٌ » فلم يَلرَمْهُ 
ا E‏ 


2 


2 


TT e | أذ اليومَ‎ : 


(1) في( م) :(لاتقطع ) . 


كتاب الاعتكاف 0/65 

ون نَدَرَ اعيِكاف ثلاثين يَْماً. َل ما َال اشح أو ايل ٠‏ واب الصبَاغ » وإذ 
ندر الخائم أو نوا . رة اعنكاف الأيام واليالي » وَجها رادا » وَإنْ أطلق. ال 
اعغتکافُ الأيام > وَفي اللاي وَجْهَانِ > وقال الشيخ أبو إسحاق في « المهذب » : هل 
يلزمه اعيِكَافُ الليالي ؟ فيه ثلاث ا 

أده + رمه » كليالي العشر . 

NS : والثّاني‎ 

والئَّالتُ : إِنْ شَرَطَ التَتَابْعَ. . لَرِمَهُ اعتكافها » وإِنْ لَمْ يَشْرطٍ التَتَابعَ . . لم يلزمة 
اعتكافها . 


مسألةٌ : [الئة للاعتكاف] : 

ولا يصح الاعتكافٌ إلا باليّةِ ؛ لقوله لا : « إِنّمَا الأعْمَالُ باليّاتِ » ولكلٌ امرىء 
ما نوئ » » ولأنّها عبادةٌ محضة . . قافتقرث إلى النيّة » كالصّلاة 

قالَ الشيخ أبو إسحاق : فإنْ كان الاعتكاف فرضاً. . لزمة تعيينُ الفرض ؛ ليتميّرٌ 
عن التطوّع » فإِنْ دحل فيه » ثم نوئ الخُروج منه. . ففيه وجهَانٍ : 

أحدُهما : يبطلٌ » كَمَا لَوْنَوَىئ الخروج مِنَّ الصَّلاةٍ 

والثاني : لا يبطلٌ ؛ لله رة تعلق بمكانٍ » فلم بطل ب َة الخروج منه » كالحجٌ » 
وفيه احترازٌ منّ الصّلاةِ » فإنَهَا لاتتعلَنُ بِمَكانٍ : 


ال 2 غر الكت ر هة 

وإن خرج المعتكففٌ منّ المسجدٍ بغير عَذرٍ. . بطل اعيكافة ؛ لأنَّ 
عاك سارل عر ار لاد الات وان ادر EG‏ تر 
اعتكافةٌ ؛ لما رَوَتْ عائشةٌ : أنّها قالت كان رسو فرك إا امكف .. أدنى إِلَيّ 
ا وَكَانَ لآ يَدْخُلُ البِئِتَ إلا لحَاجَةٍ الإنْمَانِ )20 » وروي عنها : أنّها 


= في الاعتكاف . ومسلم (۲۹۷) (5) في‎ ) ۲٠۲۹( أخرجه عن عائشة المبرأة البخاري‎ )١( 


0/1 كتاب الاعتكاف 
قالث : « كُنْتُ أَغْسلُ راس رسول الله وَأَنَا اؤ ۲“ 

ففي هذا الخبر فوائدٌ : 

منها : أَنَّ إخراج بعض البدنٍ لا يُبَطِلُ الاعتكافٌ . 


يد المرأة ليست بِعَوْرَةٍ ؛ لآنّ المسجد لا يخلو من اس . 
١‏ ا 0 
ومنها : أنَّ المسجدَ شرط فى الاعتكافب . 


ومنها : أن الخروج لحاجة الإنسانٍ لا يطل الاعتكاف . 


ا © اتروع الت برا 

يجوز للمعتكفب أنْ يخرج إلى مَنْزِلهِ للعَائِطٍ والبوْل ؛ لحديث عائشة رضي الله 
عنها » فإِنْ كان للمسجدٍ سقايةٌ ‏ أو بذلَ لهُ صديقٌ لهُ ذلك في بيته. . لم يلزمه قضاءٌ 
الحاجة فيه » بل له أن يمضيّ إلى منزله » قال المزنيئٌ : وَإِنْ بَعْدَ . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : لا أعرفٌ هذه اللفظة للشافعيّ » وينبغي أن يراعئ بُعْدٌ 
لا يتفاحشٌ . فإِنْ كان بُعْداً يتفاحشٌ . . لم يخرج إليه » وهكذا قال الصيدلانيٌ : إِذَا 
كان دَارُهُ بعيداً. . بطَلّ اعتكافه بالخروج إليه ؛ لأنَّ أكثر زمانه في غير الاعتكافي . 


وحَكى المسعودئ [في ١‏ الإبانة » ق/۸٦۱]‏ وجهاً آخرَ :ابطر > كما لو كان داره 
قريباً . 


تم 


الحيض » وأبو داود ( ۲٤٨۷‏ ) » والترمذي ( ١٠5‏ ) » وطرفه عند ابن ماجه ( 19/75 ) في 
الصيام » وفي البخاري : « ليدخل » بدل : ١‏ أدنى » » ولمسلم : ١‏ يدني » بمعنى : يقرب » 
وفي نسخة : ( أومأ ) . 

4 أخرجه عن أم المؤمنين عائشة البخاري ( 7١١‏ ) في الاعتكاف . ومسلم ( ۲۹۷ ) (8 ) في 
الحيض ٠‏ وأبو داود ( ١518‏ ) في الصوم . والنسائي في « الصغرى » ( 770 ) » وابن ماجه 
١ (‏ ) في الطهارة و ( 1077/8 ) في الصيام . 


كتاب الاعتكاف OAV‏ 

وإن كان لهُ منزلان » أحَدَهُمًا أقِرَبُ إلى المسجد مِنَ الآحَر . . فهل له أن يَمْضِيَ إلى 
الأنِعَدِ لقضاءِ الحاجة. . فيه وجْهَانٍ : 

أحدُهما ‏ وهو الأظهر ‏ : أله لا يجورٌ ؛ لأنَّهُ لا حاجة به إليه » فهو كما لو خرج. 
إلى غير العَائِطٍ والبَؤل . 

والثاني : يجوز ؛ لاله خروجٌ لحاجَته إلى بيه » فهو كما لو لم يكن لَهُ بيت سواه . 

وهل له أن يخرج إلى البيت للآكل ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهُما - وهو قول أبي الان بن تريح ومالك › وأبي حنيفة 00 ( لين له 
ذلك ) ؛ لأنّه يُمْكِنْهُ الأكل في المسجد . 

والثاني : - وهو المنصوصيٌ ‏ : ( أنَّ له أَنْ يأكلّ في البيت )“ ؛ لأنَّ عليه مَشَقَةَ في 
الأكل بالمسجدٍ ؛ لأنَّ الأكلّ في المسجدٍ ترك مروءةٍ » وقد يحتاج”" أن يُخْفِيَ جنسَ 
فوته » وقد يكو في المسجدٍ غيدهُ » يشن عليه الأكلُ دونه » وقد لا يكفي الطعامٌ 
لأكل الجميع » فكانَ ذلك كله عُذراً في جواز الأكل في الَيّْتِ . 


مسأآلة > [امتكاف الموذن 1+ 

وإ كان المعتتكفف مُوَدّنَاً » فصعدً المنارّةَ للأذانٍ » فإِنْ كانت e‏ 1 
ككية ا نوا( وك )ها كان ا اله محر ا ا ار لان لغيه 
المسَجِ » وقد نص الشّافعيٌ على : ( أنه ذا اعتكف في رَحْبَةِ المسجدٍ. ا 

قال الشيخ أبو حامدٍ : ولهكذا لو لم تكنٍ المَنارةٌ في الوَحْبَةِ » إلا أنّها مُلِصَفَةٌ 
بالمسْجِدٍ » وبابهًا إلى المسجدٍ. . جار أن يَضْعَدَ إليها امو كله الس ا إن 
كات المنارَةٌ منفصلةً عن المسجدٍ ورَحْبَته. . فهل يَبْطْلُ اعتكافُ بالخروج إليها للأذانٍ ؟ 
فيه ثلاثة أقوال" : 


)۱( في نسختين : ( ذلك ) . 
(۲) في( م) :( یختار) . 
(۳) في( م) :( آوجه) . 


OAA‏ كتاب الاعتكاف 


2 


أحذها ع ؛ لاله خروجٌ إلى ما لا حاجة به | إليه . 


e 


والثاني : لا يطل » وهو ظاهرٌ النصّ ؛ لأنها بُنِيَتْ للمسجدٍ وأذانه › قَصَارتٌ 
كالمُلتصقَة به 

والثالث ‏ حكاة ذ في « المهذّب » عن أبي إسحاق المروزيٌ = :إن كان المؤذن مَمنْ 
الف الاي م لوطل اک بالخروج إليها ؛ لأنَّ الحاجَةً تدعو إليه » لإغلام 
الناس بالوقت » ون لم يألقُوا صوتة. . بطل اعتكافة بالخروج إليها ؛ لأنَّه لآ حاجة به 
إلى ذلك . 


مسألة : [صلاة الجنازة للمعتكف] : 

وَإِنْ عرض صلاةٌ جنازةٍ » فإِنْ كان اغتكافة تطعا . . فالأفضلٌ أن يخرج » ويصلى 
على الجنازة ؛ لأنّها من فرائض الكفاياتِ » والاعتكاف تطوعٌ ار ع 
كان اعتكافة مَنْذُوراً. . لم يخرج لصلاة الجر ؛ لانها إن كن اه ب فليسث 
بواجبةٍ عليه » وإن تَعَيْنَتْ عليه. . قال ابنُ الصبّاغ Ee‏ 
المسْجِدٍ » ولا حاجة به إلى الخروج ٠‏ فن َرَج . . بطل اعتكافة . 

و الخروجٌ لعيادَة المريض : قن كَانَ اغتكافةٌ تطوعاً. . قال ابر الصبّاغ في 
« الشامل » : فقد قال بعضلٌ أصحابنا : هي والاعتكافٌ سواءٌ » فيفعل أيّهما شاءَ » ولم 
يذكُرٍ الشيح أبو إسحاق في 0 ات ) غيرَ هذا . 

قال ابن الصا : وظاور المت بخلافي ذلك ؛ لأنّ التي يلل لم يكن عوج عل 
المربض. » وإِنْما سال عن » ولا يفف » وان كاف تطلؤعا . 

فإن رج المفتكنت لحاجة اران شال عن الغريض في طريقه و » ولم يقفْ. 
جار » > ولم يبطل اغتكافة ؛ لما روث عَائِسَةُ : ( أن النب ل كان إذا حرج م إل حَاجَةَ 
الإنْسَانٍ. . يَمْةْ بالمريض » ولا بُعَرج عَليهِ » بَلْ يَسْأَلُ عنه » وَيَمْضِي ) . 
(۱)( في نسخ : ( كالمتصلة ) . 
(؟) أخرج خبر عائشة الصديقة أبو داود ( ۲٤۷١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۳۲١/٤‏ ) في= 


كتاب الاعتكاف 0۸4 


ور عطاك ابيا ناه ادر الحاو وال لخر الع كيت مرا 1 
يُشَيّعَ جَتَارَةَ » وَلا يُبَاشِرَ امْرَأةَ » وَلاً يَخْوْجَ مِنَّ المَسْجِدٍ إِلاً لِحَاجَةٍ لا بذ ام 
وهذا يقتضي سه رسول الله بلا . 

لم ال E‏ مر في طريقه بمسْجِدٍ » واغتكف 
فيه. . جارٌ ؛ لأنّ المساجد غيرَ المساجد الثلاثة سواءٌ . 


مشألة *[الكروع للخم لمتكت 

وإنِ اعتكفَ في غير الجامع » وحضرت الجمعةٌ. . لزمَهُ الخروجٌ إليها ؛ لأنّها فرضٌ 
على الأعيانٍ » فإِنْ كَانَ اعتكافةٌ تطوعاً. . بَطَلَّ اعكافه » وَإِنْ كان واجباً » فإن كان غيرَ 
سام ل ت لم م إن الفط فإذا به الد + غل الأول 

وإِنْ كَانَ مسَابعاً. . ففيه قولان » حكاهما في «المهذّب » . وأكثرٌ أصحابنا 
يحكيهما وجهين : 

أحدّهُما ‏ وهو المشهودٌ ‏ : أنَّهُ بطل اعتكافةُ ؛ لأنَّه قد كان يمكثْة الاخْتِرارٌ منه» 


فرع : [خروج المعتكف من المسجد لأداء الشهادة] 0 


وإِنْ خَرَجَ ۶ لأداء شهادة عليه 3 فإن لم يتعيّنْ عليه حال التحمّل والاداءِ ¢ أو تعيَّنٌ 
عليه التحمّل » ولم يتعيِّنْ عليه الأداءُ. . بطل اعتكافة ؛ لاله خروجٌ لِمَا له منه بُدّ » وإن 


الصوم ٠‏ وفيه ليث بن أبي سليم ضعيف . وفي الباب عنها : 
عند مسلم ( ۲۹۷) ( ۷ ) من فعلها : ( إن كنت لأدخل البيت للحاجة » والمريض فيه › 
فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة ) . يعرج : ينعطف لعيادته وزيارته ٠‏ 
)١(‏ أخرجه عن عائشة أبو داود ( ۲٤۷۳‏ ) » والدارقطني في « السئن » ( ۲٠٠/۲‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ۳٠۷ /٤‏ و ۳۲١‏ ) في الصيام . قال الدارقطني عن قوله : من السنة : هي 
من كلام الزهري ٠‏ وأن مَن أدرجه. . فقد وهم . 


0۹۰ كتاب الاعتكاف 
تعيّنَ عليه التحمُلٌ والأداء. . لم يبطل اعتكافة ؛ لأنَّهُ خروجٌ لما لا بُدَ لَهُ منة » وإنْ تعيّنَ 
عليه الأداءٌ » ولم ب يتعيّنْ عليه التحمُل . . قال الشافعئنٌ : ( خرج من اعتكافه ) . 

وقال فى المرأة : ( إذا وَجَبَتْ عليها العِدَّةٌ » فَخَرجَتْ. . لا يَنْقَطعْ اعتكافها ) . 

فقال أبو العبّاس : لا فرق بيتهما » وخوّجهما على قولين : 

أحدّهُمًا : بطل ؛ لأنَّ السبب باختياره . 

والثاني : لا يبطلٌ ؛ لاله خروجٌ لِمّا لا بد له منة . 

وحملهما أبو إسحاق على ظَاهِرِهِما » وفَرَّقٌ بِيَهُما ؛ لأنَّ بالمزأة حاجةٌ إلى 
التكاح ؛ لاله جِهَهُ ايها , وليسَ لهذا المتحمّل حاجةٌ إلى التحمّل » ولان 
التحمُّلَ الذي تطوّعَ a‏ إلى الأداء » وأمًا النكاح : فلم يلجني" إلى الطلاق ؛ 
لأنَّ النكاح لا يُقْصَدُ به الطلاق » بخلافي التحمّل . 


مسألة : [أعذار الخروج للمعتكف] : 

وإذا مَرضَ المعتكفٌ » فَحَرَجّ. . نظِرَ فيه : 

ان كان فا سير 4 تبغ + "لفك ال ٠‏ وَالصُتاع اليسيرٍ » ووجع 
الصزين» . لم يجز له الخروج » وإ خرج لذلك. . بَطَلَ اعتكافه ؛ لاله يمكنّه المقامُ 
مع في المسجد من غير مشْفَةٍ 

وذ كاد رض لا يمك مه المقام ني المسجد ؛ كالطلاق الجوف الذي يخا من 
تلويث المسجد > وها اة . جار له الخروج ؛ لاله موضعٌ عُذْرٍ» فإذا بَرِىءَ. . 
رَجَعّ » وی عَلَىْ اعْتِكَافِهِ ؛ لار له مضطرٌ إلئ الخروج » فهو كالخروج لحاجة الإنسانٍ . 

وإِنْ كان مرضاً يمكنُ معه المقامٌ في المسجدٍ » ولكنْ بمشمَةٍ » مثلّ : أن يحتاج إلى 
الفراش والطبيب والمداواة. . جار لهُ الخروجُ » وهل يبطلٌ التتابعٌ بذلكَ ؟ قال ابنُ 


ES EEE 
في (م):(يلحقها).‎ )0( 


إِ .. بن ) . قال : ومن أصحابنا من 

قال : فيه قولان » كالمرض في الشهرينٍ المتتابعينِ » هل ببطل ؟ وفيه قولان » ولم 
يذكر الشيٌ أبو إسحاق في « المهذّب » غيرَ هذا . 

فان أغيي عليه » فأَخْرِجَ منّ المسجدٍ.. لم يبطل اعتكافةُ » قولاً واحداً ؛ لأنّه 


کتاب الاعتكاف 0۹۱ 
الصبّاغ : ظاهرٌ قول الشافعيٌّ + ( آنه إذا ر 


: [السكدٌ والردة تبطل الاعتكاف] : 

قال الشافعيٌ : ( وإذا شرب المعتكفف » فَسَكِرَ. . بَطَلَ اعتكافة ) . وقالَ : ( إذا 
ارت المعتكفُ » ثم أسلم. . بن على اعتكافه ) . واختلف أصحابنًا فيهما : 

فمنهم من قال : لا يبطلٌ الاعتكافٌ فيهما ؛ لأنّهما لم يُخرجا مِنَ المسْجِدٍ » و 
قال الشافعيٌ ذ فى السكران أراد : إا واخ من الس + أَوْ ا 00 
الحدُ ؛ لان الذي ود منه تناولُ المحرّم » وذْلكَ لا بطل الاعتكاف . 

ومنهم من قال : بيبطل اعتكافه بنفس السُّكر والرّدّةِ وإِنْ لم يُخْرَجْ من المسجدٍ ؛ لأنَّ 
السكران ليسَ من أهل المقام في المسجدٍ » والمرتدٌ حَرجَ عن أن يكونّ مِنْ أهل العبادات . 

وقيل : إنّ مسآلة المت فرت على الوبيع » فقال : اضْرِبُوا عليها ؛ لأنَّ الشافعيّ 
قال في السكرانٍ : ( يبطلٌ اعتكافة ) والفج ا 

ومنهم من سينا على ظاهرهما ١‏ وهو المذه 00 > فيبطلٌ الاعتكافٌ بنفس 
اشكر » ولا يطل بنفس الك ؛ لال السكران ليس ين أهل المقام في المسجدٍ » والمرتة 

مِنْ أهل الإقامَةٍ في المسجدٍ اديز انلقن لتر : ( أن التب بكي انَل الكَمَارَ 
في المَسْجِدٍ )۳ و :( ربط مام بي أثالٍ إلى سَارِيَةِ مِنْ سَّوَاري المَسْجِدٍ )" ؟ 


. ) في نسختين : ( الصحيح‎ )١( 

(44 "مكيدل على ذلك > ,الوت الان وره دون دخول الرك السجة مذاهي 2 فد 
الح الخرانعتطها >< زعي الا الارن المنع مطلقاً » ورأئ الشافعية التفصيل بين 
المسجد الحرام وغيره للآية . 

(۳) أخرج خبر ثمامة بن أثال عن أبي هريرة البخاري ( 557 ) و ( ٤1۹‏ ) في الصلاة » ومسلم = 


0۹۲ كتاب الاعتكاف 


ماله اع الها : 

وإذا حَاضت المعتكفةٌ. . خرجث منّ المسجدٍ ؛ لأنَّهُ لا يمكنها المقامٌ فيه » فإن 
كان اعتكافها تطؤعاً تت عليه لذا طت 2 ودا : إذا كان نذراً غير متتابع » وإ 
كان نَذراً متتابعاً. . نَظَرْتَ في المدَّةٍ المنذورة : 

فإن كان مُدَةَ لا يمكثها حفظها مِنَ الحيض. . لم يبطل التتابعٌ بذلك » كما لو 
حاضث في صوم الشهرين المتتابِعَيِنٍ . 

وإِنْ كانت مدَةٌ يمكنها حفظها مِنَ الحيض . . بطل تتابعُها » كَمَا لو حاضث في صوم 
الثلاث المتتابعة . هذا مَذْهَينَا . 

وحكي عن أبي قلابة : أَنَّهُ قال : ( إذا حاضت المعتكمّة. . لم تخرج إلى منزلها ء 
بل تضربُ خباءها على باب المسجدٍ » فإذا طَهُرَتُْ. . رجِعَثُ إلى المسجدٍ )220 . وهذا 
ليس بصحيح ؛ لأنّه قذ لزِمّها الخروجُ من المسجدٍ » فلم يؤثز وقوقُهًا على باب 
ال 
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ك 
مسالة : [إحرامٌُ المعتكفب بالحجً] : 
وإن أحرم المعتكف بالحجٌ. . صَمّ إحرامّةُ » فإِنْ كان الوقث واسعاً. الوم اد 


ل يَْعُدَ للاعتكافي » ثم بحجٌ » ون كان وقث الح ضيّقاً. . لزمّة أن يخرج للححٌ ؛ لأ 
احريين د 5 فإذا خرج. . بطل اعتكافه لأنّ سببه باختياره . 


مسألة : [انهدام المسجد حال الاعتكاف المنذور] : 
قال في « الأمّ » [؟/40] : ( وإذا نذر اعتكافاً » ثم دحل مسجداً » فاعتكف فيه » 
نّم اندم لمسجدٌ : فإنْ أمكنة أن يُقِيم فيه. . أقامَ حت يتمّ اعتكافة » وإن لم يُمكنة. . 


= في م » وأبو داود ( 771/4 ) في الجهاد 4 والنسائي في « الصغرى ٩‏ ) 1۸۹ ) في الطهارة 
و ( ۷١١‏ )فى المساجد . 
)000( أخرج خبر أبي قلابة ابن أبي شيبة في « المصنف ٠٠٦/۳ (٠‏ ) في الصيام . 


كتاب الاعتكاف 0۹۳ 
خرج » فإذا بني المسجدٌ. . عاد » ويتمّمُ اعتكافةٌ ) . 

وجملةٌ ذلك : أنه إذا بقيَ موضمٌ يمكنّهُ أن يقيم فيه. . آقام فيه » وإِنْ لم يَتبَنّ منه 
موضع يقيمٌ فيه. . خرج منه » وتكَّم ما بقي من اعتكافه في غير منّ المساجدٍ » ولا 
يبطلٌ بالخروج ؛ لأنّه لحاجةٍ . 

وأما قول الشافعيٌ : ( فإذا بى المسجدٌ.. عاد . ويْتَمُمُ ) : فتأوَّلهُ أصحاينا 
: أنه أراد : إذا عيّنَ أحدَ المساجد الثلاثة » وقلنا ب بتعرّن مسجل المدينة › 


والتأويل الثاني : إذا نذرٌ اعتكافاً غَيْرَ متتابع » ولا مُتعلق بزمانٍ بعينه : فإذا انهدم 
المسجد. . كان بالخيار : إن شاء. . اعتكف فى غيره » وإِنّْ شاءَ. . انتظرَ عمارة 
المسجدٍ المنهدم 

قال الشيخ أبو حامدٍ : ويحتملٌ تأويلاً ثالثاً : وهر أن يكونَ في موضع ليس فيه إلا 


مسجد واحدٌّ وانهدم 5 


لد 
مسألة : 00 المعتكفن تاسيا] ٠:‏ 
, ا اشنا اشن تررق ٠‏ 
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وإن أَكْره حى خرج بنفسه. . فهل بطل اعتكافُ ؟ فيه قولانٍ » كما لو أَكْرِة الصَّائمُ 
حتئ أكلّ بنفسِه . 

وإنْ أخرجَةُ السلطانٌ » فإِنْ أخرجّه بغير حقٌّ » مثلّ : أن يطالبةٌ بما ليم عليه » أو 
يطالّه بما عليه إلا آله ِن ٠‏ أو طبه لِصَادِرَهُ بغير حقٌ » فهر منه. ٠‏ لم يبطل 
اعتكافة » وإذا عادً. . بنئ ؛ لأنّهُ خروجٌ بغير اختياره » وَإِنْ أخرجَةُ بحقٌ » مل : أنْ 
يکود عليه دَيْنٌ وهو قادرٌ على قضائه › فأخرجَةُ السلطانٌ ليقضيّه. . بطل اعتكافه ؛ لأنّه 
خرج باختياره ؛ لاله كان يمكنّه أن يقضيّهُ في المسجدٍ . 


0۹٤‏ كتاب الاعتكاف 
وإن أخرجَة ليقيم عليه حدَاً. . فذكرٌ الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » » والمُحامليٌ 
في « المجموع » » وابنْ ن الصبّاغ ف في « الشامل © : آنه لا يبطل اعتكافة ؛ لأنه مُكرَهٌ على 
خروجه » ا » فهو كالخروج لحاجة الإنسانٍ . 

وذ في ا الفهدي ٠‏ إن نارهطل امتحافة 0 نّهُ خر وځ باختياره › 
وإن ثبت بالبينة. . ففيه وجهانِ : 

أحدهُما : بطل ؛ لأنّه اختار سببه . 

والثاني : لا يبطلٌ ؛ لألّه لم يشرث ٠»‏ ولم يَرْنِ » ولم يسرق ليُخْرجَ » فيقام عليه الحدٌ . 


مسألة + [رجوع الممتكف بعد زؤال العدر] : 

وإِنْ خرج المعتكفُ منّ المسجدٍ لعذرٍ » ثم رَجَعَ بعد زوَالٍ العُذْرٍ. . جا 

قال المسعوديٍ [في « الإبانة ؛ ق/118] : ولا يحتاج"'' إلى تجديدٍ التيّةِ ؛ لان النية 
الأولئ لم تبطل » وإن أقامّ بعد زوالٍ العذرٍ. . بطلّ الاعتكافٌ ؛ لأنّه تركة مِنْ غير 
عُذْرٍ » وإذا رجَعَ. قعلبة تجدية كز حرق +" الآن الأول :قن بطلت بالاقانة + "فإ كان 
قذ نذرٌ اعتكافاً غير متتابع في زمانٍ معن » فدخلّ فيه بنة الاعتكافي » ثم خرج منة لغير 
وا ين . فإ يطل اعتكافه بذلكَ ٠‏ وإذا رجع . . لم يجب عليه تجديذ 
اليه ؛ لأنَّ الزمانَ مستحقٌ للاعتكافي » وقد صح دخوله فيه بالمّةِ الأولئ . 


مسألة : [يحرم على المعتكف المباشرة بشهوة] : 


ويَحْرُمٌ على المعتكفب المباشّرَةٌ بِشَهُوَةَ!"' ؟ لقوله تعال : # ولا مُيْرُوهْري وان 
كمون في الْمَسَيِدٍ# [البقرة : /141] . 


(۱)( في ( م ) : ( يفتقر ) » وعبارة ١‏ الإبانة » : ( لم يلزمه ) . 

(۲) قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ٠١١‏ ) : وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة . 
و(177 ) : وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها. . أنه يفسد 
اعتكافه . 


كتاب الاعتكاف 0۹40 


فإن وطِتّها في الفرج » ذاكراً للاعتكافي » عالماً بالتحريم . . فَسَدَ اعتكافه ؛ لأنَّ كل 
عبادةٍ حرم فيها الوَّطْءٌ أبطلها » كالصّوْم والحجٌ » ولا تجبٌ عليه كمَّارةٌ . 

وقالَ الحسنٌ » والزهريٌ : تجبٌ عليه الكمّارةٌ . 

دليلّنا : أنّها عبادةٌ لا ينوث فيها الما » فلم يجب بإفسادها كمَّارةٌ » كالصلاة 

ان كلها شوو أو وطِئّها فيما دود المَرْجٍ بشهوة. . حرم عليه ذُلكَ كله ؛ للآية » 
وهل يبطلٌ اعتكافة ؟ فيه قرلان : 

أحدّهما : يبطل ؛ للآبة » والنهيٰ يقتضي الفساد . 

والثاني : لا يبطلٌ » وهو الصحيحٌ ؛ لاه عبادةٌ تختصٌ بمكانٍ » فلم تبطل 
بالمباشرة فيما دُونَ الفرج بشهوة » كالحجٌ . 

وقال مالك » وأبو حتيفة : ( إِنْ أَنْرّلَ. . بطل اعتكافة » وإِنْ لم ينزل. . لم يبطل › 
كالصوم ) . وبه قال أبو إسحاق المرْوَزِيُ من أصحابنا » ولهذا لا يصح ؛ لأنّا لو قلنا : 
يبطل بالإنزال مع المباشرة. ٠:‏ لسَاوَينا بيه وبين الوط ة ا وهذا وة 


بخلاف الصوم »› انها يستويان في الإبطال » وللوطء ة في الفرح فو بإيجاب 
الكفّارة . 


مسألة + [المباشرة بتي هوه :: 

لاحي جرفير ور ا ل عا لوقام او ا إكراما لوا فاه 
لا فد أعتكافه ؛. لحذيف غائشة + ( انها كانت 9022© شن ورل اشركلة وه 
مُعْتككفٌ ) . 

وإن جامعها ذ في الفرج ا ارا ا . . فقد قال البغداديُون » وبعضن 
ا : لا بطل اعتكافه »قرلا واخدا. 

وَمِنْ أصحابنا الخرسانيّين من قال : في جماع الناسي في الصَوْم والاعتكاف 


. ترجل : تسرح وتمشط‎ . )١( 


4١‏ كتاب الاعتكاف 
قولانٍ » كالححٌ , والصحيحٌ هو الأول ؛ لقوله م : ١‏ رفع عَنْ متي الخَطأ » 
وَالسيَانُ » وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ » . ويخالفُ الح » فإ من محظوراته ما سُوّيّ فيه بِينَ 
العَمْدٍ والخَطأ » وهو : قتلّ الصيدٍ » وحلقٌ الشَّعْرٍ » فَجْعِلَ الوطءٌ مِنْ جملتها . 
بخلافي الصَّوْمِ والاعتكافي . 
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مسالة : [التزئن للمعتكف] : 

ولا يكره للمعتكفب لبْسُ الرّفيع منّ اياب والطيبٌُ . 

وقال أحمذد : ( یکره له 

دليلنا : ( أن النبى لا اعْتَكفَ َل لع فا ن ملابسه )27 » ولأا عبادةٌ 
لا يحرُمٌ فيها تزجيل الشّعرٍ » فلم يحرم فيها الطيبٌ . كالصّوْم » وفيه احتراذٌ مِنَ 
الححّ . 

ويجورٌ أنْ يَتَرْوّحَ ويُرّوّجَ ؛ لأنها عبادة لا يحرمٌ فيها الطيبُ » فلم يحرم فيها 
التكاحٌ » كالصّوْم . 

ويُستّحبٌ له دراسة العلم » وتعليمّهُ » وتعليمُ القرآن . قال أصحاينا : وذلك أفضلٌ 
من صَّلاةَ النافلة . 

وقال مالك » وأحمدٌ : ( لا يُسْتَحتُ له قراءةٌ القرآنٍ » وتدريسٌ العلم » ودَرسُهُ » 
إنما يشتغل بذكر الله » والتسبيح › والصلاة ) . 

دليلنا : أنَّ القراءة وتدريسَ العلم قَرْبَةٌ وطَاعَةٌ » فَاسْبَحتٌ للمعتكفب » كالصلاة 
وَالذَكْرٍ . 

ال جم ع لاو ا د 1 

: أنّها قَالَثْ : أبنت سول له كه َر متك في المشجدٍ ُو عد 

عن وك ا لكا و . قم مي لتقلني إلى أهلي عرفراة اا ا ار 


. لم ينقل : أنه غيّرَ شيئاً من ملابسه » ولو فعل ذلك لنقل‎ : ) 194/١ (٠ عبارة« المهذب‎ )١( 
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Eb‏ َصَاحَ وَسُولُ الله لله » وَقَالَ لوو ففقة توغ ان a‏ تهات اللا 
يَا رَسُولَ اللم» فَقَالَ : « إِنَّ الشَّيْطانَ يَجْرِي من ابن آدَمَ مَجْرَئ الم في عُدُوقِهِ » فَحَشِيتٌ 
ا وو ا ET‏ 
أن يَقذِفَ في قلوبكمًا شَيئا 7" 
وهل يُكْرَهُ البِيعُ والشراءٌ في المسجدٍ ؟ فيه قولان » حكاهُما ابن الصبّاغ : 

أحدُهُما : يِكْرَهُ » ولم يذكز في « التعليق » غيرَةُ ؛ لما روئ عمرو بن شعَيْبِ » عن 
أبيه » عن جَدَّهِ : ( أن النبي ل تَهّى عَن البَيْع وَالشَّرَاءِ في المَسْجِدٍ )”© » وروي : ا 
النبي يا س ود نك تاكي مسو ا ا 
إِنّمَا يت المسَاجد لذكر الله والصَّلاةِ »50 


ل 


)١(‏ أخرجه عن صفية بنت حيي زوج النبيّ بيا البخاري ( 7١0‏ ) في الاعتكاف » ومسلم 
1١075 (‏ ) في السلام » وأبو داود ( ۲٤۷۰‏ ) و ( ۲٤۷۱‏ ) » وابن ماجه( ۱۷۷۹ ) في الصيام . 
ليقلبني : ليرجعني ويوصلني ويردني إلى بيتي . يقذف في قلوبكما : يوسوس الشيطان لهما 
ذلك ؛ لأنهما غير معصومّين » فيفضي ذلك بهما إلى الهلاك بالكفر إن اتهماه » فبادرٌ إلى 
إعلامهما ؛ حسماً للمادة وتعليماً لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك . يجري مجرى الدم : قيل : 
على ظاهره » وأن الله تعالى أقدره على ذلك . وقيل : هو على سبيل الاستعارة من كثرة 
إغوائه » وكأنه مئَّلَ شأنه بعدم مفارقة الإنسان كالدم في العروق » فاشتركا في شدَّة الاتصال 
وعدم المفارقة . 
سبحان الله : جملة تقال عند التعجب في الحديث ؛ لتعظيم الأمر وتهويله » أو للحياء من 
ذكره . 
وفي الحديث فوائد : منها جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة » من تشييع زائره » 
والقيام معه » والحديث مع غيره » وإباحة الخلوة بالزوجة » وزيارة المرأة للمعتكف » وبيان 
شفقته ية على أمته » وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم » والتحرز من التعرض لسوء الظن » 
والتحفظ من كيد الشيطان والاعتذار » وهذا متأكد فى حى العلماء » ومن يُقتدى به . 
(۲) أخرجه عن عبد الله بن عمرو مطّلاً أبو OASIS‏ والترمذي ( ۳۲۲ ) في الصلاة › 
والنسائي في « الصغرى »؛ ( ۷٠١‏ ) في المساجد . قال الترمذي : حديث حسن . وتمامه 
( وآن تنشد فيه ضَالة » وأن ينشد فيه شعرء ونهى عن الجلق قبل الصلاة يوم الجمعة) . 
الجلق : جمع : حَلقة » الجماعة من الناس . 
)۳( أخرج نحوه عن بريدة مسلم ( 054 ) في المساجد . بلفظ : أن رجلاً نشد في المسجدء 
فقال : من دعا إلى الجمل الأحمر ؟ فقال رسول الله ب : « لا وجدت » إنما بنيت المساجد 
لما بنيت له » . = 
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والثاني : لا يكرةٌ ؛ لاله كلامٌ مباحٌ » فلم يكره » كالحديث . والأوَّلُ أصحٌ . 

قال ابنُ الصبّاغ : فإِنْ كان محتاجاً إلى شراء قوته » وما لا بد منة. . لم يكره » وإِنْ 
أكْثرَ من ذلك . . لم يبطل اعتكافة . 

وقالَ في القديم : ( إِنْ فعلَ ذلك » والاعيِكافٌ مَنْدَورٌ. . رأيتُ أن يستقبلة ) . 
وهذا قول مَوْجُوعٌ عنة . 

وكذّلكَ تكرهٌ الخياطةٌ في المسجدٍ » وما أشبهّها » إلا أن يَخيط ثوبَهُ وما يحتاجٌ إلى 
سه » فلا یکره . 

وقال مالك : ( إِنْ كانت الخياطةٌ حرفتّة. . لم يصح اعتكافة ؛ لاله فَعَدَ مخ 
لا معتكفاً ) . 

دليأنا : أن الاعتِكاف : هو اللَّبتُ في المسجدٍ بم القربة » وقد جد ذلك منة ء 
فهو كما لو کان نائماً فيه . 

ويْكرَهُ له السَبَابْ » والجدَالٌ » والخصومَةٌ ؛ لأنَّ ذلك يكره لغير المعتكف ء 
فالمعتكفف أُوْلَئ » فإِنْ فعلَّ ذلك . . لم يَفْسّْدِ اعتكافة » كما قلنا في الصوم . 


ا 
تر فا » 


ت 


لكن أورده في « جامع الأصول » ( ۸۷٤۷‏ ) في رواية » وقال : « الواجد غيرك.. ٠»‏ 
وذكر أنه أخرجه مسلم . 

وأخرجه عن أبى بكر بن محمد عبد الرزاق فى « المصنف » ( ۱۷۲۲ ) » بلفظ : « أيها 
الناشد ٠»‏ غر ك الراجد» تيسن لهذا نيت المساتيد:» : 

وأخرجه عن محمد بن المنكدر عبد الرزاق في « المصنف » ( 1777 ) مختصراً مرسلاً : 
« أيها الناشد . غيرك الواجد » . 

يُلْمَحُ من هذا الحديث وأضرابه : ما يقرره علماء الحديث » بأنه قد يوجد بعض الألفاظ في 
حديث ما برواية المشارقة » ولا يوجد ذلك برواية المغاربة » أو أهل اليمن أو غيرهم » والله 
أعلم . 
0 دعا : من وجد. نشد : طلب وعرّف . الضالة : الضائعة . لما بنيت له : 
لذكر الله تعالى » والصلاة » والعلم » والمذاكرة في الخير . 


كتاب الاعتكاف 04 


فرع : [الأكل والحجامة للمعتكف] : 

ويجورٌ أن يأكلّ في المسجدٍ » ويضعَ فيه المائدة ؛ لأنّها تقي المسجدّ من أن يتلوّتٌ 
اياك > أو يتنائر فيه شيءٌ من الطعام › فيجتمعٌ عليه الهَوَامٌ"' . 

ويجورٌ أنْ يغسل يَدَيْهِ فيه » فإن غسلها في الطّسْت. . فهو الى . 

قال ابن الصبّاغ : وأمًا الحجامَةٌ والمَضْدٌ في المسجدٍ إِذَا لم يلوت به المسجد. . 
فيجورٌ » والأَؤْلّئ : تركه » فإن أراد الخروج لذلك » فإن كانت الحاجةٌ دَاعِيةَ إلى 
ذْلكَ » بحيثُ لا يمكنٌ تأخيذها.. جار الخروجٌ » وإِنْ أمكنَ تأخيذها. . لم يجز » 
فيجري مَجرى المرض المُحتمل وغير المُحتمل . 

ولا يخرجُ من المسجدٍ لتجديدٍ الطّهارة » وإِنْ توضّاً في المسجدٍ. . جار » وإن 
توضّأ في الطّسْتٍ. . كان الى . 

وأمًا البولٌ في المسجدٍ في إناء" : قال ابن الصبّاغ : فيحيّملٌ أن يجري مَجْرَى 
الحجّامةٍ والفصدٍ » ويحتملٌ أنْ يفرّقَ بيتهما » بأد ذلك مما يُستَحَقَّان به" › 
ويستقبحٌ » فينزَّهُ المسجدٌ عنة . 


مخالة : [نذر التبؤِرٍ للمعتكف] : 


إذا قال : إذا كَلَّمْتٌ فلاناً » أو : إِنْ كلّمبّهُ » فلِلّه على أنْ أَغْتكف شهراً » فإن كان 


)١(‏ الهوامٌ جمع هامّة -: وهو ماله سخٌيقتل » كالعقرب » وقد يطلق على الحشرات » ومنه حديث 
كعب بن عجرة : « أيؤذيك هوام رأسك » . والمراد به القمل . 

(۲) عبارة النواوي في « المجموع » ( ۱۸/١‏ ) : والبول حرام في غير إناء » وفي إناء على 
الأصح . والفصد والحجامة ونحوهما فيه حرام في غير إناء » مكروه في الإناء » والله أعلم . 

قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ٠١١‏ ) : وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه 

للغائط والبول . 

(۳) يُستحقان به : أي للضرورة والحاجة » لكن يستقبحٌ هذا الفعل به » فلذا رجّح النواوي : أنه 
حرام في الإناء على الأصح . 


٠‏ كتاب الاعتكاف 
على وجه التبؤر والقُربَةِ » مثلٌ : أنْ كانَ محتاجاً إلى كلامه » فقال : إِنْ كلّمه - 
بمعنئ : إن رزقني الله كلام فل علي أن أعتكفت شهراً. . فإ إذا زق كلامه. . لزمة 
أن يعتكف ؛ لقوله کا : « مَنْ نَذَرَ أَنْ يطيع الله. . قَلَيْطعْهُ » ومن نذْرٌ أن يعصيّه. . فلا 


ار 


وإِنْ أراد مَنْعَ نفسِه مِنْ كلامه. . فهو نذرٌ جاج وعَضَب”” كلم ان 
بالخيار : بين أن يعتكف شهراً » وبين أن يكم كنّارة يمين ؛ لقوله لا : « كَفَارَة لتر 


ت و 


كفارَة یمین د 1 وهذا معناه 1 


م 
مسالة : [نذر التتابع للمعتكف] : 
إذا نذرٌ اعتكافاً متتابعاً » وشرط إِنْ عَرَضَ له عارضٌ » أو بدت لهُ حاجة » كمرض 
أو غيره » أو عيادة مريض ٠‏ أو شهودٍ جنازة » خرج منه. . صح نذرة » فإذا عرض له 
ذلك. . جار له الخروجٌ له » فإذا قضئ حاجتة. . رجح » وبنئ على اعتكافه . 
0 > والأوزاعئ : ( لا يجورٌ الشَّوْط في الاعتكافي ) . 
:انسلا تليق مُه بأل الشرع » وإنَّما امه بنذره » فجارٌ له الشرطٌ فيه » كما لو 


1) التبرر : يعني نذر التبرر » وهو ما يفعل طلباً لبر والتزكية » ويعرّفٌ : بما لا يعلق بشيء » 
فى ردیل 

)۲( [خرجدع عائدة المطورة مالك رن 1 العرا 1001/1016 العو البخارق 3101107 رابو 
داود ( ۳۲٣۹‏ ) » والترمذي ١675(‏ ) » والنسائي في «الصغرى » ( ۳۸٠١‏ ) في الأيمان 
والنذور » وابن ماجه ( 7١57‏ ) في الكفارات . 

)۳( نذر اللّجاجٍ والغضب : ويسكى أيضاً : نذر المجازاة » وهو ما عُلّقَ بجلب نعمة أو دفع نقمة » 
ك : إِنْ شفئ الله مريضى » أو أذهب عنى كذا . . فللّه على » أو فعليَ كذا . 

)€( أخرجه عن عقبة بن ف 0 ES E‏ 
والترمذي نحوه ( ۱١۲۸‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( 5875 ) » وابن ٠‏ ماجه ( ۲۱۲۷ ) 2 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( 15/٠١‏ ) في الأيمان والنذور . قال الترمذي : حسن 
0 


كتاب الاعتكاف 11 
أَوْجَبَهُ على نفسه متفرّقاً » وأمًا إذا نر صَوْماً أو صلاةً » وشَّرَط الخروج منه عندَ 
العارض . . ففيه وجهانٍ » حكاهما في « الفروع » : 

أحدُهما ‏ ولم يحكِ في « التعليق » غيره - : أَنَهُ يصح كالاعتكافِ . 

والثاني : لا يصح ؛ لأنّهما يلزمانٍ في الشَّرع » بخلافي الاعتكافي . 


لد 
مسألة : [ممًا يبطل به الاعتكاف] : 

وإذا فعل المعتكفثُ ما يبط » من الإقامة في البيت بعد قضاء الحاجة » أو الخروج 

منّ المسْجدٍ لِمَا لا يَجُورُ لهُ الخروجٌ لَه > فإن كان اعتكافه تطؤعاً. لم يطل امن 
منة» ولا يلزمٌة العَودُ إليه ؛ ؛ لأنّه لا يلزمُهُ بِالدُحُولِ”'' » وإنْ كان منذوراً » فإِنْ لم 
يشترط التتابع فيه. ال ل عا مق فإذا جع : .يوا غل :الأول وان قوط هة 
ا 

وقال أبو يوسف . ومحمَّدٌ : لا يطل حتّیٰ تكو إقامتة أكثّرَ من نصفب يوم . 


دليلنا : أله خرج مِنْ معبَكَفِهِ بغير حاجةٍ » فبطلّ » كما لو آقام أكثرٌ من نصفب يوم . 


ال "الف و ا 
إذا مات وعليه اعتكافٌ واجبٌ. . لم يُحْتَكَفْ عنه » ولم يُطْعَمْ عنه . 
وقال ابو ثور : ( يُعْتَكَفُ عنةٌ ) . وروي ذلك عن عائشة ٠‏ واب عڳاس ٩‏ 
وقال أبو حنيفة : ( يُطْعَمُ عنة لكلّ يوم نصفُ صَاع ) . 


. ليس الشروع بالعبادة مُلزماً إلا في الحجٌ‎ )١( 
في الصيام : باب ( 40 ) ما قالوا‎ ) ٥٠٦/۲ ( ٩ أخرج خبرَ عائشة ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )5( 
وأخرج خبر ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف » (8077 )» وابن أبي شيبة في‎ 
. ) 577/50» ونقله النواوي في « المجموع‎ . ) ٥٠1/۲ (١ المصنف‎ « 


۲ كتاب الاعتكاف 


وقد حك الصيدلانئ : آنه يُطْعَمُ عنه لکل يوم مسكينٌ . ولم أجذهٌ لغيره من 
أصحابنا . 


دليلنا : أنّها عبادةٌ لا يدخلها الجبرانٌ بالمالٍ في الحياة. . فلم يدخلهًا بعدَ الوفاق» 
فلا تقضىئ > كالطهارة والصلاة : 


والله أعلمُ بالصواب 


# # ا 


المحتوى 1° 
المحتوى 
كتاب الحنائز 

ما يُفْعَلٌ بالمَيِّتِ ا ار ع VIE CERN‏ 

ےو 
مسألة : الصبر عند المرض والابتلاء O TE TEE‏ 
ينأل ا الت 0001211 1 000 

4 
مسألة : التحقق من الموت قبل الدفن ani EMANE‏ 
باب غسل الميت E TEY‏ لاا 
مسأل المقدم لغسل الميت WSO SEO SESE‏ 
مسأل في عدم وجود مغسل من جنسه ا ل نت e ETE a‏ ا ED.‏ 
-فرعٌ : غسل الصغير ما امم CS SS‏ الود ل I OE‏ 
- فَرعٌ : يغسل السيد أمته 00 اا ااال 
بجا قي اكات با ب را ا ل ب ا 1 
-فْرعٌ : غسل الذميّة ونية الغسل i N 1 ET‏ 

يه 
مسألة : ستر موضع الغسل أطي ا ساد اوواعو الاح بو و يه اا لا 1117 
مسال + موصن المت جال الخيل yT‏ ا E‏ 
-فْرعٌ : إعداد الغاسل الخرق ونحوها 000 CSV‏ 
OOS ER EE‏ 0 
فرع :شيف المغسل ER‏ 1[ 011 


- فرع : غسل المرأة كالرجل A EARS‏ 
اة عير الكل تسو و ار تو ا يي 


شال :فل الکن 003339 0 ا O‏ 
مسآلةٌ ابيط اوس راجن الاب اوا EERE Se‏ 
ماله :كفن المرأة 00 00000007 0 00 
- فرع : كراهة المعصفر للمرأة ا O‏ 
مسال + تكفين المحم __01010121_0__06 N‏ 


مسألة : نعي الموتى e E EEE er A ED‏ 117711 
نسالة + الأراق الغ ال ORT‏ 
- فرع : لا ولاية للزوج في التقدم EDIE‏ ال 
-فرعٌ : اجتماع وليّين في رتبة و وج اب 
فرع : وص أن يصلي عليه رجل ا ل ا 
- فرع : يُقدم المملوك والصبي على النساء 9ببب-ب-011 1 A‏ 
مشيالة #تختروط عدلةة الحداوة" IE RRA‏ 
مسألةٌ : صلاة الجنازة في المسجد ا ES‏ 
- فرع موقف الإمام في الجنازة E‏ ز ز N aa‏ 
مسأل : اجتماع جنائز O TE‏ 
- فْرعٌ : اختلاف أولياء الموتى ا A E‏ 


المحتوى 
مسألة صلاة الجنازة قائماً ا ا ل ا ا 
-فْرعٌ : التكبير على الجتازة أرريعا 0-9 000000000 
يه 
مسألة قراءة الفاتحة "بد سن« روه اع تف نهد د E o e E ak‏ لماه وت ود اا ل أ 
مسألة : ما يقال عقب التكبيرة الثانية ا O‏ 
مسألة : الدعاء للميت بعد الثالثة 0 
مسألةٌ : الدعاء بعد الرابعة ءةزة زد د دز 1 70000 
فيه 
مسألة : من سبق ببعض التكبيرات RSS‏ 
مسألةٌ ش 


اب حَمْل الجََارَة وَالدّفن 
المشي أمام الجنازة 0 اا O‏ 
لا تتبع الجنائز بنار ولا نائحة مكو وا ويم ES‏ 
دفن الميت PETTITT ET‏ ا ا 


بسا 


3 
کر 


شا 


: لا يصلى على الشهيد E REE‏ 
: جرح في الحرب ثم مات بعد انقضائها 
: المقتول خارج الصف لواف A o a‏ ا زد كل 
: الصغير يقتل في المعركة NSR Rs‏ 
: الشهيد الجنب a dS e RS‏ 
: قتل أهل البغي عدلاً ETE‏ 
: الصلاة على ولد الزنا O‏ ل رامحو اك RE‏ 
: الصلاة على النفساء ا E CRESS‏ 


مسألة : الدفن بمكة بوي EASES‏ وم O‏ 
-فرعٌ : الاختلاف على موضع الدفن ل 0 
- فرع : عارية الأرض للدفن 211111111111110 
-فْرعٌ : دفن أكثر من واحد خدج انهه عو لس اج الم و ال ا 
مسألة ترتيب دفن الجماعة LES‏ ا SEA EIA‏ 
مسألةٌ : الدفن في مقابر الكفرة ل 
مسألةٌ : الدفن في البحر EE RESA TESS RR‏ 
شال + تميق الق SSE‏ ا امد د ا E aE‏ 
فال فيل الد لر ال EE PEE‏ 0 
- فرع : عدد الدافنين OES‏ متو ا واو 
- فرع : ستر القبر الج ا ا و ال لاد وس اراك بر ا 
أله : انتهات الددن شن Kaas DE SEE O‏ 
-فرعٌ : اضجاعه على الشق الأيمن از[ [ز[ز[ز[ذ[ز[ ز[ز e‏ 
فرع تجصيص القبر AN SE E N‏ 
مسألة : الدفن قبل الصلاة خخ دو ان لاو ا 
-فْرعٌ : وقوع شيء في القبر ا ا 0 
ا نقل الميت E‏ ار AD‏ 
مسألة : الانصراف بعد الدفن ENES ESAS‏ 
بَابُ التعِْيَةٍ والبكاءِ على المَيّتٍِ OE‏ 
ما ك هة الجلوس اة RODE ECO SR‏ 
ا ر الفا ED AR SEE A a RS.‏ 


E O a A بور‎ TE a Aaa RE 4 موه‎ SE مسأل 9 زيارة القبور 4ن‎ 
ع‎ r 
E DG SSeS aa مسألة : إطعام أصحاب المصيبة‎ 


المحتوى 


كتاب الزكاة 
مسألة : وجوب الزكاة في الملك الحقيقي بسع ER‏ 8 
ا لا يخاطب الكافر فى الزكاة SSE‏ 
مال الز اة و ف امال e u E‏ 
مسأل : أنواع المزكين 0110000 


فد 

مسألة زكاة المغصوب ونحوه أب أ بخ ميحد اراد REL‏ ور و ام را 

-فرعٌ : حبس عن الوصول لماله ES‏ ا 
وه 

مسألة : زكاة اللقطة 061 1 N‏ 

ا الدين يستغرق النصاب SSNs‏ و 

- فرع : من نذر التصدق بماله TONY‏ 

N OLÊ Se A e Sere NS فرع 8 زكاة المحجور عليه‎ - 

- فرع إقرار المحجور عليه بوجوب الزكاة لاولاامة او تيا حو بوي و 
د 

E AL AA N مسألة : زكاة السائمة‎ 

- قرع : غصب من نصابه DE SS.‏ ار 
4 

مسألة : النصاب شرط فى الزكاة 52011011011170 
ا 

مسألة : الأموال على أقسام O‏ 

- فرعٌ : بيع ما لم يَمَرَّ عليه الحول ني ف وز رو ا خا ا 0 

مسألة : المستفاد خلال الحول +77 ه15«( 

-فرعٌ : ضم النتاج إلى أصوله Re a‏ فر OS‏ حم ا لا 
ويه 

مسألة : إمكان الأداء من شرط الضمان OS‏ 

- فْرعٌ : ضمان الزكاة إذا أخّرها ا 


¥۷ 


۸ 


فرع : وَقَعٌ التتاج الثاني قبل إمكان دفعها ETO‏ 
مسألةٌ : تعلق وجوب الزكاة eS‏ 


بَابُ صَدَفَةٍ الإبل السَائِمَةَ TSS‏ 
ا 2-2 
مسالة : وجوب زكاة المواشى فى النصاب 0000 


- فرع : تلف بعض الماشية قبل إمكان الأداء EE‏ 
-فْوْعٌ : تلف شطر الماشية 000008 ش12 


و 
مسألة : وجوب الغنم في دون خمس وعشرين من الإبل 


مسالة : فيما يجب بالمئتين من الإبل دونه اليه فر E‏ 
- فرعٌ : جواز دفع بنات اللبون أو الحقاق aA‏ 


باب صَدَفَةٍ البقر 8ب AAS‏ 
کی 
مسألة : جواز الإعطاء فوق الواجب IEE‏ 


بَابُ صَدَقَةٍ العَتَم السَائِمَةٍ OOTY‏ 0 
د 3 

مسألةٌ : لا تؤخذ المريضة من الصحاح a‏ 
ا 0 

مسألة : إذا كان النصاب صحيحاً فلا تؤخذ المراض . . . 

فرعٌ : في الماشية الجياد والأسن 00 

- فرع : الثلاثون من البقر بع وت و ا ل ا 


- فرع : أخّر الزكاة أحوالاً SE‏ ا 
-فرعٌ : تأجيل الزكاة أحوالاً NTT‏ 
- فرع : مرور أحوال بلا زكاة مع لجال امسن SRA EAD‏ 


occo oa ooo فاع .د‎ o «® 


٠. .د وا فاه‎ oo قاو وا‎ aw 


ooo aad‏ .ةا .د .ا ود فا م 


® قاو .ا .اعد وه وا .اعد هام 


amo ®‏ عد قاع وداه دقام 


فاع ها ه ا قاقا. واوا قدا هد اه دام 


المحتوى 1۹ 


ا 1 

مسألةٌ : الماشية إذا تمحضت من نوع N EE ARA‏ 
ص 

مسألة 


: ما يقبل في الزكاة a OS‏ اا ل مر ل الما اميا كوا الو و 


و 


E. E عر م‎ 
O O E TEP ORT بَابُ صَدَقَةَ الخلطة‎ 


مسألةٌ : شروطً زكاة الماشية SE NESSES SES‏ 

EE ENE TT ELT EOE فْرعٌ : شركة المكاتب أو الذمى‎ - 
2 : 0 

مسألة : أنواع الخلطة 0 

e ES RE OS ADE ١ -فْرعٌ : وجود النصاب نصف حول انق‎ 

- فرعٌ : لا ينقطع الحول فيما لم يبع S‏ 0 

- فرع : انقطاع الحول ا ري ان AEE SEEDS UE‏ 
کو 

مسألة : اجتماع حول المشتركين LEE O‏ 

- فرع : مشاركة جماعة في ستين شاة ا 


فرعٌ : خالط غنمه مع اثنين SESE Shee‏ 
- فرعٌ : المشاركة بنصف ما يملك RESA SSeS‏ 


مسألةٌ : فيما تصخ الحُلطة فيه TE OARS ESLE Sd‏ 


بَابُ رَكَاةٍ الثّمّار E EO POT O E‏ 
مسألة : وجوب الزكاة في بعض الثمار وح انان الجن ا ف الا ا AEA‏ 
ما : نصاب الثمار aS‏ أ سر متمق لو ONS Na‏ لان نت انه EEA ê aaa‏ 5 


ا : أنواع التمر EE OE EO TTY‏ 
- فرع : ضضم الثمر بعضه إلى بعض ENDER RSE‏ 
4 


11٠ 


سا لا تجب الزكاة إلا ببدوٌ الصلاح e‏ 
مسألة : نقص نصاب الزكاة قبل الوجوب as‏ 
مسألةٌ : بدو صلاح الثمرة في ملكه E‏ 
- فرع : البيع للذمي قبل بدو الصلاح OER‏ 
مسألة : قطع الثمرة قبل بدو الصلاح e‏ 


- ر 

سال ورتوا نلا جار بها a‏ 

ةو وي وه 

باب زكاة الررؤع فرع نسحم مااع بو م 
ر 2 

مسألة : فيما لا تجب فيه الزكاة من النبات EE‏ 


و 
مسألة : هل تجب الزكاة في قليل الثمار والزروع 


ا 000 


< 
مسألة : اختلاف أوقات الزرع ا 
-فرعٌ : زرع الذرة مك تا وجو الم نسم وا E‏ 

م 
مسالة : وجوب زكاة الحب بالاشتداد ا 

4 
مسألة : تؤخذ الزكاة بعد الدياس والتنقية .... 
- فرع : لا زكاة فيما يدخر NE‏ 0 
-فْرعٌ : لا زكاة علئ ذم ومكاتب E‏ 


مسألةٌ : الزكاة على صاحب الزرع 0 


سسا #«القزدة بعد بور العا EO‏ 
- قَرِعٌ : ادعاء تلف الثمرة بعد الخرص a.‏ 
-فَرِعٌ : الثمرة تخرص وتقر بيد صاحب المال . . 
- فرع : ادعاء سرقة الثمار ف ا 
ا رة الأوسط م التمار e‏ 
اا مات وو و ا 


ees noma o هاه هاه‎ 


»® قاع .د oS‏ واوا . .اود وقد قاف .ا ما مام 


86م قا وا مد ودود هد هد فد فد ود قدا مدا ورد ما ره 


هالوا .ا عاع د وفعاو ىه .ا وى دواع د ناوا عام 


QQ ®‏ قاع .د ها ود و قاع aeons‏ 


.و # mao Goo So‏ .د .ندا رد ود فاه 


enon aaa ao وا واه‎ «® 


eee 


enna nO» 


فاع قاف فده ها و وعدا .ا .ا مد مد رد مه ما 6 ه. 


هه ها واه هدو .دافا ana‏ .ا رام ما عام 


.الى م مها .د .اعد قاع واو هد .د مامد مدان اه .م 


المحتوى 


: زكاة الموقوف eS ss‏ واس نجه وا وي ولو د موه 


- فرع 
مسأل 


: وجوب الخراج على المشركين الس a‏ ااي و AS‏ 


TEPE.‏ 2 م کا بي ی و 2 4 حل موي ه مي 
باب المُبَادَلةٍ في المَاشية وبع مَا وَجَبَ فيه الرّكاةٌ وَالصَّدَاق وَالرَهْن وَالغْنيمَة 1 


ص هسم 


ا 8 

مسألة : بيع ما وجبث فيه الزكاة عام ل اا ا 
د 

مسألة : دفع الصداق غنما aa‏ ا 0 
€ 

DS AOR Ene اله : زكاة المرهون‎ 

- فرع . رهن غنماً قبل حلول الزكاة ا ا لو ا و 
e‏ 

مسألة : حصول الحول في وقت خيار البيع EL‏ 
ر ر 

مسألة : وجوب الزكاة فى القيمة E E E‏ 

- فرع منح الإمام جماعة من الغنيمة eS EES e E A‏ 

E ARE A ha ead ERS بَابُ رَّكَاةٍ الدَّهَب والفِضَّةٍ‎ 
ر‎ 

مسألة : الزكاة في غير النقدين CASE US OS RS‏ 
€ 

مسال تات الذسيه والورق E o‏ 

- فَرعٌ : لا يكمل نصاب ذهب بنصاب فضة ل AN‏ 
8 5 - 

مسألة : كمال النصاب من أول الحول وإلى آخره RA A AES‏ 

فرع : زكاة النقدين ربع العشر نان وأ ان انو اي SEE‏ ا 

- فرع : إذا كانت الدراهم جيدة ورديئة SES RSS‏ 

-فْرعٌ : يخرج زكاته من دراهمه د 1*0 

و : مزيج الذهب بفضة ل ae‏ اكور نج خا ا الام الكو واو نوا لواو الاح اواك ادا 

و 
مسألة مَنْ عليه دين are‏ لي ويم قط O OR RA ER e E ND‏ مد EFE E‏ 
- فرع : مَنْ له مال غائب ا الل ل 


11۲ المحتوى 
مسألةٌ : مصوغ الذهب والفضة O NES‏ 
- فرع : تزيين المساجد بالفضة والذهب 0 
- فرع : الزكاة في حلي الخنث N TORA‏ 
- فرع : الزكاة فيما كسر من الحلي ل ل ا 0 
- فرع : زكاة الحلي المباح EE EES AS E ARS‏ 
باب رَكاة مَالٍ التَجَارَة O SD‏ 
ال لغار فرظ ااا ا او عم 
فرع : نيّة التجارة بالصداق 00 E‏ 
- فرع : نيّة التجارة لا يبطلها الفسخ لا ل DIL‏ امد يريت اا 
ما شرا ها تيت ا ةه E‏ [ |[ [ز[ ز ز[ [ [ E‏ 
- فرع : انّجر بأربعين شاة دع توس الجا EDE SR OR‏ 
- فرع : شراء الحلي المباح للتجارة E E OEE‏ 
ا را ا RD SOO‏ 
مسأل باع عرضاً بعرض آخر وكلاً للتجارة Sse‏ امك اي LOS a‏ 
فرع : في تبديل السلع أثناء الحول ا ااا 
- فرع : باع نقداً بنقد تمن امار كه ساي بد وبا اد الما برك 
فرع : التجارة بعرض ستة أشهر Loon‏ 0 0 00 
ا رور ا عا غر اة EASE E‏ 
- فرع : باع سلعته في الحول DO OLE‏ ا 
- فرع : ابتداء التجارة بنصاب O aD O O N‏ 
- فرع شراء شقص من عقار SEER eas‏ ا 
مسأل : تجارة الأصباغ ونحوها IE Sasa RES‏ 
فسالة © اراح الؤكاد من ارقن 0000 


المحتوى 11۳ 


-فرعٌ : يخرج القيمة أو العرض 101 10 


- فرع : الحول في مال التجارة E EET‏ 
سا يدنم ربج الا ED N RS ad See‏ 


بَابُ رَّكَاةٍ المَعْدِن وَالرَكاز ER OSO‏ 


مسأل : زكاة المعدن 00011011000 ش52 
-فْرعٌ : وَجَدَ دون النصاب اانا لواب جف املو لجست لم لوقام دن الو و 
- فرع : كيفيّة وجود المعدن E‏ 0 
مسأل : وجد رجلان معدناً ا ايا ااا IN E lL N‏ 


ذه 
مسألة : الركاز تع ارو مام ا وا سد بعد د كي مين رشك 


- فرع : بناء المشرك على كنز د مب م Ea‏ 
فرع : وَجَدَ ركازاً لا علامة تذل عليه ز زؤز ز [ ز ز ز E‏ 
- فرع : وجد غير الذهب والفضّة عو جف او موف جك SOE‏ 
مسألةٌ : اعتبار النصاب في الركاز E‏ 
مسألة : إخراج العبد الركاز . عو ا ا ل ل es‏ ا 


5 و ا 9 5 6 
اب زكاة الفطر اتا ا كن O SESS‏ اممو ان ار SES‏ 
e‏ 8 ت > 


مسألةٌ : الفطرة على المسلم . O‏ 
- فرع : وجوب الفطرة LESS A SL‏ وو E OR SSE‏ 1 


11٤ 
ES مسألة وجوب الفطرة على مَنْ تجب عليه النفقة‎ 
O EE فرع : فطرة زوجة الأب‎ - 
1 فرع : تطوع النفقة لا يلزم زكاة الفطر‎ - 
SE فرع : وجوب فطرة العبد والأمة‎ - 
A O [1000 مسألة : زكاة العبيد‎ 
EE DRS فرع : تؤدّئ زكاة المرهون والمغخصوب‎ - 
E فرع + قيمالو ملكا اليد عبن‎ - 
TTT فرع : زكاة المملوك لاثنين ع أو أكثر‎ - 
Sa فرع : زكاة المبعّض‎ - 
MESS فرع : فطرة العبد المقارض‎ - 
AS فرع : فطرة الزوجة على زوجها‎ - 
فرع : لا تجب الفطرة على غير مسلم ا‎ - 
12120007 ا يؤدي الفقير بما زاد عن نفقته‎ 
01000 فرع : ممن تطلب الفطرة ابتداءً‎ - 
O فرع : موسرة وزوجها معسر‎ - 
EOE مسألةٌ : وقت دفع الفطرة‎ 
ا‎ E فرع : تعجيل زكاة الفطر الل‎ - 
1210011111 0 01 سنال :مات بعد :هلال شرال‎ 
فرع : فطرة العبد الموصئ به على مَنْ يملكه وقت الوجوب‎ - 
0 -فْرعٌ : الوصية لرجل بالرقبة ولآخر بالمنفعة‎ 
0 فرع : فطرة العبد في مدة الخيار ل‎ - 
-فَرعٌ : وجوب الفطرة علئ أهل البادية ا‎ 
21011111111 مسألَةٌ : ما يجبُ في صدقةٍ الفطر‎ 
EN مسألةٌ : ما يجزىء من الأصنافي في الفطرة‎ 
TE EY فَرعٌ : فيمن قوتهم الأقِط‎ - 


nooo»‏ .م هه 


05 0 0 0 0 0 2 nm 


ه.ا عد ود وا قاع .د مد ونام 


فاه اه .اعرد و وه .دا مداه م٠‏ 


.ا هد ها وه .د قاور .دافام 


المحتوى 116 
-فْرعٌ : فاقد القوت ANE GS‏ ا 
- فرعٌ : جواز الحبٌ القديم لا المسرّس ا اس O nal‏ 
بَابُ تَعْجيل الرَّكَاةٍ OEY‏ ااا 
سسا + تععيل الركاة حا سم امن كر طن مجك اننا امام ار 

e 
FAR UNDER ENSCESESAS مسألة : رجوع المعججل في زكاته‎ 
جو و اا‎ E -فْرعٌ : في إتلاف النصاب مك مو قو ال‎ 
فرع : في إرجاع المعجّل من الزكاة ال و ل ا اذ دوا ا‎ - 
ا ل ا ا‎ RTE 

e 
E SE SRE مسألة : اغتناء مَنْ عجّل له الزكاة‎ 
AS مسألةٌ : ضمان الوالى للزكاة جب اك ال و و ل‎ 
A RASS SE EES 
ر يت تفع عن‎ 
TAV ose aR LEAR مسألة : تقديم العشور‎ 
OD بَابُ قشم الصَّدَقَاتِ‎ 

58 ت 
مسألة : فى بعث السّعاة TY‏ و اع و ا 
فْرعٌ : عطاء جابي الزكاة ا ال وه م ب او ا ل م 

42 ٍِ 
مسألة : غلول الصدقة OE SDE EAS DAS‏ 
- فرعٌ : جواز توكيل الساعي من يقبض الزكاة TAB NE Rea‏ 
دقع م يه السا الصصدفة يمحس سو اسم الو ا 
و منى يسم الساعي 
مسألة : نئّة الزكاة عند دفعها 1 1 O E DS‏ 
فرع : دفع زكاة مالين حاضر وغائب و ور ا الي وول E‏ 
-فرعٌ : الجزم في النيّة ضروري م ف امسر وخ ا ا 1 
-فْرعٌ : وجوب نيّة المزگي ووكيله EE‏ م ل CEY‏ 
فرع : كفاية نيّة المؤدّي E ea ESSERE OSS‏ 


15 
مسالة : الصدقة والعشر والزكاة بمعنرة 00 
-فرعٌ : جلب الصدقات على أصحاب الأموال 
ا سهم الفقراء ASE ee ESS‏ 
دافوك ا ا کا 50 
مسألة : سهم المساكين RES‏ 
- فرع : دعوى الفقير العيال ET‏ 
مسألة : سهم المؤلفة SEE AEE‏ 
ا سهم الرقاب SS‏ 
مال سه الارن 20101111100000 
-فرعٌ : ضامن الدية من الغارمين 52000 
عفر دين الميت من الاين EEE‏ 
- فرع : دين المعسر زكاة DE‏ 
- فرع : اذعاء الغرم a RS Rd‏ 

مسا 

مسألةٌ 

مسآلة 
مسآلةٌ : نقل الزكاة Oy‏ 
- فرعٌ : مكان قسم الزكاة وا 

3 
- فرع : جواز نقل الزكاة إلى القريب في البلد 

مسا 

مسا 
مساة : استحقاق أهل السهام e‏ 
مسألةٌ : لا تصح الصدقة للنبيّ وَل وآله u‏ 


SSE e Se ARES OS سهم ابن السبيل‎ : 


: قسّم الزكاة على الأصناف وفاضل A KRESS‏ 
: تنقل زكاة الفطر KA RRS‏ طقن فاخن طاح ST‏ 


mn ®‏ و » noe RoR‏ .د .دقان رد وام 


a a «‏ يخ ور امف لظ لا هل له فود كه e‏ و عه EU‏ اه 


on @‏ وه فاه .د عاو وده .ا قافقا. واوا نان 


هه »اه ها قفا فاع .دود وقد وه .ارد ود واو .د وى 


® .اه وه هد oe Goo‏ واو .دا عداو .د وام وا .م 


فاه و ها ود ود قد فاع .د قاقد وها .د een‏ 


قا وا هل E‏ هخ يعر هد و كمه هد اهل هع ها قا يها آهل له 


: وجود بعض الأصناف المستحقة فى البلدة RE‏ ا ا EE AR‏ 


قافا عه قاقد neme‏ عا .د عدا ورد مام م د واوا و هو 


enone naan 


oan neo QR‏ عداو .دعقا .م وا ونام 


المحتوى 

- فرعٌ : لا حقّ للإمام في الزكاة OT NETTIE‏ 
مسألةٌ : لا تدفع الزكاة لكافر E Do‏ 
ا ا و ا رالو ره OEE‏ 
- فرعٌ : تدفع المرأة زكاتها لزوجها 0 
مسأل : لا تصرف الزكاة إلى الرقيق 00 2000000 
مسألةٌ استرجاع الزكاة م ا E E‏ 
مسأل : لا تسقط الزكاة بالموت ل 


باب صَدَقَةٍ التطوع 


كتاب الصيام 
مسأ : شروط وجوب الصوم 000 
مسألة : صوم الحائض والنفساء O E‏ 
مسألةٌ : صوم الشيخ العجوز E Ree e ae‏ 
مسأل : الصوم في السفر INSEE‏ 000 
- فْرعٌ : القضاء في رمضان للمسافر ل 0 
- فرعٌ : السفر بدخول رمضان I CPT‏ 
- فرع : إفطار الصائم في السفر ا 0 
- فرع زوال العذر في أثناء الصوم TE‏ 
-فْرعٌ : وطء المسافر المفطر ARE SE‏ 
ما :ضوع الخال وار ف ES‏ 
ا ف وجوت اله زز I‏ 
- فرع : معرفة خطأ بداية رمضان RES‏ 
- فرع : رؤية الهلال نهاراً EEO‏ 1 11 01“ 
- فرع اختلاف المطالع كام ا مقس ةالو عابو أ وريج 314 


314 
- فرع : انتقال المسافر الصائم لبلد آخر 00 
مسألةٌ : الشهادة في الصوم 0 E‏ 
5 فرع الشهادة لغير رمضان ل الام ب و ييه E‏ 


ا وصول شيءِ للجوف ao ER a‏ 
َ دخول شيء لا يفطر عادة 00 0 ااا 
: الإفطار بوصول خيط للجوف بوتا E‏ ب 


eon eo 


sooo &‏ .داور وام د نام 


.عا عه ا قاعا رد ٠.‏ .د و و وه وه هد فاه 


eo‏ ادا ود ورا م 6م 


.قاقد ود قاعء د ود ود ود وه .ا قاع مام 


هاه فى عاو و .دراو eee‏ 


® ف ود ooo‏ .د .دا .د .دا عد ندا م ” 


neo‏ ه.ا م ما 6ام 


هاعد Son‏ قا .و .عار اه 6ام 


eee aoa 


Sona‏ د و .ا ما 6ام 


nemo aa oe 2 000 


no nae naan ®‏ وا مه وام 


هله .ا عا فاع enna nea‏ 


المحتوى 

مسألةٌ : دخول ما يجري مع الريق للجوف 
مسألة ا القىء عمداً E E e‏ 
مسألة جماع الصائم 22711111 
فشألة + الافطاز ناسا AS‏ 
- فرع : الإيجار لمرض ETN‏ 
فغ 

فسَالة © المقطر بالل الخاط 0006 
ال 

ف 

مسألة : إنزال الخنثا لا يفطر a‏ 
مسال + كقارة الوظء ee‏ 
فرع 

مسألة 

- فرع 5 

- فرع : 

فرع : 

مسألة 

- فرع 1 

فرع 

مسألة 

ا 

مسألة 

ف 


eee Goo oma 


ooo o no o o o را‎ oo o aa o o فاه ةو ىد و‎ 


وو و و و و و و يو و و ي و و ي يو ما عد ما م 06 6 م 


eGR»‏ .اعد مد ف 6 6 6 م 


هله واو naa‏ فا .ا .اع م ا 6م 


3 سبق الماء لفم الصائم A E‏ ااا E E‏ 


: الفطر بغير الجماع م ا ل CO N‏ 1 
: الفطر لإنقاذ الغريق ا 0 


: الجماعٌ في قضاءِ رمضان اشر O‏ ا رف 
: التأويل في حديث الأعرابي اتا ناي الحو امو ا مت له 


1۰ 
مسألةٌ : صوم المغمئ عليه ع EAA‏ 
- فرع : طرؤ الجنون في الصيام ا EES‏ 
مسألة : انغماس الصائم في الماء E ER a‏ 
مسألة : العلك للصائم ei RE SARIS ES‏ 
مسألة : القبلة للصائم MOSTAR‏ ومع سين رطا وه ا 
مسألة : مكروهات الصيام Ae‏ و ا 
مسألة : الوصال للصائم ل e‏ 
مسألة : سحور الصائم EA E AEROS‏ 
مسألة : قضاء الصوم E‏ ننج ASAS A SE‏ 
مسألةٌ : استحباب التتابع في القضاء 201110111011010 
-فرعٌ : نذر صوم الدهر ا د اط ا م SE‏ 
مسألة”: القضاء عن الميت O‏ 


ل 1 000000 
مسألة صوم الدهر حال القدرة N SNARES‏ 
مسألة استحباب إتمام الصيام TT TEE‏ 
مسألةٌ : صوم يوم الشك SS SEA E‏ 
مسألة : إفراد يوم الجمعة بالصوم N a‏ 
مسألةٌ : صوم العيدين meee SS AN A‏ 
مسألةٌ : صوم أيام التمة 0 E‏ 
دلق ای و EES a‏ 
مسألة : فضل ليلة القدر SES a E‏ 


.واه 6م06 هى 


ono 


قاعام د هاه ٠.‏ 


.٠ع‏ ما مد عام 


فعا م مدا مداه 


.م م مثا هاه 


وى م و اه ٠‏ 


.عام ما هم هم 


.قاع ع عام 


المحتوى 
كتاب الاعتكاف 
مسألة : شروط الاعتكاف ل ل 
مسال : اعتكافت المرأة SE SES‏ 
مسألةٌ : اعتكاف المكاتب E RE‏ 
مسأل : مكان اعتكاف المرأة ا 
مسألةٌ : الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة 2000 
-فرعٌ : تعيين المسجدٍ للاعتكاف ا لاع حضاو ESRAR‏ 
مسألةٌ : الاعتكاف بغير صيام 1010 
مسألة : الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان A‏ 
-فرعٌ : نذرٌ الاعتكاف NDE RR‏ 
مسألة : النذر المعين ب EE EO‏ 
- فرع : تعيين زمن الاعتكاف عن الماضي E SE A‏ 
-فرعٌ : نذرٌ الاعتكاف المقيّد بزمن AES TNS SS‏ 
مسألةٌ : النيّة للاعتكاف AEE e‏ 
مسألة : خروج المعتكف بغير عذر E‏ 
مسألةٌ : خروج المعتكف لعذر 2111111110 
مسألة : اعتكاف المؤذن و ا را 
مسألة «.ملاة الجنازة للمعتكب A‏ 
مسأل : الخروج للجمعة للمعتكف 7ب 0 121001 
- فرعٌ : خروج المعتكف من المسجد لأداء الشهادة ال 
مسألة : أعذار الخروج للمعتكف 0 
مسألة : السكر والردة تبطل الاعتكاف ...... A‏ و ا 


مسألة : 


حيض المعتكفة ا ارده ل هله E‏ لخد RS‏ مل لا نو اا ماخ و حي وكين ا ل 


ooo eo 


2 2 2 2 nao 


11١ 


: إحرامٌ المعتكف بالحجٌ SN‏ 


انهدام المسجد حال الاعتكاف المنذور 


: خروج المعتكف ناسياً A‏ ترام ول جا له ا مقت رد ا لذ RA‏ جا لا AAS‏ 
: رجوع المعتكف بعد زوال العذر د د11 اا 
: يحرم علئ المعتكف المباشرة بشهوة بم ة ار د رواحت أ انر وجي وا وا O E‏ داه 


: المباشرة بغير شهوة SR ETERS‏ 
: التزيّن للمعتكف A aR E‏ ادو AA RE E‏ حو ونح لله اي E‏ 


oR‏ قاف هد واه دواع .د هد ها و وى قاع .د قد قفد ود ود ود .د و ود .د وا م .دا مدا هاعد .د هد مدا .دامر قاع د فا م 


